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صدق اله العظيم 


[ سورة النساء : ۲۹ ] 
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( آرت أن أتاتل التاس حت يقولوا لا لَه إلا اط ب 
تمن قال : لا إل إلا اله عصم ) می ماله سه رل 
بحقه » وحسابه على اله ) ۰ 

صدق رسول اللہ کا 


( حدیث شریف - متفق عليه ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#4 « 


مدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الهادى الأمين » وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ويعك .. 

فمن نافلة القول أن أذكر أن علم الفقه من أشرف العلوم الشرعية وأعلاها قدراً » لأثره 
وخطره ؛ لأن من حكم إيجاد الجنس البشرى على ظهر البسيطة ما صرح به الرحمن فى 
محكم القرآن » فقال جل شأنه  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ١‏ . ولا 
يتات الوفاء بصور وأغاط العبودية إلا بالعلم بما شرع الله سبحانه وتعالی » فی قرآنه 
الد وه رر د ا ا - صلوات الله وسلامه عليه . 

ولذا كان تعلّم الفقه مقصداً شرعيا دل عليه قوله تبارك وتعالی : # وما كان المؤمنون 
لينفروا كاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يبحذرون 4 ” . 

وعلامة على مرضاة الله - عر وجل - عن أهله وطلابه لقول الصادق المصدوق لل : 
عن رد اله را ف ى ال 0 

فعلم الفقه هو الدعامة الكبرى التى يرتكز عليها الدين الحنيف الذى وهبه البارى 
للبشرية » ففى قواعده الهادية وأحكامه المبسوطة المفصلة يجد المؤمن ضالته ويعثر السلم 
السلوكيات التى يلتزم المسلم بها فى الدنيا ويؤجر عليها فى الآخرة . 

وإذا كانت معرفة الفقه ضرورة لتحقق معنى العبادة المأمور بها شرعا » فإن من تمام 
العبادة وسلامة العقيدة معرفة الحكم الشرعى فيما يعرض للناس فى واقع حياتهم العملية» 
(0) الآية )٥١(‏ من سورة الذاريات . (0) الآية )۱١١(‏ من سورة التوبة . 


(۳) صحیح البخاري - کتاب العلم - باب : من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین )۲٤/۱(‏ » ط. عيسى الخحلبى . 
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وبخاصة إذا عرض لهم ما يتنازعون فيه لقوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا أطيعو! الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 ٠‏ وبرد المتنازع فيه إلى كتاب الله 
وة رسوله به تظهر عظمة الشريعة الإسلامية » وتبرز أهمية الفقه الإسلامى فى 
معرفة الحكم الشرعى ٠‏ وبيان مناسبة الشريعة لكل زمان ومكان . 

ومن القضايا ذى البال التى ينبغى أن ترد إلى كتاب الله وستة رسوله کا ما ابتلی به 
القلرن من ف قصر فهمها لكتاب الله وسنة رسوله اة > فاستباحت دماء المسلمين 
وأموالهم كاستباحتها لدماء الكافرين وآموالهم فروعت الآمنرن ولم تفرق فى عدوانها 
بين الأطفال والشباب والشيوخ والنساء > كل ذلك ينسب إلى الدين والدين منه براء . 

فقد اهتم ديننا الحنيف كغيره من الأديان بحفظ الدماء والأمرال وصيانتهما من 
الاعتداء. 

ففى مجال حفظ الدم : يقول الله عر وج : # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
طا 4 > ویقرل جل شانه  :‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف 
فی القتل إنه کان منصوراً .. 4 . 

وجعل للقاتل عقوبة متناهية فى الشدة فى الدنيا » وهى إهدار دمه قصاصا كما آزهن 
روح المجنى عليه عدوانا » فيقول تبارك وتعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانٹی بالاأنشی فمن عفی له من آخيه شىء 
ناتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم *# ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم نتقون 4 . بالعته بة 
المؤلة فى الآحرة والغضب من الله عز وجل ٠‏ فيقول الله تبارك وتعالى : * ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالداً فبها وغضب انه عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما ٠4‏ 

وفى مجال حفظ الال : يقرل الله تبارك وتعالى : * ولا تأكلوا آموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ذربقاً من اموال الئاس بالإثم وانتم تعلمون. .4 

ومن أجل حفظه حرمت الشريعة أكله بالباطل آر إنشاقه فيما لا ينفع ٠‏ ودل 


(0 الآبة %0( م سر لاء . (۲) م ية )41( هبل رة الاه . (۴) جن 1 7 ر ر ا م ا 
() الآیتان (۱۷۸ . ۷۹( من سررة البقرة . (9) ال (05۳ من سررة السا 
() الآية (۱۸۸) من سررة البقرة . 


حرمت الربا والخمر والميسر وغير ذلك . يقول الله تبارك وتعالى : # يا أيها الذين آمنوا 
إما ا-لغمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجننبوه 4 ١‏ . 

ويقول : # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اله البيع وحرم الربا ... 4 "° . 

وفی مجال حفظ الدم والمال معا : يقول الله عر وجل : # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
آموالکم بینکم بالباطل إلا آن تکون تجارةٌ عن تراض منکم ولا تقتلوا آنفسکم إن الله کان بكم 
رحيما 4 ”"“ . وإذا كانت الشريعة قد أنزلت بالعتدى على الدم العقوبة الرادعة » فكذا 
جعلت للمعتدى على الال عقوبة زاجرة » فتقطع اليد إن اعتدى على الال بالسرقة » يقول 
الله عر وج : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً ما كسبا نكال من اله وال عزيز 
حکیم ... 4 © . وتتعدد العقوبات إن اقترن العدوان على الال بالعدوان على صاحبه 
وهو ما يعرف بالحرابة ٠‏ فيقول الله تبارك وتعالى : # إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم  &‏ . 

ومن المعلوم أن مقاصد الدين حسسة علمت بطريق الاستقراء والتتبع > وهی حفظل 
الدين ٠‏ والنشس . والعقل . والنسل ٠‏ والال . فمن أجل هذه المقاصد السامية والتى لم 
تختلف حولها الشرائع شرعت العقوبات الرادعة لمن ضيع مقصداً منها " . يقول حجة 
الإسلام الإمام الغزالى رحمه الته تعالى : ١‏ ومقصود الشرع من الخلق حمسة » وهر أن 
بحفظ غليهم دينهم اوائسهم وغقلهم وننلهم ومالهم > فكل ها يضمن حا هذه 
الأصرل الخمسة فهو مصلحة . كل ما يفوت هذه الأصرل فهو مفسدة ودفعها مصلحة › 
وهذه الأصال اخمسة حفظها واقع في مرتبة الضروريات. فهى آقرى المراتب فى المصالح. 
ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل . وعقوبة المبتدع الداعى إلى بدعته ء فإن هذا 
يفوت على احلق دينهم . وقضازه بإيجاب القصاص إذ به حفظ الشوس ٠‏ وإيجاب حد 
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إذ به یحصل حفظ الأموال التى هى معايش وهم مضطرون إليها ٠‏ وتحريم تغويت هذه 
الأمور الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من اللل . آو شريعة من 
الشرائم التى أريد بها إصلاح الحلق » ولذا لم تختلف الشرائع فى تحريم الكفر والقتل 
Eat KARS EG‏ 

ولا كان حفظ الدم والمال من مقاصد الشرائع كلها بصفة عامة ٠‏ وشريعة الإسلام 
بصفة خاصة » ولما كانت جرائم تلك الفئة الضالة لا تغرق بين دم المسلم وغير المسام 
فی اا ۽ بل پسفکون الدماء وينهبون أو يتلفون الأموال ثم ينسب ذلك إلى الدين . 
فقد لزم رد الأمر إلى كتاب الله وستَة رسوله لاه ليظهر رأي الدين فى صيانة الدم والمال 
ومعرفة حكم الاعتداء عليهما بغير مسوغ شرعى . وبذلك يظهر كذب الكاذبين و ضلال 
المضلين ويعرف الحق فيتبع 

فرأيت أن يكون هذا البحث فى عصمة الدم والمال فى الفقه الإسلامى قاصدا بادلك ما 
پلی : 

أولاً : بيان منزلة الدماء والأموال فى الشريعة الإسلامية والأسباب المرجبة لعصمتهما 
والمحرمة للاعتداء عليهما » والأسباب التى تهدر حرمتهما 

ثانيا : إثبات أن حكم الإسلام لا يتفق ٠‏ وترويع الأمنين أو النيل من دمانهم 
وأموالهم»› ولو كانوا من غير المسلمين إذا أئبت لهم الآمان 

ثالث : تبرئة ذمة الملخلصين من الدعاة والمصلحين ٠‏ ما ينسب إليهم مل سشك دمأ 
المسلمين أو أخذ أموالهم أو اتلافها » وبيان آنه بعد أن تكون لن يحسلون على أعاقه. 
مسثولية الدعوة إلى الله عر وجل أدنى صلة بترويع E‏ 
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دعوی خبیئة قصد بها تشو ويه صورة اللأسلام بتشويه صررة رهوزه صن الدع 5 وساتس" 


رايع : بيان مدى ملاءمة أنظمة الحكم الخديئة لنظام اكم الإسلامى الد يحرم 
1 = ت 5 
اروج عایه وتلزم طاعة القائمين لبه 

اما ا 8 أ السا ۴ 1 E si Ta‏ ا 

: معرفة موقب انشريعة الإسلامية من المروعيل للاملي ٠.‏ وكيشسه معاللهم 
سادساً : الاسام ٠ل‏ بتار ماشه فر اظهار عظمة ال يعة الاسااسة و صلا تي 
إسهام ولو بقدر متراضع فى إطهار عظمة الشريعة الإسلاسية و صلا يته 

لعلاج مأ يعر ضس للناس م شاا ت ی 5 رمان ومکان 
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وقد رتبت هذا البحث على : 


افتتاحية : فى بيان منرلة الغقه الإسلامى وملاءمته للواقع العملى . 
وتمهيد : فى بيان معنى العصمة وأسبابها ومسقطاتها إجمالا . 

وبادن: :اما الات الاول هي + رجات افم ر فة 
الفصل الأول : العصمة بالإسلام ؛ وفيه تمهيد وخحمسة مباحث : 
التمهيد فى التعريف بالإسلام . 

الببحث الأول : الإسلام الذى يعصم الدم . 

المبحث الثاني : وساتل اعتناق الإسلام ٠‏ وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : اعتناق الاسلام صراحة . 

امطلب الثانى : اعتناق الإسلام دلالة . 

البحث الثالث : الإسلام الحكمى بطريق التبعية » وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : إسلام الصغير تبعآً لوالديه أو أحدهما . 

المطلب الثانى : تبعية السابى . 

المطلب الثالكث : تبعية الملعقط . 

البحث الرابع : شروط صحة الإسلام ٠‏ وفيه ثلالة مطالب : 


الملطلب الاءل : البلوغ . 
المطلب اني : العشل 


المطلب الثالفث ٠‏ الاختيار . 

المببحث الخامس : آثر الإسلام فى إثبات العصمة للدم والمال . 
الفصل الثاني ١‏ العصمة بالامان . وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
التمهيد ٠‏ فى التعريف بالأمان وأنواعه . 

الببحث الارل ‏ الآمان المإقت اخاص . وفيه سبعة مطالب : 
اللطلب الأول ١‏ تحريفه والأصل فى مشروعيته . 
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المسألة الأولى : عقده من غير الإمام . 

المسألة الثانية : شروط عاقد الأمان من الرعية . 

المطلب الثالث : المعقود له » وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : السفراء والرسل . 

المسألة الثانية : التجار . 

المسألة الثالفة : الأسرى . 

المسألة الرابعة : ادعاء الأمان . 

امطلب الرابع : ولاية الإمام على عقد الأمان . 

الطلب الخامس : المدة فى الأمان الخاص . 

الطلب السادس : موقف الإسلام من السياحة . 

الطلب السابع : صفة عقد الأمان الخحاص من حيث اللزوم وعدمه . 
المبحث الثانى : الأمان العام والموادعة أو معاهدات السلام » وفيه ستة مطالب : 
الطلب الأول : تعريف الأمان العام » ودليل مشروعيته . 
اللطلب الثانى : عاقد الهدنة . 

امطلب الثالث : تأقيت معاهدات السلام . 

المطلب الرابع : الهدنة على مال . 

اللطلب الخامس : المصلحة فى عقد الأمان . 

الطلب السادس : صفة عقد الهدنة . 

البحث الثالث : الأمان المؤبد » وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : تعريفه والأصل فى مشروعيته . 

الطلب الثانى : عاقد الجزية . 

امطلب الثالث : المعقود له . 

المطلب الرابع : حكم إجابة طالب عقد الجزية . 


الطلب الخامس : كيفية حصرل الكافر على أمان الجزية . 


المطلب السادس : آثر الّمان فی عصمة الدم والال 3 


المبحث الراب : الحريمة الواقعة بين المعصوم بالسلام والمعصوم بالأمان» وفيه مطلبان: 


امطلب الأول : الاعتداء على الال » وفيه أربعة مسائل : 
المسألة الأولى : اعتداء العصوم بالأمان على مال غيره . 

المسالة الثانية : سرقة المستأمن من مال المسلم أو الذمى . 
السألة الثالثة : سرقة المسلم من مال الذمى . 

المسالة الرابعة : سرقة المسلم من مال المستأمن . 

الطلب الثانى : فى الاعتداء على الدم » وفيه ثلاث مسائل : 
المسالة الأرلى : المسلم إذا قتل ذميا . 

المسالة الثانية : المسلم إذا فقتل مستامناً . 

المسألة الثالثة : القصاص من المعصوم بالأمان إذا قتل عمداً . 
والباب الثانى : فى مسقطات العصمة ٠‏ وفيه حمسة فصول : 
الفصل الأول : سقوط العصمة بزوال سببها » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : سقوط العصمة بالردة » وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
التمهيد : فى تعريف الردة وحكمها . 

امطلب الأول : ما يلرم لاعتبارها . 

المطلب الثاني : ما تكون به الردة . 

المطلب الثالث : أثر النية فى حصول الردة . 

المطلب الرابع : أثر الردة فى العصمة . 

المبحث الثانى : سقوط العصمة بزوال الآمان ٠‏ وفيه أربعة مطالب : 
امطلب الأرل : زوال الأمان المؤقت . 

المطلب الثاني : نقض المرادعة أو معاهدات السلام . 

المطلب الثالث : نقض عقد الأمان المؤبد . 

المطلب الرابع : وء المهدر إلى 
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الفصل الثانى : سقوط العصمة بالقتل العمد » وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
التمهيد : فى تعريف القتل وحكمه . 

الببحث الأول : أنواع القتل وبيان المهدر منه » وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : أنواع القتل . 

المطلب الثانى : القتل المسقط للعصمة . 

المبحث الثانى : آركان القتل الحمد . 

الببحث الثالث : عقوبات القتل العمد » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : عقوبة القاتل فى الآخحرة . 

المطلب الثانى : عقوبات القتل العمد فى الدنيا . 


المبحث الرابع : شروط استيفاء القصاص ٠‏ وفبه مطلبان : 
المطلب الأول : إذن الإمام فى استيفاء القصاص . 
المطلب الثانى : كيفية استيفاء القصاص . 
الفصل الثالث : إسقاط العصمة بالزنا » وفيه ستة مباحجث : 
المببحث الأول : الزنا المهدر › وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تحريف الزنا وحكمه وبيان المهدر للدم منه . 
امطلب الثانى : الإحصان كشرط لإهدار الزانى . 
المبحث الثانى : ثبوت جرية الزنا الموجبة لرجم الزانى » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الإقرار . 
الملطلب الثانى : البينة . 
المطلب الثالث : ثبوت الحد بعلم القاضى . 
اللطلب الرابع : ثبوت الحد بالحمل . 
المبحث الثالث : الوطء الموجب للرجم » وفيه ثمانية مطالب : 
الطلب الأول : إذا كان أحد الفاعلين غير مكلف . 


المطلب الثانى : الإكراه على الزنا . 
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امطلب الثالث : الوطء فى نكاح غير صحيح . 

الطلب الرابح : وطء الحارم 

امطلب الخامس : إذا كان أحد طرفى جرية الزنا غير مسلم . 
الطلب السادس : وطء الأموات . ۰ 
المطلب السابع : وطء البهائم . 

المطلب الثامن : اللواط . 


المبحث الرابع : أثر جرية الزنا على عصمة الزانى » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أثر جرية الزنا على عصمة دم الزانى . 
المطلب الثانى : أثر جرية الزنا على مال الزانى . 

المبحث الخامس : عصمة الزانى بعد إهداره » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رجوع المقر عن إقراره . 

الطلب الثانى : تكذيب أحد طرفى جرية الزنا للآخر . 
المطلب الثالث : اختلال البينة . 

الطلب الرايع : زواج الزانى من الزنى بها . 

المبحث السادس : كيفية إهدار الزانى » وفيه سبعة مطالب : 
امطلب الأول : مقيم إلحلد . 

المطلب الثانى : تأخير التنفيذ . 

اللطلب الثالث : علانية التنفيذ . 

المطلب الرابع : حضور الإمام أو الشهود . 

ااطلب اطامن 2 جلد الزانى ل قله:: 

المطلب السادس : الحفر للمرجوم . 

المطلب السابع : قتل الزانى بخير الرجم . 


الفضل الرابع : إسقاط العصمة بالحرابة أو الإفساد فى الأرض › وفيه تمهيد وثلاثة 


مباحث : 
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التمهيد : فى معنى الحرابة وحكمها . 
المبحث الأول : شروط الحرابة » وفيه ثلائة مطالب وحاقة : 
الطلب الأول : ما يراعى من شروط فى الحانى . 
المطلب الثانى : مكان القطع . 
المطلب الثالث : المجنى عليه فى الحرابة . 
المبحث الثانى : آثر الحرابة على العصمة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : آثر الحرابة على عصمة الدم . 
الملطلب الثانى : المهدر من عقوبات الحرابة . 
المطلب الثالث : أثر الحرابة على عصمة الال . 
المبحث الثالث : عصمة المفسد فى الأرض بعد إهداره » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : ما لا يختص بإسقاط حد الحرابة . 

المطلب الثانى : ما يسقط الحرابة دون غيرها . 

خاقة فى مدى تطابق مفهوم الحرابة أو الإفساد فى الأرض على ما يسمى بالإرهاب فى 
عصرنا . 

الفصل الخامس : إسقاط العصمة بالخروج على نظام الحكم ( البغى ) > وفيه تمهید 
ومبحثان : 

التمهيد : فى تعريف البغى وحكمه . 

المبحث الأول : أركان البغى » وفيه ثلاثة مطالب : 

الطلب الأول : الخروج على الإمام . 

المطلب الثانى : الشوكة والمنعة . 

المطلب الثالث : استناد الخروج على تاويل . 

المبحث الثانى : أثر البغى ٠‏ وفيه أربعة مطالب : 

الملطلب الأول : حكم البغاة . 

الطلب الثانى : أثر البغى على دم الباغى من المسلمين »> وفيه ربع مسائل : 
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السألة الأولى : وقت قتال البغاة . 

المسألة الثانية : ما يقاتل به البغاة . 

امسالة الثالثة : قتل المدبر من البغاة . 

المسآلة الرابعة : قتل الأسرى . 

المطلب الثالث : أثر البخى على عصمة مال الباغى من المسلمين . 

المطلب الرابع TT‏ 

اللطلب الخامس : آثر البغى فى إسقاط العقوبات بين أهل العدل والبغاة . 

ثم ذيلت هذا البحث بخاتمة فى أهم النتائج التى توصل إليها البحث » اتبعتها بقائمة 
المراجع التى جرى إليها العزو » ثم فهرس الموضوعات . 

وکان نھجی فی بحثی هذا کالتالی : 

ولا : جمع الادة العلمية المتعلقة بالمسآلة موضع البحث عند فقهاء المذاهب الأربعة بصفة 
أساسية »> ثم مذهبى الظاهرية والزيدية » حيث عثر لهما أو أحدهما على رأى فى المسألة 
إكمالا للفائدة . 

ثانباً : تحرير محل النزاع فى المسألة المطروحة للبحث ببيان مراطن الاتفاق والاختلاف . 

ثالثاً : جعل التفقين فى الرأى فى المسألة المطروحة فريقاً واحداً والمخالفين فريقا آخحر . 

رابعاً : مراعاة الترتيب الزمنى بين المذاهب الإسلامية » وبخاصة المذاهب الأربعة › 
فأبداً بذكر رأي المذهب الحنفى - ولو كان لبعض فقهاء المذهب - ثم المالکى ئم الشافعى 
ثم الحنبلى » ثم يأتى بعد ذلك ذكر رأى الزيدية أو الظاهرية . 

خامسا : أتبع رآی کل فریق بادلته من الکتاب آو الس االاخا او اقاس ان 
من الأدلة مع بيان وجه الدلالة إن خفى . 

سادساً : أتبع الدليل با وجه إليه من مناقشة آو اعتراض من قبل الحصم » أو من 
عندى إن ظهر لى ضعف الاستدلال › فإن كان ما وجه إلى الدليل منصوصاً عليه من 
الحخصم قلت : « نوقش » » وإن کان من عندى قلت : « ويناقش » . 

سابعاً : أتبع مناقشة الاستدلال أو الاعتراض عليه بالإجابة عليه من قبل صاحب 
الدليل | إن وجد آو من عندى. إن ظهر لى رد المناقشة › ا الدليل قلت 
اواج عن دل كلا ۰۰ وإن کان من عندی قلت : ls‏ 
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ثامناً : أشير فى الهامش إلى ذكر المراجع لكل فريق مع مراعاة توثيق الرأى من كتب 
مذهبه المعتمدة دون سواها من كتب اذاهب الأحرى . 

تاسعا : قمت بذكر رقم الآيات المذكورة فى الاستدلال واسم سورتها » وكذا تخريج 
الأحاديث والآثار من كتب التخريج العتمدة . 

عاشراً : وضحت فى الهامش بعض الالفاظ التى تحتاج إلى توضيح معتمداً على كتب 
اللغة وغيرها . 

حادی عشر : أنهيت كل مسالة بذكر الرأى الراجح الذى يحقق مصلحة آو يدفع مفسدة 

حتی لا آکرن متجافياً لما درج عليه من سبقنى فى مثل هذه البحوث »› والله من وراء 
القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل . 

وکتبه 


د . عباس شومان 


هميد : فى التعريف بالعصمة .. ما تكون به العصمة . 
مسقطاتها » مهدرو الدم » وأقسام الإهدار 


تعريف العصمة 

أولاً : تعريف العصمة فى اللغة : العصمة فى اللغة : المنع والحفظ » يقال : عصمه 
یعصمه عصما : منعه ووقاه » وعصمته فانعصم - أی : حفظته فانحفظ ) . 

ثانياً : عند علماء العقيدة : يقصد بالعصمة عند علماء العقيدة : حفظ الله تعالى 
للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه ‏ . 

ثالث : فى الاصطلاح : لم أعثر على تعريف للعصمة عند الفقهاء القدامى أو 
الحدثين» وإن تحدثوا تفصيلاً عن كل ما يتعلق بها » وكذلك فقد استخدموها كلفظ معبر 
عن حرمة الدم أو المال عند إثبات الحكم الشرعى الموجب لمئع الاعتداء عليهما » والمثبت 
لمعاقبة المعتدى حيث يقولون : « لا يجوز الاعتداء عليه لأنه دم معصوم أو مال 
معصوم». . » ونحو ذلك > ولا يختلف مفهوم العصمة عند الفقهاء عن مفهومها عند 
علماء اللغة . 

ونستطيع من خلال الفهم لمقصود الفقهاء من استخدام لفظ العصمة أن نعرفها بأنها : 
صفة شرعية توجب للمتصف بها حفظ دمه » وماله » وعرضه.. 

فالصفة > وهى العصمة تثبت عند وجود سببها وهو الإسلام أو الأمان » وإذا وجدت 
ثبت الأثر الشرعى » وهو حفظ المحل المعصوم » ويمتنع الاعتداء عليه » ويلزم من 
الخالفة اعتبار المعتدى جانياً يعاقب بالعقوبة المقررة حسب نوع جنايته . 

كما يترتب على فقد الصفة لخلو المحل عن موجبها إهدار امحل » وسواء سبق للمحل 
ثبوت العصمة ثم زالت عنه لزوال سببها من الإسلام أو الأمان » كردة المسلم أو نقض 
صاحب الأمان لأمانه » أو لم يسبق للمحل عصمة قط كالكافر الحربى الذى لم يدخل 
فى الإسلام أصلاً » ولم يرتبط مع المسلمين بعقد من عقود الأمان المؤبدة أو المؤقتة . 

(1) لسان العرب لابن منظور عصم )۲۹۷١/٤(‏ » ط. دار المعارف » مختار الصحاح للرارى (ص )۱۸٤‏ › 

ط. مكتبة لبنان . 
() جوهرة التوحيد (ص ۹١أ٠)‏ » المطبعة الأميرية ‏ 


ما تكون به العصمة 

يرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ‏ : أن العصمة تكون 
بالإسلام أو بالأمانء فيعتبر كل من المسلم والذمى والمستأمن والموادع معصوم الدم والمالء 
السلم بسبب إسلامه » وغير المسلم بسبب أمانه؛ وعلى ذلك فيعاقب المعتدى على مال أو 
دم المحصوم بإسلامه ولو بغير دار الإسلام » وكذا المعتدى على مال أو دم المعصوم بأمانه. 

ویستدلون على ذلك : 

أول : بالسبة لحصول العصمة بالإسلام : بقوله ميه : « آمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله. إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله 0 

ووجه الدلالة : ظاهر فى أن من قال : لا إله إلا الله وهو المسلم يعصم بإسلامه هذا 
ماله ودمه . 

ثانياً : وأما بالسبة لحصول العصمة بالأمان » وهو نوعان : مؤبد » ومؤقت › فالمؤبد 
وهو المستفاد بعقد الجزية » دل عليه قوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا ال حزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

فقد أفادت الاآية آن قتال آهل الكتاب ينتهى بقبولهم دفع الجزية » وهذا هو معنى 
العصمة . 

وما الأمان المؤقت : فيدل على حصول العصمة به قوله تعالى : ¥ وإن أحد من 
الشركين استحارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمثه ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون4 فقد دلت الآية على استفادة المشرك العصمة حتى يسمع كلام الله عر وجل 
“م يرد بعد ذلك إلى مأمنه » وهذا يدل على منع الاعتداء عليه قبل رده إلى مأمنه . 


() يراجع : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقی )۲۳۹/٤(‏ ط عيسى الحلبى › 
مواهب الجليل شرح مختصر خلیل للحطاب )۲۳۱/٣(‏ ط النجاح پليبيا » مواهب الجليل من ادلة خليل 
للشئقیطی )۲۹۹/٤(‏ ط قطر ٠‏ المهذب للشیرازی )١٠/۲(‏ ط مصطفى الحلبى » المغنى لابن قدامة )1٤۸/۷(‏ 
ط دار الحديث » الحلی لاہن حزم )۳١۹/۷(‏ . 

() صحيح مسلم : كتاب الإبان - باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(۱/ ۰) - ط عیسی الحلبی ؛ وللحدیث روایات أخری یأتی تخریجها . 

) الآية (۲4) من سورة التوبة . 9 الآية )١(‏ من سورة التوبة . 


۳. 


1 
i 


ومن الأمان المؤقت معاهدات السلام أو الموادعة أو المهادنة » وقد دل على مشروعيتها 
واستفادة العصمة بها قوله تعالى : # براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا نکم غير معجزی الله وأن الله مخزى 
الكافرين)» وقوله تعالى : # إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيثا ولم 
يظاهروا عليكم أحداً فأنموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 ٠"‏ . فقد دلت 
الآيات الشريفة على وجوب الوفاء بالعهد إلى انتهاء مدته » وهذا يقتضى منع الاعتداء 
على مال أو دم المعاهد أثناء مدة العهد ما لم يخل المعاهد بمقتضى العهد المعطى له على ما 
یأتی بیانه فی نقض الأّمان . 

ويرى الحنفية ۳ : أن العصمة تكون بالإقامة بدار الإسلام » سواء أكان سبب الإقامة 
هو الإسلام أو الأمان > فالمسلم والذمى كلاهما معصوم الدم والمال بأمان الدار » ولا 
تكون العصمة فى غير دار الإسلام لعدم ولاية المسلمين عليها ؛ وعلى ذلك فلو أسلم 
الكافر بدار الحرب ولم يخرج منها إلى دار الإسلام فقتله مسلم أو ذمی لا يقتل به قصاصا 
عند الحتفية » خلافا للجمهور © . 

مسقطات العصمة إجمالاً وما يترتب عليها : 

العصمة - وهى ثعنى حفظ الدم والال ومنع الاعتداء عليهما عند ثبوتها للمحل 
المعصوم بالإسلام أو الآمان - ليست صفة لازمة بل هى عرضة للزوال والسقوط » 
وبزوال العصمة عن امحل المعصوم يحل محلها الإهدار » وهو ما يقابل العصمة فى 
المعنى » فإذا كانت العصمة تعنى منع الاعتداء على المحل المعصوم » فإن الإهدار - يعنى 
إباحة المحل وانتفاء حرمته » ومن ثم لا يعد المعتدى على المحل المهدر دما كان أو مالأ 
مسولا جنائيا عن فعله » وإذا كانت العصمة تثبت بأحد سببين » وهما الإسلام و 
الأمان » فإن زوالها يرجع إلى انتفاء شرط الحعصمة من الإسلام أو الأمان عن المحل » 
سواء سبق للمحل العصمة لوجود السبب ثم سقطت عنه لزواله كردة المسلم ونقض أمان 
العاهد » أو لم يسبق للمحل عصمة أصلاً كالكافر الحربى الذى لم يدخل فى الإسلام أو 
عقد أمان » كما تسقط العصمة مع وجود سببها من الإسلام أو الأمان بارتكاب المعصوم 
جرية من الجرائم المهدرة » وهى الجرائم المعاقب عليها بالقتل . 


() الآيتان )١ » ١(‏ من سورة التوبة . 0 الآية () من سورة التربة . 

7 يراجع : بدائع الصنائع للکاسانى )٠١۲/۷(‏ ط دار الكتب العلمية ببيروت . 

(9) سيأتى حكم قتل المسلم بدار الحرب وما فيه من خلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء رأدلة كل فريق وبيان الرأى 
الراجج . پراجع : البدائم (۷/  )۲۴۷ » ٠۰٠۵‏ المهذب )۳١٠۹/۳(‏ » المخنى (۲۸/۸) , 
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وعلى هذا ف : 
المهدرون ثلاثة أصناف 

صنف مهدر أصلاً لم يعصم قط » وهو الكافر الحربى الذى لم يدحل فى الإسلام أو 
يرتبط مع المسلمين بعقد آمان . وصنف مهدر لزوال عصمته بعد وجودها وهما المرتد 
وناقض الآّمان . وصنف مهدر مع بقاء سبب عصمته من الإسلام أو الأمان لارتكابه 
جريمة من الجرائم الموجبة لقتله . 

والجرائم المهدرة فى الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين : جرائم مهدرة للطرف › 
كقطع يد السارق فى السرقة »> وهذه غير داحلة فى نطاق البحث مع أن البحث يعنى 
بعصمة الال » إذ إنه ليس من مقصود البحث بحث العقوبات فى ذاتها » بل ما يتعلق 
منها بإهدار دم الجانى فقط » والسرقة لا تهدر دم الجانى بل طرفه فقط . 

والقسم الثانى من الحرائم المهدرة هو ما يتعلق بإهدار دم الجانى » وريا ماله أيضاً › 
وهى على وجه الحصر أربعة : القتل العمد » الزنا من محصن » والحرابة أو الإفساد فى 
الأرض » والبخى أو الخروج على نظام الحكم بضوابط خاصة » وإذا أضيف إلى المهدرين 
بارتكاب جرائم مهدرة المهدران لزوال سبب عصمتهما » وهما المرتد وناقض الاأمان › 
وكذا ضيف إلى هؤلاء من أهدر لعدم وجود سبب العصمة لنفسه أو ماله أصلاً »> وهو 
الكافر الحربى > فتكون جملة المهدرين سبعة وهم : الكافر الحربى » والمرتد » وناقض 
الأمان ٠‏ والقاتل عمد » والزانى المحصن > والمحارب المستحق للقتل » والباغى أثناء 
ال 

اللهدرون ونصوص الشريعة الإسلامية : قد يرى المتتبع لنصوص الشريعة الإسلامية 
تعارضاً بين حصر المهدرين فى سبعة » وهم الحربى » والمرتد » وناقض الأمان » 
والقاتل عمداً » والزانى المحصن › والمفسد فی الأرض ٠»‏ والباغى . وبين ما ورد فى 
النصوص الشرعية فبعضها يبين أن المهدرين ثلاثة فقط > وبعضها يضيف جرائم يقتل 
فيها الجانى غير الجرائم الأربعة المذكورة > كجرائم مهدرة وهى القتل والزنا والرابة 
والبغي › إلا أنه بعد نظرة متأنية يظهر آنه لا تعارض بين ما ورد فى النصوص الشرعية 
وبين حصر المهدرين فى سبعة » وبيان ذلك كالتالى . 

ولا : روی عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال : قال وسول الله لا : « لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزانى ٠‏ والمارق من الدين 
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التارك للجماعة » ١‏ > وكما هو ظاهر من الحديث أن إسقاط عصمة الدم يرجم إلى ثلاثة 
أسباب : وهى الزنا > والقتل العمد » والردة . وهذا يشعرنا بأن المهدرين ثلاثة فقط غير 
أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين حصر المهدرين فى سبعة كما سبق › لآن الحديث لم 
يتعرض لإهدار دم الحربى » ولا ناقض الأمان ولا المحارب ولا الباغى . والحربى وكذا 
ناقض الأمان لا يضر عدم تعرض الحديث لهما » لأن الحديث تعرض لبيان المهدر لدم 
السلم » والحربى الأصلى أو ناقض الأمان لم يسلم أصلاً »> ولكل منهما دليل إهداره 
الخاص ۰ کقوله تعالی فی حق اخحربیین : # فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد .. 4 ۰ وقوله تعالی : (قاتلوا الذین لا يؤمنون 
بال ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 " » وقرله تعالی فى حق من نقض 
الأمان : ل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا 
آيان لهم لعلهم ينتهون + آلا تقاتلون قوماً نکثوا انهم وهموا باخراج الرسول وهم 
بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين04). وبذلك يتبین أن کلا 
من الكافر الحربى وناقض الأمان لا يضر خروجه عن حدیث ابن مسعود » وأنهما صنفا 
إهدار يضافان إلى ما ورد فى الحديث بخصوص السلم » كما أن المحارب المفسد فى 
الآرض والباغى لا يضر خروجهما عن الحديث أيضا ٠‏ إذ إن جمهور الفقهاء على ما يأتى 
بيانه عند الحديث عن المحاربين والبغاة لا يهدرون دم المحارب » إلا إذا قتل فى الحرابة » 
وعلى هذا » فيكون داخلاً فى الحديث . وكذا البخاة لا تهدر دماؤهم عند الجمهور إلا بعد 
دخحولهم فی قتال مع آهل الحعدل » وعند المقاتلة تهدر دماؤهم من باب الدفاع الشرعى › 
كدفع الصائل فهو إهدار مقيد بحالة خاصة على أن لكل من المحارب والباغى دليل إهداره 
الخاص . فالمحارب دل عليه قوله تعالى : # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم .. 4 . 

وفى شأن البغاة يقول تبارك وتعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 


(۱) صحيح البخارى - الديات - باب : قول الله تعالى  :‏ أن النقس بالنفس /٤(  ..‏ ۱۸۷) > صحيح مسلم 


-القسامة المحاربين والقصاص ... - باب : ما يباح به دم المسلم (۲/ )٤١‏ » واللفظ للبخارى . 
() من الآية (۵) من سورة التوبة . (۳) الآية (۲۹) من سورة التوبة . 
0 الآيتاذ )٠١ » ١١(‏ من سورة التوبة . )٥(‏ الآية (۳۳) من سورة المائدة . 
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بینهما فإن بغت إحداهما على الآخری فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4“ . وعلى هذا فلا تعارض بين 
حديث ابن مسعود الذى نص على ثلائة أصناف من المهدرين وبين حصر المهدرين فى 
سبعة على ما سبق . 

ثانياً : بتتبع النصوص الشرعية وجد آن هناك جرائم قد ص على قتل الجانى فيها تزيد 
على الجرائم الأربع المذكورة وهى : القتل الحمد » والزنا من محصن » والحرابة » 
والبغخى . ومع ذلك لا أرى آنها تزيد على الإهدار بسبب ارتكاب الجناية شيعا إما 
لدخولها فى واحدة من الجرائم المهدرة »> وإما لنسخ الخبر الوارد فيها » وإما لضعفه › 
وقد أمكن حصر أربعة عشر موضعاً نص على قتل الجانى فيها وهى : 

الأول : قتل تارك الصلاة » لقوله به : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ۾ ۳ 
والكافر يقتل » وسيأتى بيان ذلك تفصيلاً عند الحديث عن الردة . 

الثانى : الساحر » لقوله بهل : ١‏ حد الساحر ضربة بالسيف » ١‏ 

الثالث : من سب رسول الله ييه ؛ لما روى عن على رضى الله عنه : « أن يهودية 
كانت تشتم النبی به وتقع فيه فخنقها رجل حتی ماتت» فابطل رسول الله به دمها» . 
الرابع : اللائط » لقوله ي : « من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والفرل ه0 

الخامس : ناكح ذات المحرم منه » لما روى عن البراء بن عازب " » قال : لقيت 
عمى ومعه الراية » فقلت : آین ترید ؟ قال : « بعثنى رسول الله اة إلى رجل تزوج 


امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأحرز ماله .. » ”) , 


0 الآية )٩(‏ من سورة الحجرات . 

0( صحيح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله -كتاب الإيمان- إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .)٤۹/1(‏ 

() سان الترمذى - حدود - ما جاء فى حد الساحر )1١ /٤(‏ ط مصطفى الحلبى ر 

() كز العمال للهندى )44/٠١(‏ ط مؤسسة الرسالة . 

(۵) سنن الترمذی - حدود - ما جاء فی اللواط ۲ ) حدیث رقم (é0‏ سنن أبی داود - جدود - فیمن 
عمل عمل قوم لوط 0/0( . 

البراء بن عازب بن الحارث الأنصارئ الأُرسى » توفى سنة (۷۲ ه). الإصابة )٠٤١ /١(‏ ظط دار العلوم الحديثة . 

(۷) سنن أپی دارد - حدود - الرجل پزنی بحريه ۲9 ۵۰ ط مصطقی الحلبی : 
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السادس : من وقع على بهيمة : لا روى عن اين عباس قال : ١‏ من وقع على بهيمة 
فاقتلوه » واقتلوا البهيمة  »‏ . 


الان ارب ار ي ان ارا ر ا 1إ شرو لدو ج ن 
شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا بعد الرابعة فاقتلوهم  »‏ . 

الثامن : السارق فى المرة الخامسة > لا روى : ١‏ أن النبى بل جىء بسارق فقال : 
لاوقالا 5 ا روك الل إن مرق 6 فان افر ثم آي به فن اشا 
فقال : « اقتلوه » » قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقیناه فی بغر ورمینا عليه 
الا . وروی أيضا : آنه کل قال : « من سرق متاعاً فاقطعوا يده ا 
سرق فاقطعوا رچله > فان سرق فاقطعوا يده › فإن سرق فاقطعوا رجله » فإن سرق 
قاروا عة 

التاسع : الخليفة الثانى إذا بويع بالخلافة فى وجود خليفة آحر ؛ لقوله يله : « إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر منهما » . وقوله ب : « من اتام وآمرکم جمیع على 
رجل واحد قاراد آن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » » وفى رواية : « فاضربوا 
رأسه بالسیف کائتا من کان » ٩”‏ . 

العاشر : الجاسوس ٠‏ لقوله ٤‏ فی شان حاطب بن أبى بلتعة ") خين ثب إلى 
آهل مكة يخبرهم بسير النبى ئا إليهم ويأمرهم باحذ حذرهم » فاستأذن غمر رسول الله 
یه فی قتله ‏ فقال یی : ١‏ إنه شهد بدر» ^ , 


ووجه الدلالة : آن النبى ب4 علل منع عمر من قتله بان حاطب ممن شهد بدراً » وقد 


() سنن ابن ماجه - حدود - من اتی ذات المحرم ومن أتى بهيمة (۸071/۲) ط دار إحياء الثراٹ ببیروت » حديث 
(04( . 

((9) شرح معانی الآثار للطحاوی - حدود - من سکر اربع مرات (۳/ )٠١۹‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 

سنن ابی داود > حدود ~ السارق یسرق مرارا )٤4٩/۲(‏ » النسائی واستنکره ؛ سنن النسائى - حدود - قطع 
الرجل من السارق (۸/ ۸۳ - )۸٤‏ ط مصطفى الحلبى . 

(4) كثز العمال للهندۍ (۵/ )۳۸٤‏ حدیث رقم )۱۳۳١١(‏ » ونقل التص على ضعفه . 

() صحيح مسلم - إمارة - حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (۱۳۷/۲) , 

صحیح مسلم د إمارة ~ حکم من فرق أمر المسلمين (۱۳۷/۲) . 

(۷) حاطب ہن أبی بلتعة > وأبى بلتعة هو عمرو بن عمير بن سلمة . أسد الغابة لابن الأثير )٤١١/١(‏ ط الشعب . 

۸) سنن أب داود - الجهاد - حكم الجاسوس (۲/ )٤۹‏ > نيل الأوطار للشوكانى (۸/ ۷) ط دار الحديث . 
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غفر الله تعالى لمن شهد بدراً » وهذا يدل بمفهومه على عدم امتناع قتل الجاسوس إذا لم 
کک دوا 

الحادى عشر : من روع مسلماً بشهر السلاح فى وجهه وإن لم يفتله لقوله 4 : « من 
شر الا ت وه د هلو : 

الثانى عشر : المعتدى على والديه بالضرب » لقوله ڳل : «من ضرب آباه فاقتلوه»" . 

الثالك عشر : الصائل » لقوله له : « من نل دون دمه فهو شهيد » “ ٠‏ وفى 
رواية + « من ل دون ماله فهو شهيد » ومن فل دون آهله فهو شهيد » ومن تل دون 
د ی و ل و و ب 

الرابع عشر : النلبس بالزنا » لما روى أنه قيل لسعد بن عبادة " حين نزلت آية 
الحدود وكان رجلا غيورا : « أرأيت لو أنك وجدت مع امرآتك رجلا » آى شیء کنٹ 
تصنع ؟ قال : كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجىء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قضى 
حاجته وذهب أو آقول : رأيت كذا وكذا فتضربونى الحد ولا تقبلوا لى شهادة أبداً .. 
فذكر ذلك للنبی ب » فقال : ١‏ كفى بالسيف شاهداً » » ثم قال : « لا إنى آخاف أن 
يتتابع فى ذلك السكران "° والخيران » . 

ووجه الدلالة : أن قوله مي : « كفى بالسيف شاهدا » يدل على أن قتل المتلبس 
بالزنا لا يوجب معاقبة زوج المزنى بها .. وإن کان رسول الله َا لم يرتض هذا » وهو 
ما يدل عليه قوله به : « لا إنى أخاف أن يتتابع فى ذلك السكران والغيران » . 


وهله الأحبار وغيرها من النصوص الت وردت تفيد قتل المسلم فى بعض الجرائم > ل 


. ط الخامسة بدار الحديث‎ )٠١١ جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص‎ )١( 

(۲) سنن النسائى - تحريم الدم - من شهر سيفه ثم وضعه )۱١۸/۷(‏ »› كنز العمال )۱١/٠١(‏ حديث رقم 
(4( . 

(۳) مراسیل ابی داود › ما جاء فی بر الوالدين (ص )۳١‏ » حديث رقم )٤۸٥(‏ ط الأولى مؤسسة الرسالة بيروت. 

9) صحيح البخارى - الظالم - من قاتل دون ماله (۲0/ ۷۳) ط عیسی الحلبی » سنن السائى - تحريم الدم ~ من 
قتل دون ماله (۱۰۹/۷) . 

(0) سان النسائى - تحريم الدم - من قاتل دون دينه )٠١۷/۷(‏ . 

(7) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة سيد الخزرج » مات فى خلافة آبى بكر وقبره بدمشق . الاستبصار فى نسب 
الصحابة من الأنصار لعبد الله بن قدامة (ص 4۳) ط دار الفكر » أسد الخابة لابن الأثير )۳٠١/۲(‏ ط الشعب. 

(۷) سنن ابن ماجه - حدود - الرجل یجد مع امرأته رجلا (۸1۸/۲) حدیث رقم )٦۰ ٦(‏ ط عیسی الحلبی وقال : 
فی إسناده قبيصة بن حریث » قال عنه البخاری : فی حدیثه نظر . 
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تزيد على المهدرين السابق حصرهم فى سبعة - وهم الكافر الحربى » وناقض الأمان › 
والمرتد » والقاتل عمداً » والزانى المحصن » والمفسد فى الأرض » والباغى - شيا وذلك 
لما لى : 

أولا : بعض هذه الأخبار لم تسلم عند علماء الحديث » كحديث : ١‏ قتل من ضرب 
أباه » » و« قتل السارق فى المرة الخامسة » » و« قتل الساحر » » فقد ضعف العلماء 
سناد هذه الأحاديع ١‏ > وكذلك حديث : ١‏ من وقع على بهيمة ) فقد روی عن ابن 
عباس ( وهو راوى الحديث ) عدم قتله» والعمل على هذا عند أهل العلم ") » وحدیث 
« قتل الخليفة الثانى » قد ضعفه العقيلى مع آنه فى صحيح مسلم ‏ » وحدیث : « شهر 
السلاح فى وجه المسلم » سل عنه الإمام أحمد فقال : لا أدرى ما هذا © . 

Eee e ae E gs 
. فی أمر خحطیر کالدماء‎ 

ثانياً : بعض هذه الأخبار مع فرض صحتها قد نسخ العمل بها » كحديث قتل شارب 
احير فى الرة الرابعة > فقا رڑی ۸ ان الی کی ,ای پر جل شرب این فی الراة 
فضربه ولم یقتله » ٩‏ » وكذا حديث : ١‏ قتل السارق فى المرة الخامسة » فقد روى 
الشافعى أنه قد غ . ا 

ثالاً : على فرض صحة هذه الأخبار وعدم نسخها ٠‏ فإن القتل الوارد فيها يرد إلى 
أسباب الإهدار السابق ذكرها » وبيان ذلك آن من أسباب الإهدار : الردة » والزنا » 
والقتل العمد » والبخى . ويمكن أن يرد إلى الإهدار بسبب الردة من الأخبار المذكورة 
القتل بسبب ترك الصلاة » والسحر » وسب النبى ييا » لأن هذه الأفعال تنافى العقيدة 
الصحيحة » وسوف نرى عند الحديث عن الردة أن العلماء القائلون بقتل هؤلاء يرون هذه 
الأفعال من أسباب الردة » لأن الردة كما تكون بالقول تكون بالفعل أيضا . كما يمكن 
أن يرد إلى الإهدار بسبب الزنا ما ورد من أخبار فى قتل اللائط » وناكح ذات المحرم » 
ومن وقع على بهيمة » وذلك بإحلال كون الفرج المأتى محرما بعينه على الواطئ محل 
الإحصان المشترط فى إهدار دم الزانى » وإحلال شرط آخر محل الإحصان لإهدار الزانى 


یراجم : سنن الترمذى - حدود - حد الساحر )٠١ ٠ /٤6(‏ ط مصطفى الحلبى . 

2 یراجع : نیل الأوطار (۱۱۸/۷) . )۳( يراجع : جامع العلوم والحكم (ص )٠١۳١‏ . 
9) جامع العلرم والحکم (ص )۱٥٤‏ . () نيل الأُوطار )۱٤۸/۷(‏ . 

) سبل السلام )۱١١۸/٤(‏ . 


1¥ 


ليس ممستبعد » فإنه لا يشترط فى بعض جرائم الزنا المهدرة إحصان الزانى كالتلبس 
بالزنا » أو وطء الكافر المسلمة » ونحو ذلك ما يأتى بيانه تفصيلاً . 

وكذلك فإن القتل الوارد فى اللائط ونحوه يجوز أن يكون من قبيل التعزير » ولیس 
الحد المقدر » والقتل تعزيراً لا يعتبر إهداراً > حيث إن الإهدار لا يجوز العفو عنه حلاف 
للتعزير » فإنه يرجع إلى رأى الإمام وله أن يعدل عئه . 

كما يكن أن يرد إلى الإهدار بسبب القتل ما ورد بخصوص قتل من شهر السلاح فى 
وجه أخيه تنريلاً للسبب منزلة المسبب »› فإن شهر السلاح مظنة لسفك الدماء »> وقد 
صرح بعض العلماء بأنه يكن أن ينزل السبب الذى هو مظنة لسفك الدم منزلة القتل 
0 

وكذلك يكن أن يرد إلى الإهدار بسبب البغى ما ورد فى قتل الخليفة الثانى على فرض 
صحته » وما ورد فى قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين ٠‏ أو يردان إلى 
الإهدار بسبب القتل تنزيلاً للسبب منزلة المسبب » فإن تنصيب خليفة ثان مظنة لتفرق 
السلمين واقتتالهم » وكذا تجسس المسلم مظنة لسفك دماء المسلمين م . ما 
ما ورد بخصوص الصاتل والتلبس بجرية الزنا فهو ليس من قبيل الإهدار وليس من قبيل 
التعزير أيضاً » بل هو من قبيل الدفاع الشرعى » والدليل على ذلك : أن كلا من 
الصائل والمتلبس بجرية الزنا لا يجوز قتله بعد الجتاية » بل يعاقب على جريته باعتبارها 
جريمة عادية » فالزانى يجلد إن كان بكرا » والصائل يضمن الال أو النفس التى أتلفها 
أثناء الصيال » فإن توافر فى جنايته شروط القتل العمد أو الحرابة وغير ذلك عروقب 
بالعقوبة المهدرة وإلا فلا . والإهدار لا يقترن بحالة الجناية بدليل أن الزانى المعحصن أو 
القاتل عمداً أو المفسد فى الأرض ونحو ذلك يقتل بعد انتهاء الاعتداء » ولا يسقط عنه 
القتل بتقادم الفعل . 

وبهذا يتبين آن المهدر من الحرائم المذكورة لا تخرج عن الجرائم المهدرة السابق ذكرها » 
وأن الأخبار الشرعية لا اختلاف بينها » وأن المهدرين سبعة وإن اختلفت الأخبار زيادة 
ونقصا » وهم : الكافر الحربى » وناقض الأمان › والمرتد » والقاتل عمدا » والزانى 
اللحصن ٠‏ والمفسد فى الأرض المستحق للقتل › والباغى أثناء بغيه . 


() راجع جامع العلوم والحكم (ص 60\( 2 


۸ 


أقسام الإهدار 

ينقسم الإهدار إلى إهدار تسبى وإهدار كلى . 

القسم الأول : الإهدار الكلى : 

المقصود بالإهدار الكلّى : هو ما كان المهدر فيه مهدراً بالسبة للجميع » كالمرتد › 
والزانى » وعلى ذلك إذا قتله قاتل من المسلمين لا يعتبر قاتلا عمد » وإن کان من غير 
إذن ولى الأمر » لاه قتل شخصا غير معصوم الدم » إلا آنه يعزر لافتياته على الإمام » 
وكذا إن كان المهدر هو الال . 

القسم الثانى : الإهدار النسبى : 

والمقصود به أن يكون الشخص مهدر الدم بالنسبة لشخص أو لأشخاص بعينهم دون 
سواهم ٠‏ وهذا النوع ينحصر فى القاتل عمداً فهو مهدر فى حق أولياء الدم » فلا عقاب 
على قاتله منهم » غير آنه يعزر إن قتله بغير إذن الإمام » فلو قتله قاتل من غير الأولياء 
قتل به قصاصاً . 

لاف إلى اة ما سين جال و 


وبالله التوفیق 


۲۹ 


# الفصل الأول : العصمة بالإسلام . 
# الفصل الثانى : العصمة بالأمان . 


الفصل الأول : العصمة بالإسلام 


وفيه تمهيد وخحمسة مباحث » أما التمهيد ففى : 
معنى الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان 

يقصد بالإسلام عند علماء اللغة : الاستسلام والانقياد " » ويختلف معناه اصطلاحًا 
تبعا لاخحتلاف العلماء فى مفهوم الإسلام والإيان » وهل هما بمعنى واحد أم متغايران ؟ 
فمن رى أنهما بمعنى واحد يعرف أحدهما إذا ذكر با يدل على الانقياد الظاهرى 
والتصديق القلبى معا "“ » ومن يرى بينهما فرقاً يعرف الإسلام با عرفه علماء اللغة من 
الاستسلام والانقياد فى الظاهر ولو لم يوافق ذلك الاعتقاد الباطنى » ويخص الان 
بالتصديتق القلبى بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ » واختلاف العلماء فى مفهوم الإسلام 
والإيان ينحصر فى اتجاهات ثلاثة على ما يلى : 

الاتجاه الأول : يرى أصحاب هذا الاتجاه أن لكل من الإسلام والإان حقيقة تخاير 
الأحرى » فالإسلام يعنى الانقياد ظاهراً بالنطق بالشهادتين والإتيان بالواجبات والانتهاء 
عن المنكرات ٠‏ ولو لم يوافق ذلك الاعتقاد الباطنى»ء أى أن الإسلام عمل الجوارح فقط . 

أما الإيان فهو التصديتق القلبى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر › والإان 
بالقدر خحیره وشره › ٹم يكون من لوازمه الإذعان والانقياد بالجوارح > وعلى هذا فالايان 
أعم وأشمل من الإسلام » فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ‏ . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه على تغاير مفهوم الإسلام عن مفهوم الإعان بان النصوص 
الشرعية قد فرقت بين مسمى الإسلام والإعان » حيث فسرت الإسلام بعمل الجوارح 
والإيمان بالتصديق بالقلب : وما يدل على إثبات التغاير بينهما : قوله تعالى  :‏ قالت 


۲ لسان العرب لابن منظور - سلم - (۴/ )۲١۸١‏ ط دار المعارف »دائرة ا معارف للشيخ محمد الحسين الأعلمى 
(۲/9) ط الأرلى - مؤسسة الأعلمى - بيروت - لبنان . 

(۲) پراجع : فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى )١٠١ /١(‏ - الناشر دار الخد العربى . 

() الملل والنحل لأبى الفتح الشهرستانى (ص ۱۹) ط مؤسسة ناصر للثقافة . 

() پراجع : عمدة القاری شرح صحیح البخاری لبدر الدین بن محمد أحمد العینن )٠١١/۱(‏ ط أولى مصطفى 
الحلبى . 


۳ 


الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم وإن تطيعوا 
لله ورسوله لا یلتکم من أعمالکم شیا إن اله غفور رحي 74 . 

قال القرطبى : ١‏ ومعنى # ولكن قولوا أسلمنا 4 أى : استسلمنا حوف القتل والسى› 
وهذه صفة المنافقين › لأنهم أسلموا فى ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم » وحقيقة الإيان 
التصديق بالقلب . وأما الإسلام فقبول ما آتى به النبى يهاي فى الظاهر » وذلك يحقن 
الد ٩‏ . 


وآما ما يدل على آن المراد بالإسلام : الانقياد بالجوارح وبالإيمان التصديق » فما روى 
عن عمر ۳ بن الخطاب رضی الله عنه قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله لا 
السفر ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى ييه فأسند ركبته إلى ركبتيه » ووضع 
کفیه على فخذيه . وقال : يا محمد » أخبرنى عن الإسلام ؟ فقال رسول الله لله : 
الإسلام OOS‏ ا او ا > وتقيم الصلاة » وتؤتى 
الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » قال : صدقت » قال: 
فعجبنا له یساله ویصدقه » قال : فأآخبرنی عن الإان ؟ قال : أن تومن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله واليوم الآحر > وتؤمن بالقدر خيره وشره > قال : صدقت › قال : 
فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »› 
قال : صدقت » قال : فأخبرنى عن الساعة » قال : ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل» . 


(0) الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات . 

() الجامع لأٌحکام القرآن للقرطبی )٦۳۹۷ /٩(‏ الناشر دار الغد العربى ٠‏ ويراجع : مفاتيح اليب للرازرى )٤١٠/٤(‏ 
الناشر دار الغد العربى . 

(۳) أبو حفص أمير المؤمئين عمر بن الخطاب > ثانى الخلفاء الراشدين » أسلم قبل الهجرة بخمس سنين » وبويع 
بالحلافة يوم وفاة ابی بكر » وتوفی شهيدا بطعنة من عدو الله أبى لؤلؤة (۲۳ ه) . الأعلام للزركلى 
)٠١ ١ -۲٠۳/٠(‏ ط الثانية » الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (۵۱۸/۲) ط أولى داو العلوم 
الحديثة ٠‏ والاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة (۲/ )٤۷٤ - ٤0۸‏ . 

(4) أحرجه الإمامان البخارى ومسلم » واللفظ لسلم »> یراجع : صحیح البخاری - یمان - باب : سؤال جبريل 
للنبى با عن الإسلام .. . ۱ - ۱۹) ط عیسى الحلبى » وصحيح مسلم - الإان - الباب السابق - 
(۲۲/۷۲) ط عیسی الحلبی . 


۳٤ 


ووجه الدلالة : 

أولاً : أن رسول الله ييه قد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » وذكر منها الأركان › 
وهى: الصلاة » والزكاة > وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » وفسر 
الإيان بالتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله ... إلخ . وهذا من عمل القلب لا من 
عمل الجوارح . 

انيا : آن سؤال جبريل عليه السلام للنبى بيا عن الإمان بعد أن سمع منه الإجابة عن 
معنى الإسلام »> وجواب النبى يياه بغير ما أجاب به حين سثل عن الإسلام يدل على 
آنهما متغایران " . وما يدل على آن الإیان حاص بالعصدیق القلبی : أن كتاب الله 
عر وجل قد فسره بذلك آيضا » وهو قوله تعالى : # آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین آحد من رسله وتالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير  »‏ » فإذا فرقت النصوص الشرعية بين مفهوم 
الإسلام والإيان » وفسرت الإسلام بالانقياد والإيمان بالتصديق فقد دل هذا على اختلاف 
aa‏ 


ونوقش الاستدلال بتفريق النصوص الشرعية بين مفهوم الإسلام والإيان › بأن 
النصوص الشرعية كما فسرت الإسلام بالانقياد الظاهرى فسرته أيضاً بالتصديق القلبى 
الذى فسرت به الإيان » مما يدل على آنهما مترادفان » وهو ما يستدل به أصحاب الاتجاه 
الثانى القائلين بهذا ^“ . 

الاتجاه الثانى : يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الإسلام والإيمان مترادفان لا اختلاف 
بينهما» وأن ما يصدق على أحدهما يصدق على الآخحر . 

لان النصوص الشرعية لم تخص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيان بالتصديق القلبى» 
بل إن الإيمان أطلق أيضا على الأعمال الظاهرة » والتى يرى أصحاب الاتجاه الأول أنها 


() يراجع : جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى (ص ۳۲) ط الخامسة » الناشر دار الحديث » الملل والنحل 
للشهرستانى (ص ۱۹) » دعائم الإسلام لاومام أبى حنيفة النعمان (ص )١١‏ ط دار المعارف (۱۹1۹م) . 

(0 الآية )۲۸٠(‏ من سورة البقرة . (۳) جامع العلوم والحکم (ص ۳۲) , 

(6) تنظر الأدلة الآتى ذكرها لأصحاب الاتجاه الثانى » ويراجع : جامع العلوم والحكم (ص ۴۲) . 

)0( يراجع : جامع العلوم والحكم (ص ۳۳) » فتح البارى (1/ )١١١‏ . 


۳0 


واستدلوا على ذلك : بقوله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف 
ر4 . 

ووجه الدلالة : أن المراد بالإمان المذكور فى الآية : الصلاة التى صلاها المسلمون جهة 
السجد الأقصى قبل تحول القبلة »> والصلاة من الأعمال الظاهرة » وقد سميت بالإيان نما 


E N YN e 


ونوقش بأن المراد من الإبمان المذكور فى الآية التصديق والإقرار » فكأنه تعالى قال : 
إنه لا بضيع تصديقكم بوجوب الصلاة » وعلى فرض أن المراد بالإيان الصلاة » فعلى 
سبيل الاستعارة حيث إن الصلاة أعظم الإيان وأشرف نتائجه > فجاز إطلاق اسم الإيان 
الك 2 

واستدلوا على ذلك أيضا بقوله کل J:‏ الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - 
شعبة فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » “° . 

ووجه الدلالة : أن هذه أعمال ظاهرة فسر بها الان نما يدل على أن الإيمان غير خحاص 
بالتصديق القلبى » بل هو والإسلام ذات حقيقة واحدة » وهی تصديق الرسول با جاء به 
ر 0 

يناقش ما ذهب إليه القائلون بترادف الإسلام والإيان » بأن الإسلام والإيان إن أمكن 
القول بترادفهما بدلیل ما ذكروه من أدلة فلا بمکن حمل حدیث جېریل على الترادف 
بینهما » وإلا ما کان ينبغى أن يسال جبريل عليه السلام رسول الله يا عن الإان بعد 
أن سمع جواب النبى ييه عن معنى الإسلام » وإذا كان الإسلام بمعنى الان » فإن 
ذلك يعنى أن الأعمال الظاهرة والتصديق القلبى كل ذلك يدخل تحت أحدهما إذا ذكر » 
فلم يكن هناك داع لعل النبى ية الأعمال الظاهرة مسما لاإسلام والباطنة تحت اسم 
الإبمان . 


. من سورة البقرة‎ )۱٤١( من الآية‎ )١( 

(۲) یراجع : مفاتیح الغيب للرازى )٤1۸/۲(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۱۸۹/١(‏ مكبة التراث » وعنون 
الإمام البخارى فى صحيحه لذلك : باب : الصلاة من الان ¢ وما كان الله ليضيع إيانكم ۰ یعنی صلاتکم 
عند البيت » . صحيح البخارى )۱١/1(‏ . 

(۳) یراجع : مفاتیح الغیب )٤۸٦/۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الہبخارى ومسلم واللفظ لمسلم - يراجم : صحيح البخارى - الان - أمور الان )١١/١(‏ ۰ مسلم 
(0D‏ . 

. )١١١ /١( یراجع : فتح البارى‎ )٥( 


۳١ 


الاتجاه الثالث : يرى أصحابه أن الإسلام والإيان إذا استعمل أحدهما منفرداً عن الآخر 
دل على ما يدل عليه الآخر » ويكون المذكور دالا على الأعمال الظاهرة والباطنة على 
السواء » وهذا هو الترادف . 

ما إذا جمع بينهما فى كلام واحد فهما متغايران › والإسلام لعمل الجوارح والإيمان 
للتصديق الباطنى . 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاتجاه » يقول “ : « وقد صار الئاس فى 
مسمى الإسلام على ثلاثة آقوال قيل : هو الإيان » وهما اسمان لمسمى واحد » وقيل : 
هو الكلمة ( يقصد كلمة التوحيد يشير بذلك إلى عمل الجوارح ) » لكن التحقيق ابتداء 
هو ما بينه النبى اة لا سثل عن الإسلام والإمان » قفر الإسلام بالأعمال الظاهرة 
والإيمان بالإيان بالأصول الخمسة » فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيان أن نجيب 
بغير ما أجاب به النبى ول : « وأما | إذا أفرد الإيان فإنه يتضمن الإسلام » وإِذا آفرد 
الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع » وهذا هو الواجب » . اه . 


الترجيح : اختلاف العلماء فى مدلول لفظى الإسلام والإيان » وكونهما متغايرين أو 
مترادفين ٠‏ أو من قبيل المترادف عند الإفراد » والمتباين عند الجمع بينهما لا يترتب عليه 
ثمرة بالنسبة لعصمة دم المسلم أو المؤمن » إذ إن العصمة تثبت بالإسلام أو الإيمان على 
اخحتلاف العلماء فيهما » لأنه يكفى لإثبات العصمة الانقياد الظاهرى وهو حاصل »› سواء 
آکانا معنی واحد آم متغايرين لأنهما إن کانا بمعنى واحد » فیکون معنى الإسلام أو 
الإبمان التسليم ظاهرا بالنطق بالشهادتين وإقامة الأركان والتصديق باطنا » وإن كانا 
مختلفين فيكون الإان أعلى مرتبة من الإسلام » لأنه يزيد على التسليم الظاهرى الإذعان 
القلبى » ولا ينفك عنه الإسلام لأن عمل القلب لا اطلاع عليه » فتكون أعمال الجوارح 
دليلاً عليه » فيكون الإسلام داخلاً فى الإيمان ويكون المرء مسلما ومؤمناً » حيث وصف 
با لمۇمن . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتیب عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم الحئبلی (۲۵۹/۷) 
ط الثانية . ويراجع تفصيل الاتجاهات الثلاث وأدلتها مبسوطة فى جامع العلوم والحكم (ص ۲۷ - )٤١‏ » 
عمدة القارى )١۲١ /١(‏ » شرح الطحارية فى العقيدة السلفية لصدر الدين على بن محمد الحنفى »› تحقيق 
أحمد محمد شاکر (ص ۲۹۲) ط عیسی الحلبى » موسوعة الملل والنحل لاہی الفتح الشهرستانی (ص ۱۹) ط 
أرلى » مؤسسة ناصر » بيروت ٠‏ الإيان لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷ - )١۷‏ الناشز دار عمر بن الخطاب - 
الأسكندرية . 


۳۷ 


فإذا وصف بالمسلم فهو منقاد فى الظاهر ٠‏ فإن لم يذعن بالقلب لم يكن مؤمنا › 

ويكون مسلماً فقط » وهذا كاف فى إثبات العصمة . 

فالانقیاد الظاهرى الذى هر مشروط العصمة حاصل بال سلام على کل حال » وإن. 
كنت أرى رجحان . . ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية » ومن وافقه من العلماء فى 
القول بالترادف » حيث أفرد أحدهما فى كلام تام » والتخاير فى حالة الجمع بينهما فى 
کلام واحد » لان القول بالترادف يعکر عليه حدیث جہریل > والقول بالتغایر المطلى 
یعکر عليه ما استدل به القائلون بالترادف وهو إطلاق اسم الإان على الأعمال الظاهرة . 

والقول بواحد من الرأيين فيه إهمال لا استدل به أصحاب الرأى الآخر من النصوص 
.ما القول الراجح ففيه إعمال لجميع النصوص . 


۳۸ 


الميحث الآول : الإسلام الد يعصم الدم والمال 


من البدهى أن المرء المنقاد ظاهراً بالنطق بالشهادتين » وإقامة الأركان من صلاة وصيام 
وزكاة وحج البيت إن كان مستطيعا ... إلى آخر فعل الواجبات والامتناع عن اقتراف 
المنهيات » وصدق بقلبه 2 وملاتکته وکتبه ورسله والبعث والحشر والقدر خیره وشره 
مسلم ومؤمن كامل الان تثبت له e‏ فى الدنيا »> ومنها عصمة الدم والمال »› 
ويحظى بالثواب فى الآخرة ا 

وليس هذا مشروطا فى الإسلام الموجب للعصمة » بل هو مشروط للنجاة فى الآحرة 
وأما الإسلام الموجب للعصمة وغيرها من أحكام الدنيا » فيكفى فيه الانقياد فى الظاهر 
بالنطق بالشهادتین ولو کان فی باطنه غير مصدق لا ینقاد له فی ظاهره . 

N N u CS 
ا ا ا اد اد مدا ع ووشر ل وان کل ا اه ما ی‎ 
وتہراً من کل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل آنه مسلم » فإن رجع بعد‎ 
. > ذلك فأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد‎ 

وإنما اكتفى بالانقياد فى الظاهر لتعاليم الإسلام » ولم يشترط الاعتقاد فى الباطن 
لإثبات العصمة لدم المنقاد وماله » لان الاعتقاد الباطن لا قدرة لأحد من الناس على 
الاطلاع عليه » وإغا يقدر على ذلك الله عر وجل وحده » وإنغا يطلع الناس على ما يظهر 
من أفعال المرء > فإن ظهر منها ما يدل على الإسلام كان هذا كافياً لجريان أحكام 
الإسلام» ومنها عصمة الدم وا مال »> فإن كان اعتقاده الباطن موافقا لا أظهر نفعه ذلك فى 
الآخرة كما انتفع به فى الدنيا » وإن خالف باطنه ما أظهر إاستفاد العصمة فى الدنيا 
وحسابه فى الآخرة على باطنه لله عر وجل . 

وعلى ذلك فمتى أظهر غير المسلم الانقياد نطقا بالشهادتين وجب الكف عنه دون 
ضرورة لاستبطان أمره أو الكشف عما فى قلبه » فإن أظهر بعد ذلك بقية أركان الإسلام 
() الإشراف على مذاهب أهل العلم محمد بن إبراهيم بن المنذر - تحقیق محمد جیب سراج الدين - (۲/ ٠٠١‏ 

)۲١١ -‏ ط أولى » دار إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر . وينظر : الجامع لأحكام القرآن /٩(‏ 1۳۹۷) » 

جامع العلوم والحكم (ص )٠١١‏ » فتح البين لشرح الأربعين لابن حجر (ص ۱۲۸) . 


۳۹ 


فهو المسلم الذى له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » وإن أظهر ما كان عليه من الكفر وترك 
الإذعان والانقياد لتعاليم الإسلام » ولم يقم أركانه كان مرتداً عن الإسلام بعد الدخول 
فيه » فتسقط عصمته لردته وسواء فی ذلك کان انقیاده وإذعانه للإسلام ناشئاً عن إرادته 
ورغبته » أو كان متخوفا من القتل إن لم يذعن وينقاد للإسلام » ويكفى لاعتبار المرء 
منقاداً فی الظاهر لاوسلام أن ينطق بالشهادتین أو یظهر شیئ یحتمل معه دخوله فی 
الإسلام » ولو كانت شبهة ضعيفة احتمل معها عدم دخوله فى الإسلام » حتى ولو كان 
هذا الاحتمال راجحا » فإن هذه الشبهة توجب التوقف وعدم الإقدام على إهدار دمه حتى 
يتبين حقيقة أمره لا سيما إن كان إظهار تلك الشبهة فى ساحة القتال مع الكفار » كما لو 
ادن الكافر أو قال : أسلمت ونحو ذلك . 

والأدلة على وجوب الكف عمن أظهر الانقياد للإسلام كثيرة منها : 

| - قوله ئا : 

د أمرتا أن اقات الناس ست يشيدو ان إل إل اله وان مدا رسرل ال 
ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة > فإذا فعلوا ذلك عصمرا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله » » وفى رواية لمسلم : « ... حتى يقولوا : لا إله إلا الل 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ذلك». 

فقد دل الحديث على إثبات الحصمة التامة لمن نطق بالشهادتين وأقام أركان الإسلام » 
وليست إقامة الأركان شرطا لحقن الدم بداية » وإنغا هى شرط لاستمرار العصمة › وإغا 
تثبت العصمة بمجرد النطق بالشهادتين ”" » بدليل رواية مسلم المذكورة . 

۲ - ويدل على ذلك أيضا : ما رواه البخاری بسنده عن سالم » عن أبيه ° قال : 


() لبيان أن لفظ الإسلام يطلق على المنقاد فى الظاهر › وإن لم يكن مسلما فى باطنه عثون الإمام البخارى فى 
صحيحه لذلك ب « باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ‏ › 
صحیح البخاری )۱٤/1(‏ , 

() اأخرجه البخاری عن ابن عمر واللقظ له . صحيح البخارى » باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلرا 
سبیلهم ۳/0(« ومسلم ۰/۷( ٠‏ وله الرواية المذكورة عن أبى هريرة وعن ڄابر مثلها من غير ذکر 
الأركان › صحیح مسلم (۱/ ۳۰) ورواية مسلم أخرجها بو داود فی سنه )٤۹1/۲(‏ باب : على ما يقاتل 
الشرکون » وابن ماجه » باب : الکف عن تتال من قال : لا إله إلا الله 07( » حدیث رقم (۳۹۲۷) 
ط دار إحياء التراث » والسائى )٥/١(‏ > كتاب الجهاد وعنده مثل رواية الببخاری بذکر الأرکان عن أبى بكر 
7 - ۷) سنن النسائی ط مصطفی الحلبى . 

() يراجع : جامع العلوم والحكم (ص )٠١١‏ » فتح المبين لشرح الأربعين لابن حجر (ص ۱۲۸) . 

(9) سالم بن عوف بن مالك الأشجعى له ولأبيه صحبة . الإصابة )٥/۲(‏ . 


٠ 


بعت الى ل الد : بن الوليد ‏ إلى بنى جذية " ء فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا 
آن يقولوا : أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبانا صبانا " » فجعل خالد يقتل وياسر » 
ودفع إلى کل رجل منا اسیرہ حتی إذا کان یوم آمر خالد أن یقتل کل رجل منا أسیره 
فقلت : والله لا آقتل آسیری ولا یقتل رجل من اصحابی آسیره حتی قدمنا على النبى 
ية فذكرناه » فرفع النبى ياء يده فقال : « اللهم إئى أبرأً ما صنع خالد ١‏ مرتين © . 
ووجه الدلالة : أن تبرأً النبى ييه من فعل خالد يدل على عدم الرضى عن فعله » 
وأنه قتل من لا يجوز قتله مع آن القوم لم ينطقوا حتى بالشهادة صريحة ولكن قالوا : 
صبأنا »> وهى كلمة لا تعنى إلا مجرد الخروج من دين إلى دين » وليست خاصة 
با لحروج من دين الكفر إلى دين الإسلام » إلا أنه لا نطق القوم بها وهم على غير دين 
الإسلام » فقد احتمل آنهم خرجوا من دينهم إلى الدين الذى يقاتلون من أجله وهو دين 
الإسلام » فدل هذا على وجوب الكف عمن نطق با يحتمل معه دخوله فى الإسلام ‏ . 
۳ - وما أخرجه البخارى أيضا عن آسامة بن زيد ١"‏ رضى الله عنهما يقول : بعشنا 
رسول الله اة إلى الحرقة " فصبحنا القوم فهزمناهم » ولحقت آنا ورجل من الأنصار 
رجلا منهم فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ؛ فكف الأنصارى ؛ فطعنته برمحى حتى 
قتلته فلمًا قدمنا بلغ النبى بيه فقال : « يا أسامة » أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا 


٠ سيف الله المسلول خالد ر بن الوليد بن المغيرة ة المخزومى القرشى › أسلم سنة (۷ ه) » وقيل : سئة (۸ ه)‎ )١( 
الاستيعاب‎ » )٤١۵ - ٤١۳ /۱( ه) . الإصابة‎ ۲١( وقيل غير ذلك » ومات مدينة حمص ۰ وقیل بالمدينة سئة‎ 


e‏ ا( 
ا UD‏ ط مؤسسة e‏ ْ ا E‏ توزیع دار الفكر 
للطباعة والئشر . 


(۳) صباً يصباً صباً وصبوا » صبو يصبو صبوا وصبواً » كلاهما حرج من دين إلى دين » والصابئين الخارجين من 
الدين - وكانت العرب تسمى رسول الله ياء الصابئ ٠‏ لأنه حرج من دين قريش إلى دين الإسلام . اللسا 
( صباً ) (۳/ ۲۳۸۵) » وينظر : الملل والنحل (ص )٠٠١‏ . 

() صحيح البخارى » باب : بعث الثبى يا حالد بن الوليد إلى بثى جذهة )۷١/۳(‏ . 

(۵) راجع : نيل الأوطار للشوكانى (۱۹۸/۷) ط مكتبة دار التراث . 

2 أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى » یکنی آبا محمد » ویقال : أبو زيد » وأمه : أم يمن » حاضنة 
النبى با » ولد فى الإسلام وكان عمره يوم موت النبى با عشرون سنة ٠‏ وقيل ا وتوفی 
سنة 0٤(‏ ه) . الإصابة )۳١/١(‏ الاستيعاب ٥۷/1(‏ - 04) . 

(۷) الحرقة : بطن من جهينة القحطانية - بناحية عمان . ا ا 
(۲۳/۲) ط دار صادر یروت سنة (٩۱۹۵م)‏ . 


3 


الله ؟ » قلت: کان متعوذاً » فما زال يكررها حتى تمست آنى لم أكن أسلمت قبل ذلك 
الیو ٩‏ . 

ووجه الدلالة : أن فى إنكار الرسول ييه على أسامة بن زيد لقتله رجلا بعد أن قال : 
لا إله إلا الله دليل على ثبوت العصمة بها » ووجوب الكف عنه ولو كانت قرينة الحال 
تدل على أن الناطق بها يدفع القتل عن نفسه وليست عن إرادة صادقة . وقد ظن أسامة 
أن النطق بالشهادة إذا كان خوفا من القتل لا يعصم الدم فقتل الرجل لذلك › لأنه لو 
أراد الإسلام لنطق بها قبل أن يقترب السيف من رقبته » وقد رأى رسول الله ي ذلك 
موجباً للكف عنه وعصمة دمه بذلك . 

فدل هذا وغیره ما ياتى ذكره فى المبحث التالى على أن إظهار الانقياد لاوإسلام بشىء 
و اق بالشهادتين ونحوهما - كاف فى إثبات العصمة ابتداء وموجب لحقن 
دم الظهر لذلك . 


(۱) صحرح البخاری > باب : بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (0۹4/۳) » صحيح مسلم » باب : تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ٠ )٠١ /١(‏ ولسلم رواية فيها : ١‏ فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها 
آم لا ؛ فما زال یکررها علی حتی نیت انی أسلمت یومئذ )٥٤ /۱( ٩‏ »> وله رواية : ١‏ .. وإنی حملت عليه 
فلما رأى اليف قال + لا إله إلا الله » قال رسول الله بيا : اقتلته ؟ قال : نعم » قال : فكيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ فقال : يا رسول الله » استغفر لى > قال : وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة ؟ قال : فجعل لا يزيد على أن يقرل : كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة » . 
صحیح مسلم (۱/ 00) , 
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المبحث الثانى : وسائل اعتناق الإسلام 


وسائل الدخحول فى الإسلام كثيرة منها ما هو صريح كالنطق بالشهادتين » وهما شعار 
الإسلام صراحة » ومنها ما هو بطريق الدلالة ۰ کأن یری من عرف بالکفر یصلی صلاۃ 
السلمين » ومنها ما هو بطريق التبعية كالحكم بإسلام الصغير تبعا لإسلام والديه › 
وللفقهاء تفصيل فى اعتبار هذه الوسائل موجبة لعصمة الدم والال » وإن كانت فى 
مجملها مثبتة للعصمة عندهم » ويتضح ذلك من خلال المطالب التالية : 
الملطلب الأول : التصريح بالدخول فى الإسلام » وفيه مسائل 

الأولى : النطق بالشهادتين : 

لا حلاف بين علماء المسلمين على أن الكافر لو نطق بالشهادتين » فقال : أشهد أن لك 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وآن کل ما جاء به محمد اة حق » وآتبرا من کل 
دين خالف دين الإسلام > وكان الناطق بذلك بالغاً صحیح العقل آنه يكون بذلك 
مسلماًء يعصم بذلك دمه وماله » وله ما للمسلمین وعلیه ما علیهم ‏ » يدل على ذلك 
قوله و : « آمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله »> فمن قال : لا إله إلا 
الله عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » ۳ . 

وقوله کل : ١‏ من قال : لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحساپه على الله » ٩‏ . 

ووجه الدلالة : أن النبی ل بین آن قتال الکافر لا يجوز بعد نطقه بالشهادة » وإذا 
حرم قتاله فقد حرم قتله » والتصريح بإحدى الشهادتين يشمل الأخرى » وقد سبق ذكر 
رواية البخارى » وفيها التصريح بالشهادتين وبقية الأركان . 

والتصريح بالشهادتين من أقوى الطرق للدلالة على الدخول فى الإسلام » فهما مفتاح 


يراجع : الإشراف لابن المنذر )۲١١/۲(‏ » فقد نقل إجماع العلماء على هذا » وقد سبق نص . 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه من حدیث أبى هريرة » ومن حديث جابر » باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله )١ /١(‏ . 

(۳) اخرجه مسلم من حديث أبى مالك عن ابه » الباب السابق (۳۱/۱ - ۳۲) » وله فى الباب رواية سبق تخريجها 
فيها ذكر الشهادتين وإقامة الأركان )٠١ /١(‏ . 


a 


الإسلام وشعاره » ولذا لم يختلف الفقهاء فى إثبات العصمة بهما ووجوب حقن دم من 
نطق بهما » وهى عصمة مؤقتة حتى يرى حاله بعد ذلك » فإن استقام عليهما وأقام بقية 
أركان الإسلام استمرت عصمته وتأكدت > وإن امتنع عن بقية دعائم الإسلام اعتبر مرتدا 
عن الإسلام يجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام عند جمهور الفقهاء . ويرى المالكية أن 
النطق بالشهادتين وإن عصم به الال والدم إلا أن الكافر إذا رجع إلى دين الكفر قبل أن 
یلتزم بدعائمه لا یعتبر مرتداً ولا يقتل › وإنغا يؤدب فقط » لانه بإظهار ما کان عليه من 
الكفر تبين أنه لم يدخحل فى الإسلام أصلاً ون نطقه بالشهادتين كان لدفع القتل عن 
نفسه » والردة لا تكون إلا بعد الإسلام . 

والأدلة تشهد لرأى الجمهور حتى إن ابن المنذر ذكر آنه إجماع من علماء المسلمين .١‏ 

الثانية : النطق بإحدى الشهادتين دون الأخرى : 

بعد اتفاق الفقهاء على إسلام من نطق بالشهادتين معا وثبوت العصمة بذلك فى دمه 
وماله » اختلفوا فى حكم إسلامه إذا نطق بإحدى الشهادتين دون الأحرى . 

فيرى المالكية والشافعية فى المشهور من المذهب ”° وبعض الحنابلة " والزيدية أن إسلام 
الكافر » وكذا توبة المرتد لا تكون إلا بالنطق بالشهادتين معا » فإذا كان يقر بأن محمد 
رسول ولکنه ارسل للعرب خاصة أو كان مرتداً ينكر معلوماً من الدين بالضرورة فيلزمه 
الأقرار با كان ينكر فوق النطق بالشهادتين . 

واستدلوا على ذلك بقوله َه : « آمرت أن آقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وان محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوأ الزكاة . ... الحديك ‏ . ' 


() يراجع : الإشراف لابن المنذر )۲٦1/۲١(‏ » بدائع الصنائع لعلاء الدين الکاسانى )٠١۲/۷(‏ ط دار الكتب 
العلمية یروت » شرح الزرقانى على مختصر خليل لعبد الباقی الزرقانی (1۸/۸) ط دار القكر » مواهمب 
الجليل شرح مختصر خليل للحطاب /١‏ ۲۸۲) ط النجاح بليبيا » التاج والإكليل لمختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف الشهير بالمواق ۷١ > ٤۷١ /٤(‏ ط النجاح بليبيا » الأم )٠١۹/7(‏ ط دار المعرفة » المغثى 
لابن قدامة (۸/ )۱١١‏ ط دار الحديث ٠‏ المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن حزم (۳۱۹/۷ - ۳۱۷) ط 
مكتبة التراث . 

9 شرح الزرقانی على مختصر خلیل (۸/ 1۸۰) > شرح منح الجلیل )٤۷۲ /٤(‏ » الام ۱۵۸/7 - )٠١۹‏ ط دار 
المعرفة بيروت ٠»‏ روضة الطالبين لاومام النووى )۳١۲/۷(‏ دار المعرفة »> كتاب حكم الرتد للماوردى (ص 
(۱۳٣۹-۳‏ تحقیق إبراهیم على » ط أولی » مغتى الحتاج (6/ )۱٤١ - ۱٤١‏ . 

™( راجع : شرح منتھی الإرادات للشيخ منصور البهوتی (۳۹۱) ط دار الفكر » كشاف القناع عن مت الإقناع له 
أیضاً (/ ۱۷۹) ط عالم الكتب » بيروت . 


٤ 


ويناقش بأن الحديث وإن صرح فيه بالشهادتين معا فله روايات صحيحة لم يصرح فيها 
إلا بشهادة واحدة » وهى الشهادة بوحدانية الله وا : ١‏ آمرت أن آقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله »> فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله » . كما أن الحديث لا يدل على اشتراط الشهادتين معا بدليل أنه ذكر 
فيه الأركان » وهى غير مشروطة لإثبات الحصمة . 

ويرى الحنفية والمحققون من الشافعية والحنابلة - فى رواية - وابن حزم الظاهرى ‏ أن 
من قر من غير المسلمين بإحدى الشهادتين» وكانت تخالف معتقده حکم بإسلامه بذلك . 

فإن كان لا يقر بالتوحيد كعبدة الأوثان فنطق بإحداهما قبل منه ؛ لأنه أقر بالتوحيد › 
فقد تخلى عن معتقده وآذعن للتوحيد وللرسالة > وإن نطق بالرسالة فكذلك لأنه لا 
يشهد بالرسالة إلا وقد آمن بمن أرسل صاحبها . أما إن كان يقر بالتوحيد وينكر 
الرسالة» فنطق بالتوحيد لا يقبل منه حتى يشهد بالرسالة » فإن شهد بالرسالة ولم يذكر 
التوحيد اعتبر مسلماً لأنه أقر بما يخالف معتقده . 

وإذا كان أصحاب هذا الرأي يقبلون إحدى الشهادتين إذا دلت على حلاف ما بعتقده 
الناطق بها » إلا آنه بينهم خلاف فى التطبيق » فمذهب الحنفية ومن وافقهم من الشافعية 
والحنابلة - فى رواية - ” قبول إحدى الشهادتين آيتهما كانت ممن ينكرون الله والرسالة 
كالدهرية ؛ أو ممن يقرون بالله ولا يوحدونه كالوثنيين والمجوسيين › فهؤلاء يتنعون عن 
النطق بإحدى الشهادتين » فقبولهم النطق بواحدة منهما دليل على قبول الإان . 

واستدلوا على ذلك بقوله ية : « آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله » . 

فقد قال أهل الحديث : إن هذا حاص بأهل الأوثان دون أهل الكتاب » لان أهل 
الكتاب يقولون : لا إله إلا الله » ثم يقاتلون ولا يرفع السيف عنهم "° » لأنهم 
يوحدون » فإذا نطقوا بشهادة التوحيد لم يكن هذا إقرار بخلاف معتقدهم › وإن كان 


(۱) البدائح (۱۰۲/۷) » شرح السیر الکبیر )٠٠١ /١(‏ › الروضة للئووی » الإشراف )۲١١۱/۲(‏ » الخنى »)٠٤١/۸(‏ 
كشاف (/ ۱۸۰) » المحلی لاہن حزم )۳۱١۹/۷(‏ . 

(9) البدائعم )٠١۲/۷(‏ » شرح السير )٠١١/١(‏ ط شركة الإعلانات الشرقية سنة (١۱۹۷م) ٠‏ الروضة )١٠/۷(‏ » 
الإشراف )۲١۱/۲(‏ » والمغنى )۱٤١/۸(‏ . 

راجع : صحيح مسلم بشرح النووى )۲٠٠/١(‏ ط المطبعة الصرية . 


0 


من يقرون التوحيد وينكرون الرسالة جملة » كاليهود " » فنطق بالرسالة وشهد بها 
فقال ٠:‏ آشهد أن محمدا رسول الله ولم ينطق بشهادة الترحيد كان مسلما بذلك » لان 
موحد أصلاً » فإذا شهد بالرسالة فقد كملت الشهادة فى حقه إلا إن کان ممن يقولون بان 
اما ارتل ان العرب خاصة لزمه أن يقول : وأنا برىء من اليهودية أو من كل دين 
بخالف دين الإسلام ونحو ذلك ”° . 

واستدلوا على اعتبار البهودى مسلماً إذا شهد بالرسالة با روى أن يهودياً قال : أشهد 
أن ا ل الله ثم مات » فقال رسول الله بي : « صلوا على أخيكم » ٩‏ » ففيه 
دلالة على إسلام أهل الكتاب إذا شهدوا بالرسالة فقط . 

ويرى الحنابلة - فى رواية - © : أن الشهادة بالرسالة فقط لا تقبل ممن لا يوحدون 
کالنصاری والمجوس والوثنيين » حتى يضم إليها شهادة التوحيد » لأن من جحد شيئين 
لا یکون مسلماً إلا إذا أقر بهما معا . 

آما ابن حزم الظاهرى (*“ : فيرى أن التلفظ بإحدى الشهادتين إسلام إذا لم يكن 
الناطق بها من أهل الكتاب عامة يهوديا أو نصرانياً أو من يعامل معاملة أهل الكتاب 
كالىجوسى > فإذا کان یھودیاً أو نصرانیاً آو مجوسیاً لا یکون مسلما إلا إذا قال : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ء ثم يقول : وآنا مسلم » أو قد اسلمت » أو آنا بریء من كل 
دين حاشا الإسلام . ۰ 

ويستدل على مذهبه فى قبول إحدى الشهادتين من غير آهل الكتاب والمجوس با استدل 
به الحنفية ومن معهم » وبا روى فى قصة أسامة بن زيد » حيث آنكر الرسول بل عليه 
قتله لرجل بعد أن قال : لا إله إلا الله . 


واستدل على عدم قبول إحدى الشهادتين او کلتاهہا من اليهردى أو النصرانى أو 


0 اقتصرت فى التمثيل باليهود دون النصارى حتى يعم رأى الحنابلة ؛ حیث یرون النصاری غير موحدین. لأنهم 
يقولون بالتثليث . يراجع : الخنى )۱٤۳١/۸(‏ . 

() یری الحنفية لزوم ذلك فی حق کل یهودی ونصرانی لأنهم يرون أن جميع اليهود والنصارى پقولون بذلك » اما 
الحنابلة والشافعية فلا یلزم تبرى اليهودى أو النصرانی إلا إذا كان ممن يقولون بخصوص رسالة النبى ا » لأنهم 
يرون أن من يقول بهذا هم بعض اليهود والنصارى وليس جميعهم . كما يرى الحنفية والشافعية أنه لا فرق بين 
اليهود والنصارى » أما الحنابلة فيرون أن التصارى من غير الموحدين فلا يكفى منهم الإقرار بالرسالة فقط . 
البدائع )۲١۲/۷(‏ » الام ٠ )۱١۹/7(‏ الروضة ٠ )۳١١/۷(‏ المخنى )۱٤۳/۸(‏ . 

() اخرجه الإمام احمد فی مسندہ (۳/ )۲٠۰‏ ط دار صادر » بیروت , ` 

) المغنى )۱۴١/۸(‏ . () المحلی (۳۱۹/۷ - ۳۱۷) . 


٦ 


الجزسی ا رزوی عن ران مرل رل له ل فال + كت فاا عند ومول ا 
ية » فجاء حبر من آحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها › فقال : لم تدفعنى ؟ قلت : آلا تقول : يا رسول الله » فقال اليهودى : 
إغا ندعوه باسمه الذى سماه به أهله » فقال رسول الله يل : « إن اسمى محمد الذى 
سمانی به آهلی .. . » وفی آخره : آن الیهودی قال له : لقد صدقت وإنك لنبی > ۳ 
ا 

ووجه الدلالة من وجهين : 

الأول : أن ضرب ثوبان لليهودى لعدم قول رسول الله وعدم إنكار الرسول على ثوبان 
دلیل على اشتراط ذلك فی حق الیهودی » وآنه واجب عليه . 

الثانى : وكذلك فإن اليهودى قد قال : إنك لنبى » ومع ذلك لم يلزمه رسول الله 
ياه بترك دينه بهذا القول » إلا إذا نطق بالشهادتين وتبرأً من كل دين يخالف دين 
الإسلام لقوله بل : « أمرت آن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنً محمدا 
رسول الله » ويقيموا الصلاة . ... الحديث » . 

ويناقش أولاً : إنه من المسلم أن النطق بالرسالة وقول اليهودى وغيره : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله واجب على الجميع » ولا يكون الإسلام إلا بذلك » ولكن ليس فى 
ضرب ثوبان رضی الله عنه للیهودی ما يدل على إلزام اليهودى بأن يقول : محمد رسول 
الله » بل هى حمية الإسلام التى دفعته لما رآه من مخاطبة خير الخلق با لا يليق » وعدم 
إنكار الرسول بيه على ثوبان مراعاة منه لدافع ثوبان رضى الله عنه › بدليل أن رسول 
الله ية رضى بخطاب اليهودى له » ولو كان واجبا على اليهودى مخاطبة الرسول يلا 
بصفة الرسالة ما رضى بذلك وقال : « إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى » . 

ثانياً : القول بان الرسول بيه لم يلزم اليهودى بالإسلام والخروج من دينه مع أنه صدق 
رسول الله وقال له : صدقت وإنك لنبى › لا يدل على عدم قبول إحدى الشهادتين من 
اليهودى والنصرانى أو المجوسى . 

وذلك لأن اليهودى لم يكن منه ذكر للشهادة أصلاً > وإنما قال: صدقت وإنك لنبى» 
(۱) ٹوبان بن یجدد » مولی رسول الله ا اشتراه ٹم اعتقه » فمکٹ یخدم رسول الله لاء إلى آن مات » فرحل 

إلى الرملة ثم حمص ومات بها سنة ۵٤(‏ ه) . الإصابة )۲١٤/۱(‏ » الاستيعاب )١۹/۱(‏ . 


9 المحلی (۳۰۱۹/۷) . 
() صحيح مسلم - الطهارة - صفة منى الرجل والمرآة وأن الولد مخلوق من مائهما )٠٤١/١(‏ . 


وهذا ليس من آلفاظ الشهادتين > ولم يقبل ذلك من اليهردى لاحتمال أنه أقر بنبوة 
الرسول 4 » ولكنه لم يسلم به لكونه مرسلاً للعرب خاصة كما يزعم بعض اهل 
الكتاب» وعلى ذلك فهذا اليهردى لم يقر مما يخالف معتقده » وهذه ليست محل 
للخلاف عند من يقبلون من اليهردى إحدى الشهادتين لبرت الإسلام وجريان الأحكام » 
فمن شرطهم آن تكون الشهادة المذكورة مخالفة لحتقد الناطق بها قبل النطق بها » ولذا لإ 
تقبل شهادة لا إله إلا الله فقط من الموحد من غير حلاف بينهم » وكذا لا يقبل الإقرار 
بالرسالة والنطق بشهادة محمد رسول الله من يزعم أنه مرسل إلى العرب خاصة » حتى 
لو اجتمعت معها شهادة التوحيد إلا أن يضيف إليهما ما يدل على دخوله فى الإسلام 
کقوله : « أسلمت » آو « وآتبرآ من كل دين يخالف دين الإسلام » ونحو ذلك 7 . 

الترجيح : وأرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم فى اعتبار إحدى الشهادتين كافية 
للحكم بإسلام من نطق بها إذا كانت تخالف ما عليه من اعتقاد فاسد ٠‏ فإذا نطق غير 
الوحد بلا إله إلا الله عا ذلك إسلاما منه يعصم دمه وماله » وإذا نطق من لا يعترفق 
برسالة محمد 5ء بقوله : آشهد آن محمد رسول الله » ولم ينطق بشهادة لا إله إلا الله 
فهو مسلم أيضاً » سواء آكان من يقر بالتوحيد آم لا » لأنه لا يشهد بالرسالة محمد بلا 
إلا وقد صدق با جاء به » وما جاء به اة وحدانية الله عر وجل > وفى إنكار رسول 
لله ب على اسامة بن زيد قتل من نطق بلا إله إلا الله ولم يزد عليها خير دليل على 
اعتبار إحدى الشهادتين ليلا مقبول لإثبات العصمة بداية » فإن لم تكن دليلاً فهى شبهة 
تكفى قن الدم والمال حتى يثبت عدم إسلام الناطق بها حفظا للدم وصيانة للمال ما 
أمکن > وإذا اعتبر النطق بإحدى الشهادتين إسلاماً » فيجب تقيد ذلك بعدم امتناع من 
آقر بها من النطق بالاخرى » فإن نطق پإحداهما ثم طلب منه أن يبنطق بالأخرى فرفض 
لم یکن مسلماً » ولا يعصم دمه ولا ماله بذلك . 

المسآلة الثالئة : التصريح بلفظ : « أسلمت أو آمنت » : 

إذا لم ينطق الكافر بالشهادتين أو إحداهما » وإ نما قال : أسلمت أو آمئت ونحو 
ذلك» فقد اخحتلفت كلمة الفقهاء فى الحكم بإسلامه وإثبات العصمة له فى دمه وماله 
بذلك . 


0( يراجع : البدائع )٠١۲/۷(‏ »> شرح الزرقانی على مختصر خلیل (1۸/۸) > موامب الجلیل /٦(‏ ۲۸۲) الام 
7 ۰ الغنی )۱٤۳/۸(‏ » المحلى )۳١١/۷(‏ » البحر الزخار 7 ٠‏ والإشراف لابن المنذر 
(MY)‏ . 


A 


فيرى الحنفية والمحققون من الشافعية والحنابلة والظاهرية “ : أن الكافر إذا نطق بلفط : 
« اسلمت او آمنت » کان ہذلك مسلما یعصم دمه وماله » وقيد الحنفية والحنابلة قبول 
الإسلام ممن قال : آنا مسلم أو أسلمت بالكافر الأصلى الذى لا يقر بالتوحيد ولا 
بالرسل » فإن كان من أهل الكتاب لم يقبل منه ذلك لأنهم يدعون نهم على الإسلام » 
ويرون آن الإسلام ما هم عليه من يهودية أو نصرانية » ولم يقيد قبول الإسلام بذلك 
عند الموافقين لهم من الشافعية والظاهرية » فإن قال : آنا مسلم أو مؤمن ولا أنطق 
بالشهادتين لم يقبل منه » ولا تثبت له العصمة حتى ينطق بالشهادتين . 


واستدل آصحاب هذا الرأی على اعتبار لفظى أسلمت وآمنت إسلاماً من تلفظ بأحدهما 
يما روى عن المقداد بن الأسود ١‏ آنه قال : یا رسول الله » آرآیت إن لقيت رجلا من 
الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها » ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت 
لله آفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله : « لا تقتله » » قال : فقلت : يا 
رسول الله » إنه قطع يدى ثم قال ذلك بعد آن قطعها آفاقتله ؟ قال رسول الله بل ١:‏ لا 
تقتله » فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بنزلته قبل أن يقول كلمته التى 
قال» ° . 

ووجه الدلالة : أن النبى بي نهى عن قتل من قال : « أسلمت » »> وجعله بنرلة 
الؤمن ومثله « آمنت » » بل هو آقوی منه فهو اولى . 

ويرى المالكية وجمهور الشافعية وظاهر مذهب الزيدية ° : أن من نطق بلفظ «أسلمت 
آو آمنت » لا یکون بذلك مسلما ما لم ينطق بالشهادتین > ویظهر آن سبب ذلك عندهم 
أنهم لا يرون أن لفظى : « أسلمت » آو « آمنت » قد قصد بهما الدخحول فى دين 
الإسلام »> بل إظهار ما هم عليه » بدليل أن الانعين لإثبات الإسلام بأحد هذين اللفظين 


۲ الہدائع (۱۰۳/۷) > شرح السير )٠١١/١(‏ » الأم )٠١۷ /١(‏ » مغنى المحتاج )٠١١/‏ » المغنى لابن قدامة 
۵ /) » حاشية الروض الربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى )٤١١/۷(‏ ط 
اولى » المحلى لابن حزم )۳١١/۷(‏ . 

90 الصحابى الجليل المقداد بن عمرو الكندى الحضرمى أول من قاتل على فرس فى سبيل الله » شهد بدراً وغيرها 
توفی سنة (۳۴ ه) » ودفن بالمديئة. ٠‏ الأعلام )۲١۸/۸(‏ » الإصابة )٤١٤/١(‏ » الاستيعاب .)٤۷١-٤۷۲/١(‏ 

(۳) اخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - كتاب الان - باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله 
۳/۷( . 

() شرح الزرقانى على مختصر خليل (1۸/۸) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن )١٠١ ١ /٠١‏ الناشر : دار الخد العربى » 
مغنى المبحتاج ٠ )۱١١ /٤(‏ الروضة )۳١٠/۷(‏ » البحر الزخار )٤١١(‏ . 
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من الشافعية يرون أنه قال : آنا مؤمن بالله أو الله ربى » ولم يكن على دين يعرف من 
فل ادل مه وار ا ل را کی ا ا و 
حيث قيدوا قول الإسلام بهذين اللفظين ممن لم يكن من أهل الكتاب . 


آما المالكية » فالقاعدة عندهم : آن إسلام الكافر وكذا توبة المرتد تكون بالنطق 
بالشهادتين » ولذا لم يعتبروا الكافر مسلماً إذا ظهر عليه شىء نما يفعله المسلمون كالصلاة 
ونحوها على ما يأتى » والدليل لهم على ذلك قوله يه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث » . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار التصريح بلفظ يدل على الإسلام 
كلفظى « أسلمت » و« آمنت » ونحوهما » كافياً لحقن الدم ووجوب الكف عن الناطق 
بلفظ منها هو الراجح » وذلك لدلالة قرله ية للمقداد : « لا تقتله » لمن قال : أسلمت 
لله فهو صريح فى وجوب الكف عن الناطق بهذا اللفظ وما شابهه كلفظ « آمنت » أو 
«دخحلت فى دين الإسلام » وغير ذلك » وسواء كان الناطق بهذا اللفظ من أهل الكتاب 
أم من غيرهم » لأن أهل الكتاب يبعد أن يكون أحدهم يدعى أنه على الإسلام » بل هم 
ينفرون من هذا الوصف » وريا عد عندهم شتما إذا سمعه من مسلم » فإذا قال مسلم أو 
مؤمن لا يكون بذلك قاصداً ما عليه من اليهردية أو النصرانية » وحتى إذا احتمل أنه 
قصد ما عليه من اليهودية أو النصرانية » فإن احتمال آنه قد قصد بذلك الدخول فى 
الإسلام غير منتف عنه »> وهذا. كاف فى إثبات العصمة التى قصد بها مجرد الكف عنه 
ی کال ی ا ا ا ا ف ر ا ع 
الباطل فيهدر مرة أخرى . 

وكذلك إذا كان اللفظ غير صريح فى الدلالة على الإسلام » ولكن يحتمل معه قصد 
الإسلام كما لو قال الکافر : صبات » أو حرجت من دينى > ولو لم يقل : « ودخلت 
فی دين الإسلام » » بدليل ما روى فى قصة خالد رضى الله عنه وإنكار الرسول بلا على 
خالد قتله جماعة من الكافرين بعد أن قالوا : صبآنا » مع آنها كلمة لا تعنى غير الخروج 
من الدين والدحول فى دين غيره » وليست خاصة بالدخحول فى دين الإسلام » وعلى هذا 
فإذا صرح الكافر أو المرتد بكلمة تحتمل الدخول فى الإسلام حكم بعصمة دمه وماله فى 
الحال ووجب الكف عنه » ولا سيما إن كان فى ساحة القتال » وسواء أكانت الكلمة 


. )۱٤١/6( معثى الحتاج‎ )١( 


صريحة أو كانت تحتمل عدم الدحول فى الإسلام » ولو كان هذا الاحتمال راجحا » 
واحتمال الدحول فى الإسلام مرجوحاً حتى لا يهدر دم مسلم مع إمكان حقنه . 

المسألة الرابعة : ما يراعى فيما يصرح به من أراد الدخول فى الإسلام : 

القاعدة عند الفقهاء : أن من صرح من الكفار با يدل على خلاف معتقده عد بذلك 
مسلما » واختلافهم فى اشتراط أن يكون بلفظ الشهادتين أو أحدهما أو اعتبار غيرهما من 
الآلفاظ » يرجع إلى اختلافهم فيما يدل من هذه الألفاظ على حلاف ما يعتقد الكافر من 
اعتقاد فاسد ؛ وعلى ذلك فلا يشترط فيما يصرح به الكافر معلتًا بذلك انقیاده للإسلام 
شروطا خحاصة طالما يدل على أنه ترك ما عليه من اعتقاد فاسد » وأذعن للإسلام حتى 
وإن كان ما صرح به لا يدل دلالة أكيدة على دخوله فى الإسلام » وإنغا بطريق الاحتمال 
أحذ ماله حتی يتبین حاله » فيقبل التصريح بالدخحول فى الإسلام بلفظ الشهادتين وهو 
قله + شه آنا إل إل الله وآت محمدا رسول الله » وكذا ما يقوم مقامهما من ألفاظ 
صريحة مع مراعاة اخحتلاف الفقهاء السابق فى ذلك ٠‏ وسواء فى ذلك كون التصريح نطقا 
أو كتابة لأن الكتابة كاللفظ كما صرح به فقهاء الحنابلة “ . واشترط الالكية فى الراجح 
عندهم النطتق بهما » ولا تغنى الكتابة عن النطق "° . وكذا إذا كان التصريح باللغة 
العربية أو بغيرها ممن لا يعرف العربية » فإن كان لا يعرف العربية فلقن الشهادتين فنطق 
بهما لا يعد ذلك إسلاما » كما صرح به فقهاء الشافعية ° » حيث. إن اللفظ يقبل 
لدلالته علی انقیاد صاحبه لما نطق به فإن كان لا يفهم ما يقول لم يكن لفظه معبراً عن ذلك . 
كما يكتفى بالإشارة المفهمة من الأخرس لوجوب الكف عنه » ولو لم يضف إلى تلك 
الإشارة شيا من شعاثر الإسلام + وقيل : لا تكفى الإشارة حت يصلى بحدها © 
وكذلك لا يشترط أن يكون النطق بالشهادتين موافقاً لا ورد بالنصوص من تقدم شهادة 
التوحيد على الرسالة وتصدرهما بلفظ : « أشهد » . 

وقد اشترط فقهاء الشافعية المرالاة بين الشهادتين بتقديم ١‏ لا إله إلا الله » أولاً » ثم 
محمد رسول الله » انیا . وكذا اشترط بعضهم وهو مرجوح فی الذهب أن يتصدر 


(۱) شرح مٹتھی الإرادات للبهوتی (۳۹۳/۳) » الإقناع )۳١٤/6(‏ . 

(9) شرح الزرقانی على مختصر خلیل (1۸/۸) . 

(۳) مغنى ا لمحتاج (4/ )٠٤١‏ » فتح البين لابن حجر الهيتمى (ص 1۳) ط الحلبى . 
فتح اليين (ص )٦۳‏ » الروضة (۸/ ۸۲) . 
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الشهادتين لفظ « أشهد » > ولا یغنی عنه غيره من الأّلفاظ كما لو قال : ( آقر أو أعترف 
أن لا إله إلا الله 4« وجمهورهم على خلافه 0( 1 

واستدلوا على الموالاة » وتصدر « أشهد » بقوله 4لا : « آمرت آن آقاتل الناس حتى 
يدو أن لا إل إلا الله وان يخمدا رسرل ال2 ادك 6 


ووجه الدلالة : أن الحديث قد صدر الشهادتين بلفظ « أشهد » ووالى بين الشهادتين ؛ 
فتقدمت شهادة لا إله إلا الله على محمد رسول الله » فلزم التقيد بذلك . 

ويناقش من وجهین : 

أولاً : تقدم لفظ « آشهد » على الشهادتين لا يدل على التقيد به > وذلك بدليل رواية : 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس تى بقرلرا : ل إل إلا الله ٠ب‏ اللاي ٠‏ . 

ثانياً : موالاة الحديث بين الشهادتين حرج مخرج الغالب اتباعاً للأصل » ومراعاة 
للفصاحة والبيان » ولا يدل على اشتراط ذلك » بدلیل أنه يصح الإسلام بإحدى 
الشهادتين فقط دون الأخحرى » ويصح بدونهما من الألفاظ كلفظ « أسلمت » و« آمنت » 
ونحو ذلك ٠‏ فان يصح بھما معاً ولو من غير ترتيب اولى . 

الترجيح : أرى رجحان رأى من قال : إن من نطق بالشهادتين أو آقر بهما كتابة أو 
ما يقوم مقامهما » وكذا إشارة الآخرس إلى ما يحتمل معه دخوله فى الإسلام يكون 
إسلاماء ويكفى لوجوب الكف عن المصرح بذلك وحقن دمه وماله من غير شرط أو 
قيد» لآن وجوب الاحتمال بالإذعان لاوٍسلام قائم فی کل حال » وهذا کاف لإثبات 
العصمة المقصودة هنا » وهى التى تعنى مجرد الكف عنه وعدم الإقدام على قتله » ولا 
تحنى العصمة المؤكدة والتى لا تتحقق إلا بالتزام دعائم الإسلام الأخرى بعد النطق 
بالشهادتين كما يأتى » وإنما يعتبر ذلك كافياً لهذا النوع من العصمة » لأنه لا يترتب 
على القول به مخالفة لقواعد الشرع الحنيف التى تقتضى إهدار الكافر وعصمة المسلم » إذ 
لو كان بتصريحه هذا مسلما فقد تحقق مقصد الشارع من حقن دم المسلم ولو كان على 
كفره » فلا يتتفى مقصد الشارع آيضا ٠‏ إذ إنه سوف يهدر مرة. آخرى حين يتنع عن 
الإذعان لبقية أركان الإسلام » فكان القول بذلك محققا لمقصد الشارع من كل الوجوه . 

المسآلة الخامسة : الاكتفاء بالتصريح لإثبات العصمة : 

يرى جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية " : آن التصريح با يدل على خلاف المعتقد على 


() مغنى المحتاج 9 ٠ ١‏ فتح البين (ص 1۲ » )١۳‏ , 
2 الہدائع )٠١۲/۷(‏ > مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل 1/ ۸۲) ٠‏ الأم ١ )۱۷١/7(‏ الإشراف )۲۹١1/۳(‏ » 
الغثى )۱٤١/۸(‏ » المحلى )۳١١/۷(‏ » البحر الزخار )٤۲۹/١0‏ . ۰ 
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بذلك؛ ولا يتوقف ذلك على إتيانه بدعائم الإسلام من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك › 
وإنما يشثرط ذلك لاستمرار العصمة . 

واستدلوا على ذلك بقوله بء : « آمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله » . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله ييه جعل غاية القتال قول : « لا إله إلا الله »> » وإذا 
امتنع القتال بها امتنع القتل والإهدار » وهذا ما يعنى حلول العصمة . 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله ( 1( ¢ وقوله لعمه أبی طالب وهو فى مرض الوت : 
«قل : لا إله إلا الله » أشهد لك بها يوم القبامة .. » "© . 

ويدل على ذلك آيضا : إنكار الرسول ييا على أسامة بن زيد قتله من قال : لا إله إلا 
الله »> وكذا إنكاره بل على خالد ب بن الوليد قتله ججماعة بعد أن قالوا : « صبأنا صبأنا » 
مع أن هذا القول دون الشهادتين فى التصريح » فوجوب الكف بعد الشهادتين أولى . 

TT 

: جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال‎ OG 
ون کل ما ڄاء به محمد حق»‎ e MD 
وآتبراً من كل دين خالف دين الإسلام ¢ وهو بالغ صحیح يعقل آنه مسلم »› فان رجع‎ 
© » بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداً > يجب عليه ما يجب على المرتد‎ 

ومع حصول الاتفاق بين فقهاء المذاهب با عد إجماعاًء فقد نسب إلى بعض العلماء(“ 


() رواه الإمام مسلم فى صحيحه » باب : الأمر بقتال الئاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » من 
کتاب الان )۱٤۳/۱(‏ . 

صحیح مسلم - کتاب الإعان - باب : اول الإمان قول :۰لا إله إلا الله (۳۱/۱) . 

() شيخ الوسلام ابو بکر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى » الفقيه من تصانيفه : الإشراف › والإجماع › 
والبسوط > وغير ذلك » توفی سنة (۳۱۸ ه) . تهذيب سير اعلام النبلاء لاومام شمس الدين محمد بن 
أحمد الأهبى ٠‏ الطبعة الثانية عشر )٤۹/۲(‏ ط مؤسسة الرسالة ٠‏ الأعلام )۱۸٤/7(‏ . 

الإشراف لابن المئذر (۲/ )۲١١ - ۲٠٣۰‏ . 

(۵) جاء فى جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى » وهو يشرح الحديث المذكور دليلاً لهذا البعض : « وقد ظن 
بعضهم أن معٹی الحدیث : أن الکافر یقاتل حتی یأتی بالشهادتين » ويقيم الصلاة » ويؤتى الزكاة » وجعل = 


or 


أن النطق بالشهادتين غير كاف فى إثبات العصمة ووجوب الكف عن الكافر » بل يقاتل 

واستدلوا على ذلك : بقوله َه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلإ 
الله وان ميا ررل ال > ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى ... الحديث » . 


ووجه الدلالة : أن الرسول ييه جعل العصمة بالشهادتين لمن نطق بالشهادتين > ثم 
آقام الصلاة وآتى الزكاة » نما يدل على عدم ثبوتها قبل الإتيان بذلك » فلا تثبت العصمة 
بغیر ما آبتها رسول الله كله . 

ويناقش استدلالهم هذا : بأن الحديث جاء مبيناً للعصمة التامة المؤبدة » فهى التى لا 
تكون إلا بالالترام بدعائم الإسلام » ولا دلالة فيه على إثبات العصمة بداية بذلك بدليل 
الروايات الآّخحرى للحديث وجميعها صحيحة » وقد اكتفى فيها بالشهادة فقط » وكذلك 
الأدلة الأّخرى التى توجب عصمة الدم بالنطق فط » ما يدل على أن ما استدلوا به 
محمول على استمرار العصمة » وليس على إثباتها جمعاً بين الأدلة وحقنا للدم ما أمكن . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إثبات العصمة بالتصريح 
بالشهادتین » او ما يقوم مقامهما وعدم توقف الإثبات على الإتيان ببقية الأركان هر 
الراجح » لقوة ما استدلوا به » ولأن مخالفة البعض لا تقدح فى إجماعهم المذكور لخروج 
ما استدلوا به عن محل النزاع > إذ الخلاف فى إثبات العصمة لا فى استمرارها » ودلیلهم 
محمول على ذلك ۰ وما سبق ذكره من إنكار النبى ية على خالد رضى الله عنه وعلى 
أسامة بن زيد يقطع النزاح فى أن مجرد التصريح بما يدل على احتمال الدخول فى الإسلام 
موجب للكف عن المصرح بذلك حتى يتبين أمره » فان آقام الأركان استمرت عصمته وإن 
رفض الإتيان بها أهدر دمه من جدیل . 

المسالة السادسة : التزام دعائم الإسلام بعد الدخول فيه : 

من نطق بالشهادتين آو ما يقوم مقامهما فقد دحل فى الإسلام بذلك » وثېشت له 
العصمة فى دمه وماله » وهذه العصمة التى أثبتت له يشترط لاستمرارها وتأكدها الإتيان 
ببقية ركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج . 


= ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع ٠‏ وفى هذا نظر وسيرة النبى ياو فى قتال الكفار تدل على حلاف هذا» 
جامع العلوم والحكم (ص )٠١۳ - ٠۰۲‏ , 
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فإن امتنع عن الامتثال والإتيان ببقية أركان الإسلام سقطت عصمته بعد أن أثبتت له 
من غير خلاف بين جمهور الفقهاء » إلا أنهم يختلفون فى وصف الممتنع عن الإتيان 
ببقية الأركان بعد نطقه بالشهادتين . 


فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية » وهو ظاهر مذهب الزيدية وابن النذر 7 : 
أن من امتنع عن الصلاة ونحوها بعد نطقه الشهادتين اعتبر مرتداً عن الإسلام بعد الدحول 
فيه ۰ فيلزم قتله إن لم يرجع بعد الاستتابة وقتالهم إن كانوا جماعة لهم شوكة > ولا 
يقبل منهم إلا الدحول فى الإسلام والالتزام بأركانه . 

ویستدلون على ذلك : 

ولا : من الكتاب : قوله تعالى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیله 4 > وقوله تعالى : * وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 " . وقرله تعالى  :‏ فإن تاوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة فإخوانكم فى الدين 4“ . 

ووجه الدلالة من الآيات الشريفة : أن الآيات واضحة فى الدلالة على اكتمال الدين 
والتوبة » ووجوب التخلية » واعتبارهم إخحوة فى الدين » وهو ما يعنى الكف عنهم 
وعصمة دمائهم وآموالهم لا يكون إلا بالإتيان بالصلاة والزكاة ومثلهما بقية ركان 
الإسلام » فكان هذا دليلاً على أن هذه الأحكام لا تثبت لهم بأقل من ذلك ولو كانوا 
ينطقون بالشهادتين ٠‏ مع أنه بالشهادتين أثبتت لهم صفة الإسلام والعصمة › فيكونون 
بالامتناع مرتدين عن الإسلام وتسقط عصمتهم . 

واستدلوا أيضاً بقوله یه : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وا کا رل الله » ويقيموا الصلاة . . . الحديف » ° . 

ووجه الدلالة : أن الحديٹ جعل الحعصمة مشروطة بتقدم الشهادتين والإتيان بالصلاة 
والزكاة »مع أنه قد ثبت من أحاديث أحر أن العصمة تثبت بمجرد النطق بالشهادتين › 
فکان هذا دليلاً على أن من نطق بالشهادتين عصم ٠‏ فإن امتنع عن الصلاة والزكاة أهدر 


۲( راجع : البدائع ١ )٠١١/۷(‏ الأم (۱۷1/7) » الإشراف ٠» )۲١١/۲(‏ المغثى ٠ )۱٤١/۸(‏ البحر الزخار 
7 »+ المحلى لابن حزم (۳۱۹/۷) . 
() من الآية (0) من سورة التوبة . (۳) الآية )١(‏ من سورة البينة . 


(6) من الآية )١١(‏ من سورة التوبة . (۵) سبق تخریجه . 


00 


ا 


حتی پآتی بھما ( وهو ما قصد بهذا الحديث ¢ والذى جاء لين العصمة المؤكدة المستمرة 


جمعاً بين الأدلة . ۰ 

واستدلوا على ذلك آيضا بالإجماع > وهو ما سبق نقله عن ابن المنذر ° > وسند 
الإجماع هو اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على قتال من منع الزكاة بعد موت النبى با . 

وا ال غل ذلك ما رون کن ای هری ٠‏ ری اله ع فال ا ترق رسرل 
الله واستخلف آبو بكر " بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب لأبى 
بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ية : « أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله » فمن قال : لا اإله إلا الله فقد عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله » ؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن 
الزكاة حت الال » والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بيا لقاتلتهم على 
منعه » فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عر وجل قد شرح صدر 
آہی بكر للقتال فعرفت آنه الح © . 

ففى الحديث دلالة من وجهين : 

الأول : أن عصمة الدم تثبت بقول : لا إله إلا الله » وهذا لا حلاف عليه > ولذا لم 
يكن محلاً للاعتراض من عمر . 

الثانى : أن هذه الحصمة تسقط بترك الزكاة » وهى من أركان الإسلام » وهذا ما كان 
عمر رضى الله عنه يعترض عليه لظنه أن العصمة التى تثبت بالشهادة لا يجوز آن سقط 
ولو کان بترك رکن من آرکان الدین ۰ إلا آنه برجوعه إلی رای ابی بکر یکون من 


(۲) الإشراف )۲٦۱/۲(‏ . 
عبد الرحمن بن صخر الدوسى على أرجح الروايات > وقيل : ابن غنم ٠‏ وقيل غير ذلك » كان من المكثرين 
لرواية الحديث للارمته رسول الله ييا » أسلم سنة (۷ ه) » وتوفى سنة (۵۷ ه) » وقيل فى وفاته غير ذلك. 
شذرات الذهب لابن العماد )٦۳۳/١(‏ ط دار الفكر بيروت » أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير 

7 ) ط الشعب » تهذیب التهذیب لابن حجر )۲۱۲/۱۲ - )۲١۷‏ ط الأولى - الهند . 

١‏ خليفة رسول الله ا » الأول عبد الله بن أبى قحافة » كان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة » فسماه رسول الله 
و ( عبد الله ٠ ٩‏ توفى سئة ٠۳(‏ ه) بعد رسول الله اة بسنتين وللاثة آشهر وسبع ليال . وفيات الأعيان 
لابن خلکان (۳/ )٦٤‏ ط دار صادر - بیروت » شذرات الذهب )۲۷/١١(‏ . 

() اخرجه الإمام مسلم فی صحیحه - کتاب الان - باب : الآمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله (۲۹/۱ - ۳۰) , 
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ترك ركنا من أركان الدين - كالزكاة حتى وإن امتئل إلى غيره وهو الصلاة - مرتداً يقاتل 
أو يقتل لردته . 

كما ن ظاهر الحديث يدل على أن قتال من امتنع عن الصلاة مجمع عليه › بدليل أن 
آبا بكر رضى الله عنه جعله أصلاً » وقاس ترك الزكاة عليه بجامع أن كلا منهما ركن من 
أركان الدين ٠‏ وإذا ثبت أن من ترك بعض الأركان يكون مرتداً ولو امتثل لبعضها 
الآحر» فمن باب أولى أن يكون كذلك من امتنع من الأركان جملة . 

ويرى المالكية : أن من ترك الامتثال لأركان الدين بعد دخوله فى الإسلام ونطقه 
بالشهادتين لا يكون مرتداً ولا يقتل بل يؤدب فقط “ . ويكون على حكم الكفر الأصلى 
كالحربى » ويلاحظ أن الالكية وإن كانوا لا يرون .أن من ترك أركان الإسلام بعد النطق 
بالشهادتين يعتبر مرتداً » فهم لا يختلفون مع الجمهور فى إسقاط العصمة عنه . 

والفرق بينهم وبين الجمهور : أن تارك الأركان عند الجمهرر لا يقبل منه إلا الإسلام 
أو القتل » ولا تقبل منه الجزية لأن الجزية تقبل ممن يجوز تقريره على دينه » والمرتد لا 
يجوز تقريره على ردته . آما عند المالكية فهو كافر أصلى » إما أن يسلم وإما أن يدفع 
الجزية وإما أن يقاتل » وسبب ذلك أن المالكية وإن كانوا يثبتون العصمة بالنطق 
بالشهادتين كالحمهور » إلا أنهم لا يعتبرون من نطق بالشهادتين مسلماً حقاً » حتى 
يصح ان یحکم بردته إن امتنع عن إقامة الأركان » بل أثبتت له العصمة لاحتمال أنه 
دحل فى الإسلام » فإذا امتنع عن إقامة الأركان تبين أنه لم بدحل فى الإسلام أصلاً › 
فهو على کفره الذی کان عليه قبل آن ينطق بالشهادتين . 

ويقيد هذا عند الالكية بكرن الكافر لم يوقف على دعائم الإسلام قبل نطقه بالإسلام » 


(۱) مواهب المجلیل /٦(‏ ۲۸۲) > شرح الزرقانى على مختصر خليل (1۸/۸) » حاشية الشيخ محمد البنانى على 
الشرح المذکور (1۸/۸) » جاء فى شرح الزرقانى : ١‏ وأذّب من تشهد أى نطق بالشهادتين » ولم يرقف على 
الدعائم أى لم يلتزم شرائع الإسلام من صلاة وغيرها بعد علمه بها حين إسلامه » فرجع عنه فيؤدب ويترك 
فى لعلة الله » قاله مالك » وان القاسم وغيرهما » ومفهومه : أنه إن علمها قبل إسلامه وأجاب لها ثم رجع 
بعد النطق فمرتد » لأن إجابته لها ركن ٠‏ إذ الان هو التصديق با علم مجىء الرسول به ضرورة ». وما علم 
مجيه به ضرورة أقرال الإسلام وأفعاله البنى عليها » فمن لم يعرفها لم يصدق بها » فلم يكن مؤمنا ولا 
مسلماً . ولا يفهم من هذا النص أن الالكية لا يعتبرون من نطق بالشهادتين فقط مسلماً أصلاً - فقد جاء بعد 
النص المذكور : ١‏ ما ذكره المصنف هنا لا يتنافى مع قول ابن عطاء الله : أن الكافر يكون مسلما بأذانه لأن من 
تشهد هنا مسلم أيضا والرجوع شىء آحر » فمن أذن حالة عدم وقفه على الدعائم مسلم » وإذا رجع أدب 
کما هنا » . شرح الزرقانی (1۸/۸) . 
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وعند الوقوف عليها امتنع من التزامها » أما إن كان يعلم بها ويعلم بأن من دخل فى 
الإسلام آلزم بها » ثم امتنع عنها بعد نطقه بالشهادتين > فیکون مرتداً کما قول 
الجمهور. وكذا الحكم إن التزم بها بعد إسلامه ثم امتنع عنها . 
ويناقش ما ذهب إليه المالكية بأن الأخبار الصحيحة عن رسول الله 4ة » والتى تثبت 
العصمة لن نطق بالشهادتين تدل على خلاف ما ذهبوا » فقد آثبتت العصمة لمن نطق 
بالشهادتين ما يدل على أنه مسلم » حيث لا عاصم له غير ذلك »› فإذا ثبت آنه مسلم 
فلا يجوز أن ينتقل حكمه من الإسلام إلى الكفر » بل إلى الردة خلافا للكافر الأصلى » 
فهو لم يدخل فى الإسلام أصلاً » فكفره لم ينقل عنه أصلاً » أما من نطق بالشهادتين 
فقد زال كفره بموجب الأدلة ودحل فى الإسلام فلا يعطى حكم الكافر الأصلى بل المرتد. 
ويتبين من خلال ما سبق : أن جمهور الفقهاء ومعهم المالكية يرون اختلال عصمة من 
نطق بالشهادتين » ثم امتنع عن آركان الإسلام وهو مرتد عند الجمهور يتحتم قتله إن لم 
يتب » وكافر أصلى عند المالكية يقبل منه الإسلام أو دفع الجزية أو يقاتل عند امتناعه 
عنها . 
ويرى بعض العلماء ‏ : آن من نطق بالشهادتين ثم لم يلتزم بدعائم الإسلام فهو 
مسلم معصوم الدم > ويتنع من دخول النار فى الآخحرة . ۰ 
وتمسك هولاء بعموم الأخبار التى آئبتت الإسلام لمن نطق بالشهادتين دون ذكر 
للأركان » كقوله يه : ١‏ أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » »> وقوله 4ا : 
امن قال : لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله )» 
وقوله بيا : ١‏ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة » "° . 
وقوله ي: «من شهد آن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله حرم الله عليه الناري(". 
(۱) قال ابن رجب وهو یفسر قول عمر رضی الله عنه لأہی بکر : كيف يقاتل الناس وعمر رضی الله عنه ظن آن 
مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم فى الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث » كما ظن طائفة من الئاس أن من أتى 
بالشهادتين امتنع من دخول النار فى الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت » وليس الأمر على ذلك » ثم إن عمر 
رجع إلى موافقة أبى بكر رضى الله عنه » . جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص )٠١٤ - ٠١۳‏ » فهذا 
البعض الذى يزعم بأن لا إله إلا الله تمنع من النار فى الآخرة » فهى تعصم فى الدنيا من باب أولى على 
رأیهم» رإن لم يلتزم بالأركان . 


(9) رواہ الإمام مسلم فی صحیحہ ~ کتاب الان ~ باب : من لقی الله وهو غير شاك دحل الجنة »/( . 
)( صحیح مسلم الكتاب السابق والباب (T/Y‏ 
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ويناقش ما استدل به هذا البعض من الأخبار الصحيحة : بآنه لا حجة فى هذه الأعبار 
على أن من نطق بالشهادتين امتنع من دخول النار فى الآخحرة » ولا على استمرار عصمته 
فی الدنیا إذ إن هذه الأخبار ما یو جب منھا عصمة الدم فى الدنيا محمول على إثبات 
العصمة ۹ على استمرارها ¢ والعصمة تبت بالنطی بالشهادتین من غير خلاف 4 ولا 
تستمر إلا بالإتيان بأركان الإسلام . 

وأما ما أوجب النة فى الآخرة فهو محمول على التصديق بلا إله إلا الله ۰ ولیس 
على النطق بها > ومن صدق بها التزم ركان الإسلام »> فهذا مستوف لأّركان الإسلام 
والإيمان » أو محمول على أن نطقه بالشهادتين کان قبیل موته ولم يتمكن من إقامة 
الأركان لموته بعد النطق بها . 

الترجيح : وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار من نطق بالشهادتين مسلماً 
كامل الإسلام هر الراجح › فإن امتنعم عن الامتثال لبقية أركان الإسلام يكون مرتداً يقاتل 
على ذلك ¢ وسواء علم بدعائم الإسلام قبل النطق بالشهادتين أو لم يعلم بذلك » انه 
يإجابته إلى شعار الإسلام قد أعلن الإذعان للإسلام » ومن أذعن للإسلام الترم تعاليمه» 
ولا يشترط أن يوقف عليها قبل الدخول فيه ولو كان هذا شرطا لأمكن لمن نطق 
بالشهادتين فى بداية الإسلام أن يتنع عن آركان الإسلام التى نزلت بعد دخوله فى 
الإسلام » فمن المحلوم أن رسول الله ييه مكث فترة يدعو الناس للنطق بالشهادتين فقط 
فمن نطق بهما كان مسلما ولم تكن بقية الأركان قد آنزلت » وقد لزم المسلمين بها مم 
عدم وقوفهم عليها عند نطقهم بالشهادتين » ولذا فقد جوز بعض الفقهاء كاحنابلة قبول 
الإسلام ممن نطق بالشهادتين » وإن شرط شرطاً فاسداً لا يصح فى الإسلام كمن شرط 
آلا پصلی إلا صلاة واحدة أو صلاتین آو لا یزکی ¢ ثم يبطل شرطه وپلزم بالصلاة 
كاملة وبالزكاة بعد دخوله فى الإسلاء 7 . 


المطلب الثانى : الإسلام بطريق الدلالة 
قد یری من عرف بالکفر ولم یثبت بانه قد نطق بالإسلام صراحة » وهو یؤدی فعلاً 
من الأفعال التى يؤديها المسلمون » وهذا الفعل إما أن يكون غير خاص كالصدقات غير 


( شرح منتهی الإرادات (۳/ ۳۹۳) › فتح البين (ص ۱۲۸) › جاع العلوم والحكم ( ص ۰۱ :۰ نیل الأرطار 
۷ ط دار الحدیث . 
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الواجبة » وإما أن يكون من شعائر الإسلام كالصلاة والأذان والحج وغير ذلك › فإن 
کان الفعل غير حاص بالإسلام » فمن البدهی آنه لا يكون دليلاً على إسلام صاحبه › 
حيث لم يظهر الفاعل ما يخالف معتقده وإن كان الفعل ما يختص بالإسلام كالصلاة 
العهودة» فقد اخحتلفت كلمة الفقهاء فى اعتبار الإتيان بالصلاة ونحوها دليلاً على إسلام 
من اتی بھا. 

فيرى جمهور الفقهاء : الحنفية وبعض الالكية والشافعية والحنابلة والزيدية ' : أن 
الكافر إذا صلى صلاة كصلاة المسلمين المعهودة على هيئتها قياماً وركوعاً وسجوداً اعتبر 
ذلك دليلاً على دخوله فى الإسلام »> وإن لم ينطق بالشهادتين » ويشترط الشافعية 
والزيدية أن تكون الصلاة بدار الحرب » فإن كانت فى دار الإسلام فلا تعتبر دليلاً على 
الإسلام لاحتمال آنه يصلى خوفاً من القتل » وقريب من هذا ما اشترطه بعض الالكية 
وهو كون المصلى فى موضع يأمن فيه على نفسه وماله » خلافا للبعض الآخر منهم »› 
كما يخص الشافعية هذا الحكم بالمرتد دون الكافر الأصلى ؛ فإذا صلى المرتد اعتبر مسلا 
لبقاء علقة الإسلام فيه » فيكون بصلاته راجعاً إلى دين الإسلام الذى كان عليه بخلاف 
الكافر الأصلى إذا صلى لا يكون بذلك مسلماً حتى ينطق بالشهادتين اول » وكذلك 
يشترط جمهور الحنفية عدا الإمام محمد بن الحسن أن تكرون الصلاة فى جماعة » لأنها 
هى الخاصة بالمسلمين خلافا لصلاة النفرد » فلا تكون دليلاً على الإسلام لأنها غير 
خحاصة بالمسلمين » ولا يشترط ذلك عند بقية الفقهاء من أصحاب هذا الرأى . 

واستدل أصحاب هذا الرأی على اعتبار الصلاة دليلاً على الإسلام بقوله ا : « من 


(1) نص بعض أصحاب هذا الرأى على اعتبار افعال أخرى دليلاً على الدخحول فى الإسلام » فقد نص الحنفية 
وبعض الالكية والحنابلة على اعتبار الأذان كذلك ٠‏ لأنه من خحصائص الإسلام » وفيه نطق بالشهادتين » كما 
نص الحنفية على اعتبار الحج أيضا دليلاً على الإسلام > ونص البعض الآخر على عدم اعتبار شيا من الأفعال 
دليلأً على الإسلام غير الصلاة » كما صرح به ابن قدامة فى الغنى » وعلل ذلك بان غير الصلاة غير يتنم 
عند غير المسلمين » فالزكاة صدقة وهم يتصدقون » وقد فرض على نصارى بثى تغلب مثل ما فرض على 
السلمين من زكاة » والصيام كذلك فلكل أهل دين صيام » والحج يوجد من المشركين حتى نهاهم النبى او ٠‏ 
أما الصلاة بكيفيتها فهى خاصة بالوسلام والمسلمين . يراجع : البدائم (۱۰۳/۷) » رؤرس السائل (ص١١١٠)‏ 
عمدة القاری شرح البخاری للعینی (۱/ )۱١۹‏ ط عيسى الحلبى » الدسوقى على الشرح الکبير )۳۰٦/٤(‏ ط 
عيسى الحلبى » منح الجليل )۷١/6(‏ » الإشراف )٤١1/۲(‏ » خبايا الزوايا لبدر الدين الزركشى » حققه عبد 
الله الغانى (ص )٤۲۰١‏ ط مطابع مقهرى - الكويت » كشاف القناع ۷۹/7 )۴١ ٤/٤ ٠‏ » المغثى لابن قدامة 
(٤4 ١ ۳/۸‏ » البحر الزحار )٤١1/١‏ . 


صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل فبيحنا » فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسول الله 
فلا تخفروا الله فی ذمته » ٩‏ . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله ڪال وصف المصلى بصلاة المسلمين وآكل ذبيحتهم بأنه 
امسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله » فكان هذا دليلاً على اعتبار الصلاة من دلائل 
الدحول فى الإسلام . 

واستدلوا كذلك بقوله ب : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ”° . 
ووجه الدلالة : أن رسول الله يال قد جعل الفارق بين المسلم وغيره الإتبان بالصلاة » 
فمن آتی بها كان مخالفاً للكافر › فوجب أن تكون الصلاة دليلاً على إسلام من أتى 
بهاء وكذلك بقوله بيه : ١‏ إنى نهيت عن تتل المصلين » " . 

ووجه الدلالة : أن نهى الله عر وجل لرسوله عن قتل المصلين دليل على عصمة 
دمهم ۰ وحيث لم يثبت لهم عاصم من أمان مؤبد أو مؤقت ۰ فوجب آن يكرن ذلك 
بطريق الإسلام ولا دليل عليه غير الصلاة 8 

وإذا کان اصحاب هذا الرأى يستدلون بهذه الأدلة فى مجملها على اعتبار الصلاة دليلة 
على إسلامهم » ويفرق بعضهم بين الصلاة فى جماعة وبين صلاة المنفرد أو بين الصلاة 
من الكافر الأصلى والصلاة من المرتد ¢ أو بان الصلاة بدار الإسلام ودار الحرب فإنه 
أولاً : قول جمهور الحنفية بان صلاة الجماعة هى الخاصة بالإسلام دون صلاة المنفرد › 
ولذا لا تكون صلاة الكافر منفرداً دليلاً على إسلامه . 

ويجاب عنه بآن الصلاة المحهودة عند المسلمين بكيفيتها من قيام وركرع وسجود لا تعرف 


(۱) رواء البخاری فی صحيحه من طريق انس بن مالك رضی الله عنه - صحيح البخارى - كتاب الصلاة » باب : 
فضل استقبال القبلة )۸١ /١(‏ . 

۳ رواء الإمام ملم من حدیث جابر بن عبد الله = صحيح مسلم - كتاب الإيان - باب : إطلاق اسم الكقر 
على من ترك الصلاة ))۹/١(‏ . 

(۳) روی آبو داود.فی سئه عن آبی هریرة رضی الله «عنه قال : تی مخنٹ قد حضبت يديه ورجلیه با ناء فقال 
ابی ب : ٭ وما بال هذا ؟ » فقيل : با رسول الله » يتشبه بالنساء » فأمر به فتفى إلى النقيع » فقالوا : يا 
رسول الله » ألا نقتله ؟ فقال : إنى نهيت عن قتل المصلین » . یراچع : سنن أبی داود - كتاب الأدب - 
باب : الحكم فى المخثين 7 ٠»‏ كنز العمال فى سنن الأقوال والافعال للهندى )٠۹١ /٤(‏ ط مؤسسة 
الرسالة . 
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فى دين آخحر غير دين الإسلام من الأديان المعروفة » بل إن أصحاب الديانات الأخرى 
يعرفون الجماعة فى صلاتهم » ولكنها على غير كيفية صلاة المسلمين » فكانت الكيفية 
من الركوع والسجود ونحوهما أولى بالاشتراط من الجماعة . 

ثانياً : وقول الشافعية بالفرق بين الكافر الأصلى والمرتد » واعتبار الصلاة من المرتد 
إسلاماً فى صحيح مذهبهم دون صلاة الكافر الأصلى » وتعليلهم ذلك ببقاء علقة الإسلام 
فى المرتد خلافا للكافر الأصلى . 

يجاب عنه : بأنه لو اعتبرت صلاة المرتد إسلاما » فصلاة الكافر الأصلى أولى بإيجاب 
الوصف من صلاة المرتد . 

فر ما صلى المرتد تأئثراً بالعادة لمتأصلة فيه بالصلاة حمس مرات فى كل يوم وليلة › 
ويضاف إليها النوافل وملازمته لذلك فترة من الزمان قد تكون طويلة تورث اعتياداً يدفعه 
لاوتيان بالصلاة مرة أو آکثر ناسیاً ردته مع بقائه ملازماً لسبب ردته من إنکار رکن من 
آركان الإسلام أو غيرها من المعلوم من الدين بالضرورة » فإذا اعتبر فعل المرتد للصلاة 
مع وجود احتمال بقاء سبب ردته » فالكافر الأصلى أولى بالحكم منه حيث إنه لا عادة 
له » فكان إتيانه بركن من أركان الإسلام دليلاً على الدحول فيه »> وإلا فلماذا يصلى 
الكافر الأصلى الذى ينكر الدين من أساسه ؟ ثم الكافر الأصلى يكون بالنطق بالشهادتين 
فقط مسلماً » والمرتد لا يكون بنطقه بالشهادتين وإتيانه بسائر الأركان مسلما إلا إذا 
آضاف إلی هذا إقرارہ با آنکرہ وکان سبباً فی ردته . 

فٳذا ٿبين آن شرط الكافر الأصلى لدخوله فى الإسلام أيسر من شرط المرتد » فوجب 
أن يكون ابت لإسلام المرتد مثبتاً لإسلام الكافر الأصلى من باب أوّلى . 

ثالثاً : آما ما ذهب إليه الشافعية والزيدية : من إثبات الفرق بين الصلاة فى دار الحرب » 
فتكون إسلاما من الكافر والمرتد على السواء عند الزيدية ومن المرتد فقط عند الشافعية › 
وبين الصلاة فى دار الإسلام » فلا تكون إسلاماً منهما على السواء » لاحتمال أنه يصلى 
تقية لدفع القتل عن نفسه . 

پجاب عنه : بان احتمال التقية ودفع القتل غير مؤثر فى الحكم بالإسلام عند وجود 
سببه ٻدلیل أن هذا الاحتمال قائم فى حالة الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين » وحتى 
لو كان هذا الاحتمال راجحا »› فاحتمال دفع القتل بإقرار من قتله أسامة بن زيد أرجح من 
احتمال الإقرار قصداً للدحول فى الإسلام » ومع ذلك أنكر الرسول يياه على أسامة 
إنکاراً شدیدا قتله إیاه > فإذا لم يؤثر احتمال الخوف من القتل فى اعتناق الإسلام صراحة 
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وهو الٴصل کان ینبغی أن لا يؤثر هنا > ثم على فرض التسليم بان الكافر بدار الإسلام 
يصلى لدفع القتل عن نفسه » وأن هذا الاحتمال بؤثر فى إثبات الحكم له » فإن احتمال 
کونه أراد بذلك الإسلام غير منتف عنه »> وهذا كاف فى إثبات الإسلام والعصمة له . 

ثانياً : يرى جمهور المالكية والشافعية ( فى صلاة الكافر الأصلى مطلقاً وفى صلاة المرتد 
بدار الإسلام ) والزيدية ١‏ ( فى صلاة الكافر والمرتد بدار الإسلام ) : أن الصلاة لإ 
تکون دلیلا علی إسلام من اتی بھا حتی ينطق بالشهادتین قبلها . 

ولا يخفى أن رأى الشافعية يتطابق مح رآى المالكية إذا كانت الصلاة بدار الإسلام 
مطلقا > آى من كافر أصلى أو مرتد » وكذلك إذا كانت الصلاة بدار الحرب من كافر 
أصلى » كما أن رأى الزيدية يتطابق مع رآى المالكية إذا كانت الصلاة فى دار الإسلام » 
وسواء أکانت من كافر أصلى أو مرتد » كما سبق . 

ويستدل أصحاب هذا الرأى على عدم اعتبار الصلاة دليلاً على الدخول فى الإسلام : 
بقوله به : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... الحديث » . 


وقوله به : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . . . الحديث » . 

ووجه الدلالة : أن الحكم بالعصمة معلق على النطق بالشهادتين > فلا یکون إثبات 
الإسلام إلا بذلك 0 والصلاة ليست هى النطى بالشهادتين 4 فلا یکون من اتی بھا 

والقائلون بهذا الرأى : يرون النطق بالشهادتين شرط لإثبات الإسلام لن الإسلام 
إقرار باللسان واعتقاد بالقلب ¢ ولم پو جد الإقرار باللسان والاعتقاد أمر باطن لا پمکن 
الوقوف عليه > فلا يحكم بإسلامه إذا لم ينطق بالشهادتين بدليل آنه لو قرأ آية من القرآن 
لا یحکم بإسلامه . 

ويناقش : بان توقف الحكم بالإسلام والحصمة على النطق بالشهادتين القصد منه تبين 
انقياد الناطق بهما للإسلام » وليس هذا خاص بهما بل يثبت الحكم بكل ما يدل على 
الانقياد من الألفاظ » فإذا وجد من الأفعال ما يدل على هذا الانقياد وجب أن يكون 
الإتيان بهذه الأفعال إسلاما لتحقق المقصود » وما لا شك فيه أن الصلاة تظهر الانقياد 


() منح الجليل )٤۷١/٤(‏ > القرطبى (۲/ ٠ )١٠١ ٠١‏ الروضة للنورى (۹/ )۷١‏ ط المكتب الإسلامى الإشراف 
٠ ) 79‏ والبحر الزخار )٤۲۹/١(‏ , 
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الظطاهرى لاأنها عمل من أعمال الجوارح فتكون » كالنطق بالشهادتين الذى هو من أعمال 
الجوارح أيضاً » ثم إن النطق بالشهادتين من بين أعمالها وفى الإقامة قبل الدخول فيها » 
وإذا كانت صلاة الكافر يحتمل أنها لا تتضمن ذلك لعدم معرفته بالصلاة الصحيحة 
فتكون متضمنة لهيئة الصلاة دون الشهادتين » فإن احتمال الإتيان بهما لا يكن الجزم 
بانتفائه » فوجب أن يكون مثبتا للإسلام عاصماً للدم والمال . 

أما قراءة آية من القرآن فلم تكن موجبة للإسلام » لأن قراءة الكافر للقرآن لا تدل على 
انقیاده له » لان الكافر لا يتنع من قراءة القرآن »> بل هو يقرؤه لیقوم لسانه وبیانه ویقرأه 
ليطالعه ليطعن فيه ويحرفه وغير ذلك » فلم تكن قراءته للقرآن دالة على مخالفة المعتقد 
الفاسد » وهو شرط فى إثبات الإسلام والعصمة » ثم من أصحاب هذا الرأى الشافعية › 
وقد جعلوا الصلاة دليلاً على الإسلام من المرتد إذا كانت بدار الحرب والزيدية » وقد 
جعلوها دليلاً على إسلام الكافر والحربى » وكذا المرتد إذا كانت بدار الحرب > وكل ما 
توجه من اعتراض على اعتبار الإسلام بطريق الدلالة عليه بالصلاة يتوجه إلى المرتد بدار 
الحرب » وإلى الکافر الحربی أیضا ولا یبقی لهم إلا احتمال التقية » وقد أثبت آنه غير 
مۇر . 

الترجيح : أرى آن ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الالكية 
والحنابلة من القول باعتبار الصلاة مطلقا دليلاً على إسلام مصليها كافراً أصليا أو مرتداً 
بدار الإسلام فى جماعة أو منفرداً هو الراجح . 

وذلك لقوة ما استدلوا به من عموم الأدلة الواردة فى النهى عن قتل المصلين من غير 
فرق بين من صلى منهم فى جماعة أو صلى منفرداً بدار الحرب أو الإسلام » ومن غير 
فرق بين الكافر الأصلى أو المرتد » بل إننى أرى أن صلاة الكافر الأصلى أولى باعتبار 
مصليها مسلما من صلاة المرتد » حيث إن المرتد قد يرتد بإنكار ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة مع ملازمته للصلاة > والمرتد بترك الصلاة قد يصلى فى وقت الصلاة ناسا 
ردته اتباعا لعادته کما یکل الصائم فى نهار رمضان ناسياً صومه جريا على عادته › فإذا 
اعتبرت صلاة المرتد مع احتمال بقاء ردته دليلاً على إسلامه » فمن باب أوّلى أن تعتبر 
صلاة الكافر الأصلى الذى لا عهد له بالصلاة من قبل إسلاما » إذ تكون بممثابة الإقرار 
منه » وإذا لم تكن دليلاً قاطعاً على اعتبار إسلام مصليها » فلا أقل من أن تكون شبهة 
یحتمل معها دخول مصليها فى الإسلام > وهذا كاف فى وجروب الكف عنه وإئبات 
العصمة له حتى يتبون قصده من صلاته التى صلاها » لا سيما وإننا نبحث عن أدنى 
آسباب العصمة التى توجب مجرد الكف عن الدم . 
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المببحث الثالث : الإسلام الحكمى بطريق التبعية 


قد لا يصح إسلام المرء بنفسه تصريحاً أو دلالة لكونه غير مكلف كما لو كان صغيراً 
أو مجنونا » فيحكم بإسلامه تبعا لغيره ممن يصح إسلامه بنفسه وتربطه رابطة بالصغير» 
ومن فى حكمه ككونه آبًا له أو سابياً أو ملتقطا . وتجدر الإشارة إلى أن الصغير والمجنرن 
هنا لا يقصد بإثبات الإسلام الحكمى لهما تبعا لغيرهما إثبات الحصمة لهما » لأن الصبى 
والمجنون معصومان أصلاً »> حيث إن الإهدار عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة » وإغا 
فائدة إثبات الإسلام لهما مع الصغر والجنون هو معرفة حكمهما بعد البلوغ أو الإفاقة › 
فمن أثبت له حكم الإسلام صغيرا آو مجنوناً فهو على عصمته » وإن رجع إلى الكفر 
اعتبر مرتداً ويقتل حينئذ » ومن حسن إسلامه بقى على عصمته » ولأن تبعية الصغير 
لغيره متعددة » فإن هذا البحث يشتمل على ثلاثة مطالب : 

الطلب الأول : الحكم بإسلام الصغير 
ومن فی حكمه تبعاً للوالدين أو أحدهما 

إذا آسلم الآبوان معا تبعهما أولادهما الصغار ومن فى حکمهم من أولادهما الكبار 
وهم المجانين » لآن هؤلاء لا يصح إسلامهم بأنفسهم لأن من شروط الإسلام بالنفس 
التكليف » وهولاء غير مكلفين فيتبعونهما فى الإسلام › لقوله تعالى : # والذین آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم .. 4 » وكذلك إذا أسلم الوالد وحده ولم 
تسلم الأم حكم بإسلام الصغار ومن فى حكمهم من الكبار لأن الأبناء يتبعون خير 
الوالدين دين > ولا حلاف على هذا بين الفقهاء » وإنغا اختلافهم فى حالة إسلام الام 
دون الأب . 

فيرى الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ' والزيدية أن الأبناء يحكم 
بإسلامهم تبعاً لأمهم أيضاً . 


() من الآية )۲١(‏ من سورة الطور . 

تجدر الإشارة إلى أن الحمل يأخحذ حكم الأبناء الصغار والمجائين من البالغين » فيحكم بإسلامه تبعاً لن اسلم من 
الوالدين » وهو حر عند الجمهور » ورقيق عند الحنفية إن كان آبوه هو الذى أسلم » لأنهم يجعلون الحمل مثابة 
الجزء من المراة وإن حكم بإسلامه تبعاً لأبيه > كما يشترط الحبفية للحكم بإسلام الأبناء أن يكون إسلام من 
يتبعرنه من الوالدين معهما بدار واحدة » فإن أسلم بدار الإسلام وأولاده بدار الحرب لا يحكم بإسلامهم 
لانقطاع التبعية باختلاف الدارين » ولا يشترط ذلك عند الجمهور › بل یحکم پإسلام الأولاد والصغار ومن = 
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واستدلوا على ذلك پإسلام ابن عباس - رضی الله عنهما - صغيراً تبعاً لأمه › 
وكان من أجلها من المؤمنين ».وكذلك لأن الأبوين يستويان فى جهة التبعية » فوجب أن 
يتبع المسلم منهما لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

ویری جمھور الالکیة ' أن الصغار ومن فی حکمھم لا یحکم پإسلامھم تبعا لإسلام 
الأم » بل يبقوا على حكم الكفر تبعاً للأب » وعللوا ذلك بن الولد يشرف بانتسابه إلى 
بيه لا بانتسابه إلى آمه ›» ولذا فهم يرون آن الولد يتبع أباه فى الدين وآمه فى الرق 
والحرية . 


ويناقش ما ذهبوا إلبه من وجهین : 

الأول : من غير المسلم أن الولد لا يشرف بانتسابه إلى أمه كما يشرف بانتسابه إلى 
أبيه » فانتساب الحسن والحسين - رضى الله عنهما - لأمهما - رضى الله عنها - وجدهما 
ية أعلى شرفا من انتسابهما إلى أبيهما - رضى الله عنه وأرضاه . 

الثانى : على فرض التسليم بشرف انتساب الولد إلى أبيه دون أمه » فلا تلازم بين 

شرف الانتساب وإثبات الإسلام لأن الولد بإثبات الإسلام له تبعاً لإسلام أمه لا يكون 
منتسباً إليهما بل إلى الإسلام » ثم رابطة النسب غير مؤثرة أصلاً فى ذاتها بدليل عدم 
الالتفات إليها بعد البلوغ » حيث يصح إسلام المرء بنفسه » وإغا روعيت حيث فقد 
شرط صحة الإسلام بالنفس وهو التكليف » فأضيف إسلام الاين إلى من آسلم من 
الرالدين لارتباطه بهما من جهة النسب » وهى جهة يستوى فيها الأب والأم من غير شك 
فإذا صح الحكم بإسلامه تبعاً لوالده > فکذا ینبغی آن یکون الحکم فیما لو أسلمت أمه 
ولم يسلم والده » وإذا لم يستو الأب والأم فى جهة الانتساب والشرف »› فقد سوى 
بينهما الشرع من جهة التأثير على الفطرة عند الأبناء وهى أولى بالاعتبار . 


= فى حكمهم ٠‏ حيث أسلم أحد الأبوين اتحدت الدار ٠‏ أم كان من أسلم من الوالدين بدار أحری . یراجع : 
البدائع (۷/ ٠ )٠١ ٤‏ المبسوط للسرخسى )11/٠١(‏ ط دار المعرفة - ببيروت » مواهب الجليل من ادلة خليل 
لأحمد بن أحمد الشنقیطی )٠۱۹۸/٤(‏ ط إحياء التراث - قطر سنة (۹۸۷٠م) ٠‏ أحكام القرآن لابن العربى 
(۷۹/9) ط عیسی الحلبی » شرح الزرقانی على مختصر خلیل (1۹/۸) » المهذب (۳۰۹/۲) » مواهب 
الجليل للحطاب )۲۸٤ /١‏ » الأحكام السلطانية للماوردی (ص ۹ ۰ الخنی (۸/ ۱۳۹) »> المحلی ›۳٠۹/۷(‏ 
٠ ) ۳‏ البحر الزخار )۱١/‏ . 

(۱) احکام القرآن لابن العربی )۱۷۱۹/٤(‏ ط عيسى الحلبى . 

)( والحكم المذكور ينطق على الحمل فهو يتبع لأبيه فى الدين ولأمه فى الرق والحرية » يشرط أن یکوت إسلام بيه 
قبل الحمل » فإن بقيت أمه على الكفر فهو مع إسلامه رقيق تبع لها . الدسوقى على الشرح الكبير 
0 :۲ مواهب الجلیل ۲٤۸/7(‏ ۰ ۲۸۵) » شرح الزرقانی على مختصر خلیل (1۹/۸) . 
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فقد روی عن رسول الله اة آنه قال : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبراء 
یهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ٩‏ . فقد سوى رسول الله ية بين الأبوين فى جهة 
التأثير على الصغير » حيث يخرج عن فطرته التى ولد عليها من الإسلام إلى غيرها من 
الكفر بفعلهما » وكذلك پستمر على فطرته وعلی إسلامه إن کان آیواه مسلمین > وقد 
أعطى هذا الحكم للأب على جهة الاستقلال إن كانت الأم غير مسلمة من غير حلاف › 
فكذا يعطى للام عند انفرادها بالإسلام دون الأب لأنها إن أثرت فى جهة الكفر فأن تؤثر 
فى جهة الإسلام أولى 


الترجيح : آرى آن ما ذهب إليه جمهور الققهاء من اعتبار الصغار ومن فى حكمهم من 
الأبثاء » وكذا الحمل مسلمين بإسلام أحد الأبوين مطلقاً هو الراجح لانتفاء الفارق بين 
الأب والأم فى جهة تبعية الأولاد لهما > فیکون حکم آولادهما الصغار ومن فى حكمهم 
الإسلام سواء أسلم الأبوان معا ... أو أسلم الأب دون الام ٠‏ أو أسلمت الأم ولم 
يسلم الأب » فالمراعى جانب الإسلام فى كل حال » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » 
يكوت من أسلم من الوالدين اعلى ممن لم يسلم ولو كانت الام ھی اال اا 2 
والأولاد يتبعون حيرهما وأعلاهما ديناً . : 


الطلب الثانى : تبعية السابى 
من المعلوم أن صغار الکفار ومن فی حکمهم لا یقتلون إذا ما وقعوا آسری فی آیدی 
السلمين ٠‏ لاآنه لا يقتل فى قتال الكفار إلا من يقاتل وهؤلاء لا يقاتلون » والسبايا فى 
ا ی شک ا ی 
والدیه › وإما آن پسپی معهما » وإما آن یسبی مع احدهما . 
المسألة الأولى : إذا سبى الصغير وليس معه أحد من والديه » فيرى جمهور الفقهاء 
ا لحنفية والمالكية والشافعية - فى وجه - والحنابلة وجمهور الزيدية والظاهرية "° أنه إذا 
سبی منفرداً ولم يكن معه أحد من والديه فيكون مسلما تبعا لسابيه المسلم » وعللوا ذلك 
بأن الدين يثبت للصغير تبعاً لغيره وقد انقطعت تبعيته لوالديه لانقطاعه عنهما وإخراجه 


(۲) جزء من حدپٹ اخرجه البخاری فی صحیحه - کتاب الجنائز - پاب : إذا أسلم الصبى فمات .. وتمامه كما 
تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء . صحیح البخاری (۱/ ۲۳۵) . 

البدائع )٠۰٤/۷(‏ » مواهب الجليل (1/ )۲۸٠‏ » المهذب )۲١۷/۲(‏ » حلية العلماء (۷/ )١١۳‏ » المغنى 
۲/۵ ) ؛ البحر الزخار )٤۱١/(‏ » المحلى )۳۲٤/۷(‏ . 
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من دارهما دار الحرب إلى دار الإسلام > ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم » 
فکان تبعاً له فی دینه . 


ويرى الشافعية فى - وجه - وبعض الزيدية ‏ : أنه إذا سبى وحده بقى على الكفر 
ولا يتبع سابيه فى الإسلام» لأن يد السابى يد ملك فلا توجب له الإسلام كيد المشترى. 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بعدم تبعية الصغير لسابيه فى الدين هر 
الراجح » وذلك لان يد السابى على الصغير يد ملك لا أكثر » وإذا كانت يد ملك لا 
توجب التبعیة فی الدین › کما لو اشتری عبداً کافراً فیبقی على كفره صغيراً کان أو 
كبر > وكذا لو زوج عبده الكافر بأمة. فولد لهما صغار » فهم على دين الكفر تبعا 
لوالديهما » ولا يتبع الصغير دين امالك له ولاآبويه » فتبين أن يد المالك لا توجب 
التبعية فى الدين للصغار سواء انفردوا عن آبائهم أو كانوا معهم . 

وقول الجمهور بان الدين يثبت له تبعاً وقد انقطعت تبعيته لوالديه فتنقل إلى السابى › 
يجاب عله : بان هناك فارق بين تبعية الوالدين والسابى ٠‏ فتبعية الوالدين سببها التوالد 
واللسب » خلافاً للسابى فيده يد ملك فقط ٠‏ ثم إثبات الحكم بالإسلام عن طريق التبعية 
غير متحتم حتى نوجب انتقاله من الوالدين عند عدم صلاحية التبعية لهما لفقدان شرطها 
بانقطاع التبعية لاختلاف الدار وخروج الصغير من دار الكفر إلى دار الإسلام » بل يمكن 
أن يبقى الصغير على كفره ولا مانع من ذلك » فلم يكن انتقال التبعية إلى السابى 
متحتماً . ثم القول بانقطاع التبعية باختلاف الدارين وخحروج الولد إلى دار الإسلام فى 
ذاته غير مسلّم > بدليل أن جمهور الفقهاء غير الحنفية لا يشترطون وحدة الدار للحكم 
بتبعية الصغار للوالدين فى إسلامهم » فلو أسلم الوالد بدار الحرب وصغاره معه حكم 
بإسلامهم » وكذا الوالد لو أسلم بدار الإسلام وصغاره بدار الحرب حكم بإسلامهم مع 
احتلاف الدارين › فإذا كان احتلاف الدار لا يقطع التبعية فى حالة الإسلام » فكذا فى 
حالة الكفر » فیحکم بکفر السبایا تبعاً لوالدیهما وإن لم يکونا معهم فى دار الإسلام › 
ولا يحكم بإسلامهم تبعاً لإسلام السابى . 

امسألة الثانية : إذا سبى الصغير مع والديه : 

يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية "“ آنه إذا سى الصغير 
مع والديه فهو على دينهما » ولا يتبع سابيه المسلم فى الدين . 


1 المهذب (۲/ )۲١۷‏ » حلية العلماء (11۳/۷) » البحر الزحار )٤۱١/١‏ . 
9 البدائم )١١٤/۷(‏ » مواهب الجليل (7/ ٠ )۲۸١‏ المهذب )۲١۷/۲(‏ » حلية العلماء (11۳/۷) » المغنى 
 ) ۵‏ البحر الزخار )٤۱١/١‏ . 
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واستدلوا على ذلك بقوله يا : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة › فأبراه يهودانه 
ا ا 

ووجه الدلالة : أن فطرة الصغير وهى الإسلام تتغير تبعا لدين الوالدين من اليهودية 
أو النصرانية أو المجوسية وغير ذلك من العقائد » ولم يحدث ما يخل بتلك الملازمة » إذ 
الصغير مع والديه فوجب أن يكون على دينهما وليس على دين السابى » وكذلك فإن 
ملك السابى للصغير لا يوجب انتقال التبعية فى الدين إليه قياس على عدم تبعية المملوك 
له فى الدين » وإن ملك رقبته بالشراء ونحوه » وكما لا يتبع الصغير المولود بين عبد 
وآمة ملوكين للمسلم المالك لوالديه فى الإسلام » بل يتبع الصغير والديه فى الدين وإن 
ملك - تبعا لهما - للمسلم . 

ويرى الظاهرية والأوزاعى ‏ والثورى "“ : أن الصغير إذا سبى مع والديه O‏ 
لسابيه فى الدين ٠‏ لان السابى يكون أحق به لكونه ملّكه بالسبى وزالت عنه ولاية 


ملوکین له . 


الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بتبعية الصغير إذا سبى مع والديه 
لھما ¢ ولیس لسابيه هو الراجح لقوة ما استدل به الجمهور وسلامة أدلتهم من المعارضة 
الملسألة الثالثة : إذا سبى مع أحد والديه فقط : 


إذا سبى الصغير مع أحد والديه دون الآحر › فلا يخلو أن يكون مع أبيه أو مع أمه › 
فان کان مع آبيه : 


فيرى الحنفية والشافعية والمالكية والزيدية ‏ : آنه يحكم بكفره تبعًا لأبيه » ولا يتبم 


() عبد الرحمن بن محمد الأوراعى » من قبيلة أرزع › ولد فى بعلبك » نشا فى البقاع » وسكن فى بيروت 
وتوفى بها » وعرض عليه القضاء فامتنع » توفى سنة (۱۵۷ ه/ ٤۷۷م)‏ . الأعلام )4٤/60(‏ . 

() سفیان بن سعید بن مسروق الثوری › آبو عبد الله الكوفى ؛ أحد الأئمة الأعلام »> توفى بالبصرة سنة (١٠١ه)‏ 
يراجع : طبقات الحفاظ لملال الدين السيوطى (ص ۸۸) ط مكتبة وهبة » طبقات الحفاظ والمفسرين للسيوطى 
(ص )۲۳٤‏ ط عالم الكتب - بيروت » الئجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغری بردی (۳۹/۲) ط 
المؤسسة المصرية العامة للكتاب . 

. )۳۲٤/۷( المحلی‎ » )٤۲۹/۸( الغنی‎ 

() البدائع (۷/ )۱١ ٤‏ » شرح الزرقانی على مختصر خلیل (۸/ ۷۰) » الدسوقی (۳۰۸/6) » المهذب »)۲١۰۷/۲(‏ 
البحر الزخار )٤۱١/١‏ . 
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سابیه لأنه لم ینفرد عن أحد والدیه فیکون تابعا له › لقوله يياه : « ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ... الحديث » . 


فإن کان سبی مع آمه دون أبیه : 


فالحنفية والشافعية وبعض المالكية يرون آن حکمه آنه یتبع آمه ولا يتبع سابیه » كما هو 
الحال فى سبيه مع أبيه » حيث لا فرق بينهما فى التبعية عندهم › ولا تنتقل التبعية إلى 
السابى لعدم انفكاكه عن أحد الرالدين . 

ويرى جمهور المالكية والزيدية ‏ أنه إذا سبى مع أمه دون أبيه حكم بإسلامه تبعا 
المالكية . 

ويرى الحنابلة والأوزاعى ‏ أن الصغير إذا سبى مع أحد والديه حكم بإسلامه تبعا 
لسابیه ولا يحكم بکفره تبعاً لأحد والديه الذى أسر معه » وسواء فى ذلك الأب والأم . 

واستدلوا على ذلك بقوله به : ١‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة ٠‏ فأبراه يهودانه 
.. الحديث » . 

ووجه الدلالة : أن تائير الرالدين على الفطرة عند الصغار وتغيرها إلى اليهودية أو 
النصرانية وغيرها أضيف إلى الوالدين معا » فلا يقوم بأحدهما إذا انفرد عن الآحر › لأن 
الحکم متی علق بشیئین لا یثبت باحدهما » ولانه یتبع سابیه منفرداً فیتبعه مع أحد أبویه 
قياس على ما لو أسلم أحد لأبوين . 

ویناقش بان استدلالهم بمفهوم قوله بي : «.. . فأبواه پهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه) 
حيث يقتضى عدم تبحية الصغير لأحد الوالدين منفرداً > حيث علق الحكم على الوالدين 
معاً فلا يقوم به أحدهما » غير مسلم بل الحكم معلتق بكل واحد من الأبوين على جهة 
الاستقلال › فاًبوه بهو ده او ينصره أو يمچسه وأمه کذلك › بدلیل ان أصحاب هذا الرأى 
ممن يروك تبعية الولد لن اسلم من الوالدين ولو کانت الام م بقاء الآحر على دين 
الكفر » لا يعنى ذلك أنه حكم بإسلامه لأن حكم التهويد أو التنصير أو التمجيس اختل 
لفقدان أحد شيئين علق عليهما الحكم » بل لترجيح جانب الإسلام على الكفر . 
(۱) مواهب الجلیل (7/ ۲۸۵) » شرح الزرقانی (۸/ ۲۷۰) » الدسوقى على الشرح الكبير ..)۳٠۸/6(‏ 
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وأما قولهم بآنه يتبع سابيه منفرداً فيتبعه مع أحد أبويه قياسا على ما لو أسلم أحد 
الأبوين . فيجاب بأنه من غير المسلّم أن الصغير يتبع سابيه فى الإسلام فى حالة انفراده 
عن أبويه » بل يبقى على تبعية الوالدين فى الكفر » ولا تنقطع التبعية بملك السابى له 
لأن الملك غير مؤثر فى تبعية الدين . وعلى فرض التسليم بتبعية الصغير لسابيه فى حالة 
الإفراد عن الوالدين » فقياس تبعيته لسابيه فى حالة كون الصغير مع أحد الوالدين عليه 
قياس مع الفارق » حيث جاز أن يتبع سابيه فى حالة الانفراد لعدم وجود من يتبعه من 
الوالدين » أما مع وجود أحدهما فلا یتبع سابيه لوجود الأصل وهو تبعيته للوالدين › 
ولو كان أحدهما كما فى حالة الإسلام . وأما قياسهم كل ذلك على إسلام أحد الرالدين 
وجعل السابى المسلم بمنزلة أحد الوالدين > فقياس مع الفارق لأنه فى حالة إسلام أحد 
الرالدين فحكم الإسلام للصغير يكون تبعًا لوالده المسلم وليس لسابيه » كما أن هناك 
فارق بين إسلام السابى وإسلام الوالد > لأن إسلام الوالد مؤثر لكونه والداً > أما إسلام 
السابى فلا يؤّثر لكونه مالكاً فقط فافترقا . 

الترجيح : آری ان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بتبعية الصخغير لوالده إن وقع 
معه فى الأّسر وكذا لأمه » كما هو مذهب الحنفية ومن وافقهم هو الراجح » حيث إن 
الولد يتبع والديه أو أحدهما على كل حال لدلالة قوله جلا : « فابواه يهوذانه » » ولعدم 
صلاحية إضافة التبعية للسابى من أى وجه من الوجوه » حيث لا يتصل بالصغير إلا 
بطريق الملك والملك لا يصلح سبباً للتبعية فى الدين كما سبق . 

ونخلص من ذلك إلى أنه لا يصلح آن يحكم بإسلام الصغير تبعًا لسابيه » وسواء 
سبى الصغير وحده أو مع والديه أو مع أحدهما » بل يبقى على حكم التبعية لوالديه 
على کل حال . 

E 3 9‏ 
لمطلب الثالث : تبعية اللتقط 

لا حلاف بين الفقهاء حول الحكم بإسلام الصغير إن الفط صغيرً فى بلاد السلمين 
إن التقطه مسلم » حيث اجتمع لهذا اللقيط إسلام ملتقطه وكون الدار دار إسلام » ولذا 
قال ابن المنذر : ١‏ آجمعوا على آن الطفل إذا وجد فى بلاد المسلمين فى أى مكان وجد 
ميتاً أن غسله ودفنه يجب فى مقابر المسلمين » ومنعوا أن يدفن أطفال المشركين فى مقابر 
السلمين » ٠١‏ . ومعنى كلام ابن المنذر : أن لقيط دار الإسلام مسلم » بدلیل آنه لو وجد 


() الإشراف لابن المنذر (۲۹4/۱) . 
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ميتاً يجب أن يغسل ويدفن فى مقابر المسلمين ولو لم يحكم بإسلامه لم يجب ذلك . 
وكذا الحكم إن كان فى بلاد المسلمين كفار لآنه يغب حكم الإسلام على الكفر » ما إذا 
وجد الطفل فى بلاد الكفار ولا مسلم فيه والتقطه كافر فهو كافر > سواء أكان العبرة 
با لملتقط أم بالدار » لأن الملتقط كافر والدار دار كفر »> ولا حلاف على هذا عند فقهاء 
السلمين ‏ » وإنغا الخلاف بينهم فيما لو التقطه مسلم فى بلاد الكفر أو كافر فى بلاد 
الإسلام » واختلافهم راجع إلى اختلافهم عند اخحتلاف الدار والملتقط فى الحكم » هل 
العبرة بالدار أم باللتقط ؟ 


المسألة الأرلى : إذا التقطه كافر فى دار الإسلام : 

يرى الحنفية فى رواية " والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطفل إذا التقطه افر من مکان 
المسلمين حكم بإسلامه تبحا للدار وتغليبا لحكمها » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا 

ويرى الحنفية فى رواية ”" أنه يحكم بكفره تبعا لكفر ملتقطه » وعللوا ذلك بان ید 
الواجد قوی أنه أحرز مباحاً » والمباح بالإحراز يظهر حكمه » واكان يعتبر عند عدم 
اليد المعتبرة كالسبى إذا لم يكن معه أحد الوالدين . 

ويناقش بان الإحراز حتى وإن أوجب الملك لا يصلح مسوغاً لإثبات التبعية فى الإسلام 
كما لم يثبت الملك بالشراء ونحوه التبعية فى الدين للمالك . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فى الحكم للقيط دار الإسلام بالإسلام 
هو الراجح » لأن ما ذهب إليه الحنفية فى روايتهم القتضية اعتبار اللقيط على دي 
ملعقطه» فيكون كافرا إذا التقطه كافر مبنى على اعتبار اليد مسوغا للتبعية فى الدين وهو 
غير مسلم . وإنغا سوغ الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام وإن التقطه كافر بالإضافة إلى 
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(۲) للحنفية فى حالة التقاط المسلم لطفل من دار الكفر أو الكافر لطفل من دار الإسلام أريع روايات : أن العبرة 
للدار » وأن العبرة للملتقط » وأن العبرة لا يوجب الوسلام » سواء أكانت الدار أو الملعقط › والعبرة للزى 
الذى يرتديه الطفل › فإن كان من زى المسلمين فهو مسلم » > وإن کان زی الکفار کما لو کان وجد عليه صلیب 
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عدم اعتبار اليد » لاأنه بوجوده فی دار الإسلام وإن کان فیها کفار یحتمل آنه ولد بین 
مسلمین » وهذا یکفی فی إثبات حكم الإسلام له » وإن کان احتمال کونه مولوداً ین 
کافرین غير منفى » فإنه لا يؤثر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

المسالة الثانية : إذا التقطه مسلم من دار الكفر : 

لا یخلو دار الکفر إما أن یکون فيه مسلمون او لا . 

ولا : إن کان فيه مسلمون : 

يرى الحنفية والمالكية والشافعية - فى وجه - وبعض الحنابلة " أن السلم إن التقط طفل 
من دار الكفر وكان بالدار مسلمون كالتجار ونحوهم » اعتبر الطفل مسلما تغليبا لإسلام 
الملسلمين الذين فيه . 

ويرى الشافعية فى وجه وبعض الحنابلة ‏ آنه يحكم بكفره تغليبا حكم الدار . 

ويناقش بأن الدار فى ذاتها لا تصلح مسوغا للتبعية » وإنغا التبعية باعتبار من فيها › 
وإذا كان بالدار مسلمون وكفار › فينبغى أن يغلب حكم إلحاقة باللسلمین لاحتمال آنه ولد 
بین مسلمین » وان کان احتمال کونه مولوداً بین کفار راجحا لان الإسلام یعلو ولا على 
N.‏ ۰ 

ثانياً : إذا لم يكن بدار الكفر مسلمون والتقطه مسلم : ) 

ری ا وو و ا ا E‏ 
تراعی عند عدم وجود اليد » وقد وجدت يد اللتقط وهى أقوى من الدار » لأن بها يثبت 
الإحراز ٠‏ وبالإحراز يظهر حكم المحرز . 

ويجاب عليه با سبق بان اليد لا تصلح مسوغا للتبعية فى الدين وإنغا التبعية للتوالد › 
ولا احتمال.لتوالده بين مسلمین. لان من بالدار کفار » فهو. مولود بين کافرین. ولذا فهر 
كافر ولو التقطه مسلم . 
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وهو ما يراه الحنفية - فى رواية - وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ‏ فإنهم يرون آن 
اللقيط من ديار الكفر حيث لا مسلم فيها كافر وإن التقطه مسلم > لان الظاهر أنه ولد 
بين کافرین . 


الثرجيح : أرى أن الراجح هو اعتبار اللقيط مسلماً › حيث وجد المسلمون وسواء أكان 
هذا بدار الإسلام وإن كان فيها كفار » أو كان بدار الكفر » حيث فيها مسلمون من تجار 
ونحوهم » وسواء أكان الملتقط له مسلما آم كافراً » لأننا نثبت حكم الإسلام حيث وجد 
الاحتمال بكونه مولودا بين مسلمين ولا ننظر إلى اللتقط لعدم صلاحية إسناد الحكم إليه 
أصلاً » ولا ننظر إلى الدار فى ذاتها لعدم صلاحية إسناد التبعية إليها » وإنما باعتبار من 
فيها وإذا كان بالدار مسلمون وكفار » وسواء كانت الدار دار إسلام آم دار کفر» فاحتمال 
كون اللقيط ابا لمسلمين قائم وهو كاف فى إسناد الحكم إليه »> سواء أكان راجحا حيث 
يكثر عدد المسلمين فى دار الإسلام » آم مرجوحاً حيث يقل عددهم بدار الحرب . 

ونخلص من ذلك : أن العبرة فى الحكم للقيط بالإسلام ليست للدار ولا للملتقط › 
وإنما هى لوجود المسلمين فهو مسلم حيث وجدوا » وكافر حيث فقدوا . 

فائدة الحكم بالإسلام عن طريق التبعية : 

تبین من خلال ما سبق آن الإسلام يون بالنفس بان يصرح الإنسان بدخوله فى 
الإسلام بالنطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما » آو بطريق الدلالة كآن يرى وهو يؤدى 
فعلاً من الأفعال التى اخحتص بها المسلمون كالصلاة والأذان وغيرهما . وهذا هو الإسلام 
الحقيقى الذى يثبت لصاحبه العصمة فى دمه وماله» ويستفيد به ذلك بمجرد الدخحول فبه. 

ثم إسلام حكمى وهو الإسلام بطريق التبعية للغير » ومن شرط إثبات الإسلام بهذا 
الطريق أن يكون المحكوم له به ممن لا يصح أن يسلم بنفسه صراحة أو دلالة » كإثبات 
صفة الإسلام للحمل والصغير والمجنون » وقد تبين أن هذا النوع من الإسلام. يثبت 
بواخدة من ثلاث ٠‏ تبعية الوالدين أو أحدهما » وتبعية السابى عند جمهور الفقهاء » وقد 
تبين عدم ثبوت الإسلام تبعا للسابى وتبعية اللقيط للمسلمين حيث وجدوا فى مكان 
التقاطه . وهذا النوع وهو الإسلام الحكمى وإن كان لا يفيد من أثبت له فى عصمة دمه 
وماله فی الحال » إذ هو غير مهدر لعدم تکلیفه . إلا آنه يستفيد بعد بلوغه أو إفاقته › 
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فحلول التكليف بالبلوغ أو الإفاقة يظهر آثر العصمة فى الدم والمال » لأنه لو لم يكن 
محکوماً بإسلامه لحل مع البلوغ الإهدار لكونه كافراً أصليا » فإما أن يسلم أو يدفع الجزية 
أو يقتل » وظهور الحكم بإسلامه صغيراً يظهر أنه معصوم الدم والمال » فيمتنع طروء 
الإهدار لبقاء سبب العصمة » وكذلك فإن الحكم بإسلامه صغيراً يوجب له سائر الأحكام 
الأخرى من وجوب تغسيله وتكفينه ودفنه فى مقابر المسلمين وإرثه من مات من والديه 
اللسلمين والقصاص من قاتله وعدم وجوب الحزية عليه » وغير ذلك من الأحكام التى 
تبت بالإسلام الحقیقی ‏ . 
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المبحث الرابع : شروط صحة الإسلام » وفيه ثلاثة مطالب 


تبين من خلال ما سبق أن الإسلام نوعان : إسلام بالنفس وهو الإسلام الحقيقى › 
وإسلام حكمى ويكون بطريق التبعية للغير »> وحتى يكون الإسلام صحيحا مقبولاً من 
معلنه فلا بد من توافر جملة من الشروط فى معتنق الإسلام حتى يكون إسلامه صحيحا 
تترتب عليه الأحكام من عصمة الدم والال وغیر ذلك ٠‏ ومع أن هله الشروط تراعی فی 
الإسلام بالنفس أو فى الإسلام الحقيقى ٠‏ إلا أننى رأيت تأخيرها على الإسلام الحكمى 
لأن توافر هذه الشروط شرط فى الإسلام بالنفس » وفقدها شرط فى إثبات الإسلام 
الحكمى » فتعلقت بالنوعين ولذا تأحرت عنهما » ونعرض لتلك الشروط من خلال 
المطالب الثلائة التالية : 

المطلب الأول : البلوغ. 

الصبى غير المميز لا يصح إسلامه بنفسه » بل يحكم بإسلامه تبعاً لخيره كما سبق › 
أما الصبى الذى له نوع نمييز فقد اختلفت كلمة الفقهاء فيما لو أعلن دخوله فى الإسلاء 
لخيره إذا وجد هذا المتبوع » واخحتلافهم فيه على ما يلى : 

يرى الحنفية وهو المشهور من مذهب المالكية » وبه قال بعض الشافعية والحنابلة : آنه إن 
صف الإسلام صبى' ميز اعتبر بذلك مسلماً بنفسه كالبالغ وليس تبعا لخيره » ولذا صرح 
الحنفية آنه يشترط لإثبات الإسلام للصغير تبعاً ليره ألا يكون اعتنق الإسلام بنفسه وهو 
میز › فلو صرح بالإسلام وکان میزاً فهو مسلم بنفسه ولیس تبعا لغیره ‏ . 


)١(‏ اشترط أصحاب هذا الرأى للاغتداد بإسلام ا شرطين : أحدهما محل اتفاق : وهو أن يعقل 
الإسلام » وآٺ یعلم ان الله تعالی ربه لا شريك له » ون محمداً عبده ورسوله › لأن الطفل الذى لا يعقل لا 
يتحقق منه اعتقاد الإسلام . والثانى وهو محل خلاف : أن يكون عمره عشر سنين » وبه قال الحنابلة » ولهم 
رواية تصحح إسلام الصبى لسع سنوات » وسستئد ذلك المر بضرب الصبيان على ترك الضادة او وار 
پها لسبع . وبعض أصحاب هذا الرای يصحح إسلامه إذا بلغ حمس سنوات لإسلام على كرم الله وهه فى 
تلك السن» ويصحح بعضهم إسلامه إذا بلغ ثلاث سنوات » وأكثر أصحاب هذا الرأى لم يحدد للتمييز سا 
معیناً بل متى وجد اعتبر . يراجع : البدائع )٠١٤/۷(‏ »> ررس المسائل ( ص )١۹‏ » احكام القرآن لابن 
العربی (۱۷۳۲/۳) » المهمذب )۳١۷/۲(‏ »> حلية العلماء (۷/ )٦٦٤‏ » شرح منتهی الإرادات (۳۸۹/۲) › 
الروض المربح ٠ )٤١۹/۷(‏ المغنى لابن قدامة )٠١١ » ۱۳١١/۸(‏ . 


۷٦1 
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واستدل أصحاب هذا الرأى على اعتبار إسلام الصبى المميز بنفسه بإسلام الإمام على( 

کرم الله وجهه وهو صغیر بنفسه وأبواه کافران » ولانه عاقل صدق بالله ورسوله » 
فو جب اعتبار تصديقه › وكذلك يصح إسلامه بنفسه قياساً على صحة صومه وصلاته . 


ويرى الشافعية فى ظاهر المذهب وبعض الالكية » وبه قال الظاهرية "“ : أن إسلام 


الصغير بنفسه لا يصح ميزاً أو غير نميز » ولذا فهم يرون أن الصبى يحكم بإسلامه تبعاً 
لغيره مطلقاً . 


واستدلوا على ذلك بقوله حي : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يفيتق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يحتلم  »‏ . 

ووجه الدلالة : أن الإسلام من شرطه التكليف والحديث قد نفى أن يكون الصبى 
مكلفاً مطلقا » ولم يقيد ذلك بغير المميز . 


ونوقش : بأن المراد نفى التكليف بالفروع الشرعية › آما الأصول العقلية فممنوع 
را ن ا 2 


ثمرة الخلاف : ترتب على اختلاف الفقهاء فى صحة إسلام الصبى بنفسه إذا كان ميزاً 
اخحتلافهم فی صحة ردته »> إذ هو فرعه . 


(۲) ابو الحسن : على بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى » وأمه : فاطمة نت أسد بن 
هاشم بن عبد مئاف ٠‏ توفيت مسلمة قبل الهجرة » وقيل : إنها هاجرت » اختلف فى سن على كرم الله 
وجهه يوم أسلم اختلافا كثيرا » فقيل : أسلم وهو ابن حمس سنين » وقيل : سبع » وقیل + ثمان ٠‏ وقیل : 
عشر » وقيل : اثنى عشرة ». وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : أسلم وهو ابن ست عشرة سنة » وإن أصح 
الأقوال : أنه أسلم وهر ابن ثلاث عشرة سنة » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة » فقثله عبد الرحمن بن 
ملجم سنة ٤٠١(‏ ه) . يراجع : الاستيعاب ۲٦/۳(‏ - 1۷) » الإصابة (۲/ )٠١ - ٠0۷‏ » تهذيب التهذيب 
)۳۳٤ /۷(‏ وغيرها » وانظر ايضا : المبسوط )۱۲١/١١(‏ . 

9 المهذب )۳١۷/۲(‏ » حلية العلماء (۷/ )11٤‏ » الأحكام السلطانية للماوردى (ص )۱١۹‏ » مواهب الجليل 
١ ) 07‏ المحلی (۳۲۲/۷) , 

(۳) رواه البخاری من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه » ورواه الترمذى من طريق الحسن البصرى عن على؛ 
عن النبى ية بلفظ مقارب وقال : حسن غريب » ولا نعرف للحسن سماعاً عن على . صحيح البخارى 
-كتاب الحدود - باب : لا يرجم المجنون ولا المجنونة (۱۷1/6) › سنن الترمذى - الحدود - باب : فيمن لا 
یجب عليه الحد /٤(‏ ۳۲) رقم )۱٤٩۳(‏ . 

. )٠١ ٤ /۷( البدائم‎ )( 


YY 


فيرى جمهور الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة فى المعمول به عندهم ‏ أن الصبى 
الميز تصح ردته كما صح إسلامه » وكل من يصح إسلامه تصح ردته » لان صحة 
الإسلام والردة مبنية على وجود الكفر والإيان حقيقة » لأن الإيان والكفر من الأفعال 
الحقيقية » وهما أفعال خارجة من القلب بنزلة أفعال سائر الجوارح » والإقرار الصادر 
بعد عقل دليل وجودهما وقد وجد هنا . 


ويناقش بأنه لا تلازم بين صحة الإسلام وصحة الردة » بدليل أن الممحكوم بإسلامه تبعا 
لخیره مع جریان سائر أحکام الإسلام عليه لا تصح ردته » ولا يقال : إن هذا آسلم تبعا 
لغيره » وذاك أسلم بنفسه حيث لا فرق فى جريان أحكام الإسلام عليهما » وإنغا الفرق 
فى كيفية الإسلام كما أنه ليس كل من يصح منه بعض التصرفات تصح منه جميعها 
بدليل أن تصرفات الصخير والمحجور عليه تصح فيما يحقق منفعة له » ولا تصح فيما 
يحقق المضرة ٠‏ وإذا كان إسلام الصغير المميز يحقق نفعا لانتفاعه بأحكام الإسلام وردته 
من التصرفات الضارة »> فوجب ألا تقاس الردة على الإسلام فى الحكم . 

ويرى القائلون بعدم صحة إسلام الصبى المميز بنفسه كغير المميز وهم : 

جمهور الشافعية وبعض المالكية والظاهرية "“ عدم صحة ردته أيضاً لأنه لا ردة إلا بعد 
إسلام » وإذا لم يصح الإسلام مع أنه قول حق ومحض نفع فأولى أن لا تصح ردته 
وهى قول باطل ومحض مضرة . 

واستدلوا على ذلك بقوله َيه : « رفع القلم عن ثلاثة . .. الحديث » . 

ويرى الإمام أبو يوسف من الحتفية والإمام أحمد فى قول » وهما من القائلين بصحة 
إسلام المميز بنفسه - عدم صحة ردته وإن كان قد صح إسلامه . 

واستدلا على ذلك با استدل به الشافعية ومن وافقهم بقوله ب : « رفع القلم عن 
ثلاثة » » وفرقوا بين صحة الإسلام والردة بان قوله ييه : « رفع القلم ... الحديث » 
قتضی آن لا یکتب عليه ذنب ولا شیء ولو صحت ردته لکتبت عليه » وأما الإسلام 
يكتب عليه إنما يكتب له » ولان الردة أمر يوجب القتل فلم يثبت حكمه فى حق 
صبى كالزنا » ولان الإسلام إغا صح منه لأنه محض مصلحة فأشبه الوصية. والتدبير 
رالردة محض مضرة ومفسدة » فلم تلزم صحتها منه . 
0 البدائم )۱١٤/۷(‏ » أحکام القرآن لابن العربی (۳/ ۱۷۳۲) » اغى (۸/ )٠١١‏ . 
9 المهذب (۲/ )۲۸٤‏ » مواهب الجليل )۲۸١ /١(‏ » امحلى )۳٤٤/١١(‏ . 


البدائع )٠١٤/۷(‏ » المغنى لابن قدامة (۸/ )۱۳١ - ٠۳١‏ , 


Y۸ 


فائدة : تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى الواقع العملى لا يترتب على اختلاف الفقهاء 
فى صحة إسلام الصبى المميز بنفسه أو ردته أثر بالنسبة لعصمة دمه أو ماله » لأن القول 
بصحة إسلامه لا يترتب عليه إثبات عصمة جديدة لدمه لأنه معصوم أصلاً » وكذلك فإن 
القول بصحة ردته لا يترتب عليه إسقاط لعصمته لأنه وإن وصف بالردة فلا يقتل إلا بعد 
البلوغ » حيث يوجد التكليف » وعلى ذلك فلا فرق بینه وبين من ارتد بعد بلوغه من 
هذه الناحية » وكذلك لا فرق بين من أسلم قبل البلوغ وبعده من جهة إثبات العصمة » 
وإنما يظهر أثر الإسلام أو الردة فى غير إثبات العصمة أو إسقاطها من أحكام كما سبق . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بصحة إسلام الصبى المميز بنفسه دون ردته 
هو الراجح » أما صحة إسلامه فإسلام على كرم الله وجهه خير دليل عليه حيث أكثر 
الأقوال على آنه أسلم قبل بلوغه » وإن احتلفت الروايات فى سنه بوم أسلم » فقيل : 
خمس سنوات » وقیل : سہع سنوات »> وقيل : عشر ‏ وما روعی البلوغ فی ذاته إلا 
أنه دلالة على رجحان العقل والقطع بحصول الإدراك والتمييز > وإن كان به يتحقق 
التمييز والإدراك غالبا » فلا ينتفى وجود التمييز قبل البلوغ » فإذا ظهرت دلائله »> من 
وصف كامل للإسلام وتعقل لعناه »> وجب الاعتداد به » ورا وجد المميز المدرك قبل 
البلوغ الذى يفوق فى إدراكه البالغ » والانعون لصحة إسلام المميز يحكمون بإسلامه تبعا 
لغيره » فإذا صح إثبات حكم الإسلام له تبعاً لغيره مع احتمال رفضه للإسلام وعدم 
الرضى به عند إدراكه » فآن يصح إثباته للمميز الذى رضى بالله ربا ومحمداً يل نبا 
ورسولا » وأظهر رغبته التى لا يطعن فيها احتمال الخوف من القتل لأنه لا يقتل أولى › 
أما عدم صحة ردته فلكون الردة من التصرفات الضارة التى لا تصح من الصبى > وإن 
كانت الردة فى ذاتها ليست ضرراً محققا » بل ربا حققت بعض النفع بالسبة للصغير 
کمیراثه من ابوپه الكافرين والحكم بإسلامه يمنع هذا الإرث لاختلاف دينه عن دين والديه 
إلا أن النفع العائد من وصفه بخير الإسلام لا يلتفت إليه » لأن مضرة فقد الإسلام 
ووصف الردة أكبر . 


(۱) جاء فى المبسوط : اختلفت الروايات فى سنه حين أسلم ونحين مات » فقال محمد بن جعفر رضى الله عنهما: 
أسلم وهو ابن حمس سنين ومات وهو ابن ثمانية وحمسين سلة » لأن النبى ية دعاه إلى الإسلام فى أول 
مبعثه ومدة البعثة ثلاث وعشرون سلة والغلافة بعدها ثلاڻون انتهت بموت على رضى الله عنه .» فإذا ضمت 
حمس إلى ثلاث وحمسين فيكون.ثنمانية وحمسين . وقال العينى : أسلم وهو ابن سبع سنن ومات وهو أبن 
ستون سنة بهذه الطريقة أيضا . قال الحافظ : أسلم وهو ابن عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين . راجع : 
البسوط )٠١١/٠١(‏ » والمغنى لابن قدامة (۸/ )٠١١‏ . 


۷۹ 


الطلب الثانى : العقل 

من البدهى أن العقل شرط فى الإسلام بالنفس ٠‏ لأن التصريح بالإسلام تصرف 
وتصرفات المجنون غير معتبرة شرعاً لقوله عله : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
الغلوب العقل حثى يفيق ... الحديث » » ولان من شر ط الإسلام بالنفس التكليف 
وزائل العقل غير مكلف » ولذا فقد رأينا فقهاء المسلمين لا يصححون إسلام المجنون 
بنفسه بل يحكم بإسلامه تبعاً لغيره كغير المميز » غير آنه لما كان العقل قد يزول بسبب 
كشرب المسكر » فإن الفقهاء اختلفوا فى حكم من زال عقله بالسكر هل يلحق بالمجنون 
فى عدم اعتبار إسلامه بنفسه أم أن زوال العقل بسب السكر لا يبطل تصرف السكران › 
وعلى ذلك يصح منه الإسلام إن صرح به ؟ 

فيرى جمهور الحلفية والظاهرية وهو رأى مرجوح فى مذاهب الالكية والشافعية 
والحنابلة" أن السكران كالمجنون لا يصح إسلامه ولا ردته بنفسه وإنما تبعا لغيره › 
والحنفية لا يصححون إسلام السكران ولا ردته استحسانا والقياس عندهم الصحة » وذلك 
لن الأحكام مبنيةً على الإقرار بظاهر اللسان لا على ما فى القلب ¢ إذ هو آمر باطن لا 
پوقف عليه ٤‏ اما الأستحسان فلن أحكام الكفر مبنية على الكفر > کما ان أحكام الإعان 
مبنية على الإيان . والإيان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب » وإنغا كان الإقرار 
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واستدلوا على عدم صحة إسلامه ولا ردته بان الإسلام والردة يتعلقان بالاعتقاد والقصد 
والسکران لا يصح اعتقاده ولا قصده فأشبه المعتوه › ولاّنه زائل العقل فلم يصح إسلامه 
ولا ردته کالنائم » ولانه غير مکلف فلم يصح إسلامه ولا ردته کالمجنون : 

ونوقش : بانه غیر مسلم آن السکران غیر مكلف › بل هو مکلف بدلیل وجوب 
الصلاة عليه » وكذا سائر أركان الإسلام ٠‏ ويأثم بفعل المحرمات » وهذا معنى التكليف› 
ولان السكران لاأ يزول عقله بالكلية › ولهذا فهو يتقى المحذورات ویفرح مما يسره ویساء 
بجا يضره ويزول سكره عند قرب الزمان » فأشبه الناعس بخلاف النائم والمجنون ”° . 


۲2 البدائعم (۷/ )۱١١‏ » شرح فتح القدير ٠ ٠ ۷ /٤(‏ امحلى لابن حزم (۲۰۸/۱۰ )۳٤٤١ ٠‏ » مواهب الجليل 
4/0( الهذب 4۹4/9« (TA‏ المغنى لابن قدامة ا 
() المغنى لابن قدامة )۱٤۸ » ۱٤۷/۸‏ . 
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ويجاب عن هذا بآن عدم إسقاط التكاليف الشرعية عن السكران لا يدل على تكليفه › 
بل لما كان السكر بسبب لم يكن السكران مستحقا للتخفيف برفع التكاليف عنه › 
والدلیل على ذلك أن هذه الأرکان لا تصح منه حتی یفیق من سکره ویدری ما یقول › 
وكذا فإن المؤاخذة بفعل المحرمات » فهو من باب العقوبة إن كان متعدياً فى سكره . وأما 
القول بأن السكران لا يزول عقله بالكلية بل يبقى له نوع تييز بدليل أنه يتقى المخاطر 
ویفرح با پسره وپساء با يضره ... إلخ › فهذا أیضا لیس دلیلاً على تکليفه بدليل أن 
الجنون قد يتصادف منه مثل هذا » ولا يدل هذا على تکليفه والاعتداد بإسلامه أو ردته . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة فى الراجح فى المذاهب الثلاثة "“ : أن السكران يصح 
إسلامه » وهذا مبنى أيضا على الراجح فى المذاهب الثلاثة وهو صحة ردته » وإغا 
صححوا ردة السكران فى الراجح عندهم » وقاسوا إسلامه عليها لا روى من تعليل 
الصحابة كون حد السكران بثمانين جلدة » بأنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد 
المفترى ثمانون جلدة » فكآنهم اعتبروا آقواله حالة سكره قذفاً » ولذا قدروا الحد فى 
الشرب باعتبار ما يترتب عليه من قذف > فإذا اعتبروا قول السكران موجباً للعقوبة » فكذا 
يعتبر فى الردة حيث إنها توجب العقوبة » وإذا اعتبر فى الردة اعتبر فى الإسلام لأن 
کلاهما مینی على الآخحر ٩‏ . وسند هذا عندهم اثر ضعیف » یروی عن علی کرم الله 
وجهه آنه قال فی شارب الخمر : إنه إذا شرب سکر » وإذا سکر هذى » وإذا هذی 
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ويناقش : أولا : با اعترض به العلماء على هذا الأثر » فهو لم يسلم عندهم » بل قيل 
عنه : إنه أثر ضعيف لا يصح الاحتجاج به » وقيل : إنه مكذوب على الإمام علي ° . 


. )۱٤۸/۸( المغثى لابن قدامة‎ ١ )۲٤۸ ٠ ۹۹/۲ المهذب‎ » )۱۳١ /٤( مواهب الحلیل‎ )0( 

(9) جاء فى المغثى لابن قدامة (۸/ ١ : )۱١۸ » ٠٤١١‏ لنا أن الصحابة رضى الله عنهم قالوا فى السكران إذا سكر 
هذى »› وإذا هذى افترى فحده حد المفترى » فأوجبوا عليه حد الفرية التى يأتى بها فى سكره رأقاموا مظنتها 
مقامها » . 

() كنز العمال للهئدى )٤۷٤ /٥(‏ رقم )۱۳١١(‏ ط.مؤسسة الرسالة . 

() جاء فی نیل الأوطار للشوکانی : « ثم إن هذا مبنی على ما روی عن على رضی الله عنه فی شرب الخمر قال: 
« أنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى » وعلى المغترى ثمانون جلدة » وهذا الأثر ضعيف 
فلا يصح عن سیدنا عل کرم الله وجهه » فلا يصح الاحتجاج به » . نيل الأوطار )١١٤/۷(‏ . وقال ابن حزم 
فى المحلى )۲٠١/١١(‏ : وهذا خبر مكذوب . يراجع : نيل الأوطار )۱٤٤/۷(‏ » المحلى لابن حزم 
1۷( . 


۸۱ 


ثانياً : على فرض صحة الأثر وثبوته عن الإمام على » فلا دلالة فيه على المدعى وهو 
اعتبار قول السكران فى الردة والإسلام » لأن قياسهم صحة ردته وإسلامه على اعتبار قوله 
فى إثبات حد السكر لا يستقيم » إذ من المسلّم به آن عله القياس يشتر يشترط تحققها فى 
الأصل والفرع لھا هی سبب إلحاق الفرع بالأصل لإثبات حكم. الأصل للفرع › وعلة 
الأصل غير ملم بها » فمن غير السلّم أن تكون عله كون الحد ثمانين جلدة فى E‏ 
أنه يفترى إذا أسكر » لأنه من المعلوم أن علَة الحكم إذا تخلفت تخلف الحكم ٠‏ ومن 
السلّم به آن شارب الخمر إذا شرب حد ولو لم يفتر أثناء سكره ہ ما یدل على آن الحد فی 
ذاته ليس معلل بالافتراء » وإنما الحد يثبت بالشرب » وإذا صح الأثر فيكون ذلك على 
سبل الاستئناس فى تقدير الحد ولیس فى إثباته › a‏ ال السكران لا 
دحل لها فى إثبات الحد فلم تكن محتبرة 

واستدلوا على صحة إسلام السكران وردته بالقياس على صحة طلاقه » فإذا صح طلاقه 
وهو محض مضرة فتصح ردته كذلك »› وإذا صحت ردته صح إسلامه قياساً على صحة 
ردته . 

ويناقش : من وجهین : 

الأول : بأن من شرط صحة القياس التسليم بحكم الأصل » وحكم الأصل هنا وهر 
طلاق السكران غير مسلّم به حتى عند المستدلين به . فللشافعية قولان فى طلاق 
السكران"؟ : وقرع الطلاق وعدمه إن كان السكر بسبب مخصية منه كشربه الخمر » أما 
إن کان بغیر تعد منه کمن شرب.الدواء, فسکر آو آکره :على شرب الخمر » فلا یقع طلاقه 
عندهم قول واحداً . وللحنابلة ثلاثة أقوال "“ : الصحة مطلقا » والإبطال مطلقا › 
والتوقف » وكذا سائر تصرفاته محل خلاف بينهم > فإذا كان حكم الأصل غير مسلَّم 
حتى عند المستدلين به » فلا يجوز القياس عليه 

الثانى : تصحيح طلاق السكران وإمضائه » وكذا غيره من التصرفات الضارة له معلل 
عند المجيزين له بمعاقبة ENS‏ ا ن 
ما فيه إضرار به كالطلاق والعتق والبيع بأقل. من السعر والهبة ونحو ذلك › ولا يمضى ما 
فيه نفع له كالنكاح والرجعة وقبول الهبات وغيرها » فلم يكن الاعتداد بطلاقه وغيره 
اعتباراً لقوله الصحيح › وإنما كنوع عقوبة زيادة فى الزجر مع أن ذلك غير مسل . 


() يراجع : المهذب (۹4/۲) . )لى (/11£ -11(( . 


(۳) راجع : المهذب (44/۲) » المغنى )۱١١/۷(‏ . 
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الترجيح : رى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم فى عدم اعتبار إسلام السكران 
ناء سکره او ردته هو الراجح لبيان ضعف ما استدل به المصححون لإسلامه وردته 
وإبطال ما ذهبوا إليه من القياس ٠‏ ولان السكران زائل العقل » فوجب قياسه على 
لجنون لا على الناعس » وعدم اعتبار ردة السكران التى هى أصل لاعتبار الإسلام عند 
لقائلین به لا یترتب عليه إبطال قوله جملة » فلم تكن منه ردة أصلاً »> ثم هو لا يفلت 
من العقوبة إذ يعاقب على سكره بالحد المقرر » وإذا لم تعتبر ردته مع أن السكران يغاظ 
عليه با فيه ضرر له عند بعض الفقهاء » فمن باب آولى ألا يصح إسلامه الذى هو قول 
حق ومحض نفع لأنه تخفيف ونفع لا يستحقه . 


4 اد‎ 6 
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المطللب الثالث : الاختيار › وفيه مسالتان 

اللسالة الأولى : من يكره ومن لا يكره من الكفار : 

الإسلام دين السماحة والسلام يرفض أن يكره الناس على الدخحول فيه قهراً »> بل يدعو 
الناس للدخول فيه اعتقاداً واختياراً » فالإنسان الذى وهبه الله عقلاً عليه أن.ينظر أى 
طريق يسلكه من طرفى الهدى والضلالة » وعلى المسلمين أن يبلغوا دين الإسلام إلى 
ر ويبصرونهم بطريق الهدى وهم بالخيار بعد ذلك » فإن اختاروه أفلحوا وإن ضلوا 
عنه تعسوا فى الدنيا والآخحرة : 

وقد اختلف العلماء فيمن يجوز إكراهه على الدخول فى الإسلام ومن لا يكره عليه › 
وبا لجملة فهم يجمعون على أنه يجوز إكراه المرتد على الدحول فى الإسلام أو يقتل » ولا 
يقبل منه غير ذلك لقوله تعالى فى حقهم : # قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى 
قوم ولی باس شدید تقاتلونهم أو بسلمون  )‏ . 

ووجه الدلالة : أن الآية نزلت فى بنى حنيفة الذين ارتدوا عن الإسلام » وهى ظاهرة 
فى آنهم يقاتلون إلى أن يسلمواء فهذا يدل على آنهم يكرهون على الدخول فى الإسلام» 
ولان المرتد قد ارتد عن الإسلام بعد أن اطلع عليه فلم يكن معذوراً فى كفره » ولذا فهو 
لا يقر عليه بالجحزية ونخوها » بل استوجب القتل بردته ولا يسقط عنه إلا بالتوبة › 
والتوبة لا تكون إلا بالإقلاع عن سبب ردته » وهذا لا يكون إلا بالإسلام . كما آنهم 
مجمعون على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إن قبلوا دفع الجزية لا يكرهون على 


(1) من الآية )١١(‏ من سورة الفح . 
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الدحول فى الإسلام ويقرون على دينهم › لقوله تعالى فى حقهم : # قاتلوا الذين لا 
يۇمنون بانله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين احق من الذين 
وبوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4“ . 

ووجه الدلالة : أن قتال الكتابيين ينتهى بقبولهم بذل الجزية » وهذا يدل على آنهم إن 
بذلوها بداپة لا یکرهون على الإسلام بالقتال " . 

ویختلفون فی غير آهل الكتاب من عبدة الأوثان ونحوهم ممن لا يعرف لهم كتاب أو 
شبهة كتاب . 

فيرى الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة والأوزاعى " أن سائر الكفار لا يكرهون على 
الدحول فى الإسلام إن بذلوا الجزية للمسلمين » واستشنى الحئفية وبعض الالكية وبعضص 
الحتابلة عبدة الآوثان من العرب › فإنهم يكرهون ولا تقبل منهم جزية » لان الجزية نوع 
صغار وهولاء رهط النبی ية فلا تقبل منهم › ولا يجوز ترکهم بغیر شىء . 

ویستدلون على عدم إکراه من سوى ذلك بقوله تعالی  :‏ لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سمیع علیم 4 . 

ووجه الدلالة ظاهر فى عدم الإكراه على الدخول فى دين الإسلام . 

ونوقش : بأن الآية منسوخة بالآيات الآمرة بقتال المشركين كقوله تعالى ‏ : يا أيها 
التبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس الصير » ”° » وقوله 
تعالى  :‏ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافةً واعلموا أن الله مع المتقين 4 "° . 

ويجاب عن ذلك : بان النسخ لا يصار إليه إلا عند قيام الدليل عليه وعدم إمكان الجمم 


(0) الآية (۲۹) من سورة التوبة . 

() يراجع : الدائعم ٠ )۱١١/۷(‏ المبسوط )۷۷/١١(‏ › تحفة الفقهاء (۳۰۷/۳) » مواهب الجليل (۳/ )۳۸٠١‏ » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )۳١۳۴۷ /٤(‏ » بداية المجتهد )۲۸١ /١(‏ » المهذب (۲/ ٠ )۳۲١‏ مخنى المحتاج 
٠ )‏ الأحكام السلطانية للماوردى (ص ٠ )٠١‏ الأم )۱۷١ /٤(‏ » حلية العلماء (۷/ 14۵) » المغنى 
لابن قدامة )١١١/۸(‏ » القنع (0۲1/1) » المغتى.(۸/ )٥١ ٠‏ » البحر الزخار )٤١۹/7(‏ » امحلى (۷/ )١٤١‏ . 

(۳) البدائع (۷/ ٠ )١١١ - ٠١١‏ المبسوط )۷۷/٠١(‏ > تحفة الفقهاء » بداية المجتهد )۲۸٤ /١(‏ » مواهب الجليل 
(۳/ ۳۸۰) ۰ المغنی )٥۰۰۱۸(‏ . 


(4) الآية )٠١(‏ من سورة البقرة . (۵) يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبی )۱١١٤/۲(‏ . 
() الآية (1۳) من سورة التوبة . (۷) الآية )۳١(‏ من سورة التوبة . 
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بين ما تعارض من آدلة . والتعارض هنا وإن كان ثابتا إلا أنه يمكن الجمع بين الآيات من 
غير القول بالنسخ بحمل الآيات التى تأمر بالقتال على غير أهل الكتاب » وحمل عدم 
الإكراه على أهل الكتاب . 

واستدلوا من السنة : با روى أنه ية كان يقول لأمراء الجيش بعد أن يوصيهم 
بتقوى الله : « .. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال : ... » 
ادعهم إلى اللإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . .. فإن أبوا فسلهم الجزية فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 7 

ووجه الدلالة : أن النبى ييه قد آمر بتخيير المشرك بين واحدة من ثلاث › وهذا يدل 
على آنه لا يكره على الدحول فى الإسلام . 

ویناقش : بان هذا محمول على من لا یکره من آهل الكتاب دون سواهم . 

ويرى الشافعية وجمهور الحنابلة وأبو ثور والزيدية والظاهرية " أن عدم الإكراء حاص 
بأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس فقط . 

ويستدلون على ذلك : بقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون  »‏ . فقد دلت الآية الكرية على عدم إكراه آهل الكتاب 
على الدحول فى الإسلام إن بذلوا الجزية » فيبقى من عداهم داخلاً فى عموم الآيات التى 
تأمر بقتال المشركين > كقوله تعالى : # وقاتلوا المشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 
أن الله مع المتقين » ° . 

سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء ‏ إلى التعارض ظاهراً بين الأدلة 
الشرعية » فبعضها يدل على عدم إكراه غير المسلم على الدخول فى الإسلام كقوله تعالى: 
لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) » وبعضها الآخر يدل على أن غير المسلم 
يكره على الدحول فى الإسلام بالقتال » كقوله تعالى : ل وقاتلوا المشركين 


. صحيح مسلم - الجهاد - تأمير الإمام الأمراء . .. (1۹/۲) مختصرا‎ )١( 

9 يراجع المخنى المحتاج ۲/9) ٠‏ الإقناع لابن المئذر (۲/ )٤۷١١‏ مطابع الفرردق -.الرباط ط الأولى › المهذب 
)۲۳١ /(‏ » حلية العلماء (۷/ )1۹١‏ » الأحكام السلطائية (ص )٠١١‏ » كشاف القناع (1١۸ - ۱١۷/۳(‏ » 
امغنى (۸/ )٠١٠١‏ » المقئع )٥٠١١ /١(‏ » البحر الزخحار )٤٥١٦/(‏ » الحلى )١٤١/۷(‏ . 

الآية (۲۹) من سورة التوبة . )٤(‏ الآية )۳١(‏ من سورة التوبة . 

(۵) يراجع :. بداية المجتهد )۲۸٠١ /١(‏ . 
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كافةً كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع ا منقين » › وقوله تعالى : يا يها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وئس المصير » . وقد سلك العلماء لدفم 
هذا التعارض الظاهرى مسالك عدة نوجزها فيما يلى : 


أولا : يرى بعض المفسرين أن آيات القرآن الكريم تأمر بقتال المشركين وليس فيها ما 
يمنع من هذا أو يعارضه » ويفسر أصحاب هذا الاتجاه قوله تعالى : # لا إكراه فى الدين) 
تفسيراً يناسب رأيهم هذا » فيرون أن معنى الآية : أن قتال المشركين من أجل الدخول 
فى الإسلام لا يعد إكراهاً لآنه لا إكراه فى الدين » إنما الإكراه يكون فى غير الدين . 
وهذا التفسير قريب من نفى المشقة الحاصلة من أداء التكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة 
والحج وغيرها » لآن فعل هذه التكاليف لا يخلو من مشقة » وهذه المشقة غير مؤثرة لأنه 
لا مشقة فى أداء ما افترض الله عر وجل . 

Es .) إكراه فى الدين‎ ¥ : CS 

: لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبراً مكرها ° . 

YT 
الإسلام . قال ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : # لا إکراه فی الدین » : آی لا تکرهوا‎ 
أحداً على الدخول فی دين الإسلام » فإنه بین واضح جلی دلائله وبراهینه » لا یحتاج‎ 
إلى أن يكره أحداً على الدحول فيه » بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور‎ 
بصیرته دخل فيه على بینة » ومن آعمی الله قلبه وختم على سمعه وبصره › فانه لا پفیده‎ 
الت کول فى ال مرها مرا ب رعا ا افر امارج ن ر ا‎ 
لا إكراه فى الدين € وبين الآيات الآمرة بالقتال ثابت ويلزم دفعه : وخلاصة ما ذهب‎ 
: °" إليه العلماء فى دفع التعارض الظاهرى ينحصر فى آراء ثلائة‎ 

الأزل : قيل : إن آية # لا إكراه فى الدين )» منسوحة الحكم دون التلاوة ؛ لأن النبى 
ية قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا الإسلام » وناسخها 
قوله 4 : # يا أيها البى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
انر 


(1) يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )١١١٤/۲(‏ . () تفسير القرآن العظيم لابن کثير )۳٠١ /١‏ . 

(۴) تراجع آقوال العلماء فى دفع التعارض فى الجامع لأحكام القرآن ٠ )٠٠١٤/۲١‏ تفسير القرآن العظيم 
٠١ /1(‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد ين على الشوكانى » توفي سنة 
(۱۰ ه) (۱/ ۲۷۵) ط دار الفکر ¬ پیروت . 

() الآية (۷۳) من سورة التوبة . 
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ويناقش بأن النسخ لا يقال به إلا إذا قام الدليل عليه » وتعذر الجمع والنسخ هنا لم يقم 
عليه دليل إلا التعارض الظاهرى بين قوله تعالى : # لا إكراه فى الدين ‏ وآيات القتال 
ودفع التعارض ممكن من دون حاجة إلى القول بالنسخ بمحل قوله تعالى  :‏ لا إكراه فى 
الدين » على أهل الكتاب » حيث ثبت دليل عدم إكراههم » وهو قوله تعالى : #..حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 : وحمل آپات القتال على غيرهم 0 ونما يرجح أن 
قوله تعالى : # لا إكراه فى الدين 4 حاص بأهل الكتاب سبب نزول الآية »> حيث إنه 
ورد فی سبب نزولها آنها نزلت فى رجل من الأنصار كان له ابنان من النصارى أراد أن 
يستكرههما على الدحول فى الإسلام » فقال لرسول الله َيه : آلا أستكرههما ؟ فنزلت: 
¥ لا إکراه فی الدین  ٠‏ ¢ وإذا کان سہب النزول لا پوجب التقيد به إلا آنه یچب 
احتصاص الحكم به إذا وجد المعارض له » وقد وجد النص المعارض وهو الآيات الآمرة 
بالقتال » فيجب تقيد عدم الإكراه بمورد النص ومورد # لا إكراه فى الدين » فى آهل 
الكتاب ْ فیختص عدم الإكراه بهم دون غیرهم 

الثانی : آن قوله تعالی : # لا إكراه فى الدين ) ليس منسوخا › بل هو خاص بأهل 
الكتاب فهم الذين لا يكرهون على الدخول فى الإسلام إذا بذلوا الجزية ويكره غيرهم من 
أهل الأوثان » فهم الذين نزل فيهم قوله تعالى : # يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) . 

أما أهل الكتاب : فلا يكرهون لورود دليلهم الخاص ؟ + وهو قوله تعالى < # قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بال ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا ا لجزية عن يد وهم صاغرون ) . 

الثالث : أن آية # لا إكراه فى الدين € ليست منسوخة وهى فى نفس الوقت باقية على 
عمومها وليست مخصصة بأهل الكتاب بل النهى عن الإكراه يشمل جميع المشركين من 
أهل الكتاب وغيرهم » فلا يجوز إكراههم ما داموا مسالمين للمسلمين ولا يعتدون على 
() يراجع : الجامع لأحكام القرآن (۲/ )٠١١ ٤‏ » أبن كثير )٠١ /١(‏ » ويتفق هذا مع رأى الحنفية ومن وافقهم 

القول بعدم إكراه سسائر الكفار . يراجع : المبسوط )۷۷/٠١(‏ » أسباب النزول للسيوطى (ص )٤4‏ الناشر : 

مكتبة نصير . 
(1) يوافق هذا الرأى الشافعية ومن رافقهم القول باختصاص عدم الإكراه بأهل الكتاب دون سواهم . يراجع : 

. )٥٠۰٠ /۸( اغى‎ > )۲١١ /۲( المهذب‎ 


AY 


الإسلام »> پستوى فى ذلك أهل الكتاب وغيرهم » آى : أن عدم الإكراه خاص بحالة 
السلم والإكراه حاص بحالة الحرب ‏ . 

ويناقش الحمع بین الآیات بهذا الوجه بانه یترتب عليه أن یکون المسلمون دائما فی حال 
دفاع عن النفس > ولا يجوز لهم أن يبدأوا بقتال المشركين حتى ولو وجدوا فى أنفسهم 
لقدرة على قتالهم وسيرة النبى ية والخلفاء من بعده » وما عليه إجماع المسلمين يدل على 
ذلك . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الشافعية وجمهور الحنابلة وآبو ثور من اخحتصاص عدم 
الإكراه بأهل الكتاب من اليهود والنصاری ومن يعامل معاملتهم على ما ياتى بیانه فى عقد 
الأمان المؤبد » وأن غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان ومن لا يعرف لهم كتاب أو شبهة 
كتاب يكرهون على الإسلام كالمرتدين هو الراجح . 

وذلك لما سبق ذكره من ثبوت التعارض بين # لا إكراه فى الدين ) وآيات القتال التى 
تدل على الإكراه » وأن دعوى السخ غير مسلمة لعدم قيام دليلها ولعدم الحاجة إلى القول 
بها لإمكان الجمع بحمل عدم الإكراه على أهل الكتاب لثبوت دليلهم الخاص » فيبقى من 
عداهم داخلاً تحت الأمر بالقتال وهو ما يعنى الإكراه . 

ولعدم التسليم بطريقة الجمع بين الآيات التى قال بها أصحاب الرآي ف 
عدم الإكراه على حالة اعتداء الكفار على المسلمين » لأنه وإن كان فيه إعمال لحميع الآيات 
إلا أن فيه تخصيص لعدم الإكراه بحالة السلم وللإكراه بحالة الاعتداء »> وكما أن النسخح 
لا يصار إليه إلا بدليل ٠‏ فكذا لا يجوز التخصيص بغير مخصص وليس ثمة دليل على 
تخصيص عدم الإكراه بالسلم » والإكراه على الاعتداء من قبل الكفار . 

أما القول الراجح » فمع كرنه يبنى على التخصيص أيضاً حيث يخصص عدم الإكراه 
بأهل الكتاب والإكراه بغيرهم » إلا آنه تخصيص بمخصص ٠‏ والملخصص هو قوله تعالی 
فى حق آهل الكتاب  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) › وسبب نزول قوله تعالی : # لا إکراه فى الدين ) مما يدل على أن الإكراه 
حاص بغير أهل الكتاب . 


(۱) تراجع آقوال العلماء فی ال جامع لأحکام القرآن ٤/۲(‏ ۱۲۰) » ابن كثير ١ )۳٠١ /١(‏ فتح القدير الجامع بين فنى 


A۸ 


المسألة الثانبة : إذا أكره من لا يجوز إكراهه على الإسلام : 

تبين نما سبق أن الكفار نوعان : أحدهما لا يجوز إكراهه على الإسلام وهم اليهود 
والنصارى ومن يعامل معاملتهم كالمجوس > ونوع يجوز إكراههم على الإسلام وهم من 
سوی آهل الكتاب ومن يعامل معاملتهم كعبدة الأوثان الحربیین وغیرهم فهوؤلاء إن 
أكره أحدهم على الإسلام صح إسلامه » وإن دجع بعد ثبوته اعتبر مرتداً عن الإسلام 
يجب قتله إن لم يتب ٠»‏ آما إذا أكره الكتابى على الإسلام فقد احتلفت كلمة الفقهاء فيه . 

فيرى جمهور الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية " : أن الكتابى إذا 
آکره على الإسلام لا يلزم به » فإذا آكره من لا يجوز إكراهه على الإسلام فإسلامه 
صحيح ترتب عليه الأحكام ٠‏ وإذا رجع إلى الكفر لم يعتبر مرتداً عنه » لأنه لم يدخحل 
فيه أصلاً ما لم يثبت عنه الثبات على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه . 

واستدلوا على ذلك بانه آکره علی ما لا يجوز کراهه عليه › فلا یثېت حکمه فی حته 
كالمسلم إذا آكره على الكفر ¢ وهو كمن آكره على الإقرار والعتق 4 فلا پلزم بحکم إقراره 
لآنه إقرار بواسطة الإكراه بغير حق . والدليل على تحريم الإكراه قوله تعالى : « لا إكراه 
فى الدين 4 » ولانه أكره على النطق بالإسلام فيكون حاكيا للقول امور به ولا شىء 
على الجاکی . 

ويرى بعض المالكية " : أن الكتابى إذا أكره على الإسلام فنطق به اعتبر مسلما فى 
الظاهر › وألزم بالإسلام فإن عاد إلى ديته اعتبر مرتداً يقتل إن لم يتب . 

واستدل على ذلك : بعموم قوله مي : « أمرت أن أقاتل الناش حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله »> فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » » ولاأنه نطق بالحق فلزمه 
کک کا ی ا فک على الإسلام » ولان أكثر الأعراب كان إسلامهم كرها 
حتی إن آحدهم کان یکاد پضرب عنقه بالسیف فیسلم فیکف ویقبل منه . 

ونوقش : بأن القياس على إكراه الحربى والمرتد قياس مع الفارق » حيث إن الحربى 
والمرتد يكرهان على الإسلام بحق فيلزمهما ما أكرها عليه خلافاً للكتابى » فإن إكراهه 
إکراه بغیر حق » فلا یلزمه حکمه » فکان قياس الكتابى على إكراه المسلم أولى ) ء 
البدائم (۷/ ۱۳۴ » ۱۷۸) » شرح فتح القدير )٤١1/6(‏ » مواهب الجلیل ٠ )۲۸۲ /٩(‏ ملح الجليل »)٤۷١/6(‏ 

الشرح الصغير لأحمد الدردير (۲/ )٤١١‏ ط الهيئة العامة للمطابع الأميرية » الإشراف لابن النذر (۲/ ۲٤٠‏ - 


 . (4/۸ الإقناع )0/£."( 0 انى )4/۸( الحلى لابن حزم‎ «(٦ 
, )٠٤١/۸( المغثی لابن قدامة‎ )( . )٤۷١/٤( شرح منح الجليل‎ )( 


۸۹ 


وكذلك فإن ما استدلوا به من عموم قوله بء : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله .. » فهو محمول على من يجوز إكراهه بحق فلا يلحق بهم من لا يجوز 
إكراهه على الإسلام وإسلام أكثر الأعراب كرها » إغا لأنهم ممن يجوز إكراههم على 
الإسلام كغير الكتابيين أو الكتابى إذا رفض الإذعان للإسلام أو الجزية » فإنه يكره على 
الإسلام ويكون إكراهه بحق . ڕ 
الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بان من أكره على الإسلام لا يعتبر 
مسلما » وإن عاد إلى الكفر لا يعتبر مرتداً عن الإسلام لاأنه لم يدحل فيه أصلاً » هو 
الراجح لقوة ما استدلوا به » ولأنه أكره بغير حق . ۰ 


4 اد‎ ٍِ 
A i 4% 


الببحث الخامس : أثر الإسلام فى إثبات العصمة للدم والمال 


لا حلاف بين الفقهاء على أن أهل بلدة كافرة لو آعلنوا إسلامهم جميعاً بعد قتال 
أو بغير قتال آنهم يصبحون بذلك مسلمين يعصمون دماءهم وأموالهم > ولا يجوز لأحد 
من المسلمين أو غيرهم من آهل دار الإسلام من المعاهدين أن یعتدی على دمائهم أو 
أموالهم وتكون بلدتهم من ديار الإسلام يجرى عليها أحكام دار الإسلام . وكذا إن أسلم 
واحد من الكفار وعلم عنه الإسلام بدار الحرب وخرج منها إلى دار الإسلام » أو خرج 
إلى دار الإسلام كافراً وأسلم بدار الإسلام ٠‏ وإذا ثبت الإسلام لجماعة أو فرد عصم 
بالإضافة إلى دمه وماله أولاده الصغار ومن فى حكمهم تبعًا له . وقد ثبتت العصمة 
لهؤلاء لانطباق شرط الحصمة عليهم » سواء كان مثبت العصمة الإسلام أو الدار » لأن 
هڙلاء مسلمون ودارهم دار إسلام ٠‏ وإذا ثبتت العصمة لهؤلاء فی دمائهم وآموالهم 
وأولادهم الصخار لقوله ية : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله > 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » > وجب أن 
يعاقب المعتدى على شىء من دمائهم أو أموالهم بعقوباتها المقررة شرعا . فالقصاص آو 
الدية إذا كان الاعتداء .على النفس بالقتل » ويكون القصاص إن كان القتل عمداً والدية إن 
کان حط » لقوله تعالى : # يا يها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون 4 ” » وقرله تعالى  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 وأما وجرب 
دية القتل بفتل الخطاً فلقوله تعالى : # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً ومن ثل مؤمنا 
خأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 


2 البدائع (۷/ ٠ (٠٠١ ٠ ٠١ ٠ ٠١٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (۲/ )٠١ ٠٠١‏ » المهذب )١١٠1/۲(‏ ».اغى 
لابن قدامة ٤ (ETA/A)‏ الحلى لابن حزم )۰4/۷( 
(9).الاآیتان (۱۷۸ » ۱۷۹) من سورة البقرة . (۳) الآية )٤٥(‏ من سررة الائدة . 


۹٩۱ 


أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله وكان الله عليماً 
حکیما 4 ٩‏ > فقد ثبت بكتاب الله عر وجل وجوب القصاص من قاتل المسلم عمدا 
وتغره الدّة إن كان القتل على سبيل الخطا » وتدل على ذلك سنه رسول الله لا 
وإجماع الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم فى سائر العصور على ما تى فى إسقاط 
العصمة بجرية القتل إن شاء الله . 


فإن كان الاعتداء على ماله : فتجب على المعتدى على مال المعصوم بالإسلام العقوبات 
المقررة شرعاً حسب نوع الاعتداء » فالضمان فى الإتلاف وقطع اليد فى السرقة الصغرى 
وقطع الأطراف من خلاف فى السرقة الكبرى » أو جرية قطع الطريق والتى يقترن فيها 
الاعتداء على الال بالتخويف أو القتل لصاحب الال » وذلك لقوله تعالى فى جرية 
السرقة : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با كسبا نكالا من الله وال عزيز 
حكيم) ‏ » وفى جرية قطع الطريق  :‏ إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 " » وكما اتفق الفقهاء 
على عصمة الدم والمال بالإسلام الذى توافر فيه شرط العصمة › فهم كذلك يتفقون على 
أن هذا النوع من الإسلام يثبت الحصمة › كذلك لصغار الأولاد ومن فى حكمهم من 
البالغين وهم المجانين » ولا يعصم بإسلامه هذا العقلاء من البالغين ولا زوجته إن بقيت 
على كفرها » حيث إن هؤلاء لهم حكم الاستقلال » ويصح إسلامهم بأنفسهم › فلم 
يجز أن يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لغيرهم حتى يعلنوا دخولهم فى الإسلام 
بانفسهم» وإذا أثبت حكم الإسلام للصغار ومن فى حكمهم ٠‏ وأثبت لهم العصة 
تبعا لعصمة الوالدين أو أحدهما » فيكون حكم الاعتداء عليهم فى مالهم أو أنفسهم 
كالاعتداء على المعصوم بإسلامه بنفسه كما سبق . والعصمة المبتة هنا بخير حلاف ٠»‏ إما 
هى للمسلم بدار الإسلام » أو الذى أسلم بدار الكفر وخرج إلى دار الإسلام وماله 
وأولاده معه بدار الإسلام » أما إذا اختل شرط من ذلك كمن أسلم بدار الحرب وأولاده 
معه أو حرج إلى دار الإسلام وترك ماله وأولاده بدار الحرب » فقد اخحتلفت كلمة الفقهاء 
فی إثبات العصمة له فی دمه وماله وولده على ما یلی : 


(0) الآية (4۲) من سورة الساء . (9) الآية (۳۸) من سورة الائدة . () الآية (۳۳) من سورة المائدة . 
)٤(‏ یراجم : البدائع (۷/ ۱۰۰ » )٠١١ » ۱۰٤‏ » القرطبی (۲/ ۰۰ ۲۰) » مواهب الجليل )۳١۸/۳(‏ » المهذب 
۳۰ ) » المغنی )1٤۸ » ٤۲۸/۸(‏ » المحلی )۳١۹/۷(‏ » البحر الزحار )٤١١ - ٤۰۹/7‏ . 


۹۲ 


من أسلم من الكفار ولم يهاجر من دار الحرب : 

يرى جمهور الفقهاء غير الحنفية ٠‏ أن من أسلم بدار الحرب ولم يخرج منها إلى دار 
الإسلام فقد عصم دمه كمن آسلم بدار الحرب ثم حرج إلى دار الإسلام » ولا فرق بين 
كون الإسلام حاصلاً بدار الحرب آو بدار الإسلام » وعلى ذلك فمن أسلم بدار الحرب 
ولم يخرج منها إذا قتله قاتل وهو يعلم بآنه مسلم وجب القصاص منه إن كان القتل عمداً 
والدية إن كان القتل خطاً كقتيل دار الإسلام . 

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة التى استدلوا بها على وجوب القصاص من قاتل المسلم 
عمداً کقوله تعالی : ¥ ....... كتب عليكم القصاص فى القتلى ... 4 . ووجوب الدية فى 
حالة الحطاً كقوله تعالى : # ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله..) . وما يدل على ذلك قوله ب : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقرلرا : لا إله 
إلا الله ... الحديث » . حيث لم يشترط فى الحديث لإثبات العصمة وهى التى توجب 
القصاص من القاتل العامد أو الدية من المخطئ كون الإسلام بدار معينة » فاستوى فى 
ذلك مسلم دار الإسلام ودار الحرب . 

كما استدلوا على القصاص من قاتل المسلم بدار الحرب بآن من قتل مسلماً بدار الحرب 
فقد قتل من يكافئه عمداً ظلما » فوجب القصاص منه كما لو قتله بدار الإسلام »> حیث لا 
عبرة للدار فى وجوب القصاص من القاتل » وكذا سائر الأحكاء " . 


ويرى الحنفية والزيدية أن من أسلم بدار الحرب ولم يخرج منها إلى دار الإسلام إذا قتله 
فاتل لم يقتص منه "° » وكذلك لا يجب القصاص من قاتل المسلم بدار الحرب ولو كان 
المقتول من أهل دار الإسلام 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : # فان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة % . 


(۱) یراجع : حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر ۲۳۸/۹ › ۲۳۹) › الم (1/ )۴١‏ ط دار الفكر - بيروت ». حلية 
العلماء فى معرفة مذاهب العلماء للقفال الشاشى )1١١/۷(‏ ط مكتبة الرسالة الحديثة › المهذب (۲۲۱/۲ › 
١: ۹‏ المغئی (۷/ )٤۲۸/۸ » 1٤٤۸‏ » امحلی (۳۰۹/۷) . 

() ثال ابن قدامة فى المغنى (۷/ )۷٤۸‏ : ولا يشترط فى وجوب القصاص كون القتل فى دار الإسلام » بل من 
قتل فى دار الحرب مسلما عامدا عالا بإسلامه فعليه القود » سراء أكان قد هاجر أو لم يهاجر ... لعموم 
الأدلة والأحبار » ولأنه قتل من يكافثه عمداً ظلما › فوجب عليه القود كما لو قتله فى دار الإسلام » ولان 
كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام يجب وإن لم يكن فيها إمام كدار الإسلام . 

() يراجع : البدائم (۷/ ٠۰٠۵‏ » ۲۳۷) » أحكام القرآن للجصاص )۲۱١/۳(‏ » البحز الزخار )٤١۹/7(‏ . 


۹۳ 


ووجه الدلالة : أن الله عز وجل قد جعل تحرير الرقبة هو كل الواجب فى قتل المؤمن 
إذا كان من آهل دار الحرب » ومن أسلم بدار الحرب ولم يخرج منها فهو من أهلها . 
ولأنه : إذا أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها كان فى عصمته شبهة لأنه وإن كان مسلا 


إلا أنه مكثّر سواد الكفرة » ومن كثر سواد قوم فهو منهم والحعصمة لا تثبت مع 
الشك. 
(1) لا يختص هذا الحكم عند الحنفية بن أسلم بدار الحرب » ولم يخرج منها إلى دار الإسلام » بل لا يجب 


۹ 


القصاص عندهم فى تيل دار الحرب من المسلمين ولو كان من أهل دار الإسلام وخرج إلى دار الحرب فى 
تجارة أو وقع فى الأسر . 

رالسبب مختلف فى الحالتين فعدم القصاص من قاتل المسلم من أهل دار الحرب يرجع إلى أنهم لا يشتون 
العصمة بالإسلام وحده » بل به وكوت المسلم من اهل دار الإسلام معا » وهذا المقتول لم يجمع من آسباب 
العصمة غير الإسلام فهو من أهل دار الحرب > ولذا لم يكتمل شرط إثبات العصمة فى حقه مع أنه مسلم . 
أما عدم القصاص من قاتل المسلم من أهل دار الإسلام إذا كان القعل بدار ا لحرب » كما لو دخل المسلم إلى 
دار الحرب تاجرا أو أسيراً فقتله قاتل بدار الحرب › فيرجع إلى أن الحنفية لا يوجبرن القصاص بالقثل فى دار 
الحرب » حيث يوجبون لإقامة الحدود والقصاص أن تكون ال جناية قد ارتكبت فى دار الإسلام لأن دار الحرب لا 
قدرة امام دار الإسلام عليها . 

فالحئفية يعولون على دار الإسلام کثیرا » فهى شرط فى إثبات العصمة وهى شرط فى تئفيذ العقوبات أيضاً . 
رإذا كان الحغية لا يوجبون القصاص فى تتل المسلم بدار الحرب » سراء أكان من أهلها أم من أهل دار 
الإسلام وخحرج إليها » إلا أنهم يفرقون بين الحالتين : 

فإذا كان المقتول من أهل دار الحرب وهو المسلم الذى أسلم بدار الحرب ولم يخرج إلى دار الإسلام > فلا 
يجب بقتله عمدا أو طا إلا الكفارة عند أبى حنيقة » ويجب بقتله طا الدية مع الكقارة عند أبى يوسف . 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ظ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) › حيث 
جعل كل الواجب بقتله تحرير الرقبة » وبأنه لما أسلم ولم يهاجر كان فى عصمته شبهة الإباحة . 

قال الکاسائى : « الحربى إذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم لا قصاص عليه عندا » لأنه رإن 
کان مسلماً فهر من اهل دار الحرب ٠‏ قال الله تعالى : ل فإن كان من قوم عدو الكم وهو مؤمن .. ) ؛ 
فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة فى عصمته › ولانه لم يهاجر إلينا فهو مكثر سواد الكفرة »> ومن كثر 
سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله َو »> وهو وإن لم يكن منهم ديناً فهو منهم دارأ فيورث الشبهة ١‏ 
البدائع (Y/Y)‏ . 

ومن المعلوم أنه متى سقط القصاص عن القاتل لوجرد الشبهة » فإنه يعدل إلى الدية غير أن جمهور الحثفية ام 
يعدلوا إلى الدية أيضا » لأن الآية قد جعلت كل الواجب بقتل المؤمن من أهل دار الحرب هو تحرير الرقبة › 
ولم تخص ذلك بكونه فى تل العمد أو الحطاً . البدائم )۲٠۴/۷(‏ . 

أما الكفارة فقد وجبت عليه لكونها عبادة » فلما كان القاتل مسلماً وجبت عليه لأنه من أهل الحبادة » ولذا لر 
كان القاتل هنا مجنونا أو صغيراً أو كافراً لا تجب عليه » لأن المجنون والصغير ليسا من اهل العبادة » والكافر 
غير مخاطب بالعبادات . الدائم )۲٠۲/۷(‏ . = 


ويناقش رأى الحنفية ومن وافقهم فى عدم القصاص من قاتل المسلم بدار الحرب . 

أولاً : بأن رأى الحنفية فى قتيل دار الحرب يعتمد على قاعدتين عندهم » أولاهما : أن 
العصمة لا تكون إلا بالإقامة فى دار الإسلام بمسوغ شرعى كالإسلام أو الأمان > ولا 
تکون بالإسلام وحده » ولذا لم یچې القصاص من قاتل المسلم الذى أسلم بدار الحرب 
ولم يهاجر . والثانية : آن الحدود والقصاص لا تكون إلا بفعل موجبها فى دار الإسلام 
لحدم حضوع دار الحرب إلى ولاية إمام المسلمين . 

وكذلك فإن إيجاب أبى يوسف الدية على قاتل المسلم الحربى حط يترتب عليه 
مخالفته قاعدة الحنفية : التى تنص على أن من شرط وجوب الدية كون القتيل متقوماً › 
وأن مرجع التقوم إلى دار الإسلام » ففى البدائم وهو يذكر شروط الدية : « والثانى أن 
یکون المقتول متقوما » وعلی هذا ینبنی آن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب فلم يهاجر إلينا 
فقتله مسلم أو ذمى خط آنه لا تجب عليه الدية عند أصحابنا حلاف للشافعي بناءً على أن 
التقوم بدار الإسلام عندنا وعنده بالإسلام  »‏ » فإذا أوجب آبو يوسف الدية بقتل المسلم 
من أهل دار الحرب فقد جعله متقوماً بالإسلام . 

ثالثاً : يوجب الإمام أبو يوسف الدية فى قتل المسلم من آهل دار الحرب خط مع الكفارة 
مع آنه لم يوجب الدية فى قتله عمد . 

ويستدل على وجوب الدية بعموم الأدلة الشرعية التى استدل بها الجمهور على وجوب 
الدية فى كل قتل وقع على سبيل الخطا » حيث لم تفرق الأدلة بين وقوعه بدار الحرب أو 


= ويرافق رأى الالكية رأى الحئفية فى عدم وجوب الدية فى تتل المسلم من أهل دار الحرب خحطا » ويعللون ذلك 
الأول : أن أولياء هذا المسلم المقتول كفار فلا يصح دفع الدية إليهم حتى لا يتقووا بها . 
الثانى : أن حرمة من أسلم بدار الحرب قليلة لانه لم يهاجر . پراجع : تفسیر القرطبی (۲/ ۱۹۸۵) . 
أما الحالة الثانية : والتى لا يوجب الحنفية فيها القصاص وهى قتيل دار الإسلام بدار الحرب كالتاجر رالأسير . 
فيجب بهذا القتل عند أبى حنيفة الدية مع الكفارة فى قتل التاجر خطا » والدية فقط فى قتله عمداً ٠‏ أما الأسير 
فلا يجب فى قتله إلا الكفارة كمن أسلم ولم يهاجر من أهل دار الحرب » أما عند الصاحبين فيجب فى قثل 
التاجر » وكذا الأسير الدية مع الكفارة فى الخطاً » والدية فقط فى العمد . 
أما الدية : فقد وجبت فى هذا القتل لأن القتيل من أهل دار الإسلام » .فكان يجب عمد القصاص إلا أنه لا 
قتل فى دار الحرب سقط القصاص عنه لعدم حضوعها لولاية إمام المسلمين وأما تفريق الإمام أبى حنيفة بين 
التاجر والأسير ٠‏ فلأنه يرى أن الأسير مقهور فى يد أهل الحرب » فصار تابعاً لهم » خلافا للتاجر ولم يفرق 
الصاحبان بينهما امع آنهما من أهل دار الإسلام . البدائع )١۳۴ » ۱۳١/۷(‏ , 

() يراجع : البدائم )۲٥۲/۷(‏ . البدائع (۷/ )٠١ ١‏ » أحكام القرآن للجصاص )۲٠١/۳(‏ . 


40 


بدار الإسلام » كقوله تعالى  :‏ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
آهله .. 4 . 

ولو صح استدلاله بهذا الطريق لكان ينبغى أن يكون رأيه موافقا للجمهور فى وجروب 
القصاص بقتل المسلم من أهل دار الحرب عمدا > حيث استدل الجمهور بعموم الأدلة الى 


توجب القصاص فى القتل العمد من غير فرق بين حصول القتل بدار الحرب أو دار 


الإسلام . 

فقد عمم آبو يوسف فى حالة القتل الخطاً ولم يفرق بين دار ودار وفرق فى حالة القتل 
العمد » حيث أوجب القصاص به فى دار الإسلام فقط » ولو آنه أوجب الدية فى حالة 
قتله عمد لأمكن حمل ذلك على وجود الشبهة فى عصمته > فلم يوجب القصاص فى 
حالة العمد » وعدل إلى الدية » ولكنه لم يفعل فيكون بذلك مخالفا لطريقة استدلاله 
بالإضافة إلى كون القتل حطاً آشد عقوبة من القتل عمداً » حيث يجب بالخطا الدية مم 
الكفارة » ولا يجب بالعمد إلا الكفارة .. 

رابعاً : يفرق الإمام أبو حنيفة بين قتل التاجر والأسير إذا كانا من أهل دار الإسلام بدار 
الحرب ٠‏ فيجعل فى قتل التاجر الدية بينما لا يجعل فى قتل الأسير المسلم عمد شيئا » 
ويعلل ذلك بن الأسير مقهور فى آيدى الكفار فكأنه منهم"» ويترتب على ذلك آمران: 

الأول : أن قاتل المسلم من آهل دار الإسلام أحسن حالاً من قاتل المسلم من أهل دار 
الحرب »> حيث إن قاتل المسلم من آهل دار الإسلام عمداً إذا كان هذا المسلم قد دخل إلى 
دار الحرب تاجراً لا يجب عليه شىء حتى الكفارة » لان الكفارة لا تجب فى العمد إلا 
على من قتل مسلماً من قوم هم عدو لنا » والمسلم المقتول هنا ليس عدوا لنا لأنه من أهل 
دار الإسلام » أما الم من أهل دار الحرب فتجب عليه الكفارة مع أن الحنفية يقولون بأن 
حرمة المسلم من أهل دار الإسلام أعظم من حرمة المسلم من أهل دار الحرب . 

الثانى : أنه يجعل التاجر وهو الذى دخل يطلب الدنيا بتجارته أحسن حال من الأسير 
الذى وقع فى الأسر » وهو يطلب الآخرة مدافعا عن دينه » وكأن وقرع الأسير فى الأسر 
ذنبا جعل قاتله لا یجب عليه شىء بخلاف التاجر » فإنه يجب على قاتله الدية . 

الترجيح : آرى آن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المساواة بين المسلم فى دار الحرب 
والمسلم فى دار الإسلام فى إثبات الحصمة للدم » واستحقاق قاتل المسلم بدار الحرب 


(1f ٤ 1۳1/۷) یراجع البدائع‎ )( 
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که اعت ی ت ا 


القصاص إن كان القتل عمداً > كما لو قتله بدار الإسلام هو الراجح » حيث لم تفرق 
الأدلة المثبتة للعصمة بين دار ودار » وإذا ثبتت العصمة لمن آسلم بدار الحرب ولم يخرج 
منها » فإنه يجب القصاص من قاتله » والحنغية لا يقولون بإهدار المسلم بدار الحرب › 
حيث إنهم يصححون إسلامه ٠‏ وإذا صح إسلامه لا يكن القول بإهداره » فهم مع 
اعترافهم بإسلامه وثبوت العصمة له فى دمه بمعنى وجوب الكف عنه » وحرمة ذلك لإ 
يرون القصاص من قاتله حيث جعلوا عصمته عرضة للشبهة لأنه لم يخرج من دار 
الحرب» وعلى ذلك فخلاف الحنفية مع الجمهور ينحصر فى القصاص من القاتل » وإذا 
سلم الحنفية بإسلام من أسلم بدار الحرب فوجب التسليم بتمام عصمته › وإذا ثبتت له 
العصمة كاملة وجب أن يترتب على الاعتداء على المعصوم أثر الاعتداء وهو القصاص إن 
كان القتل عمداً » حيث لا تصلح الدار كشبهة فى عصمة من ثبت إسلامه » والدليل 
على أن الحنفية يثبتون العصمة لمن أسلم بدار أنهم يعصمون بإسلامه هذا ماله وولده 
الصغير والمجنون » كما يأآتى » وعصمة الال والولد تكون تابعة لعصمة النفس » فإذا 
أبتت العصمة للتابع فقد ثبتت للمتبوع من باب أولى . 

عصمة امال والولد من أسلم بدار الحرب ولم يهاجر : 

إذا بقى من أسلم بدار الحرب ولم يهاجر » فإن الفقهاء يختلفون فى إثبات الحصمة 
لاله » ومن يصح أن يلحق به من ولده كالحمل والصغير والمجنون : 

أولاً : فيرى محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة والظاهرية والأوزاعى والزيدية ) : 
آن من آسلم بدار الحرب ولم يهاجر عصم بذلك جمیع أمواله المنقول منها والعقار » وما 
کان فی يده آو فى يد غيره من مسلم أو غيره مودعاً أو غير ذلك » ويعصم كذلك صغير 
ولده والحمل فى بطن أمه والكبير من أولاده إن كان مجنونا » ولا يعصم العقلاء ولا 
امرأته » وهو كمن أسلم بدار الإسلام وماله وولده معه ولا فرق . 

واستدلوا على ذلك : بعموم الأدلة التى استدلوا بها على إثبات العصمة لدمه » والتى 
لم تفرق بین دار ودار آو مسلم ومسلم › کقوله به : « آمرت أن آقاتل الناس حتى 
بقولوا : لا إله إلا الله . .. الحديث » » وكذلك قوله ب : « من أسلم على شىء فهو 
له ٠ ۳ ٩‏ وها روى : « أن النبى بل حاصر بى قريظة » فاسلم ثعلبة وأسيد " » 


7 يراجع : البدائع ٠ )٠١٠١/۷(‏ المهذب )۳١٠/۲(‏ » حلية العلماء (111/۷) » المغنی )٤۲۹ » ٤۲۸/۸(‏ » 
الحلى )۳١۹/۷(‏ » البحر الزخار )٤١١ >» ٤٤1/7(‏ . 

(۲) کثز العمال للهندی /٤(‏ ۳۸۳).. 

(۳) تعلبة واسید واسد آخوه » وهم آبئاء سعية القرظی › اسلموا هم واسد بن عبید فی اللیلة التی فی صبحها فتح- 


۹۷ 


افاس فاو ما تادا راا ار لاا امارغ 


ثانياً : جمهور الحنفية ‏ : يفرق جمهور الحنفية بين مال من أسلم بدار الحرب ولم 
یهاجر وولده » فیثبتون الإسلام لصغار ولده والحمل فی بطن آمه یحکم پإسلامه وهر 
رقيق تبعاً لأمه » وكذا المجنون من أولاده البالغين فهو معصوم تبعاً لحعصمة أبيه . أما 
أمواله وكذا الوديعة التى فى يد حربى فهى معصومة عند الأصحاب ٠‏ خلافاً لأبى حنيفةء 
فهو يرى أن الوديعة التى فى يد حربى تكون فيا ولا تعصم بإسلامه › آما العقار من 
ماله كالدور والأرض فلا تعصم پإسلامه عند جمهور الحنفية خلافا محمد بن الحسن › 
فإنه يرى أن الصغير من أولاده يأحذ حكم ماله المنقول فيحكم بعصمته أيضاً » وبهذا 
يتطابق رأى الإمام محمد مع رآى جمهور الفقهاء فى اعتبار إسلام الحربى بداره » يعصم 
او ا م ا طا 


ووجهة نظر جمهور الحنفية فى التفريق بين المنقول والعقار من الال » وكذا بين ما فى 
يد المسلم والذمى وديعة ›» وما فى يد الحربى هو اعتبار اليد » فالمال المنقول فى يد 
صاحبه لذا فهو يعصم بإسلامه » وما فى يد المسلم والذمی یعتبر فی يده لأنه فى يد 
معصومة › آما ما فی ید الحربی » فمن رآه معصوماً اعتبر آن ید الحربی على ماله کیده 
من جهة أنه يحفظ له ومن لم يره معصوماً » فنظراً لأّن الحربى لا كان يحفظ له فاعتبر 
کآنه فی يده غير أنه لا كان الحربى غير معصوم أورث شبهة أو شكاً فى عصمته › 


= رسول الله يه قريظة » وقد دعوا قومهم إلى اتباع النبى ية فأعلنوا إسلامهم » فقال اليهود : ما أتى محمد 
إلا شرارنا » فأنزل الله تعالى : « ليسوا سراء من أهل الكتاب € إلى قوله : « الصالين ) . يراجع : 
الإصابة /١(‏ ۳۳) » الاستيعاب (١/٦ه‏ - )٥۷‏ » والآية )١١١(‏ من سورة آل عمران . 

(۱) یراجع : الاستیعاب (۱/ ۵۷) » نيل الأوطار )۱١۱/۸(‏ . (۲) سنن الدارمی (۱/ ۹۵) . 

(۳) جاء فى البدائع (۷/ )٠١ ١‏ : « إذا أسلم الكافر ولم يهاجر إلينا حتى ظهر المسلمون على الدار » فما كان فى يده 
تابع من كل وجه » فكان معصوما تبعا لعصمة النفس إلا عبدا يقاتل لأنه إذا قاتل فقد حرج من يد المولى فلم 
يبق تبعا له » فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية » فيكون محاأً للتمليك بالاستيلاء » وكذلك ما كان فى يد 
مسلم أو ذمى وديعة له فهو له ولا يكون فيثاً » لأن يد المودع يده من وجه من حيث إنه يحفظ الوديعة له ويد 
نفسه من حيث الحقيقة » وكل واحد منهما معصوم » فکان ما فی يده معصوما » فلا يكون محلا للتمليك ؛ 
وآما ما کان فی ید حربی وديعة فیکون فيا عند أبى حنيفة » وعندهما یکون له لان يد المودع كيده فکان 
معصوما » والصحیح قول أبى حنيفة رحمه الله » لأنه من حیث إنه یحفظ له تکون يده فیکون تبعاً له » فیکون 
معصوما » ومن حيث الحقيقة لا يكون معصوما لأن نفس الحربى غير معصومة » فوقع الشك فى العصمة فلا 
تثبت العصمة مع الشك » وكذا عقاره يكون فيا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ٠.‏ وعند محمد هو والمنقول سواء؛ 
والصحيح قولهما لأنه من حیث إنه يتصرف فيه فيكو تبعا له » ومن حيث إنه محصن محفوظ بنفسه اليس فى 
يده فلا يكون تبعاً له » فلا تثبت العصمة مع الشك . يراجع.: البسوط )١۷ - 11/1١(‏ , 


۹۸ 


والعصمة لا تثبت مع الشك وكذا العقار » فعند محمد يعصم كالنقول لأنه يتصرف فيه 
مشيئته فهو كالمنقول الذى فى يده » وعند الجمهور منهم غير معصوم لأنه محصن محفوظ 
بنفسه لیس فی يده فلا یکون تبعاً له . 

ويناقش با استدل به الجمهور على عصمة الال والولد من غير فرق بين منقول وعقار 
لن آسلم من بنى قريظة › وقوله کل : « من سلم على شیء فهو له » » فلفظ شی 
يشمل كل هذا ولو كان العقار لا يدحل فيما تثبت له العصمة من الال لنص على استثنائه. 

الا : المالكية " : يرى جمهرر الالكية أن من أسلم بدار الحرب ولم يخرج منها لا 
بعصم هذا من ماله آو ولده شيا » وسواء آكان الولد صغيراً آم كيرا عاقلاً أو مجنوناً . 

ویری بعضهم : آنه يعصم بذلك من ي يصح أن یلحق به من ولده » آما آمواله فھی 
مغنومة ولا تعصم پإسلامه هذا . 

ويرى بعض المالكية ما يراه الجمهور » وهو أن من أسلم بدار الحرب ولم يهاجر يعصم 
بذلك سائر أمواله »> ومن يصح أن يلحق به من أولاده وهو الصغير والمجنون " › لأنه 
ماله قبل أن يسلم وقد أسلم عليه » فوجب أن يعصم بإسلامه . 

وقد ناقش ابن حزم من منع عصمة مال أو الصغير والمجنون من ولد من أسلم بدار 
الحرب » ولم يخرج إلى دار الإسلام بأنه قد آسلم طائفة من المستضعفين وبقوا بمكة ولم 
يهاجروا إلى المدينة » وقد أقرهم رسول الله بء على أموالهم وحكم لأولادهم بالإسلام 
Ea‏ : وهو الذی کف آیدیهم عنم وأ ا 
بعد أن أظفركم عليهم ) إلى قول : % .. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 
أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا 
E hs E E‏ 
إلى دار قار واثاقة كلك ۲ ° 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إثبات العصمة الكاملة لال وولد 
SEDA SS‏ لأنه مسلم بخير 
شك شك » وإذا آسلم تر تب على إسلامه أثره من عصمة الال والولد كما عصم هذا الإسلام 
نفسه من القتل . 


() یراجع : مواهب الجلیل (۳۴/ ۳۸۰) » حاشية الدسوقی (۱۸۸/۲ » )۲١١‏ . 
(9) الآیتان ۲٤(‏ » ۲۵) من سورة الفتح . (۳) المحلی لابن حزم (۷/ ۳۱۰ - )۳١١‏ . 


۹۹ 


إذا ترك المسلم ماله وولده بدار الحرب وفر إلى دار الإسلام : 
إذا كان الفقهاء لا يختلفون حول إثبات العصمة للمال منقول كان أو عقاراً » ولن 
يتبع من الولد كالحمل والصغير والمجنون لمن أسلم بدار الإسلام وماله وولده معه فى دار 
الإسلام » فإنهم يختلفون فى إثبات هذه العصمة لال وولد من أقام بدار الإسلام وترك 
ماله وولده بدار الحرب على ما يلى » مع ملاحظة أن الخلاف ينحصر فى ولده الصغير 
والمجنون ولا يدحل فيهم الكبير لما سبق ذكره من أن الولد الكبير العاقل له حكم 
الاستقلال » ولا يتبع فى الإسلام و الكفر . 
أولأ : يرى الشافعية والحنابلة والظاهرية والأوزاعى ‏ : أن المسلم إذا ترك ماله وولده 
بدار الحرب فهو معصوم پإسلامه كدمه » وسواء أسلم بدار الحرب ثم خرج منها مهاجراً 
إلى دار الإسلام » آو خرج كافراً ثم أسلم بدار الإسلام » فحصول الإسلام مثبت لعصمة 
لمال والولد على كل حال . 
واستدلوا على ذلك با سبق واستدلوا به على إثبات العصمة للدم والال والولد مطلقا 
من غير فرق بین دار ودار ومسلم ومسلم . 
ويستدل على ذلك أیضاً بخصرص : ما روی عن صخر بن عیْلةَ ۳ آنه قال : إن 
قوما من بنی سليم ° فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فاخذتها فأسلموا فخاصمونى 
فيها إلى النبى ية فردها عليهم » وقال : « إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله » › 
وفى رواية فقال : « يا صخر + إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم » © . 
ووجه الدلالة : أن رد الرسول ية الأرض لأصحابها الذين أسلموا بعد فرارهم عنها 
وهم غير مسلمين بإسلامهم بعد ذلك يدل على أن الإسلام يعصم الال ولو كان عقاراً 
متى أسلم أصحابه ولو كانوا بعيدين عنه » وإذا ثبت هذا للمال فيثبت للولد الصغير ومن 
فی حکمه لاأنه فی منزلته . 


() يراجع : المهذب )١٦/۲(‏ » حلية العلماء )1٩۱/۷(‏ » الخنی ٤۲۸/۸(‏ ؛ )٤۲۹‏ » المحلی )۳١۹/۷(‏ . 

(1) صخر بن العيلة بن عبد الله بن ربيعة بن عمرو » يكتى : أبا حازم » قيل : إن العيلة اسم امه » وانه ليس له 
غير هذا الحديث ولم يذكر له سئة وفاة . الإصابة (۲/ )۱۸٠‏ » الاستيعاب (۱۹۱/۲) . 

() بنی سليم بن منصور - تبيلة عظيمة من قيس بن عيلان من العدنائية » كانت منازلهم فى عالية جد بالقرب من 
يبر . يراجع : معجم قبائل العرب ..)٥٤۳/۲(‏ 

(6) يراجع : سنن آبى داود - الإمارة - إقطاع الأرضين (۲/ )۱۷١‏ ط مصطفى الحلبى » نيل الأرطار (۸/ ٠١‏ › 
۱ . 
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ثانيا : الحنفية ‏ : يفرق الحنفية فى الحكم بين من أسلم بدار الحرب وتحت يده ماله 
وولده ثم خرج وتركهم بدار الحرب » فيجعلون حكم من أسلم ولم يخرج إلى دار 
الحرب فتثبت العصمة لاله المنقرل الذى فى يده أو فى يد كيده كالمودع عند مسلم أو 
ذمى» وكذا الوديعة التى عند حربى عند الصاحبين » حلافا لأبى حنيفة فإنها تكون فيا › 
كما تثبت العصمة لصغار ولده ومن فى حكمهم » أما أمواله غير المنقولة كالعقار فحكمه 
حكم أولاده الكبار العقلاء وزوجته يكون فيئا للمسلمين إن قدروا عليه . 


وبين من خرج كافراً من دار الحرب ثم أسلم بدار الإسلام وأمواله بدار الحرب وولده › 
فلا يثبتون العصمة لهذا إلا فى دمه وما حرج به من مال أو ولد صغير ومن فى حكمه » 
أما ما تركه فى دار الحرب من أمواله وأولاده فهو غير معصوم بإسلامه هذا لانقطاع التبعية 
ا 


ويتفق رأى جمهور المالكية " مع رأى الحنفية فيمن أسلم بدار الإسلام بعد آن خرج 
کافراً » فلا پعصم شیا من ماله وولده بدار الحرب » إلا آن المالكية يجعلون هذا الحكم 
من أسلم بدار الحرب آيضاً خلافاً للحنفية كما سبق . 


ونوقش رأى الحنفية : بأن التفريق بين من أسلم بدار الحرب وخرج منها بعد ذلك › 
رقن عر کافرا ف اسل بدا ارب لا سعد إلى وليل مقرل من كات آي نة آو 
إجماع و قياس » وهو معارض با ثبت من إسلام بعض الصحابة بمكة » ثم فروا عنها 
إلى المدينة وخروج البعض وإسلامهم خارجها » وأن رسول الله ييه رد إلى هولاء 


() يراجع : البدائع (۷/ )٠١ ١‏ » المبسوط 11/١١(‏ » 1۷) . 
() جاء فى الدائع : فلو أسلم وهاجر إلينا ثم ظهر المسلمون على الدار : أما أمواله : فما كان فى يد مسلم أو فى 
يد ذمى ووديعة فهو له » ولا يكون فيئاً لما ذكر - أى لان يد المودع الذمى أو المسلم كيده من حيث العصمة - 
ما سوی ذلك فهر فیء . وتیل : ما کان فی يد حربی وديعة فهو على الخلاف الذى ذكرنا » أى يكون فيا عند 
أبى حنيفة ومعصوما عند الصاحبين » وأما أولاده الصغار فيحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم ولا يسترقون لان 
الإسلام يمنع إنشاء الرق إلا رقا ثبت حكما بان كان الولد فى بطن الأم » وأرلاده فىء لأنهم فى حكم انفسهم 
فلا یکونون مسلمین بإسلام آبیهم » وکذا زوجته والولد الذی فی بطن امه یکون مسلما تبعا لأبیه ورقیقا تبعا 
لامه » ولو دخل الحربی دار الوسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار » فجمیع ماله وأولاده الصغار 
والکبار وامرآته. وما فی بطنها فیء لما لم يسلم. فى دار الحرب حتى خرج إلينا .ثم تثبت العصمة لاله لانعدام 
عصمة النفس فبعد ذلك وإن صارت معصومة لكن بعد تباين الدارين وانه ينع ثبوت التبعية . البدائم 

.(1.0M) 
.)۲۹۳ -۲۹۲/۱( بداية المجتهد‎ » )۲١١۲ » ۱۸۸/۲( پراجع : مواهب الجلیل (۴/ ۳۸۰) » حاشية الدسوقی‎ )( 


يخا أموالهم التى ترکوها بمكة بعد فتحها يجعل أموالهم ودیارهم عنيمة 
1 .0 


a‏ : أن من أسلم بدار الإسلام وترك ماله وولده بدار 
الحرب يعصم بإسلامه هذا صغار أولاده ومن فى حكمهم » ولا يعصم شيئاً من ماله 
الذی ترکه بدار الحرب منقولا كان أو عقاراً . ۰ 


ونوقش بأآن التفريق بين المال والولد على غير القياس › وأن الأصل عصمة الال 
بالإسلام وإباحته بالكفر » فمن ادعى آن هناك مهدر للمال غير الكفر كاختلاف الدار أو 
تملك المسلمين له أو غيرهم » فعليه الدليل ولا دليل على معارضة هذا الأصل فيعصم 
لمال كالولد بالإسلام ولا عبرة للدارين ‏ 


الترجيح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عصمة مال وصغار ولد من أسلم وأقا 
بدار الإسلام وترك ماله وولده بدار الحرب ¢ سواء أسلم بها ثم حرج إلى دار الإسلام آم 
حرج کافراً ڈ ثم سلم بعد ذلك هو الراجح » لأن الابت للعصمة هو الإسلام » وقد أسلم 
فوجب أن یعصم له ماله وولده الصغیر ومن فی حکمه کما عصم له دمه من قبل » وما 
استدل به جمهور الفقهاء من عموم الأدلة البتة للعصمة با سلام للدم والمال من غير فرق 


(۱) اشتد ابن حزم رحمه الله فى مناقشة رأى الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله فقال : لو قیل لإنسان اسخف 
راج ماقو عا ار من جا ب زا قر ده الا لخدن امل الح و وا ان ي ۷ 
بقرآن ولا بسن ولا برراية فاسدة » ولا قول صاحب ولا تابع ولا بقیاس ولا برأی یعقل .. بل هو خلاف 
القرآن والسنة فى إباحته مال اللسلم وولده الصغار للخئيمة بالباطل وخلاف المعقول » إذ صار عنده فراره إلى 
أرض الإسلام بنفسه وإسلامه ذنبا عظيما يستحق به منه إباحة صغار أولاده . . وإباحة جميع أمواله للغنيمة . 
وجعل بقاءه فى دار الكفر خحصلة يعصم بها أمواله كلها حاشا أرضه » وحرم بها صغار أولاده حاشا الجئين › 
وهو أيضاً خلاف الإجماع الميقن لاله لا يشك ممن ولا كافر ولا جاهل ولا عالم فى اصحاب رسول الله 
ييه » وكانوا آطوافا فطائفة أسلموا بمكة ثم فروا عنها بأديانهم کأپی بکر وعمر وعشمان وغیرهم رضی الله 
عنهم » وطائفة حرجوا كقارا ثم أسلموا » كعمرو بن العاص اسلم عند النجاشى > وابی سقیان اسلم فی 


ETC EE‏ إذ فح 


رسول TT‏ الخارج إلى داره وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرها وبقى المستضعف فى داره وعقاره 
وأثاثه كذلك .: يراجع : المحلی لابن حزم (۷/ ۳۱۰ - )۳١١‏ . 

() یراجم e‏ 7 ۰ ۰)۱۰ مواهب الجلیل (۳/ ۳۸۰) » حاشية الدسوقی (۱۸۸/۲ ۰ ۲۰۰)» 
بداية المجتهد (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) , 

(۳) بداية المجتهد (۲۹۳/۱) > وما یذکر أن ابن رشد هو صاحب الکتاب وهو مالکى المذهب › وقد رد بهذا رای 
القائلين بهذا من الالكية . 


1۰۲ 
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بين دار الإسلام ودار الحرب » أو اشتراط لكون الال والولد مع صاحبهما فى دار 
الإسلام» وخصوص ما استدلوا به من رد النبى ييه مال من فر عن أرضه ثم أسلم بعد 
ذلك » ورفع يد صخر عنها دليل قوی فى دخول الال مطلقاً > وكذا من يتبع من الولد 
فى العصمة حيث وجد سببها » وكذا فإن التسوية بين من أسلم من الصحابة بمكة ثم 
حرج منها إلى المدينة أو غيرها وبين من حرج كافراً ثم أسلم » وبين من أسلم وبقى بها 
حتى الفتح وتقريرهم على أملاكهم بمكة بعد الفتح دليل ظاهر فى الدلالة على المدعى »› 
وعلى هذا فيكون الإسلام عاصما للدم والمال والصغير والمجنون من الولد من غير قيد أو 


#% 


شرط - 


الفصل الثانى : العصمة بالأمان 


هيد فى تعريف الأمان وأنواعه : 
الأمان فى اللغة : ضد الخوف » والآمن عدم توقع مكروه فى الزمن الآتى ‏ . 
وشرعا : عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين ”° . 
ومن حلال التعريف يظهر أن الأمان يعقد لغير المسلمء أما المسلم فإنه يعصم لإسلامه. 
مشروعية الأمان : 
الإسلام - وهو دين السلام والأمان الذى لا يكره الناس على الدخول فيه - عرف 
جميع أنواع عقود الأمان التى تعرفها المدنية الحديثة فى عصرنا وأكثر » وقد حث الإسلام 
السلمين على التعايش السلمى مع غير المسلمين إن رغبوا هم فيه . 
فقال تعالى : # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اله إنه هو السميع العليم ** 
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اله هو الذى أيدك بنصره وبا مؤمنين 4 . 
ومن لوازم السلام الآمان » وهو عقد والمسلمون مطالبون بالوفاء بعقودهم › قال 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... 4 ° . 
وهو عهد والمسلمون يوفون بعهودهم . 
قال تعالى : # وأونوا بعهد الله إذاعاهدتم ... 4 . 
وقال تعالى : # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسعولا ... 4 . 
وقال تعالى : # الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق .. 4 " › وقد حثنا رب 
العالين على إجابة طالب الأمان ثم إبلاغه مأمنه بعد انتهاء أمانه . 
() لسان العرب لابن منظور - أمن - )٤١/١(‏ › مختار الصحاح للرازى (ص )١١‏ - مكتبة لہنان - بيروت › ط 
سنة (۱۹۸۸) ٠‏ التعريقات للجرجانى (ص )۰١‏ ط مصطفى الحلبى . 
() پراجع : مغنى المحتاج للشربیئی الخطيب )۲١١/٤(‏ ط مصطفى الحلبى . 
الآيتان )٦١ » ٦١(‏ من سورة الأنفال . (6) من الآية )١(‏ من سورة المائدة . 


(0) من الآية (41) من سورة النحل . () من الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء . 
(۷) من الآية )۲١(‏ من سورة الرعد . 


فقال تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون 4 . 

وقد أمرنا رب العالين بالكف عن المشركين إذا ارتبطنا معهم بعهد إلى أن تنتهى مدة 
العهد والأمان المعقود لهم . 

فقال تعالی  :‏ إلا الذين عاهدتم من المشر كين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم 
أحداً نموا إليهم عهدهم | إلى مدتهم إن اله يحب المتقين 4 "° . 

وقد أمرنا بذلك مع أن المشركين لا عهد لهم . 

قال تعالی : # کیف یکون للمشر کین عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين » كيف وإن يظهروا 
عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون 
اشتروا بآیات الله ٹمناً قلیلاً فصدوا عن سبیل الله إنهم ساء ما کانوا یعملون › لا پرقبون فی 
مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 4 . 

لان طرفى العقد وإن كان أحدذهما لا يعرف الوفاء بالعقد والعهد » فلا يكون ذلك 
مسوغا لتخلى المسلمين عن صفة من صفاتهم وهى الوفاء بعهودهم » فكون المسلمين طرفاً 
فى عهد يجعل لهذا العقد مصداقية توجب الوفاء مقتضاه . 

وحرصا على هذه المصداقية فإنه يلزم على المسلمين إذا اضطروا لإنهاء عقد الأمان قبل 
انتهاء وقته لخوف خيانة المعاهدين من الكفار - كحشدهم الحشود لقتال المسلمين ونحر 
ذلك - فإنه يلزم على المسلمين إعلام الكفار بنقض عهدهم قبل الإقدام على قتالهم . 

يقول الله تبارك وتعالى  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اله لا 
يحب الخائنین 4 ١‏ . 


فإذا قاتلناهم آو هممنا بقتالهم فقبلوا دفع الجزية وجب تأمينهم والكف عنهم » فقال : 


* قاتلوا الذین لا يؤمنون بلله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون. 


دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون & “ . 
وقد ارتبط النبى يياه وصحابته من بعده مع المشركين بعقود أمان مؤبدة ومؤقتة »> فعقد 


() الآية (1) من سورة التوبة . (9) الآية )٤(‏ من سورة التوبة . 


() الآيات من (۷ إلى )٠١‏ من سورة التوبة . )٤(‏ آية (0۸) من سورة النقال . 
() آية (۲۹) من سورة التوبة . 
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کر کک و کک ی ی ا ی 


الجزية لأقوام وهادن آخرون كما يأتى » مما يجعل سائر عقود الأمان وهى الجزية والموادعة 
والمهادنة أو الاستئمان عقرداً مجمعاً عليها شرعاً . 

آنواع الأمان : 

ينقسم الأمان باعتبار زمنه إلى أمان مؤقت ومؤبد : 

فالأمان المؤقت : هو الذى ينح لغير المسلم فترة زمنية معلومة البداية والنهاية يكون 
امون فى فترة الأمان آمناً على نفسه » وما طلب له الأمان من ماله وولده » فإذا انتهت 
مدة الأمان عاد حربياً مهدر الدم والمال » كما كان قبل ارتباطه بعقد الأمان . 

ويدحل فى هذا النوع من الأمان الإذن للكافر الحربى بدخول دار الإسلام سائحاً أو 
تاجراً أو سفيراً أو رسولا ونحو ذلك » كما يدخحل فيه معاهدات السلام المؤقتة مع الكفار 
والتى تقتضى وقف القتال معهم مدة من الزمان وتسمى تلك المعاهدات بالموادعة أو المهادنة. 

أما المؤبد فهو الأمان الذى لا نهاية له والذى يصير الكافر يقتضاه معصوم الدم والمال 
والولد كالمسلم » كما يصير به من أهل الدار لا يحل دمه ولا ماله ما لم ينقض العهد أو 
يرتكب جرية من الجرائم المهدرة . وهذا النوع من الأمان هو المستفاد من عقد الذمة › 
الذى يقر فيه الكافرين من أهل الكتاب كاليهودى والنصرانى على دينه فى مقابل جزية 
يدفعها للمسلمين فى كل سنة . 

وينقسم الأمان باعتبار الممنوح له إلى أمان خاص وأمان عام : 

فالأمان الخاص : هو الأمان المعقود لواحد من الحربيين أو لعدد قليل دون بقية قومهم › 
كالإذن لواحد أو لحماعة بدخول دار الإسلام للسياحة أو التجارة ونحوهما » ويسمى 
معطى هذا الأّمان مستأمناً . 

ومنه إعطاء الأمان لأهل حصن معلومى العدد مدة من الزمان يكونون فى حلالها آمنين 
من القتل والقتال . 

والأمان العام : هو تأمين آهل دولة أو إقليم من الحربيين على أنفسهم وأموالهم » فإن 
كان بغير بدل فهر المهادنة أو الموادعة أو معاهدات السلام » وإن كان ببدل فإن كان موقا 
فهو مهادنة أو موادعة كذلك » وإن كان مؤبداً فهو عقد الجزية »> وسوف نعرض لهذه 
الأنواع من عقود الأمان وما يترتب عليها » بنوع تفصيل فى خلال المباحث التالية : 


المبحث الأول : الأمان المؤقت الخاص ٠‏ وفيه سبعة مطالب 
الطلب الأول : فى تعريفه والأصل فى مشروعيته : 


معطى الآمان فيها مستأمناً . 

والمستأمن بكسر اليم : هو طالب الأمان » ويصح بالفتح يمعنى اسم المفعول » 
واستأمنه : طلب مئه الأمان » واستأمن إليه : دحل فى أمانه » والأمن - ككتف - : 
الستجير ليأمن على نفسه ° . 

وينقسم هذا النوع من الأمان إلى أمان خاص » وآمان عام : 

والأمان المؤتت الخاص : هو الأمان الذى يعطى لواحد من الحربيين أو لجماعة صغيرة 
O‏ 

۲ - والأصل فى مشروعية هذا النوع من الأمان : 

قوله تعالی : ™ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 


مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون 4 . 
وقوله للل : ( ذمة السلمين واحدة يسعى بها أدناهم › فمن أخفر مسلماً فعليه لعلة 


الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ¢ 0( 


وکان وي يقول لمن يوجهه للجهاد من آمراء المسلمين ويوصيهم به : « ادعوا القوم إلى 
اة أن إل إل الله > فان ندا وول اا > والقرار مما ڄاء په محمد من عند 
الله فإن آمنوا فإخوانكم لهم ما لكم › وعليهم ما عليكم ٠‏ وإن أبوا فناصبوهم حرا 
واستعينوا بالله عليهم » فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليدا » ولا امرأة » ولا شيخاً 
کبیراً لا یطیقوا قتالکم > ولا تغوروا عینا » ولا تقطعوا شجرا إلا شجراً یضرکم › ولا 


(۱) لسان العرب : « أمن )۱١١/( ٩‏ » مختار الصحاح (ص )۱١‏ » القاموس الحیط للفیرور آبادی - باب : الثون 
- فصل الهمزة (ص )٠١١۱۸‏ ط مؤسسة الرسالة . 

) فى البدائع : ١‏ الأمان فى الأصل نوعان : أمإن مؤقت » وأمان مؤبد » أما المؤقت فنوعان أيضا : أحد 
الأمان المعروف : وهو أن يحاصر الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفرة فيستأمنهم الكفار فيؤمنوهم » . 
البدائم )٠١٤/۷(‏ . 

0 آية )١(‏ من سورة التوبة . 

(6) جزء من حديث طويل أخرجه الإمام البخارى عن عل" کرم الله وجهه - . صحیح البخاری - کتاب 
الفرائض- باب : إثم من تبر من مواليه (۱1۹/6) . 
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تمثلوا بأنشى ولا بهيمة ›» ولا تظلموا » ولا تحتدوا » وأا رجل من أقصاكم آو أدناكم 
ومن أحراركم آو عبیدکم ۰ أعطى رجلا منهم أماناً » أو أشار إليه بيده › فأقبل إليه 
پإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله > فإن قبل فأخحوكم فى الدين » وإن أبى فردوه 
إلى مأمنه واستعينوا بالله » لا تعطرا القوم ذمتى ولا ذمة الله » فإن المخفر ذمة الله لاقى 
الله وهو عليه ساحط »۰ أعطوهم ذمکم 6 وذمم آبائکم ( ووفوا لهم 0 فإن أحدكم لشن 
تفر فة وة آبة أهرن من أن حفر دة الل ورسر ل © 
فوجه الدلالة من الحديثين : أن تآمين الكافر ذمة يلزم الوفاء بها ولو كان من أعطى 
الآمان من المسلمين أقلهم شأناً . 
ما ينعقد به هذا النوع من الأمان : ينعقد هذا الأمان باللفظ الصريح الذى يدل عليه 
بالكناية والكتابة والرسالة واللإشارة ¢ فإذا کان بالافظ أو الحتابة صح بالعربية وبغیرها 
ن اللغات © م شه إن لاان بط لحرن رمن اذه أن اکر ارين لا 
يعرفون العربية . 
للأجانب لدخحولهم بقصد السياحة أو التجارة أو الدراسسة > وغير ذلك . 
C3 E‏ چ 
المطلى الثان : عاقده م ١‏ » وفيه مسسالتان 
ر س یں ٠‏ ود ن 
اللسألة الأولى : عقده من غير الإمام : 
لغير المسلمين عاما كان أو خاصا » إذا رأى ذلك لأن الإمام هو المنوط بالنظر فى مصالح 
الرعية » وما يتعلق بأمور الحهاد وإعطاء الآمان من الأمور المتعلقة بالجهاد » حيث يترتب 
عليه منع القتل أو القتال لمن أعطى الأمان » وإذا كان فى ظاهره متعارضاً مع مفهوم 
الجهاد » إلا أن المصلحة المرجوة بالجهاد قد تحصل بالأمان كرجاء إسلام من أعطى 
() جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدى )٤٥١/١0‏ . 
9 البدائم ٠ )٠١۹/۷(‏ حاشية الدسوقى (۱۸7/۲) ٠‏ مغنى المحتاج (۲۳۷/۲) » الغنى (۸/ )٤۹١‏ » المقنع 


٠ ) 7‏ الإقناع لابن المئذر (۲/ )٤۹١ - ٤4٤‏ مطابع الفرذدق - الرياض - ط أولى سنة ٠٤١۸(‏ ه) . 
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ما يجعل جهاد غيرهم فى نفس الوقت متعذراً فيكون إعطاء الأمان لمن تعذر جهادهم 
نوعاً من الجهاد › والإمام يقف على قدرة جيشه ويعلم عائد الأمان من المصلحة وعدمها » 
فيجوز له إعطاء الأمان لفرد آو جماعة محصورة أو غير محصورة ولأهل إقليم أو دولة › 
وسواء تعطل الجهاد بذلك كلية أو فى حق المعاهدين فقط . ولا خلاف على هذا بين 
فقهاء المسلمين » وإنغا ا لحلاف فی جواز عقد الآّمان من آحاد الرعية بغير إذن الإمام أو من 
e‏ 

فيرى جمهور الفقهاء الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية " : أن 
يجوز لخير الإمام من آحاد الرعية أن يعطى الأمان لواحد أو لجماعة صغيرة لا يتعطل 
الجهاد بتأمينهم » فإذا أذن واحد من المسلمين لواحد آو لحماعة بدخول ديار الإسلام » 
فهم فى أمان لا يجوز لأحد من المسلمين أو غيرهم أن يعتدى عليهم . 

واستدلواعلى ذلك بقوله تعالى : * وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بنهم قوم لا يعلمون ) . 

ووجه الدلالة : هو عموم النص › حيث لم يقيد ذلك بالإمام أو غيره » فهو عام 
کک ا و ا 

ويدل على صحة الأمان من آحاد الرعية : قوله بي : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم ... الحديث » . 

ووجه الدلالة : أن الأمان عهد › والعهد ذمة » وقد أضيف إلى أدنى السلمين فيقوم به 
الواحد ولو كان من أدنى المسلمين » ولا يشترط أن يكون إماماً »> ويدل عليها آيضاً قرله 
بيو : « ... وآيا رجل من أقصاكم وأدناكم » من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلاً 
منهم آمانا » أو آشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته » فله الأمان حتى يسمع كلام الله . 
الحديث » . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله ئي صحح أمان الواحد من المسلمين » وألزم الباقين به 
ولو كان معطى الأمان من أدنى المسلمين » ويدل عليه الإجماع من علماء المسلمين على 


حه . 


(۲) يراجع : البدائع  )٠١۷/۷(‏ تحقة الفقهاء (۲۹7/۳) » بداية المجتهد (۱/ ۲۸۰) » مواهب الجليل )۲٣۱/۳(‏ › 
حاشية الدسرقى (۲/ )۱۸٠‏ » مغنى المحتاج )۲۳١/4(‏ » حلية العلماء )٠٠١۲/۷(‏ » المغنى لابن قدامة 
41/۸(. 

9 المراجع السابقة » وقد ذكر ابن المئذر أنه إجماع من المسلمين » راجع له : الرقتاع )٤4۳/۲(‏ . 

(۳) يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )١٠۰۳/٤(‏ , 
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قال ابن المنذر : « أجمع أهل العلم على أن أمان أمراء الجيش والرجل الحر الذى 
ا جا غا ج 0 

ويرى بعض المالكية ”" آن أمان آحاد الرعية موقوف على إذن الإمام » فإن أمضاه 
الإمام کان امانا »> وإ رده الإمام لا یعتد به ویرد المستأمن إلى مأمنه لآّن أمر الأمان من 
الأمور العظام التى يراعى فيها مصلحة المسلمين » والإمام هر الذى يقدر المصلحة المحتملة 
من عقد الأمان . 

ومع أن هذا الرأى يخالف ما عليه إجماع العلماء » وما صرحت به الأدلة من جواز 
عقد الأمان من آحاد المسلمين إلا آنه لا يترتب عليه ثمرة فى الواقع الحملى » لأن لاومام 
أو من ينوب عنه أن يلغى الأمان المعقود للكافر إن رأى فى عقد الأمان مضرة بالمسلمين › 
ولو کان الإمام هو عافد الّمان . وفی هله الحالة يلزم رد المستامن إلى مأمنه ¢ وهذا هر 
ما يقول به أصحاب هذا الرأى » وكذلك فإن ثمرة الخلاف تنعدم إذا ما نظر إلى طريقة 
إعطاء الأمان فى ظل الأنطمة الحديثة » والتى تقصر إعطاء الأمان على الجهات المسثولة › 
والتى تمثل رئيس الدولة أو من ينوب عنه » فهى الجهة الوحيدة التى يحق لها إعطاء 
الإذن بدخول أرض الدولة . 

المسألة الثانية : شروط عاقد الآمان من الرعية : 

إذا كان فقهاء المسلمين يجمعون على صحة الأمان الخاص من آحاد الرعية فى الحملة › 
فهم يختلفون فى بعض شروط تتعلق بشخص من يعطى الآمان من آحاد المسلمين › 
فالمسلم إذا كان بالغا عاقلا حرا ذكراً غير خائف لكونه أسيراً فى أيدى الكفار ونحو 
ذلك»› صح آمانه من غير حلاف بينهم > وكذلك فهم يتفقون على عدم صحة الأمان إذا 
أعطاه ذمياً ولو كان الذمى من الذين يقاتلون مع المسلمين لأنه متهم فى تخير المصلحة 

جاء فى البدائع : « ومنها الإسلام › فلا يصح أمان الكافر وإن كان يقاتل مع المسلمين 
لأنه متهم فى حق المسلمین › فلا تؤمن خیانته › ولانه إذا کان متهم فلا یدری أنه نى 
أمانه على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن حال القوة أو الضعف أم لا » فيقع 


() الإقناع لابن المنذر )٤۹۳/۲(‏ . (۲) بداية المجتهد )۲۸٠١ /١(‏ › الجامع لأحکام القرآن )۳١٠۰۳/٤(‏ . 

۳ يراجع : البدائع ٠ )۱١٦/۷(‏ حاشية الدسوقى )۱۸٠٥/۲(‏ » مواهب الجليل (۳/ ٠ )٠١‏ حلية العلماء 
٠ ) ۷‏ الإقتاع لابن المنذر )٤۹٤/٠١‏ » الختى لابن قدامة (۳۹۸/۸) ٠‏ البحر الزخار ,)٤٥۴ - ٤٥۲/١‏ 

. )٠١۹/۷( البدائم‎ )( 
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أما ما عدا شرط الإسلام من الشروط السابقة وهى : البلوغ » والعقل » والذكورة › 
والحرية ۰ وعدم الخروف 3 فهى محل خلاف بينهم على النحو التالى : 
أولا : البلوغ : 


من البدهى أن الصبى إن كان غير ميز فأعطى الأمان لا يعتد به » ولا يكون الكافر 
متمتعاً بالأمان الذى ينع دمه وماله » حيث إن الأمان صادر ممن لا يعتد بسائر تصرفاتهء 
أما إذا كان الصبى ميزاً فأعطى الأمان لحربى » فقد اختلف الفقهاء فى إمضاء هذا الع 
من الأمان . 

فيرى جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة فى رواية والزيدية "“ : عدم صحة الأمان 
الصادر عن غير المكلف ميزاً كان أو غير ميز . 

واستدلوا على ذلك : بآن الأمان يقتضى تريم القتل والصبى لا يتناوله خطاب 
التحريم لرفع القلم عنه » فلا يكون أهلاً لإعطاء الأمان » ولأن الأمان تراعى فيه المصلحة 
كعدم قدرة المسلمين على القتال أو رجاء إسلام من يعطى الأمان والصبى لا يدرك المصلحة 
ا ا واو 9 

ويرى محمد بن الحسن من الحنفية والمالكية والحتابلة فى رواية " : آن الصبى المميز إذا 
اع ان س اا ری ااا 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله 5ه : « پسعی بذمتهم آدناهم » . 

ويناقش : بأن العهد والأمان » وإن صح من أدنى المسلمين بنص الحديث إلا أنه لا 
يدل على صحته من الصغير وإن كان ميزا » لان المراد بأدنى المسلمين أقلهم مكانة وليس 
المراد أصغرهم . ولو صح هذا الاستدلال للزم تصحيح عقد الأمان من الصغير غير الممير 
أيضا » وعلل محمد بن الحسن لرأيه فى تصحيح الأمان الصادر من الصغير المميز “ بأن 
أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان والصبى الذى يعقل الإسلام من أهل الإيمان » فيكون 
من أهل الأمان كالبالغ . 


() البدائع ٠ )۱١7/۷(‏ تحفة الفقهاء (۲۹7/۳) » مغنى امحتاج (۲۳۷/6) » المهذب )۳١٠/۲(‏ » الغلى 
۷). البحر الزخار )٤٥۲/١(‏ , 

() يراجع : البدائع )٠١۹/۷(‏ » البحر الزخار )]٥١/١‏ . 

البدائم )٠١1/۷(‏ » مواهب الجليل (۳/ )۳٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )٠١ ١ ٤ /٤(‏ » حاشية الدسوقى 
(7) » الغثی لابن قدامة (۳۹۷/۸) . 

0) يراجع : البدائع )۱١۹/۷(‏ , 
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ويناقش من وجهين : 


الأول : أن القول بآن الصبى المميز من آهل الإيان » حيث يصح إسلامه بنفسه إن كان 
يعقل الإسلام وأعلن دخوله فيه غير مسلم » بل هو محل نزاع بين الفقهاء » ولا يصح 
جعل أمر متنازع عليه أصلاً يقاس عليه . 

الثانى : على فرض التسليم باعتبار الصبى المميز إن كان عقل الإيان من أهل الإيان.› 
فلا يستلزم ذلك کونه من أهل الأمان حتى يصح صدور الأمان عنه » وذلك لأن اعتبار 
إسلام الصبى المميز لأنه محض نفع له وهو آمر يتعلق به ولا يتعداه إلى غيره . أما 
الأمان فقد تلزم منه مضرة بالمسلمين كما لو كان المستأمن جاسوسا يتجسس للمشركين › 
فاحتملت المضرة فى عقد الآمان خلافاً للإسلام فهو محض نفع ولا مضرة فيه على المسلمين. 

الترجيح : أرى رجحان رأى جمهور الحنفية ومن وافقهم فى عدم اعتبار الأمان الصادر 
من الصبى ملزماً للمسلمين لخطورة عقد الآمان > حيث يراعى فيه مصلحة المسلمين أو عدم 
الإأضرار بهم » وهو آمر لا يقف عليه الصبى ولو كان ميزاً . 

ثانياً : العقل لا كان الأمان يراعى فيه النظر فيما يحقق مصلحة المسلمين » واستخلاص 
اللصلحة وتحقق عدم المضرة يقتضى النظر فى عدة أمور » كحال المسلمين من حيث القوة 
والاستعداد وحال الكفار » وما يترتب على اعتبار الكافر آنا وتقکینه من دخول بلاد 
الملسلمين وغير ذلك . وأن النوط بالنظر هو العقل لم يكن اشتراط العقل فى العاقد 
للأمان محتملا للخلاف » فإذا فقد العقل فقداً كلياً واتصف صاحبه بالجنون لم يعتد 
بتأمينه لغيره » لأنه بالإضافة إلى ما سبق من توقف عقد الأمان على النظر » فإن 
تصرفات المجنون وعقوده غير معتد بها شرعا كالصبى غير المميز . 

وإغا الحلاف فيمن بلغ وفى عقله قصور أو بلغ عاقلا وأصيب عقله بافة جعلته غير 
كامل الإدراك : 

فيرى جمهور الفقهاء ‏ : أنه يشترط فى العاقد للأمان آن يكون مكتمل العقل » فمن 
أصيب عقله بآفة آثرت فيه وإن لم يصل إلى الجنون لا يصح أمانه كالمجنون » لا يحتاجه 
عقد الأمان من النظر وتخير المصلحة وتحقق انتفاء المضرة » ولأن ناقص العقل كالطفل 
فلا یعتد بتصرفه . 


يراجع : البدائم )۱١1/۷(‏ » المهذب (۳/ )۳١١‏ » الدسوقی (۲/ )۱۸١‏ حلية العلماء (10۲/۷) » المقنع لابن 
قدامة )٥۱۸/١(‏ » المغنى له )۳۹١/۸(‏ > البحر الزخار )٤٥١/7(‏ . 
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وخالف فى ذلك محمد بن الحسن ‏ : حيث يرى أن البالغ إذا كان مختلط العقل إذا 
أمن صح أمانه وهو بمنزلة | لصي امميز » واستدل على ذلك با استدل به على صحة 
آمان الصبى المميز . 


الترجيح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إبطال آمان من كان فى عقله قصور ولو لم 
يكن مجنوناً هو الراجح » ويجاب على محمد بن الحسن با نوقش به فى تصحيح آمان 
الصبى المميز » يضاف إليه أن أمان الصبى المميز محل نزاع فلا يصح القياس عليه › 
ولأن عقد الأمان لا يكفى فيه وجود التمييز بل يحتاج إلى عقل راجح يستطيع أن يدرك 
المصلحة فيه وانتفاء المضرة منه . 

وعقل المختلط را يكون أسوأً من عقل الصبى غير المميز » وإذا لم يسلم بأمان 

الفا : الحرية : ليست الحرية شرطا عند جمهور الفقهاء ”“ › بل يصح أن يعقد العبد 
الآمان لغير المسلمين » وسواء عند جمهور الفقهاء محمد بن الحسن من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة والزيدية کون العبد من المآذون لهم بالقتال أو محجوراً عليه من سیده» 
فإذا عقد العبد الأمان لزم المسلمين الوفاء به مطلقاً كالحر . 

واستدلوا على ذلك بقوله ية : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » » فالأمان 

ونوقش : بان المراد أدناهم إلى الحدو أى آقربهم إليه وليس المراد أقلهم مكانة "» 
ویجاب بانه یلزم على هذا التفسير أن يقصر إعطاء الأمان على ساحة الحرب فقط › 
حيث يكون المسلم قريباً من العدو » آما فى غير الحرب فلا يتحقق هذا القرب والدنو 
والآمان لا يختص بحالة الحرب . 

ويرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ° : أن آمان العبد المحجور عليه لا يصح . 

واستدلا على ذلك بأن الأصل فى الأمان أنه لا يجوز لأن القتال فرض والامان يحرم 
القتال » إلا إذا وقع فى حال يكون با مسلمين ضعف وبالكفرة قوة لوقوعه وسيلة إلى 
(1) يراجع : البدائع )۱١۹/۷(‏ . 
(۲) يراجع : البدائم )٠١٠/۷(‏ » مواهب الجليل (۳/ )٠١‏ » حاشية الدسوقى (۲/ ٠ )۱۸٠١‏ حلية العلماء 


١ ۷‏ الإقناع لابن المنذر )۲۹٤/۲(‏ . 
() يراجع : البدائع )۱١۹/۷(‏ . () البدائم )۱١۹/۷(‏ . 


1€ 


الاستعداد للقتال فى هذه الحالة فيكون قتالاً محنى » إذ الوسيلة إلى الشىء حكمها حكم 
ذلك الشىء . وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل والنظر فى حال المسلمين فى قوتهم 
وضعفهم » والعبد المحجور عليه لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف عليها » فكان أمانه تركا 
للقتال المفروض صورة ومعنى فلا يجوز . أما المأذون فبالقتال يقف على هذه الحالة فيقع 
أمانه وسيلة إلى القتال » فكان إقامة للفرض معنى ° . 


وبقول أبى حنيفة وأبى يوسف قال بعض الزيدية فى العبد مطلقا » فمنعوا أمان العبد 
المأذون له فى القتال أو المحجور عليه > ولا يصح الأمان إلا من الأحرار "° . 

الترجيح : اختلاف الفقهاء فى أمان العبد الملحجور عليه أو العبد مطلقا لم تعد له فائدة 
فى الواقع العملى بعد انتهاء الرق > وإن كان ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفرق بين 
العبد المحجور عليه والمأذون له » وتصحيح عقد الأمان الصادر عنهما هر ما تؤيده 
اللضر فن ٠:‏ 

رابعاً : الذكورة : 

يرى جمهور الفقهاء الحنفية وجمهور المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة والزيدية " : 
أن الذكورة ليست شرطا فى عاقد الأمان » بل إذا أعطت المرأة المسلمة الأمان لحربى صح 
أمانها ولزم الوفاء به . 

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة » كقوله ييه  :‏ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » » فهو يشمل بعمومه المرأة والعبد وغيرهما من المسلمين » واستدلوا بخصوص ما 
رؤی ن آم هات بیت ابی طالب ° قالت : « ذهبت إلى رسول الله ياه عام الفتح 
فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره » فسلمت عليه فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا آم هائئ 
بنت ابی طالب › فقال : مرجبًا بام هانئ » فلما فرغ من غسله قام فصلی ثمانی رکعات 
ملتحفاً فی ثوب واحد » فلما انصرف قلت : یا رسول الله » زعم ابن أبی آنه قاتل رجلا 


(1) البدائم )۱١1/۷(‏ . (0) البحر الزخار )٤٥۳/١(‏ . 

يراجع : البدائم ٠ )۱١۹/۷(‏ تحفة الفقهاء )۲۹١/۳(‏ › حاشية الدسوقى (۲/ .)۱۸١‏ مواهب الجليل (۳/ »)٠٠١‏ 
بداية المجتهد ٠ )۲۸٠ /١(‏ المهذب )۳١٠/۲(‏ » مغنى المحتاج (۲۳۷/۲) » المغنى (۳۹7/۸) ٠‏ البحر الزخار 
(f07‏ . 

أم هانئ بنت أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » قيل : اسمها فاختة > وقيل : هند » وقيل : فاطمة › 
كانت تحت هبيرة بن أبى وهب المخزومى › فلما أسلمت فرق الإسلام بينهما وفر إلى نجران : الإصابة 
09 ) » الاستیعاب )0۰۳/٤6(‏ . 
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قد أجرته فلان ابن هبيرة › فقال رسول الله اة : قد أجرنا من أجرت یا آم هانئ 
فأجاز رسول الله ي أمانها . 


جاء فى جواهر الأخبار : « أن آبا العاص بن الربيع ” زوج زيئب بنت رسول الله 
اة أقبل من الشام تاجراً ومعه أموال لقريش فلقيته سرية لرسول الله هاه > فأصابوا ما 
معه وأعجزهم هاربا » فلما قدمت السرية با أصابوا من ماله أقبل آبو العاص تحت الليل 
حتی دحل على زینب بنت رسول الله ئا فاستجار بها فأجارته » وجاء فی طلب ماله › 
فلما حرج رسول الله ية إلى الصبح فكبر وكبر الناس معه صرحت زينب من صفة 
النساء : إنى قد أجرت آبا العاص بن الربيع » فلما سلم النبى اه أقبل على الناس 
فقال: یا آیها الناس » هل سمعتم ؟ قالوا : نعم »قال + آما والذی تفس محمد بيده ما 
علمت بشىء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم » إنه يجير على المسلمين أدناهم » ثم 
انصرف رسول الله یه فدحل على ابنته زینب فقال : آی بنية آکرمی مثواه » ولا یخلص 
إليك فإنك لا تحلين له  »‏ . 

ووجه الدلالة ظاهر » فقد أمضى رسول الله ئي آمان آم هانئ » وأمان زينب رضى 
الله عنهما » ما يدل على أن أمان المرأة المسلمة جائز كالرجل . 

ويدل على ذلك أيضاً : ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى اة قال : 
« إن المرآة لتأاخذ للقرم - يعنى تجير على المسلمين  »‏ . 

ويرى بعض الالكية ‏ والشافعية فى وجه : أن آمان المرأة موقوف على إجازة الإمام » 
فإن أجازه جار وإن رده رد . 

وسبب الخلاف هو اختلافهم فى تفسير إمضاء الأمان الذى أعطته آم هانئ وزینب »› 
فالجمهور يرون أن أمانهما أمضى لأنه جائز منهما » والمخالف من المالكية يرى أنه أمضى 


(۱) أحرجه البخاری - كتاب الأدب - )۷١/٤(‏ . 

() آبر العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف » أسلم وهاجر إلى المدينة » فرد النبى بإ 
إلیه زوجه زنب بدت رسول الله َة بالنكاح الأول » توفى سنة ١١(‏ ه) . الإصابة )۱۲١ - ۱۲١/(‏ »› 
الاستیعاب (۲/ ۱۲۰ - )۱١۹‏ . 

. )٤٥۳ - ٤٥۲ /٩( جواهر الأخبار‎ )۳( 

. ط مصطفى الحلبى‎ )٠١١ /٤( أحرجه الترمذى فى سننه - كتاب السير - باب : ما جاء فى أمان العبد والمرأة‎ )٤( 

(۵) هو رأى ابن الاجشون وسحنون من الالكية . يراجع : بداية المجتهد )۲۸٠ /١(‏ > الدسوقى )۱۸١/۲(‏ › 
الراهب (۳/ )۳٠١‏ » مخنى المحتاج (۲۳۷/4) . 
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لإجازة النبى ييه له > وهذا لا يدل على جوازه من المرآة > وكذلك لاختلافهم فى قياس 
المرأة على الرجل . فالجمهور يرون أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بالنسبة لإعطاء الأمان »› 
أما المخالف فيرى أن المرآة ناقصة عن الرجل فلا يجوز إلخحاقها به فى إعطاء الأمان " . 

الترجيح : النصرص الشرعية واضحة فى الدلالة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
التسوية بين المرأة والرجل بالنسبة لعقد الأمان »> وإذا جاز حمل إمضاء أمان أم هانئ على 
إجازة الرسول ي له » فلا يحتمل أمان زينب هذا » فقول النبى يل إنه يجير على 
السلمين آدناهم عقب سماع إجازة زینب .لأبى العاص يدل دلالة واضحة على إمضاء أمان 
الرأة من غير أن يقف ذلك على إجازة الإمام . 

وكذلك لا يحتمل هذا التوجيه حدیٹث بی هريرة › فهو نص صريح على إمضاء أمان 
الرآة بنفسه لصحة آمانها » وإن كان التطبيق العملى فى عصرنا يتفق مع رأى من أوقف 
إذن المرأة آو آمانها على إمضاء الإمام له لیس لوجود الفرق بين الرجل والمرأة ¢ ولکن 
لأن الأنظمة الحديثة تقصر الأمان على جهات مسئولة تمثل الدولة وتمنع آحاد الرعية من 
إعطاء الأّمان كما ياتى . 

خامسا : عدم ا لخوف : 

لا كان الأمان یعنئی عدم الخوف والطمأنينة 6 ويحتاج إلى نظر لاختیار الأصلح 
للمسلمين لزم أن يصدر عن مسلم مطمئن مختار » فإذا آكره المسلم على إعطاء الأمان لا 
يكون الأمان معبراً عن إرادة صحيحة ولا يكون ملزما لمعطيه أو لغيره من المسلمين "“ . 

ولا يقتصر الإکراه على تهدید صریح من المكره لكر ولکن قد بعر ارف 
الناشئ عن عدم آمان المسلم على نفسه وماله وولده منزلة الإكراه الحقیقی ¢ وذلك كما لو 
كان المسلم فى دار الحرب بين أظهر الحربيين » ولذلك فقد آنزل بعض الفقهاء المسلم إذا 


(۱) جاء فى بداية المجتهد لابن رشد ١ : )۲۸٠١ /١(‏ وأما احتلافهم فى أمان المراة » فسيبه اختلافهم فى مفهوم قوله 
عليه الصلاة والسلام : « قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ ٠‏ » وقياس المرآة فى ذلك على الرجل › وذلك أن 
من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ٠‏ إجارة أمانها لا صحته فى نفسه » 
وانه لولا إجازته لذلك لم پؤثر قال : لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام » ومن فهم من ذلك أن إمضاءء أمانها 
كان من جهة أنه قد انعقد وأثر لا من جهة أن إجازته هى التى صححت عقده » قال : أمان المرأة جائز » 
وكذلك فمن قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرق فى ذلك أجاز أمانها > ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل لم 
يجز أمانها . 

9 جاء فی المغنى لابن قدامة (۳۹۸/۸) : ١‏ ولا يصح من مکره لأنه قول اکره عليه بغیر حق فلم يصح کالإقرار) 
ویراجع : حلية العلماء (۷/ )٠٥١‏ » البحر الزخار )٤٥۲/١(‏ . 
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کان بدار الحرب كمن أسلم ولم پهاجر أو کان من آهل دار الإسلام ثم دحل دار الحرب 
تاجراً أو أسيراً أو سفيراً ونحو ذلك منزلة الكره » فإذا أمن أحداً من الحربيين لم يكن 
أمانه ملزماً للمسلمين ولا لعطيه لأنه صدر مع خحوف معطيه لكونه تحت سيطرة الحربيين › 
ولا كان المسلم المقيم بدار الحرب غير مكره حقيقة » فقد اختلف الفقهاء فى حكم أمانه 
على ما یلی : 

فیری الحنفية والمالكية والثورى والزيدية : أن المسلم المقيم بدار الحرب ممن آسلم ولم 


#ټٍ 


يهاجر أو كان من دار الإسلام ودخحل تاجراً أو آسيراً أو أجيراً ونحو ذلك إذا أعطى 
الأمان لحربى لم يصح أمانه و کن ا غ ال 

واستدلوا على ذلك بأن هؤلاء مقهورين بدار الحرب ولا يقفون على حال الغزاة من القرة 
والضعف ٠‏ فلا يعرفون للأمان مصلحة ٠‏ ولاأنهم متهمون فى حق الغزاة لكونهم 
مقهورین فی آیدی الحربيين " . 

ويناقش : بن قهر المسلم بدار الحرب غير متحقق » بل قد يكون المسلم بدار الحرب آمنا 
كما لو دحل سفيراً ورسولا »> حيث جرى العرف على أمان السفراء والرسل بين الدول 
فى سائر العصور » وكذا المسلم الذى أسلم وآقام بدار الحرب » فكونه على غير دين قرمه 
لا يستلزم كونه مقهورا خائفاً » فقد يكون من عائلة لها قوة وسطوة تحميه وإن كان على 
غير دینهم . آما كون المسلم بدار الحرب لا يقف على المصلحة المشروطة فى الأمان وكونه 
متهماً فى حت الغزاة » فاشتراط المصلحة فى الأمان غير مسلم » بل أجاز بعض الفقهاء 
الأمان وإن لم يحقق مصلحة للمسلمين » واكتفى بتحقق عدم المضرة من عقد الأمان على 
ما پأتی . 

وكذا فإن القول بأنه متهم فى حق الغزاة لأنه مقهور فى أيدى الحربيين غير مسَلّم » 
فالمسلم لا يكون متهماً فى حق المسلمين ولو كان مقهوراً . 

ويرى الشافعية أن المسلم إذا كان مطلقا فى دار الحرب ولم يكن مقيد بالحبس ونحوه إذا 
أعطى الأمان صح أمانه » لأنه يدحل فى عموم قوله يي : ( .. ويسعى بذمتهم 
أدناهم) . 

أما إذا كان مقيداً كالسجين من الأسرى » فلا يصح أمانه عند بعضهم » لأنه مقهور 
(۱) البدائع (۷/ ٠ (۱١۷‏ تحفة الققهاء )۲۹٦/۲(‏ » حاشية الدسوقی (۲/ ۱۸٩‏ » ۸/ ۳۹۷)ء البحر الزخار .)٤١١ /١(‏ 
(۲) يراجع : البدائع (۱۰۷/۷) . 
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وإن لم يكن مكرها » ويرى البعض الآحر صحة أمانه لدخوله فى عموم الخبر » ولكونه 
NS‏ 

ويرى الحنابلة آن المسلم بدار الحرب من أهلها أو أسيراً بها أو تاجرا أو رسولا وغيرهم 
من آهل دار الإسلام إذا عقد الأمان صح ولزم الوفاء به . 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله 446 : « ويسعى بذمتهم أدناهم » » وكذلك بالقياس 
على غيرهم من المسلمين بدار الإسلام غير آنه يشترط تحقيق عدم إكراه المسلم بدار الحرب 
على عقد الأمان » فإذا أكره عليه لا يكون صحاا ") . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنابلة وهو قريب عا ذهب إليه الشافعية » وهر صححة 
عقد الأمان إذا صدر عن مسلم بدار الحرب » حيث تحقق عدم إكراهه على عقده هو 
الراجح » لانه مسلم من غير شك › وقد آفاد الخبر صحة الأمان من المسلم من غير ارتباط 
بمكان معين ٠‏ وإنما يبطل آمانه فى حالة الإكراه أو الخوف لامر خارجى يؤثر فى عقد 
السلم ولو كان بدار الإسلام > فإذا انعدم الإكراه فيكون المسلم بدار الحرب متساويا مع 
السلم بدار الإسلام » ولا مانم من تصحيح عقده لا سيما وقد شرط فيه انتفاء الحرف 
الؤثر على صحة الإرادة » وكذلك فإن تصحيح عقد أمان المسلم بدار الحرب لا حطررة فيه 
وإن تبين آنه لا يوافق مصلحة المسلمين على القول باشتراطها لأن لإمام المسلمين الحق فى 
إلغاثه . 

3 و E‏ 
المطلب الثالث : المعقود له الآمان » وفيه أربع مسائل 

الأمان المؤقت يجوز أن ينح للحربى من غير فرق بين أصحاب الأديان المختلفة » ولا 
يشترط كون المستأمن كتابياً كما هو الحال فى الأمان المؤبد الناشئ عن عقد الذمة »> لان 
عقد الأمان المؤقت لا يقتضى تقرير المستأمن على دينه بل هو عقد ينح لخرض معين » ثم 
ینتھی بانتهاء وقته آو بإنهائه » ویصبح من کان آمنا به حربيا مطالباً بالإسلام › أو 
الدحول فى عقد الأمان المؤبد إن كان من أهله » أو يقاتل لقوله تعالى : ¥ وإن أحد من 


2 


(۱ جاء فی مغن المحتاج )۲۳۷/٤(‏ : ( ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم أو غيرهم فى الأصح » والثانی يصح 
لدخوله فى الضابط .. محل الخلاف فى الأسير المقيد وامحبوس » ون لم یکن مکرها لاه مقهرر بأیدیهم › 
ولا يعرف وجه المصلحة لأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن ٠‏ وليس ألأسير آمنا » أما أسير الدار وهو الطلق 
بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه ٠‏ : 

الغی (۳۹۷/۸) . 


۹4 


امش ركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله 4 . .. الآية > ويصبح الحربى آمنا بعقد 
الأمان المؤقت إذا طلبه قبل قدرة المسلمين عليه إذا أجيب إليه » وعلى ذلك يلزم الحربى أن 
يطلب الأّمان قبل دخوله دار الإسلام ولا دحل حتى يؤذن له » فإن دحل قبل الموافغة 
على دخوله لم یکن آمناً وهو حربی دحل دار الإسلام بغیر آمان فيؤسر . 

إلا أنه قد يستفيد الحربى الأمان مع دخوله دار الإسلام قبل أن يؤذن له فى بعض 
أحوال جرى العرف على تأمين الحربيين فيها منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء » ومنها 
ما هو اتل لات 4 ورفن الذلك تمن خلال الضائل الال + 


المسألة الأولى : السفراء أو الرسل : 
إذا دحل الحربی دار الإسلام رسولاً من قبل رئيسهم إلى إمام السلمين أو قائدهم فی 
القتال من غير حصوله على آمان مقدم على دخوله ٤‏ فقد صرح الفقهاء بأنه یکون آمناً › 
ولا يجوز للمسلمين التعرض له بالقتل أو الأّسر حتى يبلغ رسالته » وهو آمن حتى وإن 
رفض إمام السلمين أو قائدهم مہداً التفاوض معه وعليه رده إلى مأامنه 0( 
وتأمين الرسل مبدأ معترف به منذ عهد النبى بيه »> فقد كان ياء يؤمن الرسل حتى 
وإن تحدثوا با لا يليق » وقد قال ية لرسولين أرسلهما مسيلمة لرسول الله ييه : « لولا 
أن الزشل لا تقل لفرت اعاقكا . 
فدل هذا على أن الرسل لا يجوز أن يعتدى عليهم المسلمون إن قدروا عليهم › ويلزم 
الرسول لإاثبات المان له أن يحمل معه ما یدل على آنه دحل دار الإسلام رسولا کان 
يخرج رسالة عليها خاتم رئيسهم ‏ » فإن لم يثبت آنه دحل دار الإسلام رسولاً » فهر 
مدع للأمان وسیأتی حکمه 
وإنما قبل مبداً تأمين الرسل فى الإسلام نظراً لأهمية الرسائل بين المسلمين والحربيين إذ 
يمكن بالرسائل إنهاء الحرب بالتفاوض أو عقد الهدنة أو الجزية وغير ذلك إذا رأى 
(1) من الآية () من سورة التربة . 
(۲) يراجع : المبسوط للسرخسى )4۲/٠١(‏ › مواهب الجليل )۳١۲/۴(‏ » المهذب (۲/ )۳١١‏ » مخنى المحتاج 
۳۷/9) » المغنى لابن قدامة (۸/ )٥۲۳١ » ٤٠٠‏ ؛ المقنع )٠٠١ /١(‏ » البحر الزخحار )٤١٤/١(‏ . 
(۳) أخرجه ابو داود فی سنه - كتاب الجهاد - باب : فى الرسل » عن سلمة بن نعيم الأشجعى عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله عا يقرل لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : « ما تقولان أنعما ؟ » › قالا : نقول كما قال » قال 
١ :‏ ما والله لرلا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » )۸٤/۲(‏ . 
() پراجع : المبسوط (۹۲/۱۰ - 4۳) ٠‏ المهذب (۲/ )٠٠١‏ , 
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المسألة الثانية : التجار : 

نص فقهاء المالكية والحنابلة على أن الحربى إذا دحل دار الإسلام يحمل معه تجارة للاتجار 
فيها فى دار الإسلام » فإنه يستفيد الآمان ما دام العرف جاريا على ذلك بين دار الإسلام 
ودار الحرب . 

وإذا كان فقهاء المالكية والحنابلة قد نصوا على تأمين التجار وإن لم يحصلوا على إذن 

وأمان مسبق إذا جرى العرف بذلك فإنهم يشترطون قيام القرائن الدالة على صدق 
التاجر» كأآن يحمل معه تجارة يما يباع ويشترى ولا يكفى مجرد ادعائه قصد التجارة " . 

ويرى الشافعية والزيدية أن دخول الحربى للتجارة لا يثبت الأمان له إلا إذا رأى الإمام 
دون آحاد الرعية ذلك » فإذا لم يؤمنه الإمام صح اغتياله لدخوله دار الإسلام بخير إذن . 

ويظهر أن هذا هو رأى الحنفية » حيث اقتصروا على النص بإثبات الأمان للحربى الذى 
وجد فى فار الإسلام بغيراإذن على من يحمل ارسالة هن ملكه أو رقشةه ‏ فقظ . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم فى عدم اعتبار دخول الكافر دار 
الإسلام بتجارة مسوغاً لاعتباره آمنا ما لم يرى الإمام ذلك هو الراجح » حيث إن الأصل 
منع الحربى من دخول دار الإسلام بخير حصوله على الأمان المسبق » ولكن أجيز ذلك 
فى الرسل خاصة لورود الدليل الخاص فيه »> فلا يقاس عليه غيره لأن الحاجة إلى ما مع 
الحربى من التجارة دون الحاجة إلى دخول الرسول بالرسائل » ثم إن لإمام المسلمين أن 
يؤمن الحربى الذى دحل تاجراً إذا رأى المصلحة فى تأمينه لاحتياج المسلمين لا معه من 
تچارة ونحو ذلك » فلا يترتب على القول بعدم اعتبار التجارة بذاتها مثبتة للأمان إلا زيادة 
مصلحة للمسلمين » لاأنه إذا تبين لهم عدم الحاجة إلى تجارة وانتفت المصلحة من أمانه › 
أمكن لهم أسره با معه من تجارة وتلك مصلحة » وقد أوقع الحربى نفسه فى ذلك 
لدحوله دار الإسلام بغير أمان » وما عليه العمل الآن فى الأنظمة الحديثة يتفق مع ما ذهب 
إليه الشافعية ومن وافقهم › ولا يتنافى مع ما ذهب إليه المالكية والحنابلة لأنهم اشترطوا 
لاعتبار التجارة مثبتة للأمان بذاتها. أن يجرى العرف بذلك » فإذا منعت الدول كما فى 
عصرنا التجار وغيرهم من دخولها بغير إذن فيكون العرف غير جار على تأمين التجار ولا 
يكون فى أسر الحربى » أو قتله إذا وجد بأرض دولة مسلمة بغير إذن مخالفا لما ذهب إليه 
الفقهاء . 


(1الدسوقی 079 مواهب الجليل (۳/ ٠)۳۲‏ المخنى )٤١۳/۸(‏ » المقنع )٥۲١ /١(‏ , 
مغنى امحتاج /٤(‏ ۲۳۷) » البحر الزخار 0/ )٤٥٤‏ » المبسوط ٩۲/۱۰(‏ - 4۳) . 


۱۲۱ 


امسألة الثالغة : الأسرى : 


ازم الحربى إن أراد الأمان أن يطلبه قبل وقوعه فى الأسر فى قتاله للمسلمين » أما إذا 
وقع فى الأسر فقد تعلق حق المسلمين فيه ويخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق آو المن 
أر الفداء » ويراعى ما فيه المصلحة للمسلمين من هذه الأمور » ولا يختار وفقا لهواء " . 

وعلى هذا فإذا أمن الإمام الأسير ينبغى أن يصح أمانه » لانه إذا جار لاحمام فيه أن 
يمن عليه فيجوز له أن يؤمنه لأن الأمان دون المن . 

ویدل على ذلك ما روی أن عمر رضی الله عنه قال للهرمزان حین آدخحل عليه بعد 
وقوعه فى الأسر : « لا بأس عليك » » ثم أراد قتله » فقال له آنس : قد أمنته فلا 
سبيل لك عليه فعدوه ماتا " . 

أما إذا أمن أحد المسلمين غير الإمام أسيراً من الكفار بعد وقوعه فى الأسر › فقد 
احتلف الفقهاء فى تصحيح أمانه . 

فيرى الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة والأوزاعى : أن أمان آحاد الرعية للأسير 
جائز كتآمين الإمام . 

واستدلوا على ذلك : بان النبى اة أجاز تأمين ابتته زينب لزوجها العاص بن الربيع 
بعد أسره » وكذلك فقد أجاز النبى ية آمان أم هانئ لبعض أحمائها . فدل ذلك على 
أن أمان آحاد الرعية للكافر ولو بعد أسره جائز كتأمين الإمام له . وعلل الحنفية إمضاء 


)١(‏ هذا ما عليه الفقهاء » ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : ل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إا 
اشخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متا بعد وإما فداء ... € من الآية )٤(‏ من سورة محمد » ويقعله ية مع 
أسرى بدر وغيرهم » ومئع الحئفية المن على الأسرى وتركهم بغير شىء لأنه لا مصلحة لنا فى ذلك › ولاهم 


ی دون حرباً لثا = وكذا الفداء مال لأن قى الأّسير مأمور به » ولاأنه ذ مفاداتهم بالال إعانة لها الحرب. 
يعو سیر مامر فی مفاداتهم بالال | 


لانم یتقوون بهم ویرون آن فعل النبی ب فی أسری بدر کان باجتهاده ولم ينتظر الوحی فیهم ۰ وقد نزل 
الوحى معاتا : « .. ما کان لئبی أن یکون له أسرى حتى يثخن فى الأرض € من الآية (1۷) من سورة 
الأنفال . . . أی : ما کان للنبى أن يأحذ القداء من الأسرى . ويستئنى بعض.الحنفية الشيخ الكبير فيجوز مفاذاته 


با مال لأنه لا یتقوی به الحربیون لانه لا يقاتل . يراجع : البدائع ٠ (۲١ - ٠١۹/۷(‏ البسوط )1٤4/١١(‏ )› فة . 


الفقهاء (۳/ )٠١١ - ۳١١‏ » بداية المجتهد ۲۷۹/۱۰) » المهذب )١۲/۲(‏ » المغنى لابن قدامة (۳۷۲/۸) › 
البحر الزخار )٤١۳/١(‏ . 


(9) جاء فى المغنى (۳۹۸/۸) : ويصح أمان الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه » لأن عمر رضى الله عله لا قدم 


عليه بالهرمزان اسیر؟ قال : لا باس عليك » ثم اراد قتله فقال له انس : قد امنته فلا سبیل لك عليه » وشهد 
الزبير بذلك فعلدوه ااا ا ولان لاومام امن عليه والأمان دول ذلك . ویراجع 8 مراهب الجليل 1/7( 
وینظر : سنن سعید بن منصور (۲/ )۲٠۰‏ ط دار الكتب العلمية “ بيروت . 


۲۲ 


أمان آحاد الرعية للأسير بن مان الواحد من الرعية نافذ على الجماعة » فيكون فى حالة 
الأسير كتأمين الإمام وإن تعلق بالأسر حق الجماعة » وعلى ذلك فيثبت للأسير المؤمن 
العصمة فى دمه وماله . 

ویرى بعض المالكية : أنه تثبت له عصمة دمه فقط » آما ماله وولده فیبقی على 
ا 

ويناقش : ما استدل به أصحاب هذا الرأى من أربعة وجوه : 

الأول : بآن الظاهر أن تأمين زينب رضى الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها » وكذا 
أمان أم هانئ لم يكن بعد الوقوع فى الأسر بدليل أن العاص كان فى بيت زينب » وكذا 
من آمنته آم هانئ كما سبق فى ذكر خبرهما » ولو كانا فى الأسر لا استطاع أحد ممن 
ثبت له آمان زینب آو آم هانئ آن ينفذ إلى بيت من أمنته . 

وإذا لم يثبت وقوع من أمنته زينب أو آم هانئ فى الأسر » فتأمين آحاد الرعية لمن لم 
يقع فى الأسر ليس محلا للخلاف بين الفقهاء » إغا الخلاف فى تأمين الأسير على أنه قد 
فيل بآن تأمين زينب وأم هانئ كان بإجازة النبى وليس لتأمينهما »> وعلى ذلك فلا يكون 
OE‏ 

الثانى : أن ما ذهب إليه الحنفية من جواز تأمين آحاد الرعية للأسير لا يتفق مع رأيهم 
فى منع الإمام من المن على الأسير » حيث إنهم لا يشبتون للإمام فى الأسرى القتل أو 
ضرب الرق عليهم وتقسيمهم بين الغانمين أو إقرارهم بالجزية إن كانوا من أهلها » وإذا 
منعوا المن على الأسير وتركه بخير شىء » فكان ينبغى أن ينع تأمين أحد الرعية للأسير 
فلن راهم تعلق حن الاعة ف يالاس" 

الثالث : أن قول الحنفية بأن تأمين آحاد الرعية ينفذ فى حالة كون المؤمن أسيراً فى حق 
الماعة كالإمام لأنه ينفذ فى حقهم قبل الأسر لا يستقيم » حيث إن مان آحاد الرعية 
للمشرك قبل وقوعه فى الأسر نفذ فى حق الجماعة > لكون الأسير أصبح ذمة للمسلم 
الذى أعطاه الأمان > ولم يتعلق فى رقبته حق لجماعة المسلمين لأنه لم بقع فى الأسر » 


(۱) یراجع : شرح السیر الکبیر )٥۰۲/۲(‏ › مواهب الجلیل (۳/ )۳٣۱‏ » الدسوقی (۱۸۹/۲) » المغنی (۳۹۸/۸).. 

() پراجع : مواهب الجلیل (۳۹۱/۳) » المغنی (۳۹۸/۸) . 

جاء فى البدائع : ١‏ وليس لاومام أن ين على الأسير فيتركه من غير ذمة لا يقتله ولا يقسمه » لأنه لو فعل ذلك 
لرجع إلى النعة فيصير حرباً علينا » . البدائع (۱1۹/۷) . 


1۳ 


الإمام دون سواه . 


الرابع تفريق بعض الالكية بين عصمة دم الآسير وماله وولده لا دلیل عليه ¢ حبٹ 
إن الأمان إن آثبت وجب آن يترتب عليه مقتضاه كاملا » فإن آثبت للأسير عصمة دمه 
بالأمان وجب أن يعدى إلى ماله وإن أبطل فى دمه » فكذا فى ماله . 

ثانياً : يرى بعض المالكية والشافعية : أن تأمين آحاد الرعية للأسير بعد أسره يسرى فى 
حق من أعطى الامان فقط » فلا يجوز له قتله أو أخذ ماله » أما الإمام فإنه يبقى له 
الخيار فيه بين الخصال كلها من القتل أو المن أو الفداء أو الرق ٠‏ وإن أمضاه الإمام فى 
حق الجميع صح الاآمان » وكان كمن أمنه الإمام . 

واستدلوا على ذلك بقوله يه لام هانئ : « أجرنا من أجرت » › فلو كان أمانها 
لازما لم يقل : ١‏ آجرنا من أجرت » » فدل على أن أمانها ثبت بإجازة النبى كل ) , 
ویناقش : بآنه قد سبق بان أمان آم هانئ لا دلالة فيه لاحتمال أنه کان فى غير 
الأسرى› وكذلك فإن الأمان إذا ثبت لا يتجزاً › فإما أن يصح فى حق جميع المسلمين 
لأن ذمتهم واحدة » وإما أن يبطل فى حقهم جميعاً . 

ثالثاً : يرى بعض المالكية وجمهور الشافعية وجمهور الحنابلة أن تأمين غير الإمام للأسير 
لا يصح وينظر الإمام ليختار إحدى الخصال . 

واستدلوا على ذلك بان آمر الآسرى إلى الإمام فيختار فيهم ما يرى نما يحقق مصلحة 
السلمين من القتل أو الاستبقاء » فإذا أمنه أحد الرعية كان افتياتا على اختصاص الإمام » 
فلا يصح لتعلق حق المسلمين به ") . 

الترجیح : آرى آن ما ذهب إليه جمهور الشافعية ومن وافقهم فى إلخاء الأمان إن كان 
صادراً عن أحد الرعية بعد الأسر ولم يمضه الإمام هو الراجح »› وما تقتضيه القواعد 
الشرعية التى تجعل آمر الأسرى إلى الإمام يتخير فيهم ما يراه صالحاً للرعية » فيكون 


حق الإمام قائما فى إسقاط الأمان إذا صدر عن غيره لافتيات من أعطى الأمان عليه > لأن 


الأمان یکون صادرا عن غیر ذی اخحتصاص » أما إذا آمضاه فیکون آمنا بتأمینه هو لا 
بتأمين من أعطاه من الرعية . 


۲ مواهب الجلیل (۳/ ۳۹۱) » الدسوقی )۱۸١/۳(‏ » مغنى المحتاج ۲۳۷/۵0) , 


() المهذب )١ ١/۲(‏ » حلية العلماء )1١۲/۷(‏ » مغئى المحتاج /٤(‏ ۲۳۷) » المغنی (۳۹۸/۸) » مواهب الجليل' 


. (1/9) 


٤ 


السألة الرابعة : ادعاء الآمان : 


فى. الحالات السابقة والتى أجير فيها الأمان للحربى إذا وجد فى بلاد الإسلام من غير 
أن يحصل على اختلاف الفقهاء فى إثبات الأمان لبعضهم » فإنه يلزم لإثبات الأمان أن 
یثبت اخحربی انه دحل بقصد إبلاغ رسالة إلى قائد المسلمين أو إمامهم » وكذا يلرم أن 
يثبت التاجر عند من يجيزون تأمين التجار آنه دحل بقصد التجارة كآن يحمل معه ما يباع 
ویشتری من متاع يزيد علی حاجته » ولا یحتمل آنه حاص باستهلاکه ٩‏ . 

فإذا لم يستطع أن يثبت مسوغ الأمان كما لو لم يخرج الرسول رسالة من ملكه أو 
رئیسه أو قائده أو لم يكن مع مدعى التجارة بضاعة » فقد اختلف الفقهاء فى إثبات الأمان 
بدعواه . 

فيرى الحنفية وهو وجه عند كل من الشافعية والحنابلة : أن مدعى الأمان بغير قرينة من 
رسالة أو تجارة © لا تقبل دعواه » ويكون فيئا لأن حق المسلمين قد ثبت فيه حين مكنا 
منه فى بلاد المسلمين بغير آمان ظاهر » فلا يصدق هو فى إبطال حقهم › ولأن إقامته 
البينة على صدقه ممكنة لو كان صادقاً كأن يحمل كتاباً معتمداً أو تجارة "° . 

ويرى الشافعية فى ظاهر المذهب والحنابلة فى وجه أنه يصدق فى دعواه تغليبا لحقن دمه 
لانه قد یکون کاذباً فیکون دمه مهدراً لأنه حربی › وقد یکون صادقاً فیکون دمه معصوما 
ااا ا ا 

ویناقش : بانه لو اعتبر الأمان بدعوى الكافر بغير دليل لأمكن لكل حربى دخل دار 
الإسلام بغير آمان أن پتخلص من الاسر بادعائه أنه قدم رسولا أو تاجراً » وفى هذا 
إهدار حى المسلمين . 


() يراجع : الميسوط )4۳/٠١(‏ » مغنى المحتاج (6/ )۲٤۳‏ » الغنى )٥۲١/۸(‏ . 

(1) يراعى أن الحنفية نصوا على تأمين الرسل فقط حلاف للشافعية والحئابلة » فقد نصوا على تأمين التجار أيضا . 
يراجع : البسوط )۹۳/١(‏ » مغنى امحتاج (6/ ٠ )۲٤١‏ المغتى )٥۲۳/۸(‏ . 

() جاء فی المہسوط فی شان الأسیر إذا ادعی آنه رسول (۱۰/ ٩۰‏ - ۹۳) » وإن لم يخرج كتابا إذا خرج ولم يعلم 
آنه کتاب ملکھم فھو وما معه فیء لان الکتاب قد يفتعل › وإذا لم یعلم آنه کتاب ملکهم بختم وتوقیع معروف» 
فالظاهر آنه افتعل ذلك وأنه لص مغير فى دار الإسلام » فحين أخذناه احتال بذلك ليتخلص من أيدينا . 
وف المغئى فى شأن الرسول والتاجر : ١‏ وإن قال : جشت تاجراً نظرنا » فان کان معه متاع يبيعه قبل قوله وحقن 
دمه لآن العادة جارية بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم ٠‏ وإن لم يكن معه ما يتجر به لم يقبل قوله > لأن 
التجارة لا تحصل بغير مال »> وكذلك مدعى الرسالة إذا لم يكن معه رسالة. يژديها أو کان ممن لا يكون مثله 
رسول » . المغنى (۵۲۳/۸) . 

(4) يراجع : مغنى المحتاج )۲٤١/٤(‏ » المغنى لابن قدامة )٥۲۳/۸(‏ . 


1۲۵ 


ويرى المالكية : أن مدعى الأمان إذا قامت البينة على صدقه أو كذبه فيكون العمل على 
ما قامت عليه البينة » فإن لم تقم البينة لا على صدقه ولا على كذبه فإنه يرد إلى مأمنهء 


ولا يجوز أسره ولا قتله لوجود الشبهة فى دعواه » فقد يكون صادقاً نما يزم عنه عصمة 
(۱( 


دمه » وقد یکون کاذباً ما یعنی إهداره فوجب التوقف 

وما ذهب إليه الالكية من وجوب رد الحربى إذا لم يثبت صدقه فى دعوى الأمان لا 
يختلف كيرا عن رأى الشافعية ومن وافقهم » حيث يترتب عليه ن الحربى يستطيع أن 
يدخل دار الإسلام متلصصا أو جاسوسا » فإذا قدر عليه لم يکن معرضاً للأسر لأنه إما 
آن پشہٽ له الأمان أو یپرد إلى یلده مرة أخرى دون إلحاق الأذى به ¢ ما يقلل من حرمة 
دار الإسلام وصیانتها و 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم فى عدم إثبات الأمان لمدعى الأمان 
ما لم ثبت صدق دعواہ هو الراجح حتی لا یکون ادعاء الأمان ذريعة لدخول دار الإسلام 
من غير مسوغ شرعى حماية لحقوق الدار وصيانة لها . 


3 یاد 4د 
Av 5 3‏ 


الملطلب الرابع : ولاية الإمام على عقد الأمان 

كما سبتى فإنه لا يشترط لعقد هذا النوع من الأمان » والذى يعطى لواحد أو لجماعة 
قليلة من الحربيين أن يكون الإمام هو عاقده » بل يصح من آحاد المسلمين لأن ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » غير أنه ينبغى فى حالة عقد الأمان من آحاد الرعية ألا 
يخرج هذا التصرف عن رقابة الإمام أو من ينوب عله » لآّن تامین الحربی ودخوله دار 
الإسلام المبنى على هذا الأمان أمر يتعلق بمصلحة الدولة وأمنها » وهو آمر يخضع 
٠‏ لإشراف الإمام أو رئيس الدولة فهو المنوط بالنظر فى شئون الرعية ومصالح دولته › 
ولذلك فقد أجاز الفقهاء للإمام أن ينقض أمان المستأمن إذا كان فيه مفسدة آو ضر ويغود 
على السلمين » أو حاف خيانة المستأمن » وسواء فى ذلك كان عاقد الأمان واحداً. من 
الرعية أو الإمام نفسه ° » لقوله تعالى  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلبهم على 
سواء إن الله لا يحب ألخائنين 4 . 

ويلزم فى هله الجالة رد المستامن, إلى موطنه > ولا يجوز الاعتداء عليه قبل اذلك ؛ 
() يراجع : حاشية الدسوقی ٠ )۱۸٦/۲(‏ مواهب الجليل (۳/ )١۲‏ . 


(۲) يراجع : البدائم )۱١۷/۷(‏ » مغنى المحتاج )۳۲۸/٤(‏ › الدسوقى )۱۸٦/۲(‏ » كشاف القناع )٠١٠١/۳(‏ . 
(۳) الآية (0۸) من سورة الأنفال . 


1۲٦ 


لقوله تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 
ذلك بآنهم قوم لا یعلمون 4 . 

ونظراً لتعلق عقد المان بمصلحة الدولة وأمن الجماعة » وأن هذا من اختصاصات 
الإمام » فقد رأينا أن بعض فقهاء المالكية يوقفون عقد الأمان المعقود من آحاد الرعية على 
إذن الإمام ورأيه مطلقا » ولا يكون الأمان فى ذاته سارياً ما لم يقره الإمام أو رئيس 
الدو  ٩‏ اومن ترت عه وبا قال الد اغ 7 : 

ونظراً لهذه الولاية أيضا › فإن الإمام إذا نهى الرعية عن إعطاء الأمان وقصر ذلك 
على نفسه أو من ينوب عنه لا يكون الأمان المعقود من الرعية صحيحا بعد النهى عنه » 
لأن نهى الإمام مبنى على ما يراه محققا للمصلحة لجحماعة المسلمين » وقد رأى أن فى 
صدور الاأمان من الرعية مضرة على أمن الدولة وسلامتها . وما عليه العمل الآن يتفق مع 
ما ذهب إليه الفقهاء حيث قنع الدول دخول الأجانب أراضيها من غير الحصول على 
تاأشیرات دخحول من الجهات المسئولة » وهو ما يعنى أن منح الآمان مقصور على أجهرة 
الدولة التى تمثل رئيسها . 

%# # # 
المطلب الخامس : المدة فى الأمان الخاص 

الأمان. ليس غاية فى ذاته » وإنما وسيلة يرجى منه مصلحة عند من يشترطونها وهى 
استعداد المسلمين لهاد الأعداء أو رجاء. إسلام المستأمنين لاطلاعهم على محاسن الإسلام 
بمعاملة المسلمين ومعايشتهم لهم › والمستأمن يبقى فى مدة أمانه على غير حكم الإسلام » 
وقد لا يستفيد المسلمون من أمانه شيئاً لتخلف المصلحة المنتظرة إضافة إلى أن الأمان يجوز 
بغیر مقابل خلافا للأمان المؤبد وهو آمان الجزية فإئه بمقابل » ومع أن المستأمن ليس على 
حكم الإسلام ولا يستفيد المسلمون منه شيئا فهو آمن من القتل والاسترقاق ما دام أمانه 
سارياً وهو تعطل الجهاد بالنسبة للمستأمن › ولذلك فإن الفقهاء يرون آن الأمان ينبغى أن 
يكون محدداً بزمن ينتهى إليه حتى يكن مجاهدة المستأمن حتى يسلم أو يدخل فى الجزية 
وألا يقاتل حتى يقتل » وإذا كان الفقهاء يشترطون أن يكون عقد المستأمن موقا إلا أنهم 
یختلفون فی تحدید مدته . 


2 الآية )١(‏ من سورة التوبة . () يراجع : بداية المجتهد (۱/ ۲۸۰) . 
0 البحر الرخار )٤٥۵/7(‏ , 


1۷ 


فيرى الحنفية والمالكية وجمهور الحنابلة أن الأمان لا يتقيد بمدة محددة » بل لاومام أن 
يعقده على ما يراه من غير اشتراط مدة بعينها > وسواء قصرت المدة أو طالت › وريا 
يعلل ذلك عندهم بأن الأمان مشروط بوجود المصلحة وانتفاء المضرة > وكذلك فهم 
یشترطون فی منح الأمان إذا كان لفرد أو جماعة محصورة آلا يترتب عليه تعطيل 
للجهاد» فيكون تحديد المدة متروكا للعاقد حسب ما يراه من المصلحة ‏ . 


(۲) 3 


ويرى الشافعية وبعض الحنابلة والزيد 
قصيرة لا تزيد على أربعة أشهر » وقيل : لا تزيد على سنة وهذا فى حق الرجال آما 
النساء فيصح عقد الأمان لهن من غير اشتراط لمدة بعينها » لأن الساء لا علاقة لهن 
بتعطيل الجهاد لأنهن لا يقاتلن » خلافا للرجال » ورأيهم فى تحديد المدة بأربعة أشهر 
يرجع إلى المدة فى عقد الهدنة على ما يأتى . 

آما القول الثانى لهم والذى يرى أن المدة لا ينبغى آن تصل إلى سنة وإن جاز على 
أكثر من أربعة أشهر فهو معلل بن السنة مدة تجب فيها الجزية فى عقد الذمة » فلا ينبغى 
أن يتساوى عقد الأمان المؤقت والذى يجوز بغير مقابل مع عقد الذمة اا 


أن عقد الأمان الخاص ينبغى أن يفيد بمدة 


ويرى الظاهرية أن عقد الأمان المؤقت محدد بمدة لا يجوز أن يتعداها » وهى تمكن 
المستامن من سماع كلام الله . 

فإن القاعدة عند الظاهرية أنه لا يجوز من عقود الأمان إلا تأمين المستجير حتى يسمم 
كلام الله » ثم يرد إلى مأمنه » لقوله تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا پعلمون 4 . 

والرسول حتى يبلغ رسالته فقط » ثم يرد إلى مأمنه لجريان الحرف بذلك ولبوته عن 
النبى بيا لقوله لرسولى مسيلمة : « لولا آن الرسل لا تقتل لضربت آغناقكما  »‏ . 

ولا يجوز من الأمان غير هذا » إلا أن يكون عقد الأمان المؤبد الناشئ عن عقد الذمة 
لقوله تعالی  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 


(۱) يراجع : البدائع )۱١۷/۷(‏ » بداية المجتهد (۲۸۳/۱) » مواهب الجليل من أدلة خليل )۳١١/۳(‏ » الغنى 
60°( 

(۲) مغنى الحتاج ٠ )۲۳۸/٤(‏ الإقناع لابن المنذر (۲/ )٤۹۸‏ » الام (6/ ۱۸۹)ء الأم (6/ ۱۸۹), المغتى (۸/ ٠)١١‏ 
البحر الزخار )٤٥٤/(‏ . 

(۳) يراجع : مغنى المحتاج (۲۳۸/4) » الإقناع لابن المنذر (۲/ )٤۹۸‏ » الأم (۱۸۹/6) » الخنى (۸/ )٤١١‏ . 

(6) آية )١(‏ من سورة التوبة . (۵) سبق تخریج الحدیث . 


۸ 


ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 . 

فکل عهد وجب الامان على غير هذا لا یلزم الوفاء به منقوض بقوله تعالى : # كيف 
يكون للمش ر كين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ... 4 . 

فقد بطل الله عر وجل كل عهد مع المشركين إلا ما كان منهم للمشركين عند المسجد 
الحرام . قال ابن حزم بعد أن ذكر أن الأمان يكون على صورة ما سبق فقط ‏ . 

فأبطل الله تعالى كل عهد ولم يقره ولم يجعل. للمشركين إلا القتل أو الإسلام › 
ولأهل الكتاب خاصة إعطاء الجزية وهم صاغرون وأمن المستجير والرسول » حتى بؤدى 
رسالته ويسمع المستجير كلام الله » ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيد » فكل عهد غير هذا 
فهو باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به > لأنه حلاف شرط الله و ا 0 

ويظهر من هذا النص أن عقد الأمان المؤقت وهو خحاص بالرسول والمستجير ليسمع 
كلام الله ينتهى بانتهاء الغرض المنوح له › وهو أداء الرسالة وسماع كلام الله وهى مدة 
قصيرة » كما يظهر منه عدم جواز بقية عقود الأمان الخاصة والعامة عند الظاهرية . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم القول بجواز كون عقد الأمان غير 
محدد المدة هو الراجح › لان تآمين عقد الأمان بمدة معينة لا يتعداها مبنى على ما ورد من 
تأقيت الهدنة بأربعة أشهر استناداً إلى قوله تعالى : # فسيحوا فى الأرض آربعة أشهر 
واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين ) ” » وسياتى مناقشة ذلك فى 
المرادعة » وإن هذا لا دلالة فيه على التأقيت حيث قيل : إن الوقت المذكور لم يكن تأقيتا 
ملزماً » ولكن لآّن العهد كانت مدته .المشروطة بين المسلمين وبين الموادعين هى تلك المدة» 
ولا يدل ذلك على نفى ما عداها من المدة إن اتفق عليها » وحتى إن لزم هذا فى الهدنة 
فإن عقد الأمان الخاص لا يقاس عليها لأن الهدنة يتعطل بها الحهاد حلافا لعقد الأمان 
الحاص » لانه ينح لعدد قليل لا يتعطل بتأمنهم الجهاد » وما عليه الحنفية ومن وافقهم 
يسوغ ما عليه العمل .الآن من تأمين السفراء بالدول حيث جرى العرف على عدم اشتراط 
مدة معينة لإنهاء عمل السفير وإبطال عقد أمانه . 


4 اد‎ 4 
3 E 2 


() آية (۲۹) من سورة التوبة . (۲) من الآية (۷) من سورة التوبة .. (۳) پراجع : امحلی (۳۰۷/۷) . 
(4) املحلى )۳١۷/۷(‏ . () آية (۲) من سورة التوبة . 


۲۹ 


السياحة فى اللغة : مفارقة الأمصار والذهاب فى الأرض ° . 


ولم يستعمل الفقهاء اصطلاحا لفظة السياحة أو السائح » وإنما هى من مصطلحات 
الغضرء وتتى شرل الاجانت أراضى الدولة بقصد زيارة معالمها لا سيما القدية والتى 
يعبر عنها بالآثار . 

ولفظ السياحة فى مفهوم العصر لا يختص بالأجنبى الحربى ولا بدحول أراضى الدولة 
السلمة » بل يطلق على المسلم وغيره إذا راد دحول أراضى دولة غير دولته » سراء 
أكانت من الدول المسلمة أم غيرها . 

والذى يتفق مع ما عرفه الفقهاء من مفهوم السياحة فى عصرنا الحاضر هو دحول 
الحربى أراضى دولة مسلمة أو المسلم لأراضى دولة محاربة بعد حصوله على الإذن بذلك. 
أما دحول المسلم أرض دولة مسلمة أو الكافر أرض دولة كافرة فهو خارج عن مفهوم 
الاستئمان عند الفقهاء لان الأصل أن ديار الإسلام دار واحدة > وكذا دار الكفر فهى دار 
واحدة تسمى ديار الإسلام دار الإسلام > وديار الكفر دار الحرب » وتقسيم ديار الإسلام 
أو ديار الكفر من الأمور الحدثة ولا ثل مشكلة شرعية » حيث إن المسلم من فى دولة 
الإسلام سواء أكان من مواطنيها آم من مواطنى دولة مسلمة أخحرى » وكذا الكافر فهو آمن 
فى دولة الكفر »> سواء كانت دولته أم لا » وكان الأصل أن يدخحل المسلم دولة الإسلام 
وان لم يكن من مواطنيها > وكذا الكافر يدخل دولة الكفر من غير إذن » وإنغا يحكم 
ذلك مدا المعاملة بالمثل بين الدول ولا يبقى من أمر السياحة إلا دخحول المسلم دار الكفر 
ودخول الكافر دار الإسلام والسائح فى دولة الإسلام من الحربيين » وكذا فى دولة الكفر 
من السلمين لا يخرج عن مفهوم المستأمن كما عرفه الفقهاء من قبل . 

حيث إن المستأمن هو الماذون له فی دخول دار الإسلام فترۃ یکون فیھا آمناً لا يجوز 
الاعتداء على ماله أو دمه » ومن الصور التى ذكرها الفقهاء الرسول من الحربيين إذا دحل 
دار الإسلام برسالة إلى إمام المسلمين أو رئيس الدولة المسلمة أو من ينوب عنه كقائد 
الجيش إن كان الأمر يتعلق بالحرب أو غيره من جهات الاختصاص إن كان الأمر لا 
تعلق بالحرب » کما عرف الفقهاء دحول التجار من الحربيين دار الإسلام بقصد التجارةء 
كما عرفوا دخول الرسل من المسلمين والتجار بأمان إلى دار الحرب . 


() یراجع : لسان العرب : سیح (۳/ )۲۱١۷‏ , 


۰ 


والسياحة بمفهومها العصرى لا تعدو أن تكون إذنا للحربى بدخول أرض الدولة المسلمة 
أو المسلم أرض الدولة المحاربة » وهذا هو الاستئمان بعينه الذى عرفه الفقهاء » بل إن 
فقهاء المسلمين أكثر توسعاً فى الإذن بدخحول دار الإسلام نما تعرفه النظم الحديثة فى 
عصرنا . 


حيث سبق القول بآن الفقهاء يجيزون الأمان لمن دخل دار الإسلام بغير إذن مسبق إذا 
ثبت آنه دحل بقصد التجارة أو ابلاغ رسالة ۰ ولا يجوز هذا فى عصرنا بل يشترط 
حصوله » على إذن قبل دخوله ولو کان بقصد إبلاغ رسالة أو تجارة » وهو ما يعرف 
بتأشيرات الدخحول ٠‏ وإذا طبقنا قواعد الفقهاء على دخول الحربى أراضى الدولة المسلمة 
سائحا أو المسلم لأراضى الدولة الكافرة . نرى أن . 

أول : جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية ‏ يقرون مبدأ دخحول 
السائحين من الحربيين آراضى الدولة المسلمة بقصد الزيارة » حيث يجيزون عقد الأمان 
للحربى إن طلب دخول دار الإسلام من غير تحديد لنوع أو لمقصد دخوله » ويثبتون له 
الآمان مدة إقامته ويحرمون الاعتداء عليه فى ماله أو دمه حتى عند مخالفته لمقتضى عقد 
الأمان » فإنه يلزم إنهاء عقده وإبلاغه مأمنه » لقوله تعالى : # وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بآنهم قوم لا یعلمون 4“ . 
ووجه الدلالة : أن الآية قد أجازت إجارة المشرك إذا طلب آن يسمع كلام الله حتى 
يسمع + ثم بعد ذلك الزمت برده إلى مامه > وليس هذا بشرط لإجارته ء بل إن طلب 
الأمان لغير السماع جاز أن يعقد له بدليل تأمين الرسل لثبوته عن النبى لله > حيث قال 
لرسولى. مسيلمة لزلا أن الرسل لا تفل لقربت اأعناقكتا 6 : واقاق الففهاء 
على تأمين الرسل والتجار معلوم كما سبق . 

وإذا ثبت جواز عقد الأمان لمن طلب أن يسمع كلام الله ولن أراد التجارة وللرسول من 
الحربيين » فمن طلب الأمان بقصد السياحة فهو على هذا الحكم . 

أرلا؟ لأت طب الأماة غير مخروط القر ن غد يرن الفقهاء آمك اغا هن 
صور من صور طلب الأمان » وما يدل على ذلك أن تأمين أم هانئ وزينب لم يكن 


() يراجع : البدائم )٠١۷ > ٠١٠۹/۷(‏ » تحفة الفقهاء (۲۹7/۳) » المبسوط )4۲/٠١(‏ » بداية امجتهد »)۲۸٠١ /١(‏ 
مواهب الجليل (۳/ )۳١١‏ » الدسوقى (۲/ )۱۸٠١‏ » مغنى المحتاج )۲۳١/6(‏ » حلية العلماء (۷/ )1١‏ » المغنى 
)۳41/۸( » الإقتاع لابن المنذر (۲/ )٤4۳‏ » البحر الزخار (1/ ٤٥۲‏ وما بعدها) . 

(9 آية () من سورة التوبة . (۳) سبق تخریج الحدیث : 


۳۱ 


لخرض من ذلك » وإنغا هو تأمين من القتل » ولم يکن من آمنته آم هانئ ولا زيب 
رسولاً آو تاجراً أو طالب لسماع كلام الله » وقد أجازه النبى ييه مما يدل على آن الأمان 
غير مشروط بخرض معین . 

ثانياً : ونرى أن ما ذهب إليه ابن حزم الظاهرى ”"“ يجعل من السياحة أمراً غير جائ 
شرعاً » حيث إنه يجعل عقد الأمان المعقود للكافر مشروطاً بأغراض معينة » فالأمان 
المؤقت لا يجوز إلا بقصد سماع كلام الله أو إبلاغ رسالة » ولا يجوز لخير هذا من 
أغراض ٠‏ إلا أن يقبل الكافر دخوله فى .الأمان المؤبد وهو عقد الجزية » يقول فى المحلى 
لیدلل على نسخ سائر عهود المشرکین فیقول بعد أن یذکر قوله تعالی : # کیف یکون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام  )١‏ فال 
الله تعالى كل عهد للمشركين حاشا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام » وبقوله تعالى : 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم & ١‏ > وقال 
تعالی  :‏ قاتلوا الذین لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 © , 
فابطل الله تعالى كل عهد ولم يقره ولم يجعل للمشركين إلا القتل آو الإسلام > ولاهل 
الكتاب خاصة إعطاء الجزية وهم صاغرون » وأمن المستجير والرسول حتى يؤدى رسالته 
ويسمع المستجير كلام الله > ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيد » فكل عهد غير هذا فهر 
باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به لأنه حلاف شرط الله CS E‏ 8 

ويظهر من النص أن ابن حزم لا يجيز من عقرد الأمان المؤقتة عامة كانت أو خحاصة › 
إلا آمان الرسول ومن طلب أن يسمع كلام الله » أما باقى العهود فهى باطلة » وعلى هذا 
فيكون آمان السائح عند باطلاً غير جائز شرع » حيث إن السائح لا يقصد تبليغ رسالة 
ولا سماع كلام الله عر وجل وإنغا مشاهدة الال: 

ويناقش ما ذهب إليه ابن جذ : بان ثبوت الاأمان لمن لم يطلب الإذن لقصد ابلاغ 
رسالة أو لسماع كلام الله عر وجل وهو ما استدل به الجمهور فى قصة آم هائئ » وقد 
سبق نصه وهو حدیث صحیح آخرجه البخاری » وکذا تأمین زينب رضى الله عنها 
لزوجھا وإن لم یکن رسولاً ولم يطلب الاأمان لسماع كلام الله يدل على خلاف ما ذهب 


يراجع : الحلى )١( ٠. )۳١۷/۷(‏ آية (۷) من سورة التربة . () من الآية )٠٠١‏ من سورة التوبة . 
(6) آية (۲۹) من سورة التوبة . (۵) الحلی (۳۰۷/۷) . 
۲ 


أ 
| 
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ويضعف دعوى النسخ الى يقول بها E‏ للحربی فی غير ! إبلاغ الرسالة أو 
طلب سماع کلام الله عر وجل > فالسائح إن أذن له بدخول دار الإسلام انطبق عليه 
وصف المستأمن ويثبت له حكم الأمان ولزم الوفاء بعهده وعقده . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو ما يقتضى جواز عقد الأمان 
للحربى إن طلبه من غير تحديد لكون الطلب محصوراً فى غرض معين هو الراجح › 
ويقتضى هذا اعتبار عقد السائح عقداً صحيحا ملزما على الوفاء به كعقد التاجر والرسول 
وغيرهما » ويدخل فى هذا طلب الإذن بالدخحول بقصد الدراسة والبحث » وغير ذلك ما 
يعرفه العصر الحاضر من أغراض > لأن القول بهذا لا يخالف مقصد الشارع من عقد 
الأمان للحربى » فإن كان عقد الآمان مشروطا بتحقيق المصلحة فلا تفتقد المصلحة فى عقد 
الأمان للسائح ونحوه » وإن كان مشروطا بنفى المضرة » فمن حق الدولة أن تضع من 
القيود والضوابط ما يكفل ذلك » ثم إن حافت المضرة فلها أن ترفض الإذن بداية أو 
تنهى الزيارة وتلغى العقد بعد حصوله » لأّن عقد الأمان يجوز نقضه عند خوف اليانة » 
لقوله تعالى  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنین) » وهو عقد جائز غير لازم عند جمهور الفقهاء على ما يات : 

ويلزم الدولة التى تقر مبداً الإذن للحربى بدخول أراضيها سائحاً أمران : 

الأول : أن تلزم السائح عند إعطائه الإذن بدخول أراضيها بالمحافظة على إظهار ما 
يتفق من السلوك وتعاليم الإسلام دون سواها من الاأأمور التى لا تقرها الشرائع » والتى 
تؤذى مشاعر المسلمين » فإن آظهر من السلوك ما لا يتفق وتعاليم الدين وآذى السلمين 
عرض نفسه لإلغاء عقد أمانه ورده إلى بلده . ' 

الثانى : أن توفر الدولة للسائح وقد أعطته الأمان الحماية المقررة شرعاً » فتمنع 
مواطنيها من مسلمين وذميين ومستأمنين من الاعتداء على السائح فى ماله أو دمه » ويلزم 
من المخالفة وحصول الاعتداء تطبيق العقوبات المقررة شرعاً فى الاعتداء على المستأمن › 
والتی یأتى بيانها فى نهاية هذا الفصل . 


لمطلب السابع : صفة عقد الأمان الخاص 


يرى الحنفية أن آمان المستأمن عقد غير لازم » بل هو عقد جائز معرض للفسخ إذا رأى 


() الآية (0۸) من سورة الأنفال . 
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الإمام الصلحة فى نقضه ولو كان قبل انقضاء مدة الآمان › ويلزم عند نقضه قبل تمام مدت 
أن يرد لهم ما بقى من حصة الال إن كان الأمان على مال > كما يلرم إبلاغ المستأمن 
فردا كان أو جماعة بفسخ عقده ويرد إلى دولته » ولا يجوز الاعتداء عليه بالأسر أو القتل 
أو غير ذلك قبل وصوله إلى مأمنه “ » لقوله تعالى : # وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله ثم آبلغه مأمنه » ٩٩‏ : 

فقد ألزمت الآية رد المستأمن إلى مأمنه > فلم يجز الاعتداء عليه با ينع إبلاغه مأمنه 
المأمور به شرعاً . 

وعللوا جواز نقضه إن كان فى النقض مصلحة بآن جواز عقد الأمان مع أنه يتضمن 
ترك القتال المفروض كان للمصلحة » فإذا صارت المصلحة فى النقض نقض " . 

ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية » وهو ما يظهر من رأى ابن 
حزم : أن عقد الأمان عقد لازم فى جهة المسلمين » فلا يجوز للإمام ولا غيره من المسلمين 
آن ينقضه قبل انقضاء مدته .إلا إذا ظهر من الكفار ما يدل على نيتهم الخدر والخيانة 
ونقض العهد © . 

واستدلوا على ذلك : بان الأمان عقد والمؤمنين مطالبون بالوفاء بالعقود لقوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ” » وهو عهد والمسلمون مطالبون بإتام العهرد 
والوفاء بها لقوله تعالى : # .. فأتعوا إليهم عهدهم إلى مدتهم ... 4 . 

آما إذا ظهر نية الخدر فقد جاز نقضه لقوله تعالى : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء إن اله لا يحب الخائئين 4 ”) . 

الترجيح : آآری آن اختلاف الحنفية مع جمهور الفقهاء يكاد يكون غير ذى ثمرة » ولا 
يعدو أن يكون خلافا لفظيا ؛ لأن الحنفية وإن كانوا يرون أن عقد الأمان عقد جاثز 
وليس بلازم إلا آنهم يشترطون لنقضه وجود مصلحة فى النقض . 


() شرح السير الكبير )۱۷١۹/٥(‏ » البدائم ٠ ٠۹ > ٠١۷/۷(‏ تحفة الفقهاء (۳/ ۲۹۷) » شرح فتح القدير 
(/ £0۷( , 

(9) الآية )١(‏ من سورة التوبة . ۳ البدائم (۱۰۷/۷) . 

0( مواهب الجلیل (۳۵۹/۳) » مغنی المحتاج (۲۳۸/6) » المهذب (۲/ ۳۳۷) » المغتی (۸/ )٤٩۳ - ٤1۲‏ » كشاف 
القناع (۳/ )١١١‏ » الفتارى الكبرى لابن تيمية )٥۲۳/٤(‏ . 

(0) صدر سورة الائدة . ) من الآية )٤(‏ من سورة التوبة . (۷) آية (0۸) من سورة الأعراف . 
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وجمهور الفقهاء وإن قالوا بلزوم العقد » فإنهم يقولون بأن العقد ينقض إذا حاف 
المسلمون خيانة المستأمنين آو نقضهم العهد » فعندئذ يجوز نقضه لاأن المصلحة فى 
النقض . 

وأرى أن الخلاف بين الحنفية والجمهور يكاد ينحصر فى تحديد المصلحة » فالحنفية 
يتوسعون فيها فيجوز النقض » حيث ظهر أن نقضه أفضل من إبقائه أياً كان نوع 
الصلحة » آما الجمهور فإنهم يقصرون المصلحة على تجنب المسلمين أثر الغدر والخيانة 
الحتملة من المستأمنين لظهور نيتهم على نقض العهد . 


10۵ 


الميحث الثانى : الأمان العام ( الموادعة او معاهدات 
السلام ( > وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول : تعريف الأمان العام ودليل مشروعيته 


والتى تقتضصى وقف الحرب مع المشركين وإحلال السلام والأمان محل القتال والقتل ٤‏ 


وتسمی تلك المعاهدات فی اصطلاح الفقهاء بالموادعة آو المهادنة آو المعاهدة أو المسالة . 
ولا : تعريفه : 
١‏ - معنى الموادعة عند علماء اللغة : المصالحة والترك » والموادعة : المعاهدة والمسالة 


۲ - واصطلاحا : عرفها الفقهاء بأنها المعاهدة مع غير المسلمين على ترك القتال بعوض 
أو غیره › سواء فیهم من يقر على دینه ومن لا يقر ٩”‏ . 

ويظهر من تعريف معاهدات السلام أو الموادعة عند الفقهاء : أن المعاهدة تعقد مع 
الحربيين من غير اشتراط لكونهم من الكتابيين الذين يقرون على دينهم بالجزية أو 
غيرهم» ممن لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل > فجميع الكفار سواء فى جواز عقد السلام 
معهم المبنى على المعاهدة أو الموادعة .» كما يظهر أنه يجوز عقد معاهدات السلام مع 
الحربيين إذا رأى المسلمون ذلك ببذل مادى يتفق على أحذه من المشركين فى مقابل ترك 
قتالهم مدة المعاهدة وبغير بدل إن رضى المسلمون بتركهم مجانا . 

ثانياً : دليل مشروعية معاهدات السلام : 

دل على مشروعية المعاهدة مع الحربيين كتاب الله وستة نبيه لا . 

فمن الکتاب : قوله تعالى : * براءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
فسيحوا فى الآرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين 4 . 


(۱) یراجع : لسان العرب : ودع )٤۷۹۸ » ٤۷۹۷/7‏ » هدن )٤1۳۸/(‏ . 
(۳) یراجع : فتح القدیر وشروحه (0۸/۵] - )٤04‏ . (۳) الآية ١(‏ » ۴) من سورة التوبة . 
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وقوله تعالى : # إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 . 

وقوله تعالی : # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
اللسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين  )‏ . 

وقوله تعالى : #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليه 4 . 
ووجه الدلالة : أن الآيات الشريفة فى مجملها قد دلت على إقرار الصلح بين المسلمين 
وبين الحربيين » وآلزمت إعامه إلى مدته واعتبرت نقضه من غير خحوف خيانة وغدرا لا 
يحبه الله عز وجل ٠‏ واعتبرت الوفاء به إلى مدته عملا من صفات المتقين » وهذا يدل 
والسلام إن آظهر المشركون استعدادهم له . 

انیا ا : ما روى من معاهدة النبى َة لسهل بن عمرو فى صلح الحديبية على 
ترك القتال شر س 


ومن المعقول : فإن المسلمين قد يحتاجون إلى عقد الهدنة مع المشركين فترة من الزمان 
E SG‏ من المهادنة 
E DG CGS Ey,‏ 
الفقهاء قد نصوا على جواز عقد الهدنة مع الحربيين لظهور الأدلة عليها . 

إلا ما ظهر من رأى ابن حزم » والذى يرى آن عقد الأمان للحربيين ينحصر فى حالات 
ثلاث وما عداها فهو منسوخ » وهى عقد الاستئمان للرسول حتی يبلغ رسالته » 
وللمستجير حتى يسمع كلام الله » وللكتابى إن أراد الدحول فى الذمة” » وقد سبق رده. 


0 لآية (۷) من سورة التوبة . (9) الآية )1١(‏ من سررة الأنفال . 

)۳( قال الشوكانى : هذا هو المعتمد › ذكره ابن إسحاق فى المغازى > وجزم به اين سعد » وأخرچه الحاكم من 
حدیث على »۰ ووقع فی مغازی ابن عائذ فی حدیث ابن عباس وغیره أنه کان سئتين » وکذا وقع عند موسۍ 
بن عقبة » يجمع بان العشر سنين هى امدة التى وقع الصلح عليها والستين هى المدة التى انتهى أمر الصلح فيها 
حتی وقع نقضه علی ید قریش نیل الأوطار (۸/ )٤۹‏ ولم تذکر كتب الحديث الصحيحة كالبخارى ومسلم 
المدة » وإنما أثبتت حصول الصلح مع الحديبية بين رسول الله واي وسهل بن عمرو . یراجع : صحیح البخاری 
- كتاب المغازى - باب : غزوة الحديية )٤)٥/۳(‏ › صحیح مسلم - کتاب الجهاد والسیر - باب : صلح 
الحديبية (4۸/۲) › ویراجع : امغنى لابن قدأمة )٤٥۹/۸(‏ » بداية المجتهد )۲۸٤ /١(‏ . 

() يراجع : المغنى )٤04/۸(‏ . 

)٥(‏ پراجع : البدائع .3/7( » بداية المجتهد (TAT/Y)‏ « الهذب (Y/Y)‏ مغنى المحتاج > 0 (TT‏ الخنى 
٠ )/‏ كشاف القناع )٠١ ٤/۳(‏ » البحر الزخار )٤٤1/7(‏ » المحلى )۳١۷/۷(‏ , 
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وتضافر الأدلة على بقاء سائر العهود التى ثبتت عن رسول الله يك > ومنها عقد الهدنة 
كما حدث فى الحديبية » يشهد لا ذهب إليه جمهور الفقهاء على مشروعية عقد الهدة 
کخیره من عقرد الأمان › وإذا ترك ما احتمله نص ابن حزم من منع الهدنة يكون تصحبح 
الهدنة وجوازها أمراً مجمعاً عليه . 

جاء فى البحر الزخار : « والإجماع على جوازها مصلحة  »‏ . 


E5 E 9‏ 
المطلب الثانى : عاقد الهدنة 


يرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية ‏ : آنه لا يجور أن يعقد 
الهدنة أو المهادنة مع المشركين غير الإمام آو من ينوب عنه » لأنه عقد يترتب عليه تعطيل 
الجهاد > وهو من المصالح العامة التى لا يقف عليها غير الإمام » ولو أجيز عقد الهدنة 
من الآحاد لترتب على ذلك تعطيل الجهاد بالكلية » وقد لا تكون المصلحة العامة فى 
تعطله . 


ويرى الحنفية : أنه لا يشترط أن يكون عاقد الهدنة الإمام أو من ينوب عنه » بل لو 
عقد جماعة من المسلمين الهدنة مع الحربيين صح ٠‏ ويعللون ذلك بأآن المعول عليه فى عقد 
الهدنة هو حصول المصلحة من عقدها للمسلمين » والجماعة من المسلمين وإن لم يكن 
منهم الإمام يستطيعون الوقوف على المصلحة فى عقد الأمان ‏ . 

ويناقش : بآن الهدنة و المسالة مع الأعداء من الأمور التى تحتاج إلى نظر فى جملة من 
الأمور منها الوقوف على حال الأعداء من القوة والاستعداد > ويدل فى ذلك الوقوف على 
مدى تسلحهم وقت المعاهدة وما يتوقع وصوله إليهم من غيرهم من الكافرين إذا دخلوا فى 
الحرب مع المسلمين من أسلحة ورجال » وكذا الوقوف على حال المسلمين من القرة 
والضعف عند المعاهدة وما يتوقع لهم من نصرة وإمداد من المسلمين فى سائر الأقطار إذا 
أعلن القتال » ومعرفة قدرة الدولة المالية على الإنفاق على القتال وعلى تصريف آمورها 
الداخلية » وما يتوقع من أخطار إذا انشخل جيش الدولة فى قتال فريق من الكفار من 
مباغتة محتملة من فريق آخر يتربص بهم ويتحين فرصة انشغالهم فى قتال ليغير عليهم 
من جهة أخحرى إلى غير ذلك . 
() البحر الزخار )٤٤1/7(‏ . 


() يراجع : بداية المجتهد (۲۸۳) ٠‏ المهذب )۲١۲/۲(‏ » المغنى (۸/ ٠)١١‏ البحر الزخار )٤٤۷/١(‏ . 
(۳) يراجع : البدائم )۱١۸/۷(‏ . 
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وهذه الأمور وغيرها والتى بالوقوف عليها تظهر المصلحة من عقد الهدنة أو عدمها لا 
يقف عليها إلا من له اطلاع على تلك الأمور » ولا يطلع على هذا غير الإمام أو رئيس 
الدولة » وكذا جهات الاختصاص التى تثله دون بقية الرعية حتى ولو كانوا جماعة أو 
فريقاً من المسلمين . 

الترجيح : آری أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من قصر عقد الهدنة على الإمام أو من 
ينوب عنه من قادة الجيش ونحوهم » هو الراجح لا لعقد الهدنة من أثر فى تعطيل الحهاد 
لا يتعلق به من مصالح توؤثر على الدولة بسرها خلافا لعقد الأمان الخاص » فإنه لا 
يتعطل به الجهاد لأنه ينح إلى عدد قليل لا يتعطل الجهاد بأمانهم » أما عقد الهدنة فقد 
يكون مع دولة كافرة بأسرها » وقد يكون مع جميع الكافرين . 


1 د اد 
E 3 53‏ 


المطلب الثالث : تأقيت معاهداث السلام 

لا كانت معاهدات السلام تقتضى ترك الحرب و للمشركين » ولا كان فى هذا 
تعطيل للجهاد المأمور به شرعاً . 

فقد نص الفقهاء على ضرورة تأقيت تلك المعاهدات بوقت تنتهى إليه حتى لا يتعطل 
الجهاد كلية . 

ويختلف الفقهاء فى الوقت الذى يجوز عقد الهدنة أو المعاهدة عليه على ما يلى : 

أولاً : يرى الحنفية والمالكية وبعض الحئابلة : أن معاهدات السلام لا ترتبط بزمن معين 
تنتهى إليه › ذلك إلى الإمام فيعقد الهدنة والمعاهدة على ما يراه من الوقت طال 
أو قصر حسب ما تقتضيه المصلحة ” . 


TT 
أن تحديد مدة الهدنة يختلف باختلاف حال المسلمين قوة وضعفا » ففى حال القوة إذا‎ 
› رأي الإمام فى مهادنتهم مصلحة كرجاء إسلامهم» فإن الهدنة تجوز لمدة أربعة أشهر فقط"‎ 


۲ يراجع : البدائم (۱۰۷/۷) » مواهب الجليل من آدلة خلیل (۲/ ۳۳۷) » مواهب الجليل للحطاب (۳۸1/۳) » 
بداية المجتهد » المخنى (۸/ )٤١١‏ . وقد استحب بعض الالكية ألا تزيد مدة الهدنة على أربعة أشهر 
إلا فى حالة العجز . مواهب الجلیل )۳۸١/۳(‏ . 

() مغنى المحتاج )۲۳۸/٤(‏ » الإقئاع لابن المنذر )٤۹۸/١ ١١‏ > المهذب (۳۳۳/۲) » حلية العلماء )۷٠۹/۷(‏ » 
الى (۸/ )٤٦١‏ . 


۳۹ 


لقوله تعالى : # براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر ... 4 الآية . 


ونوقش : بأن ذكر الأربعة الأشهر فى الآية ليس على سبيل التأقيت › بل لأن مدة 
العقد كانت تلك المدة » وقيل : إنها نزلت فيمن عوهد على أقل من أربعة أشهر ليتم 
عهده أربعة أشهر » أما من زادت مدته على الأربعة أشهر فإنه يتم عهده إلى مدته بدليل 
قوله بعد ذلك : ١‏ فأعوا إليهم عهدهم إلى مدتهم » ” . 

ولا يجوز فى حالة القوة عند أصحاب هذا الرأى أن يصل عقد الهدنة إلى سنة كاملة 
لآنها مدة تجب فيها الجحزية » فلا يجوز إقرار الكافر مع القدرة عليه بخير جزية . 

ويناقش : بآن وجوب الجزية ليس لأن الكتابى يقر لمدة سنة » وإنما تجب لقتضى العقد 
الذى يقتضى تأمينه أماناً مؤبداً على أن يدفع فى كل سنة مبلغا من الال » والدليل على 
ذلك أنه لا يجوز عقد الذمة لمدة سنة أو أكثر بل يشترط فيه أن يكون مؤبداً . 

ثانياً : أن هذا التوجيه يقتضى أن عقد الهدنة يكون صحيحاً إذا عقد على مدة تزيد على 
السنة إن كانت الهدنة على مال لأنها تشبه الحزية » وهذا يقتضى أن اشثراط الضعف 
والقوة لا معنى له » فكان ينبغى أن يكون رآيهم أنه لا تجور الهدنة على سئة فى حالة 
قوة المسلمين إلا إن كانت على مال » ولكنهم لا يقولون بهذا » ففى حالة القوة لا تجوز 
على أكثر من السنة عندهم ولو كانت على مال » بل إن الزيدية لا يجيزونها على أكثر 
من أربعة أشهر .ولو كانت جال فى حالة القوة " . 

أما فى حالة الضعف » فإن الهدنة عندهم تجوز إلى المدة التى تدعو إليها الحاجة ولا 
تزيد على عشر سين ٠‏ لأنه كان وقت الهدنة مع المشركين فى صلح الحديبية فلا يزاد 
E‏ 

ويناقش من وجهین : 

الأول : أن الأخبار الصحيحة الواردة فى صلح الحديبية والتى ذكرها البخارى ومسلم › 
وهما من أصح كتب السَنّة لم تتعرض لمدة الصلح » ولذا وقع الخلاف فيها فقيل : إنها 
)١(‏ صدر سورة التوبة . () یراجع : الجحامع لأحکام القرآن للقرطبی /٤(‏ ۲۹۹۰) . 


(۳) يراجع : البحر الزخار )٤٤۸/١(‏ . 
() معنى المحتاج (YA)‏ > الإقناع لابن المنذر )٤۹۸/۲(‏ » المهذب (۳۳۳/۲) » المغنى (۸/ )٤١١‏ . 


€ 


عشر سنين » وقيل : سنتان » وقيل غير ذلك ما يدل على أن المدة غير مسلّم بكونها 
ف مخ 

الثانى : على فرض كونها عشر سنين » فلا دلالة فيها على نفى ما عداها » لأن هذا 
اتفاق حددت فيه مدة العهد على ما اتفق عليه الطرفان ما يحقق المصلحة عندهما » فإذا 
اتفق المسلمون مع الحربيين على غير تلك المدة فى عصر من العصور ما يناسب عصرهم › 
وتحقق به مصلحتهم من الوقت طال عن العشر سنين أو قصر كان جائزاً لعدم وجود 
النص المانم شرعا . 

الترجيح : وأری ان ما ذهب إلیه الحنفية ومن وافقهم فى عدم تحديد مدة المعاهدة برقت 
معين » بل تصح على ما يراه المسلمون محققا مصلحتهم طال الوقت عن عشر سنين أو 
قصر هو الراجح » لعدم وجود ما ينع شرعاً » ولا فيه من تيسير على المسلمين إذا ما 
كانت حالة ضعفهم لا تنتهى عند العشر سنين » وهى الوقت الأقصى المحدد عند 
الشافعية ومن وافقهم ٠‏ إذ إن انتهاء زمن الهدنة يعنى انتهاء السلام وتوقع الحرب » فإذا 
كان ضعف المسلمين باقياً » فربا لا يستجيب الحربيون لعقد هدنة جديدة إذا وجدوا فى 
آنفسهم القوة وظهر لهم ضعف المسلمين › وفى هذا إضرار بالمسلمين وكان يكنهم دفعه 
بإطالة مدة السلام عن العشر سنين . 


د 


لا حلاف بين الفقهاء أن الأمان العام إذا وجدت المصلحة فى عقده أنه يجوز على مال 
وعلی غير مال یدفعه الحربیون . 


والدليل على جوازها من غير مال : أن النبى ييه لم يأخذ على صلح الحديبية مالأ » 
كما آنها نوع آمان مؤقت » فلا يشترط فيه البدل خلافا للأمان المؤبد » فإنه يشترط فيه 


(۱) یراچع : صحیح البخاری - كتاب المغازى - باب : غزوة الحديبية (۳/ )٤١‏ » وكتاب الشروط » باب : ما يجوز 
من الشروط فى الإسلام (۲/ )١١١‏ » صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب : صلح الحديبية (۹۸/1) » 
نیل الأوطار للشرکانی )٤۹/۸(‏ > سنن أپی داود ~ كتاب الجهاد - باب : فى صلح العدو (۸1/۲) » والبداية 
والنهاية لابن كثير (۲/ )٠١ ٠‏ » الناشر دار الغد العربى . 
وقد جاء فی فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر : « وأما ما يتعلق بالموادعة فيه لا حد لها معلوم» لا 
يجوز غيره » بل ذلك راجع إلى رأى الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين » . فتح البارى - كتاب 
الجزية والموادعة - باب : الموادعة على غير وقف معلوم (۳۲۹/۲) ط دار الريان للتراث . 


۱٤١ 


دفع الجزية » وإذا جاز على غير مال فإنه يجوز على مال من باب آولى » ويستشنى الفقهاء 
من ذلك المرتدين والبغاة » فإنه يجوز عقد الهدنة معهم » ولكن يشترط أن يكون على 
غير مال » لأن الال المأحرذ فى الأمان يكون على معنى الحزية »> وهؤلاء لا يجوز عقد 
الجزية لهم لأنهم لا يقرون على اعتقادهم E PB A‏ 
السلمون إلى الحربيين ما لم تكن هناك ضرورة › لأنه نوع صغار للمسلمين فلا يجور )١‏ 
١‏ ات جا رو این ك كان اة وا رزاع یرن ان 
يهادن المشركون على مال يأخحذونه من المسلمين . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ل وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوکل على الل 
... ووجه الدلالة : أن الله قد أجاز لنا الصلح مع المشركين مطلقا » فيجوز ببدل 
و 

واستدلوا كذلك من المعقول : بأن دفع الال فى حالة ضعف المسلمين نوع من المجاهدة 
من حيث المعنى » لأن به يدفع شر الكفرة للحال والاستعداد للقتال ° . 

ويرى الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا يجور دفع مال للحربيين فى مقابل الهدنة › إلا 
إذا حاف المسلمون الهلاك أو الأسر »› ولا يجوز فى غير هذه الحالة . أما فى حالة حرف 
اللاك أو الأسر فقد جازت الهدنة على مال يدفعه المسلمون » لأن الأسير إذا وقع فى 
الأسر يجوز فداءه بالمال » فكذا عند خحوف الوقوع فيه » ولان بذل امال فى هذه الحالة وإن 
کان فيه صغار فهو لدفع صغار أعظم منه » وهو القتل والأسر وسبى الذرية » والذين 
تى سلهم إلى الك : 

الترجيح : من خلال عرض آراء الفقهاء نستطيع القول بأن الفقهاء مجمعون على جواز 
دفع مال للمشركين فى مقابلة عقد السلام معهم إذا خاف المسلمون الهزيمة فى الحرب 
معهم ووقوعهم فى الأسر » لأن دفع الال فى هذه الحالة أخف الضررين › والقواعد 
الشرعية تقتضى تخير الأحف من الضررين إذا كان الخيار بينهما لازم » وإنا الخلاف 


() راجع : الٻدائع (۱۰۹/۷) . 

9 البدائع (۱۰۹/۷) » الدسوقی )۲١۹/۲(‏ » المهذب (۲/ )۳۴١‏ » المغنى (۸/ )٠٠١‏ » البحر الزخار .)٤٤۸/(‏ 

(۳) يراجع : البدائح )٠١۹/۷(‏ » بداية المجتهد (۱/ ۲۸۳) . 

. )۱١۹/۷( البدائم‎ )٥( . )۱١۹/۷( راجع .: البدائع‎ )( 

0) يراحع : بداية المجتهد (۱/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ » مواهب الجليل من أدلة خحليل (۲/ ۳۳۷) » الدسوقى )۲١۹/۲(‏ › 
مواهب الجلیل (۳۹/۳) » المهذب (۳۳۳/۲) » الغنى (۸/ )47١ - ٤٦٠‏ » كشاف القناع )۱١١/۳(‏ . 


۲ 


بينهم فيما لو كانت الحاجة إلى دفع الال لا تصل إلى درجة الخوف من الوقوع فى 
الأسرء فريا توسع فيها الحنفية » فأنزلوا الحاجة منزلة الضرورة » فجوزوا دفع الال وإن 
لم يصل الأمر إلى درجة الضرورة وهو خحوف الأسر أو الهلكة » بينما اقتصر الجمهور 
على هذه الحالة فقط . 


وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز دفع مال إلى الحربيين › إلا فى 
حالة الضرورة فقط هو الراجح لن دفع الال لا يخلو عن صغار غير آنه لما كان صغار 
الأسر كبر ۰ فوجب اختيار أخف الضررين : 


المطلب الخامس : المصلحة فى عقد الأمان 

لأّن عقد الآمان شرع على خلاف الجهاد » فإن الفقهاء يشترطون وجرد مصلحة فى 
عقد الأمان خاصاً كان أو عاما »> كرجاء إسلام المعقود لهم » أو وجود ضعف بالمسلمين 
ونحو ذلك » ويسوى جمهور الفقهاء فى ذلك بين أمان المستأمن أو الأمان الخاص وبين 
الأمان العام أو مان الموادعة ١‏ . ويغرق بعض الفقهاء المالكية بين الأمان الخاص والعاء 
فلا يشترط فى الأمان الخاص وجود مصلحة » بل يكفى انتفاء المضرة من عقد الأمان لاله 
عقد لا يؤثر فى تعطيل الحهاد » آما عقد الأمان العام فلا يكفى فيه وجود المصلحة » بل 
يشترط فرق ذلك وجود الضرورة على عقد الأمان كخوف الهزية أو الهلكة أو الوقوع فى 
الاس إت اغات اشرب ن امس وال ° 

وسبب اختلافهم فى عقد الآمان العام » حيث يرى الجحمهور الاكتفاء بحصول المصلحة 
منعقدة » ويرى بعض الالكية اشتراط وجود الضرورة الملجئة لعقده هو تعارض الأدلة 
الشرعية ظاهرا . قال ابن رشد : « وسبب اختلافهم فى جواز الصلح من غير ضرورة 
معارضة ظاهر قوله تعالى : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجد توه ٩‏ > وقوله تعالی : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر 4 ١‏ » 


() شرح السير الكبير )١١۸۹/١(‏ » البدائم )٠١۸/۷(‏ » تحفة الفقهاء للسمرقندى (۳/ ۲۹۷) ط الكتب العلمية › 
بداية المجتهد (۱/ ۲۸۳) > مواهب الجليل من أدلة خليل (۲/ ۳۳۷) » الأم (۱۸۹/6) ط دار المعرفة » مختصر 
المزنى (ص ۲۷۹) ط دار المعرقة » مغنى المحتاج (/ )۲٠١‏ » الإقناع لاين المنذر )٤۹۸/۲(‏ » حلية العلماء 
)7/4/۷( > كشاف القناع (۳/ ٠ )١١١‏ المغنى )٤0۹/۸(‏ » البحر الزخار )٤٤۸/‏ . 

() حاشية الدسوقى )۱۸١/۲(‏ » بداية المجتهد (۱/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ . 

(۳) من الآية (۵) من سورة التوبة . () من الآية (۲۹) من سورة التوبة . 


AN 


لقوله تعالی : # وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوکل على الله 4 ۰ فمن رآی أن آیة 
الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطرا الجزية ناسخة لاآية الصلح قال : لا يجوز الصلح إلا 
من ضرورة » ومن ری أن آي الصلح مخصصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأي ذلك 
الإمام »وعضد تأويله بفعله ذلك ييه » وذلك أن صلحه وكا عام الحديبية لم يكن 
موضع الضرورة ٠‏ ° . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول باشتراط وجود المصلحة فى 
عقد الأمان خاصا كان أو عاماً > وعدم اشتراط وجود الضرورة لعقده هو الراجح » لأن 
عقد الأمان شرع على خلاف الجهاد » فلزم وجود مصلحة للمسلمين فيه وإلا لم يكن 
لحعقده فائدة » أما اشتراط الضرورة فلا دلالة عليها وفعله ية فى الحديبية ينفى اشتراطها. 


4 4 4 
0 00 00 


المطلب السادس : صفة عقد الهدنة 

يرى الحنفية : أن عقد الهدنة عقد الإمام الخاص يجوز للإمام إذا رأى المصلحة فى نقضه 
أن ينقضه » لانه عقد جائز غير لازم . 

فإن كان على مال رد لهم ما بقى من حصة الال فى مقابلة المدة الباقية من زمن الهدنةء 
ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم قبل إعلامهم بنقض العهد معهم فراراً عن تهمة الغدر › 
لقوله تعالی : ثم أبلغه مأمنه 4 ٩‏ > ولقوله تعالى  :‏ فانبذ إليهم على سواء إن اله لا 
يحب الخائین 4 © . 

هذا إذا لم يشترط فى عقد الهدنة أن يلتزم المعاهدون من الحربيين أحكام الإسلام مدة 
الهدنة » فإن شرط عليهم التزام أحكام الإسلام كان العقد لازم لا يجوز نقضه إلا بناقض 
من جهتهم لأنه يكون كفقه الأمة ° . 

ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية : أن عقد الهدنة عقد لازم فى 
جهة المسلمين يجب الوفاء به » ولا يجوز للإمام نقضه قبل انتهاء مدته إلا إذا ظهر من 
المعاهدين ما يدل على نيتهم فى نقض العهد والخيانة . 


(1) من الآية )1١(‏ من سورة الأنفال . () بدایة المجتهد (۱/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ . 

() من الآية )١(‏ من سورة التوبة . (6) من الآية (0۸) من سورة الأنفال . 

)0( يراجم : البدائع )14/۷( ۰ شرح السیر )۱۷٠١۹/۰٥(‏ › شرح فتح القدير )٤٥۷ /١(‏ › تحفة الفقهاء 
8( 
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واستدلوا على ذلك : بقوله تعالی : # یا آيها الذین آمنوا آوفوا بالعقود 4 › وقرله 
تعالى : « فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) " » فإذا خاف الخيانة لظهور أمارتها من 
تجهيز جيش وحشد حشود ونحو ذلك › لزم أن يعلنهم بنقض العهد قبل أن يقاتله) 
لقوله تعالى : # وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائئين). 

الترجیح : آری آن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القرل بلزوم عقد الهدنة وعدم چواز 
نقضه » إلا إذا ظهر من نية المعاهدين من الحربيين نقض العهد وخيانة المسلمين › ولا 
كانت النية أمراً خافياً لا يوقف عليه » فإن استعداد الكفار بحشد الجيش واتخاذه موانع 
مواجهة للمسلمين ونحو ذلك ٠‏ يكون دليلاً أو أمارة على النية فى إقدامه على خيانة العهد 


ونقضه . 
ولا يجوز نقضه لغير ذلك من المصالح » لأنه عهد وعقد والمسلمون مطالبون بالوفاء 
بالعهود والعقود . 
 %‏ %* # 
(1) صدر سورة المائدة . () من الآية )٤(‏ من سورة القوبة . 


۳ یراجع : مواهب المجلیل (۳۸7/۳) » المهذب (۲/ ٣۴۷‏ ۰ ۸ الخنی (۸/ )٤٦۳ - ٤7۲‏ » كشاف القناع 
۱1/۳( » الفتاوى الكبرى )١۲١ /٤(‏ » البحر الزخار )٥١ /١(‏ . 


\0 


الميحث الثالث : الأمان المؤبد » وفيه سنة مطالب 


المطلب الأول : تعريفه » والأصل فى مشروعيته 

أولاً : تعريف الأمان المؤبد : من خصائص عقد الذمة أو الجزية » والذى يقر فيه من 
يجوز إقرارهم على معتقدهم من الكتابيين » ومن يعامل معاملتهم دون سواه من العقود . 

الل اعد علماءاللغة الد والااة : 

وفى الاصطلاح : تعنى إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام 
O‏ 

ومن التعريف يظهر الفرق بين عقد الأّمان المؤقت للمستأمن وبين عقد الحزية المؤبد» 
فعقد المستامن وإن کان یجعل المستآمن فی آمان إلا آنه مان مؤقت ولیس مؤبداً » کما أنه 
لا یشترط فيه آن یکون على بدل مال بخلاف عقد الذمة » فهو عقد مؤبد يشترط أن 
يكون له مقابل مالى وهو الجزية التى يدفعها المعقود لهم فى كل سنة إلى المسلمين › 
وكذا يظهر الفرق بين المعقود لهم فى عقد الأمان المؤقت فهم الكفار عامة الذين يجوز 
إقرارهم على معتقدهم من الكتابيين ونحوهم » والذين لا يقرون كالبغاة والمرتدين » ومن 
لا يعامل معاملة أهل الكتاب من المشركين بخلاف عقد الذمة » فهو خاص ببعض الكفار 
وهم الکتابیون ومن يعامل معاملتهم کالمجوسیین على ما اتی : 

ثانياً : الأصل فى مشروعية عقد الجزية : لا حلاف بين فقهاء المسلمين على مشروعية 
عقد الجزية لتضافر الأدلة على مشروعيتها " » ومنها : 

من الکتاب : قوله تعالی : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 4“ . 


لسان العرب : ذمم )٠١۱۷/۲(‏ . (۲) کشاف القناع (۱۱۹/۳) . 

() يراجع : البدائع (۷/ )١٠١‏ » بداية المجتهد (۱/ )۲۹١‏ > مغنى المحتاج )۲٤١/٤(‏ » حاشية البجيرمى على 
الخطيب لسليمان البجيرمى )۲١١ /٤(‏ ط مصطفى الحلبى » المغنى لابن قدامة )٤۹1/۸(‏ » البحر الزخار 
۷ » الحلی لابن حزم (۳۰۷/۷) . ۰ 

0 الآية (۲۹) من سورة التوبة . 
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ووجه الدلالة ن الجزية جعلت نهاية للقتال مع الكتابيين ۰ نما یدل على مشروعیتها 
وتحريم القتال بعد قبولها . 


Ce 


4 
ومن السنة : ما روى عن بريدة عن آبیه قال : « کان رسول الله يل إذا أمر آميرا 


على جيش أو سرية أوصاه فى ختام وصيته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » ثم 
قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تخدروا 
ولا تمثلرا ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام أولا › 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا 
أن يتحولوا منها فأخبرهم آنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى 
يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء ٠‏ إلا آن يجاهدوا مع 
أبوا فاستعن بالل وقاتلهم ا إلی. آحر الحديت » ٩١‏ : 
ووجه الدلالة ظاهر » حيث جعل قبول المشركين بذل الجزية كالإجابة إلى الإسلام فى 
وجوب الكف عنهم . 
ولظهور الأدلة على مشروعية الحزية فقد أجمع العلماء على مشروعيتها ”" فى الجملة . 
9 # 
يرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية )4( : أن عقد الذمة أو الأمان 
المؤبد لا يعقده إلا الإمام > ولا يجوز لآحاد الرعية عقده » وعللوا ذلك بأن عقد الذمة 
عقد مؤبد يقتضى تقرير الكافر على معتقده وجعله من أهل دار الإسلام » ولأن عقد الذمة 


(1) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمى ٠‏ أسلم حين مر عليه التبى لا 
مھاجرا بالقصیم واقام بها حتى مضت بدر وأحد » ثم لحق بالنبى ب وغزا معه ست عشرة غزوة » ومات سنة 
ه) . الإصابة ٠ )۱٤۹/1(‏ الأعلام (۲۲/۲) . 

) صحيح الإمام مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب : تاأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرها (14/۲) . 

یراجع : المغنی (۳۹۲/۸) . 

یراجم : حاشية الدشوقی (۲۰۱/۲) » مواهب الجليل من ادلة خليل (۳۳۲/۲) » مواهب الجليل للحطاب 
٠ ۰ /۳(‏ المهذب (۲/ )۳۲١‏ » مغثى المحتاج )۲٤۳ /٤(‏ > شرح منتهی الإرادات (۱۲۸/۲) » كشاف القناع 
٠» ۳‏ الغنى (۸/ )٠۰١‏ » البحر الزخار )٤٤۷/١(‏ . 
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يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة › فإن فعله غير الإمام أو نائبه لم يصح لافتيات 
عاقده من المسلمين على الإماء ” . 

ويرى الحنفية " : آن عقد الذمة أو الجزية لا يختص بالإمام » بل يصح من آحاد 
الرعية حتى إنهم يجوزون العقد من المحجور عليه » والذي يختلفون فى حكم أمانه 


وعللوا ذلك بأن عقد الذمة خحلف عن الإسلام فهو بنرلة الدعوة إليه » لأنه مفروض 
حتى إنه تجب إجابة طالبه وفى عقد آحاد الرعية له » ولو كان عبداً محجوراً عليه إسقاط 
الفرض عن الإمام وعن المسلمين » وكذلك فإن عقد الذمة نفع محقق لأنه عقد مقابل 
يأخذه المسلمون فصح من سائر الرعية حتى وإن كان عبد محجورا عليه لانتفاء المانع من 
تصحيح أمانه الؤقت وهو كون الأمان المؤقت مشروطا لتحقق المصلحة » ولا يقف عليها 
غير المقاتل فليست متحفقة فى تأمين العبد المحجور عليه . أما فى العقد المؤبد وهو عقد 
ار إن الك وة 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية من تصحيح عقد الذمة من آحاد الرعية هر 
الراجح » وذلك لان عقد الذمة وإن كان يقتضى إثبات الأمان المؤبد » فإن هذا لا يقتضى 
اختصاص الإمام به »> لأن عقد الجزية عقد بجب إجابة طالبه » ولا يتوقف على تحقق 
وجود المصلحة للمسلمين من عقده » لأنه مصلحة للمسلمين وإن كان فى قتال أهل الكتاب 
من يصح عقد الجزية لهم ٠‏ وقبل الكتابيون الدخحول فى الجزية » فإنه يلزم المسلمون ترك 
قتالهم وعقد الجزية لهم » وإن كان هذا على خلاف المصلحة > وهو ما تدل عليه 
النصوص الشرعية والتى توجب قبول الجرية من الكتابيين إن بذلوها مطلقا ووجوب الكف 
عنهم» فلم يكن العقد متوقفاً على نظر الإمام لتخير المصلحةء خلافا لعقد الأمان المؤقت. 


المطلب الثالث : المعقود له الحزية 
سبق القول بان الأمان پأئواعه يجوز أن يعقد لجحميع الحربيين على اختلاف مللهم › 
وكذا من المرتدين والبخاة » لأنه لا يقتضى تقريرهم على دينهم › بل هو أمان مؤقت 


يراجع : المغنى )٠٠١/۸(‏ » والمراجع السابقة . 
9 يراجع : العناية على الهداية ٠‏ الهداية وفتح القدير (4/ )١١ - ٠٠١٠١‏ ط دار المعرفة - بيروت . 
) فسح القدیر (6/ ۳۰۰ )۳١۱-‏ . 
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يعصم دماءهم وأموالهم مدة الأمان فقط . أما الجزية فإنها تعنى الأمان المؤبد الذى . 
يقتضى تقريرهم على دينهم وما يعتقدونه » ولان الذميين يقرون على الإقامة بدار الإسلام 
بين المسلمين ومنع الجهاد فى حقهم على سبيل التأبيد » فإنه لا يعقد لجميع الكافرين بل 
إلى بعضهم » مما دلت النصوص الشرعية على تقريرهم على كفرهم أن يبذلوا الجزية . 
ولا حلاف بين فقهاء المسلمين على آن الجزية تعقد لليهود والنصارى والمجوس لان اليهرد 
والنصاری کتابپین » وقد دل کتاب الله وستة نبيه على عقدها لهم » وهو ما سبق من 
قوله تعالى : * من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 ٠‏ » 
وقرله َء : « فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » "° . وأما المجوس 
فلقوله ية : « سنوا بهم ستة أهل الكتاب ٠‏ "“ . ولا حلاف بين الفقهاء أيضا على آن 
الجزية لا تعقد للمرتدين عن الإسلام ولا للبغاة الخارجين على الإمام » لأنهم لا يقرون 
E‏ 

وإنغا الخلاف فى عقدها لغير اليهود والنصارى والمجوس من المشركين على ما يلر : 

أولا : فيرى الشافعية وجمهور الحنابلة وأبو ثور والظاهرية : أن الجزية لا تعقد لغير 
اليهود والنصارى والمجوس > اكتفاء بجا ورد به النص لأن الأصل عدم قبولها لما فيها من 


() من الآية (۲۹) من سورة التوبة . سبق نص الحدیث . 

أخرجه الإمام مالك فى الموطا - كتاب الزكاة - باب : جزية أهل الكتاب وامجوس عن عبد الرحمن ين عرف 
قال : أشهد لسمعت رسول الله بإ يقول : ١‏ سرا بهم سئة أهل الكتاب )۲١۷/۱( ١‏ ط مصطفى الحلبى . 
ومن طریق ابن شهاب قال : بلخنی آن رسول الله و أخذ الحزية من مجوس البحرين » وأن عمر أخذها من 
مجوس فارس » وان عثمان پن عفان اخذها من البربر . موطا الإمام مالك مع شرحه تنوير الحوالك - الباب 
والکتاب السابق - (۲۰۹/۱ » )۲١۷‏ , 

() یراجع : الہدائم (۱۱۱/۷) ۰ مواهب الجلیل (۳/ ۳۸۰) » بداية المجتهد (۱/ ۲۹۵) » مغنى الحتاج (6/ »)۲٤٤‏ 
الغنى )٠١۱/۸(‏ » كشاف القناع ٠ )١۸ - ١۱١۷/۳(‏ المقنع )٥۲1/١(‏ » البحر الزخار )٤١7/1(‏ » المحلى 
لابن حزم (۷/ )۳٤١ - ۳٤١‏ , 

(9) ذكر ابن رشد سب احتلاف الفقهاء فيمن تؤحذ مئه الجزية فقال : « السبب فى اختلافهم معارضة العمو 
للخصرص آما العموم فقوله تعالى  :‏ وقاتلوهم جتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله » وقرله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ أمرت أن اقاتل الناس ... » الحديث » وأما الحخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان 
ببعثهم إلى مشركى العرب » ومعلوم أنهم كانوا غير آهل كتاب .. فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن 
الحخصوص فهر ناسخ له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب > لأن الآية الآمرة بقتالهم هى 
متأخرة عن ذلك الحديث ٠‏ وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة ؛. وهى فى سورة براءة » وذلك عام الفتح › 
رذلك الحديث إغا هو قبل الفتح بدليل دعاثهم فيه والهجرة » ومن رأى أن العموم مبنى على الخصوص تقدم أو 
تأخر أو جهل التقدم والتأخير بينهما قال : تقبل الجزية من جميع المشركين . بداية المجتهد /١(‏ ۲۸۵) .' 
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تقرير غير هؤلاء على كفره › وإنغا عدل عنه لورود الدليل فيقتصر على مورد النص 
الشرعى بقبولها من اليهود والنصارى والمجوس فقط » فلا يارس عليهم غيرهم ا 

ثانا : يرى جمهور المالكية والأوزاعى : أن الجزية تقبل من جميع المشركين غير المرتد › 
وذلك لقرله يياه : « فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام ... فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم اد 9 

ووجه الدلالة : أن الرسول ب قد أمر بتخيير المشرك على إطلاقه بين واحدة من ثلاث 
منها الجزية » فيدخل فيه اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم لاستوائهم فى الشرك › فلم 
تكن المزية خحاصة بالكتابيين دون غير ”" . 

ويناقش : بأنه معارض بالآبات الآمرة بقتال المشركين كافة » لقوله تعالى : # وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 وغيرها » فيكون قتال المشركين كافة حتى 
الإسلام مأمور ره إلا ما ورد النص بقٻول الحرية منه فقط وهم اليهود والنصاری 
والمجوس» ويبقى من عداهم على الأصل وهو القتال حتى الإسلام . 

ثالثاً : ويرى الحنفية وبعض المالكية : آنها تعقد لحميع المشركين ما عدا عبدة الأوثان من 
العرب » فلا يصح منهم غير الإسلام لأن فى أخذ الجحزية صغار وهم لا يذلون لاأنهم 
رهط النبى بيه » كما أن الحكمة فى مشروعية الجزية والتى هى مخالطة المسلمين 
والاطلاع على محاسن الإسلام رجاء إسلامهم منتفية فى حقه. © . 

ويناقش : بأن عبدة الأوثان من العرب ولو كانوا رهطا للنبى ئا إلا آنهم لا كانوا 
على غير دينه » فقد انقطعت التبعية بكفرهم › فكانوا أحق بالصغار من غيرهم » وكون 
الحكمة فى عقد الجزية مخالطة المسلمين ليس مسلماً به بدليل أنه يجوز إقرار أهل دولة 
كافرة على الحزية » ولا يلزمهم الخروج إلى دار الإسلام 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم القول بان الجزية لا تقبل إلا من 


(1) مغنى المحتاج ٠ )۲١٤/٤(‏ الإقناع لابن المئذر )٤۷١/۲(‏ » الأحكام السلطانية للمارردى (ص )٠١١‏ › الأم 
٠» 09‏ المهذب )۳۲١(‏ » حلية العلماء (۷/ )14١‏ » بداية المجتهد )۲۸٤ /١(‏ » المغثى لابن قدامة 
)٥۰ ۰ /(‏ » المقنع له (۱/ )٥۲١‏ , الحلی (۷/ )۳٤١ » ۳٤۵‏ : 

() سبق تخرپج الحدیث . 

. )0۰١/۸( المغنى‎ ٠ )۳۸٠١ /۳( مواهب الجليل‎ >» )۲۸١ /١( بداية المجتهد‎ )۳( 

(0) البدائم (۷/ ٠ )١١١ - ٠١١‏ اليسوط )۷۷/۱١(‏ » تحفة الفقهاء )۳١۷/۲۳(‏ » مواهب الجليل (۳/ )۳۸٠‏ » البحر 
الرخار )٤٥٦1/7(‏ . 


0 
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البهود والنصارى والمجوس والمعبر عنهم بأهل الكتاب » ومن يعامل معاملتهم هر 
الراجح» لاأنه سبق القول بآن الكفار صنفان : صنف يكره على الإسلام فيقاتل حتى 
يسلم وهم غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ومن يسن به سنتهم وهم المجوس › 
وصنف لا يكره على الإسلام » وهم أهل الكتاب والمجرس > والذى أوجب هذا التقسيم 
تعارض الأدلة الشرعية ظاهراً » فبعضها يأمر بقتال الناس كافة لقوله تعالى : وقاتلوهم 
حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله له  )‏ . وقوله  :‏ فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 4 » وقوله بل : « أمرت أن آفاتل الناس حتى 
برلا ا ا ا و اهار ر ما ر الناس جميعا على الإسلام » 
وبعضها ينع الإكراه » كقوله تعالى : # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 04 
ووصية رسول الله يي لقادة سرايا المسلمين بتخيير المشركين بين خحصال ثلاث » الإسلام 
أو الحزية أو القت (“ > وغير ذلك من الأدلة التى تمنع من إكراه غير المسلمين على 
الدحول فى الإسلام > فتعارض الأمر بالقتال مع الأمر بالتخيير » ثم جاءت النصوص 
الشرعية لترفع هذا الإشكال » فبينت آن بعض الكافرين لا يكره على الإسلام وهم اليهرد 
والنصاری ‏ لقوله تعالی : * قاتلوا الذین لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 ") » 
والملجوس لقوله 4ل : ( سنوا بهم ستة آهل الکتاں » ۷) > وأخحذه يياه الحرية من 
مجوس البحرين » وآخذ عمر رضى الله عنه الجزية من مجوس فارس وغير ذلك » 
فتبين أن اليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون على الإسلام » وتؤخذ منهم الجزية إن 
بذلوها » ويتئع قتالهم » وبقى من عداهم على عموم الإكراه » فكان القول بقبول الحزية 
من سائر المشركين منافيا لاإكراه الثابت فى حق غير أهل الكتاب وامجوس . 


اد *: 4اد 
4 ب E‏ 


إذا طلب الكتابى والمجوسى أن تعقد له الذمة ليعصم بذلك دمه وماله على سبيل 


() من الآية (۳۹) من سورة الأنفال . (۲) من الآية () من سورة التوبة . () سبق تخریج الحدیث . 
() من الآية )۲١٠١(‏ من سورة البقرة ٠.‏ (۵) سبق نص الحديث . 
١‏ الآية (7) من سورة التوبة . ۷ سبق تخریجه . 


یراجم 2 موطأ الإمام مالك مع شرحه السمى تنویر الحرالك لجلال الدين السیوطی - كتاب الزكاة - پاب ۳ 
جزية أهل الكتاب والمجوس 7 - ۲۰۷) ط مصطفی الحلبی › ويثظر : المغنى لابن قدامة (۸/ ۳٦۲‏ - 
٠. ) ۳‏ بداية المعحتهد )۲۸٥./١(‏ . 
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التأبيد » فإنه يلزم إمام المسلمين أو من ينوب عنه أن يعقد لهم الجزية “ » وذلك لقرله 
تعالی : * قاتلوا الذین لا يؤمنون بال ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 ) . 

ووجه الدلالة : أن الآية قد جعلت بذل الجرية نهاية للقتال الواجب ٠‏ فتكون الإجابة 
لها من قبل المسلمين واجبة » وكذلك يدل على وجوب إجابة طالبها قوله ويا لأمراء 
السرايا : « فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » " . 

ووجه الدلالة : أن وجوب الكف عمن قبل الدحول فى الجزية إذا طلب منه أن يدحل 
فیها يدل على آنها حق فى شأنه » فإذا طلبها وجب إجابته وعقدها له . 

كما أن عقد الذمة قد جعل بثابة الخلف عن الإسلام » ولا حلاف حول قبول الإسلام 
من أعلن الدخول فيه » ووجوب إثبات حكم الإسلام له > فإذا كانت الجزية حلفا عنه › 
فإنه يلزم إجابة طالبها وقبولها منه » وإذا كان إجابة طالب الذمة ممن عقدها له من اليهود 
والنصارى والمجوس » فإن هذا يتقيد بعدم حوف ضرر المعقود له الجزية على المسلمين ما 
لو تبين أن طالب الذمة يقصد بالدخحول فيها التمكن من التجسس على المسلمين ونحو 
ذلك » فإن خيف تجسسه على المسلمين لم تكن إجابته واجبة » ولا يقبل منه غير 
ازع ٠‏ ولا كي مر دافن ب ا برق ا ف ا ن ر ت 
اشتغاله بأعمال التجسس ٠‏ وبغض المسلمين » وتربصه بهم ونحو ذلك . ويشير فى عقد 
الذمة أن يكون مؤبداً » وأن يكون على بدل يدفعه المعقود لهم فى مقابل تركهم على 
دينهم أو حمایتهم والزود عن ° . 


() هذا ما عليه أكثر الفقهاء ٠‏ ويرى المالكية أن وجوب الإجابة يكون إذا تيقنت المصلحة فى عقد الذمة له - وتترجح 
الإجابة إذا ترجحت المصلحة » وتجوز الإجابة > وعدمها إذا استوى الطرفان » وهو مہنى على ما ذهب إليه 
المالكية من اصل الصالح واعتبارها فی استباط الٴحکام . یراجع : شرح الخرشی وحاشیته للعدوی (۳/ ٠٤۳‏ - 
٤‏ ط اله الحمدية سنة )۱۹٤۹(‏ » تقرير الوصول إلى علم الأصول لأبى القاسم محمد بن أحمد بن 
جزی (ص )۱٤۸١‏ ط الأولی » الناشر : دار الأقصى ٠‏ مغنى المحتاج )۲٤١/٤(‏ » المهذب (۲/ )٠٠١‏ » المغنى. 
٠)١۰‏ البحر الزخار (1/ )٤١١۷‏ » الحلى )٠٤١/۷(‏ , 

(۲) آية (۲۹) من سورة التوبة . (۳) سہق تخریجه . () يراجع : مغئى المحتاج )۲٤٤/60‏ . 

)٥(‏ هذا ما عليه الفقهاد ما يشبه الإجماع » وقد خالف بعض الخراسانيرن فجوروا عقد الذمة إلى وقت » ولا يلتفت 
إليه لأنه خلاف الإجماع ولا دليل عليه ٠‏ يراجع : البدائع )١١١/۷(‏ » مغنى المحتاج ٠ )۲٤١/4٤6(‏ المهذب 
(09 : الغ (۸/ )٠١ ١‏ » كشاف القناع (۳/ ٠ )١١١‏ البحر الزخار )٤0۸/7(‏ . 


1o۲ 


الملطلب الخامس : كيفية حصول الكافر على أمان الذمة 
يستفید الکتابی - يهودياً أو نصرانيا › وكذا المجوسى - الاأمان عن طريق الذمة إذا 
عقد له بالعقد الصريح بينه وبين من يجوز أن يعقده معه من المسلمين > وسواء أكان 
العقد عن طريق التصالح والتراضى بون إمام المسلمين والكافرين كعقده بيا ازية لآهل 
نجران » أم عنوة وقهراً كعقد عمر رضى الله عنه الجزية لسواد العراق بعد فتحها . 


جاء فى البدائع : « الجزية على ضربين : جزية توضع بالتراخى وهو الصلح » وذلك 
بقدر ما وقع عليه الصلح ما صالح رسول الله لل آهل نجران » وجزية يضعها الإمام 
عليهم من غير رضاهم بآن ظهر الإمام على أرض الكفار » وأقرهم على أملاكهم وجعلهم 
ذمة 0 ٠ ٠ ٠‏ فإذا دحل الذمى فى عقد الذمة أثيت له أمان الذمة » ولزم المسلمون 
الوفاء بعهده » ولم يجز لهم نقض العقد حتى وإن ظهرت فى نقضه مصلحة لأن عقد 
الذمة عقد لازم لا يجوز نقضه من جهة المسلمين " . 

وكذلكف تيد الكابي آمان الذمة بطريق الدلالة » وإن لم يدخل فى عقدها صراحة 
مع المسلمين إذا ظهر على المستأمن »> وهو الذى أعطى أماناً مؤقتاً » ما يدل على دخوله 
فى عقد الذمة بفعل يمكنه من الإقامة الدائمة فى دار الإسلام ما لو أقام المستأمن بدار 
الإسلام بعد انتهاء عقد أمانه ورفض الرجوع إلى دار الحرب بعد إعلانه بذلك ومطالبتة 
بالعودة إلى دار الحرب » وإلا اعتبر ذميا » فإن بقى بعد ذلك کان هذا دلیلاً على قبرله 
الدخحول فى عقد الذمة "° . 

ومن هذه الدلائل أيضا : قيام المستأمن بشراء أرض خراجية بدار الإسلام أو عقاراً 
يسكن فيه ما لم يقم ببيع ذلك بعد انتهاء الأمان » ويلزم الإمام أن يعلمه بأن شراء 
الأرض الخراجية وزراعتها ووضع الخراج عليها وإقامته بالدار بعد انتهاء الأمان يكون ذميا 
بذلك » فإن أمسك الأرض وبقى عليها دل ذلك على قبوله عقد الجزية وأصبح من 
اهلها . 

ومن هذه الدلائل أيضا : تزوج المستآمنة بدار الإسلام ذمياً » لأن الزوجة تابعة 


() یراجع : البدائع )١١ - ١١١/۷(‏ » ويراجع : بداية المجتهد )۲۹٦/١(‏ . 

البدائع (۱۱۳/۷) > مغلى المحتاج (6/ ٠ )۲۸١‏ المغنى )٥۳٠٣٠١/۸(‏ » امحل (۷/ ۳۰۷ )٠٠١ ٠‏ » البخر الزخار 
(EE £0۰‏ 

() يراجع : البدائم (۷/ ١ )٠١١‏ المسوط )۸٤/١١(‏ . () يراجع : البدائم (۷/ )۱١١‏ , 


\or 


لزوجها فى الإقامة > ولا يكون المستأمن بزواج الذمية ذميا > لأن الزوج غير تابم 
للزوجة » واعتبار المستأمنة ذمية بزواجها من ذمى وإن لم يفدها فى عصمة دمها لأنها 
لا تقتل » إلا أنه يثبت لها الجزية وعدم تعرضها للرق . 


# #  % 
الطلب السادس : أثر الأمان فى عصمة الدم وال ال‎ 

من البدهى أن عقد الأمان المعقود للكافر أي كان نوعه مؤقتا عام أو خاصا أو مؤبدا › 
فإنه يعنى عصمة دم ومال المعقود له » إذ لا فائدة للأمان من غير إثبات العصمة لدم ومال 
المؤمن » وما طلب الحربی کتابیاً أو غير کتابى الأمان إلا ليكون آمناً معصوماً من القتل 
أو الأسر أو التعرض لاله » وإثبات العصمة لدم ومال من عقد له الأمان أظهر من أن 
مل عله وا كى هن اة ف امان افونت واد م اة من الات وا 
والإجماع يجعل من إثبات الحعصمة لمن دحل فى الأمان ليس محا للخلاف أو الاجتهاد. 

ومن ذلك ما ورد فى الأمان المؤقت > كقوله تعالى : # وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 " » وقوله لاء : « لولا آن الرسل 
لا تقتل لضربت رقابکما  »‏ . 

وفى الأمان المؤبد كقوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) © » وقوله اة لامراء السرايا . والمقتضى تخبير المشركين 
بين واحدة من ثلاث : الإسلام ‏ » أو الجزية » أو القتال » وغير ذلك من آدلة سبق 
ذكرها . فهذه الأدلة وغيرها أوجبت الكف عن المشركين إذا ثبت لهم الأمان بعقد من 
عقوده » وهذا يقتضى حرمة دمائهم › وإذا ثبت حرمة الدماء تبعها حرمة المال وعصمته › 
لأن الال يتبع النفس فى العصمة بدليل عصمة مال المسلم يإسلامه تبعاً لعصمة دمه » ولا 
حلاف بين الفقهاء على شىء من ذلك . 

وكذا لا حلاف بينهم حول دخحول أولاد المعقود له الأمان فى الأمان » وإثبات العصمة 
لهم مدة الأمان إن كان الأمان مؤقتًا » وأبداً إن كان العقد مؤبداً » وذلك لأن الأمان 
() يراجع : البدائع (۷/ )٠١٠١‏ » المبسوط )۸٤ /٠١(‏ » المخنى )١( . )٤0۲/۸(‏ الآية )١(‏ من سورة التوبة . 
(۳) سېق تخریجه . (9) الآية (۲۹) من سورة التوبة . (۵) سبق نص الحدیث وتخریجه . 


ot 


مثابة الخلف عن الإسلام » ولا خلاف حول الحکم پإسلام الصغار تبعا لإسلام الآباء كما 
(D‏ 
سچن U‏ 


() یراجع ما سبق فی الپدائع (۷/ ۱۰۷ ۰ ٠١ ١‏ القروق للقرافی )١١/۳(‏ ط عالم الكتب » الهذب (۳۲۷/۲) » 
الغٹى (۸/ )٤٦۳‏ ؛ كشاف القناع )٠١۷ » ٠١٤/۳(‏ » البحر الزخار ))٠١/١(‏ . 
وقد توسع الحفية رالحنابلة » فنصوا على دخول سائر الأهل فى آمان الستأمن » ووضع الحنفية ضابطا لذلك 
فقالوا : الأصل فى جنس هذه المسائل أن كل من يستأمن لتفسه فى الغالب لا يجعل تما لغيره فى الأمان » 
وكل من لا يستأمن لنفسه فى الغالب بنفسه يجعل تبعا لغيره » فعلى هذا يدخل فى أمان المستأمن أمه وجدته 
وأحوته وعماته وخالاته » وکل ذات رحم منه یدخلن فی أمانه ٠‏ يراجع : البدائم )۱١۷/۷(‏ » المغنى 
)۰ کشاف القناع ۱۰٤/۳‏ » ۱۰۷) , 
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المببحث الرابع : الجرية الواقعة بين المعصوم بالإسلام 
والمعصوم بالأمان › وفيه مطلبان 


تبين من خلال ما سبق أن العصمة تثبت بأحد شيئين : اللإسلام أو الأمان » وقلنا بأن 
العصمة الثابتة بالإسلام توجب حفظ الدم والمال حفظا تاما » ويلزم معاقبة الجانی على دم 
السلم أو ماله بالعقوبات المقررة شرعاً فى حالة الاعتداء على الال إتلافا أو غصباً أو 
سرقة وغير ذلك » فيكون الضمان والقطع على حسب نوع الجناية » وفى حالة الاعتداء 
على الدم تكون العقوبة المقررة على الجانى من القصاص أو الدية على حسب نوع الاعتداء 
من العمد أو الخطاً » ولأن الاعتداء على المسلم فى شىء من ذلك يوجب العقوبة المقررة 
شرعاً حتماً » فلم يتحرض الببحث لعقوبة المسلم إذا اعتدى على مال أو دم المسلم »> حيث 
يعنى البحث بإثبات العصمة وإسقاطها فقط › وما يظهر من عرض لاختلاف الفقهاء فى 
بعض العقوبات فى ثنايا البحث لا يقصد به العقوبة فى ذاتها > وإما لبيان أثر العصمة 
فى احتلاف الفقهاء فى العقوبة المقررة » ولا كانت عصمة المسلم عصمة تامة قوية لم تكن 
سببا لاختلافهم فى العقوبات إلا فى حالة واحدة » وهى العصمة بالإسلام فى دار 
الحرب» ولذا عرضنا لحكم الاعتداء على المسلم إذا كان الاعتداء بدار الحرب دون سواه من 
المسلمين بدار الإسلام . 

أما فى العصمة الثابتة بالأمان » فإن الفقهاء احتلفوا فى معاقبة الجانى من المسلمين فى 
بعض المحنایات بالعقوبة المقررة فى حالة اعتدائه على المعصوم بالأمان » وترتب على هذا 
اختلافهم فى معاقبة المعصوم بالأمان فى تلك الحنايات إذا اعتدى على المسلم › نما يدل 
على أن العصمة بالأمان قد لا تتساوى مع العصمة بالإسلام من جهة إثبات العقوبة فى 
الجناية » وإن تساوت العصمة بالآمان مع العصمة بال سلام فى حرمة الاعتداء > ولذا فقد 
ريت من عام الفائدة أن أعرض لحكم الاعتداء على المعصوم بالأمان من جهة إثبات 
العقوبة للجانى » والمعصوم بالآمان على المعصوم بالإسلام فى خلال المطالب التالية : 

المطلب الأول : الاعتداء على الال » وفيه أربع مسائل 
لا حلاف بين الفقهاء على أن الال المعصوم بالأمان إذا غصب أو أتلف أو سرق › 
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یجب ضمانه لانه مال معصوم لا تؤثر الشبهة فى إثباته » وإنما الخلاف فى وجوب الحد 
فی سرقته » وفی ذلك مسائل : 

المسألة الأولى : اعتداء المعصوم بالأمان على مال غيره : 

ولا : اعتداء الذمى على مال الغير : لا خلاف بين الفقهاء أن الذمى إذا سرق من مال 
مسلم آو ذمى ما يبلغ نصاباً يجب إقامة حد السرقة عليه » فتقطع يده كما تقطم يد السلم 
فى السرقة > لأن الذمى بعقد الذمة قد التزم أحكام الإسلام »> فيقام عليه الحد كالسلم . 

واستدلوا على ذلك : بعموم قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً 
ما کسہا نکالاً من الله والله عزیز حکی 4 () > ولآن كلا من مال المسلم والذمى مال 
معصوم على التأبيد » مال المسلم بالإسلام ومال الذمى بعقد الذمة » فلم تكن عصمة 
مالهما محلا للشك . 

أما إذا سرق الذمى من مال المستأمن. » ففى وجوب الحد عليه حلاف عند الفقهاء "° . 

فيرى الإمام زفر من الحنفية والمالكية وظاهر مذهب الحنابلة والزيدية : أن الذمى يقطع 
بسرقة مال المستأمن " » لان المستامن استفاد العصمة بالامان » فصار بمتزلة مال الذمى 
فى العصمة » ويدل على ذلك عموم قوله تعالى : # السارق والسارقة ... الآية 4 . 

ووجه الدلالة : أن الآية قد نصت على وجوب قطع اليد بالسرقة مطلقاً من غير تقيد 
بكون الال ملوك لمسلم أو ذمی آو مستأمن » فتبين أن سبب الحكم يتعلق بالاعتداء 
بالسرقة على الال المعصوم أيا كان العاصم له ومال المستأمن معصوم بغير شك . 

ويرى جمهور الحنفية والشافىة ١‏ : أن الذمى لا يقطع بسرقة مال المستأمن » واعتبر 
الحنفية ذلك على سبيل الاستحسان » ووجه الاستحسان أن المستأمن وإن كان معصرما إلا 
آنه حربی وعصمته على شرف الزوال > وعند الزوال يظهر أن العصمة لم تكن على 
الأصل العهود » فيكون فى ماله شبهة الإباحة °“ . 


آية (۳۸) من سورة الائدة . 

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف فی وجوب الحد عليه وقطع يده فقط ‏ أما رد امال وضمانه إن كان فى السرقة أر 
الإتلاف » فلا حلاف عليه لاه مال معصوم » وكون العصمة محلا للشبهة لا بد لا يؤثر فى ضمان الال لان 
الأموال لا تؤثر فيها الشبهة . يراجع : البدائع )۷١/۷(‏ > الدسوقى ٠ )۴۳۳١/4(‏ مغنى امحتاج )1۷١ /٤6(‏ › 
الغنی (۸/ ۲۹۸ » ۲۹۹) . 

امہسوط (۱۸۹۱/۹) » الدسوقی ۳۳۹/6) » امغنى (۳۹۹/۸) » البحر الزخار )٤۹۲/١‏ . 

0 البدائم )۷١/۷(‏ » المبسوط )۱۸١/۹(‏ » مغنى الحتاج )۱۷١/0‏ . 

() جاء فى البدائع : ١‏ وآما الحربى المستأمن فى دار الإسلام فلا قطع فيه استحسانا » والقياس أن يقطع » ووجه= 
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ويناقش : بان كون المستأمن حربيا لا ينع ثبوت الأمان والعصمة له باتفاق » وكون 
عصمته على شرف الزوال لا يورث شبهة الإباحة بدليل ن الحصمة المؤبدة الثابتة للمسلم 
والذمى قد تتعرض للزوال بارتكاب جرية من الجرائم المهدرة كالردة أو نقض الاأمان › 
ولم يكن هذا الاحتمال مؤثرا فى الجزم بسلامة عصمتها من الشبهة › فإن قيل : إن زوال 
العصمة المؤبدة مجرد احتمال حلاف العصمة المؤقتة > فهى مؤكدة الزوال بانتهاء الأمان . 
اجيب بان زوال عصمة المستأمن محل شك » وليس مؤكدا فقد يسلم المستأمن قبل انتهاء 
أمانه أو يقبل الدخحول فى عقد الذمة › فلا تسقط عصمته . 


واستدلوا كذلك على عدم قطع الذمى بسرقته مال المستامن بآن المستأمن لا يقطع بسرقته 
مال الذمى » فكذا الذمى لا يقطع بسرقته مال المستامن ‏ . 

ويناقش بان قطع المستأمن فى سرقة مال الذمى محل خلاف بين الفقهاء » ولا يصح 
الاستدلال ذهب على مذهب » وسيأتى حكم قطع المستأمن فى السرقة . 

الترجيح : وأرى أن ما ذهب إليه الإمام زفر ومن وافقه فى قطع الذمى بالسرقة من مال 
المستأمن كقطعه فى السرقة من مال المسلم والذمى هو الراجح »> حيث إن مال المستأمن 
معصوم بالأمان من غير شك » ولا معنى للعصمة إذا لم يجب بالاعتداء على محلها 
العقوبة المقررة » وكون عصمة المستآمن على شرف الزوال لا يكون مبررا للإسقاط الحد عن 
السارق لاله ء. لاآن العبرة بو جود العصمة وقت السرقة . ومال المستامن محعصوم وفت 
السرقة كمال المسلم والذمى » فلا يؤثر سقوطها فى المستقبل فى إسقاط الحد كما لم يؤثر 
احتمال سقوط عصمة المسلم والذمى مستقبلاً فى إقامة الحد على السارق من مالهما لكون 
العصمة محففة وفت الاعتداء › وكذلك فإن اعتداء الذمى على مال المستأمن اعتداء على 
حق المجتمع الذى دخله المستأمن بعقد أمان» فوجب بسط ولاية الإسلام على المقيمين فيه . 


= القیاس آله سرق مالا معصوما » لأن الحربى استفاد الحعصمة بالأمان ثزلة الذمى » ولهذا كان مضمونا بالإتلاف 
كمال الذمى ووجه الاستحسان أن هذا مال فيه شبهة الإباحة لأن الحربى المستأمن من أهل دار الحرب »› وإغا 
دخل دار الإسلام ليقضى بعض حوائجه » ثم يعود عن قريب فكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة 
فى ماله » ولهذا أورث شبهة الإباحة فی دمه حتی لا يقتل به المؤمن قصاصا › ولانه کان مباحا » ونا تثبت 
العصمة بعارض امان هر على شرف الزوال ». فعند الزوال يظهر أن العصمة لم تكن على الأجل المعهود أن 
كل عارض على أصل إذا زال يلحق بالعدم من الأصل » كأنه لم يكن » فيجعل كأن العصمة لم تكن ثابتة ؛ 
بخلاف الذمى لأنه من آهل دار الإسلام » وقد استفاد العصمة بأمان مؤبد » فكان معصوم الدم ولال 
وعصمته مطلقة ليس فيها شبهة الإباحة . البدائع )۷١/۷(‏ . 

۲ پراجع : البدائعم )۲۷١/۷(‏ » المبسوط )۱۸١/۹(‏ » مغنى امحتاج )۳۳١۹/5(‏ . 
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المسألة الثانية : سرقة المستأمن من مال المسلم أو الذمى : 
يرى جمهور الحنفية والظاهر عند الشافعية والحنابلة فى قول : أن المستامن لا يقطع 
بالسرقة لأن المستأمن لا يلزم بأحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى » وحد السرقة 
حق الله تعالى غالب فيه فلا يجب على المستأمن كما لو زنى › فإنه لا يجب عليه حد 
الزنا لأنه حق لله تعالى » وسواء فى ذلك كون المسروق مالا لمسلم أو لذمى لاسترائهما 
اال 
ونوقش بأن حد الزنا لا يجب على المستأمن › لان المستأمن إذا زنى يقتل لنقضه العهد 
بذلك والقتل إذا اجتمع مع غيره من العقوبات أحاط بها » ولا يجب غيره ” . 
ویری الإمام بو پوسف وزفر والمالكية والشافعية فى قول والحنابلة فى الراجح : أن 
الستأمن يقطع بالسرقة من مال المسلم أو الذمى . 
واستدلوا على ذلك : بأن حد السرقة حد يطالب به » فوجب عليه كحد القذف » لان 
حد القطع يجب لصيانة الأموال » وحد القذف يجب لصيانة الأعراض » فإذا وجب فى 
حقه أحدهما » وهو حد القذف وجب أن يجب الآحر قياسا عليه " » ويشترط الشافعية 
فى قولهم الموافق لهذا الفريق أن يشترط فى عقد الأآمان أن يقطع فى السرقة » فإن لم 
يشترط عليه لا يقطع لأنه فى حالة الشرط يكون ملتزما بالأحكاء © . 
الترجيح : وأرى آن ما ذهب إليه أبو يوسف ومن معه هو الراجح » لأن السرقة جرية 
واعتداء على حق المجتمع الذى دخله المستأمن بعقد الأمان » وهو تحت ولايته فيجب بسط 
ولاية الإسلام على المقيمين فيه > وإذا كان المستأمن يقام عليه حد القذف » فلا مان من 
إقامة حد السرقة عليه إذا اعتدى على مال معصوم لمسلم أو ذمى » فقد أقام بعقد الأمان 
بين المسلمين والذميين ٠‏ واقتضى العقد کونه آمنا من اعتدائهم عليه » وکونهم آمنین من 
اعتدائه عليهم والسرقة خروج على مقتضى عقد الأمان > فوجب أن يلزم بعقوبتها »› 
وسواء شرط عليه القطع فى السرقة أو لم يشترط عليه » لان حد السرقة حكم شرعى 
يثبت بالشرع ولیس بالشرط . 


البدائع ۷ ) » المہسوط 9 ٠»‏ مغنى الحتاج )۱۷١ /٤(‏ » المغنى (۲۹۸/۸) . 

یراجع : المغنی (۲۱۹/۸) . 

الہدائعم (۷/ ۷۱) المبسوط (۱۷۸/۹) » مواهب الجليل (١/١١۴)؛‏ مغثى المحئاج (4/ )۷١‏ » المغنى (۲۱۸/۸). 
0) يراجع : مغنى امحتاج )۱۷١ /٤(‏ . 
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المسألة الثالثة : سرقة المسلم من مال الذمى : 

من خلال ما سبق تبين أن الفقهاء يجعلون عصمة الذمى كعصمة المسلم »> حيث إن 
كلا من عصمة السلم والذمى عصمة مؤبدة . 

وعلى هذا َم لا يختلفون فى إثبات حد السرقة على المسلم إذا سرق من مال الذمى ما 
يبلغ النصاب » وتقطع فيه اليد لانه سرق مالا معصوما على جهة التأبيد لا شبهة له فيهء 
وكذا لا بختلفون فى قطع الذمى بسرقته مال المسلم لكون مال المسلم معصوما بالإسلام 
عصمة مؤبدة أيضا » وإذا لم يكن مال المسلم آكد من مال الذمى فى العصمة فلا أقل من 
أن يكون مساويا له "“ » وما يدل على قطع المسلم بسرقة مال الذمى › والذمى بسرقة مال 
المستلم غموم قوله تعالى : # والسارق والسارقة ... 4 الآية » وإذا كان الفقهاء لا 
يختلفون فى إثبات الحد على المسلم بسرقة مال الذمى » إلا أنهم يختلفون فى نوع المال 
اموجب للقطع . 

فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية : يرون أن 
السلم لا يقطع بالسرقة من مال الذمى » إلا با يقطع بسرقة مثله من مال مسلم » فلو 
سرق منه خمراً أو خنزيراً وإن بلغ نصابا > لأن العبرة بالمال المتقوم شرعاً والخمر 
والخنزير ونحوهما لا تقوم له شرعا › فأشبه الميتة والدم » ولا عبرة بتقومه عند 
الذي 

ويرى بعض الفقهاء : أن سارق مال الذمى يقطع به إذا بلغ نصابا » والعبرة بتقومه عند 
الذميين » وعلى هذا فلو سرق خمراً أو خنزيراً » وکان يبلغ نصابا قطع به لأنه مال 
متقوم عندهم ° . 

الترجيح : وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما يشبه الإجماع على قطع المسلم 
بسرقته المال المتقوم شرعاً وعدم قطعه بسرقة حمر الذمى أو خنزيره هو الراجح › لأن 
الخمر والختزير » وإن تقوما عند الذميين فهما غير متقومين عند المسلمين » وإذا تعارض 
(۱) يراجع : البدائم (۷/ )۷١‏ » مواهب الجليل ٠ )۴٠١/١(‏ مغثى امحتاج (4/ )۱۷١‏ » المخنى (۲۹۸/۸) › امحلى 

. (E/N 
. من الآية (۳۸) من سورة الاثدة‎ )9( 
› )۴۳٣/۱١( المحلى‎ ١ )۲۷۳/۸( المغنی‎ ٠ )۳١۹/۲( الہدائم (۷/ 14 - ۷۰) ۰ الدسوقی (۳۳۹/۲) » المهذب‎ 0 


البحر الزخار )١١/١(‏ ,. 
(9) یراجع : الغنی (۲۷۳/۸) ٠‏ المحلى )۳٤/۱١(‏ , 
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تقويم الذميين مع تقويم الإسلام وجب اعتبار الإسلام ¢ وترك ما عداه ثم المسلم لا يقطع 


الملسألة الرابعة : سرقة المسلم من مال المستأمن : 

احتلف الفقهاء فى قطع المسلم فى السرقة من المستأمن واختلافهم فى قطع المسلم فرع 
لاحتلافهم فى قطع المستأمن إذا سرق من مال المسلم . 

فیری الإمام زفر والمالكية والنابلة فى ظاهر المذهب > وهم القائلون بقطع المستأمن 
بسرقة مال المسلم » أن المسلم يقطع بسرقة مال المستأمن كذلك » لأنه سرق مالا معصوما 
بدلیل وجوب ضمانه بالإتلاف ٩‏ . 
يتعلق بحقوق الله ٠‏ وإذا لم يقطع المستامن بسرقة مال السلم » فكذا لا يقطع المسلم 
بسرقة مال الستأمن کزلك › وكذلك پستدلون مما سبق ذکره عن الحنفية فى استحسانهم 
عدم قطع الذمى بالسرقة من مال المستأمن » من كون عصمة المستأمن فيها شبهة الإباحة 
کا ان ق ول و ا 
مال الحربى ليست محلا للشبهة 8 

الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه القائلون بقطع المسلم إذا سرق من مال المستأمن ما 
يبلغ نصاباً شرعاً هو الراجح » حيث إن مال المستأمن مال معصوم وقت الاعتداء بغير 
شك ٠‏ فوجب إثبات الحد بالاعتداء عليه بالسرقة » وفى قطع من سرق من المسلمين من 
مال المستأمن إظهار لعظمة الإسلام وإظهار لدی وفائه بعقوده وحمایته لرعایاه من 
المستامنين وردع لأصحاب النفوس الضعيفة من المسلمين الذين لا يحترمون عقد الأمان 
لبت للمستأمن ٠‏ فيعتدون على ماله بالسرقة . 


املطلب الثاني : فى الاعتداء على الدم وفبه ثلاث مسائل 
الاعتداء على دم الحصوم بالآمان محرم شرعا > حيث إن الأمان یعنی عدم الاعتداء أو 
النيل من دم من ثبت له الأمان أو ماله » فإذا وقع الاعتداء على الدم المعصوم كان فى هذا 


(۱) یراجم : البدائع )۷١/۷(‏ » مواهب الجليل )۳١١/7(‏ » المغنى (۲۹۸) . 
)۲( البدائع (۲۷۱/۷) المسوط (۱۷۸/۹) .. مخثى المحتاج )۱۷١ /٤(‏ » المغنى (۲۹۸/۸) , 
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حروج على مقتضى عقد الأمان » ولذا تجب معاقبة الجانى على فعله.» هذا بدهى » ولذ 
فإن المعصوم بالأمان » وسواء كان آمانه أماناً مؤقتا أو مؤبداً لا يختلف الفقهاء فى حرمة 
الاعتداء عليه والتعرض لدمه ووجوب معاقبة الحانی شرعاً »> حيث ثبت الاعتداء على 
حسب نوع جنايته » وإذا لم يكن القتل عمد فتلزم قاتله الدية عند جمهور الفقهاء فى 
حالة قتله خطا » وإن اخحتلف فى مقدارها آهى كدية المسلم آم لها تقديرها الخاص ١‏ » 
وليس أدل على حرمة الاعتداء على المعصوم بالأمان من قوله بيه : « من قتل نفا 
معاهداً لم يرح رائحة نة وإك ريحها يوجد من مسيرة أربعين عام ) SEU‏ 
القتل عمد » فلما كان القتل عمد يشترط لثبوت القصاص من القاتل فيه المماثلة بين 
الجانى والمجنى عليه » ولا كان الكفر أنقص من الإسلام بخير شك ٠‏ فإن الفقهاء 
يختلفون فى إثبات القصاص بين المعصوم بالإسلام والمعصوم بالأمان فى بعض أحرال 
القتل » ولذا نعرض فى خلال هذا المطلب لبيان عقوبة القاتل عمدا إذا اختلف القاتل 
والمقتول فى نوع العصمة بان كان آحدهما مسلماً والآخر ذمياً أو مستامناً بنوع تفصيل 
لأهمية معرفة الحكم الشرعى ء لا سيما فى جناية المسلم على غيره من المعصومين بالأمان 
فى التطبيق العملى لا سيما فى عصرنا » حيث يكثر اختلاط المسلمين بغيرهم من الذميين 
والمستأمنين ۽ وقد يعرف البعض للمسلم حرمة وصيانة »> ویظن بأن غير المسلم ولو کان 
فى أمانه لا حرمة له لكونه على غير دين الحق » وشرع الله على غير هذا » ويتضح ذلك 
من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : المسلم إذا قتل ذميا : 

يرى الشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية وسفيان اللورى وأبو ثور وابن المنذر ‏ : أن 
اللسلم إذا قتل ذمياً لا يقتل به . 


7 قال ابن المنذر : ١‏ افترقوا فى ديات أهل الكتاب البهود والنصارى ثلاث فرق » فقالت فرقة : دية الكتابى مثل 
دية المسلم .. وقالت فرقة : دية الكتابى نصف دية المسلم .. وقالت فرقة : دية الكتابى ثلث دية المسلم . وفى 
دية المجوس قال : رريثا عن عمر بن الخطاب رضى الله عه أنه قال : دية المجوس ثمانمائة درهم .. وفيه قول 
ثان وهر : أن دية المجوس نصف دية السلم > وديات نساء أهل الكتاب على شطر ديات رجالهم » وكذلك 
نساء المعجوس دیاتهم شطر دیات رچالهم وجراحهم على قدر دیاتهم : یراچع : الإشراف لابن الثذر 
٠» ١ 1/0‏ يراجع أيضا : المبسوط )۸٤/۲١(‏ » بداية المجتهد (۲/ )٠٠٠١‏ > الام (7/ ٠١7 - ۱١۵‏ 
المغثى (۸/ )٦٠٥١‏ > وبرى ابن حزم أن قتل الذمى أو المستأمن خط أو عمداً لا يوجب قصاصا ولا دية » ولكن 
يدب فى العمد خاصة . امحلى )۳٤۷/١١(‏ . 

(۴) آخرجه الإمام البخاری - کتاب الدیات - باب : إثم من تتل ذميا بغیر جرم )۱۹٤/6(‏ . 

يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبی (۱/ ۷۳۳) » بداية المجتهد (۲/ ۲۹۹) » المهذب (۲۲۲/۲) ». مغثى = 
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واستدلوا على ذلك بقوله عله : « ..٠‏ لا يقتل مسلم بكافر » ) . 

ووج الدلالة : ان النبی 5 نھی عن آن یقتل مسلم بکافر والذمی کافر » فیدخل فی 
عموم الخبر » فلا يقتل المسلم بقتله . 

ونوقش بأن المراد بالكافر الذى لا يقتل المسلم بقتله هو الكافر الحربى » والحربى مباح 
الدم » فلا يقتل به المسلم اتفاقا . وما يدل على أن المراد بالكافر المذكور هو الكافر 
الحربى رواية الحديث الأخرى والتی فیھا : * آلا لا یقتل مزمن بکافر > ولا ذو عهد فی 
و 0 الحربى وليس الذمى » وتقدير الحديث : لا يقتل 
مسلم ولا ذو عهد فی عهده بکافر حربی > وعلى هذا فتكون جملة « ولا ذو عهد فى 
عهده » معطوفة على كلمة « لا يقتل مسلم ١‏ » ولا يجوز جعل جملة « لا يقتل مسلم 
بكافر » جملة مستقلة كما يرى الجمهور › لا هذا يعنى أن الراد : أنه لا يقتل مسلم 
بکافر ذمی أو حربی . وجملة « ولا ذو عهد » جملة تفيد مجرد النهى عن قتل المعاهد ما 
م ئي مالاع وها لا يفخ ان ترک جا سلو جا ١‏ ولا کی عید ئ عن ) 
عن الفائدة » لان منع قتل المعاهد معلوم » فلا تفيد حكماً جديدا » ولا پجور لو 
حديث رسول الله بي من الفائدة " » ولاآنه لو كان صحيحا للزم أن تكون جملة « ولا 
ذو عهل فی عهده » بلفظ « ولا ذی عهد فی عهده » » حيث إنها معطوفة على بكافر وهو 
مجرور » فدل على أنها غير معطوفة عليه » ولكن على جملة « ولا يقتل مسل © . 

واستدل الجمهور على عدم قتل المسلم بالذمى كذلك بقوله ي : « المؤمنون تنكاذا 
دماؤهم وهم ید على من سواهم » ویسعی بذمتهم أدناهم › آلا لا یقتل مؤمن بکافر ولا 
ذو عهد فی عهده » ٩‏ . 


= الحتاج 029 ٠»‏ الأحكام السلطانية للماوردى (ص ١‏ الغنى )٠١۲/۷(‏ » البحر الزخار )۲۲١(‏ » شرح 
الأزهار انزع من الخيث المدرار الفتح لكمائم الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لاومام عبد الله بن أبى القاسم 
الشهیر بابن مفتاح /٤(‏ ۳۷۸۸) ط الرسالة - بيروت - المحلى لابن حزم ,)۳٤١۷ /١١(‏ الإشراف (44۲): 

(1) آخرج الإمام البخاری فی صحیحه بسنده عن آبى جحيفة قال : سالت عليا رضى الله عنه : هل عندكم شى, 
تما ليس فى القرآن . . فقال : والذى فلق الحبة وبر النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآن إلا فهما يعطى رجل فى 
كابه ؛ رما فى الصحيفة ! قلت : ما فى الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وان لا يقتل مسلم بكافر . 
البخارى -کتاب الدیات - باب : لا یقتل مسلم بکافر )۱۹٤/6(‏ . 

() جاء فی سان آبی داود عن قيس ن عبادة قال : انطلقت أنا والأشتر إلى على فقلنا : هل عهد إليك رسرل الله 
َو شيا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ۰ إلا ما فی کتابى هذا ... فإذا فيه :٠‏ المؤمنون تتكافا 
دماۋهم. . الحديیث . سنن أبى داود - کتاب الدیات - باب : أیقاد المسلم بالكافر ؟ (۲/ ۳۳ 6) , 

آحكام القرآن الكريم للجضصاص )۱٠٤١ - ۱٤١/۱(‏ . 

9) فتح الباری شرح صحیح البخاری (۲۷۳/۱۲) ط الريان . 

(۵ )سنن ی داود - دیات - پاب : ایقاد السام بالکافر ؟ (0۳۳/۲) , 
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والدلالة من وجهين : . 
الأول : آن الحديث أفاد أن المؤمن لا يقتل بالكافر مطلقا » وجملة « ولا ذو عهد فى 
عهده » جملة وردت لمجرد النهى عن قتل المعاهد . وقد سبق مناقشة هذا الوجه . 


الثانى : أن الحديث نص على أن دماء المؤمنين متكافئة نفهم منه أن دم الكافر لا يكون 
مكافئاً لدم السلم » ومن شرط القصاص كون المقتول مكافئاً للقاتل ° . 

ونوقش بأن الحديث قد دل على تكافؤ دماء المسلمين دون فرق بين شريف ووضیع 
صحيح وسقيم وذكر وآنثى » وليس فيه دلالة على نفى التكافؤ بين المسلمين وغيرهم من 
الل 

واستدل الجمهور من المعقول بأآن القياس يعتمد على المساواة بين الجانى والمجنى عليه 
وقت الجناية » ولا مساواة بين المسلم والذمى لأن الذمى ناقص بكفره والمسلم كامل 
بإیانه» کما آن الذمی کافر والکفر مبیح لدمه لقوله تعالی  :‏ وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة ويكون الدين کله به 4 »> فقد أمر الله تعالى بقتالهم وقفاً لفتنة الكفر » وهذا يدل 
على إياحة دمهم » فكون الذمى كافراً يورث شبهة الإباحة والشبهة تسقط القصاص " . 
ونوقش من وجهین : 

الأول : أن المساواة فى الدين ليست شرطا لثبوت القصاص من الجانى » لأن القصاص 
وإن شرط فيه المساواة بين الجانى والمجنى عليه إلا أنه لا يشترط أن تكون المساواة من 
جميع الوجوه » بدلیل آن الذمی إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به مع آنه لا یساویه فی 
الدين؛ بدليل أن المسلم يقتل بالمسلم وإن لم يكن مساوياً له بخلاف ما لو كان القاتل 
ذكراً والمقتول أنشى أو القاتل صحيحا والمقتول مريضا ونحو ذلك » فدل على أن المساواة 
تشترط من جميع الوجوه » ولكن من جهة العصمة فقط وعصمة الذمى كعصمة السلم 
من جهة التأبيد . 

الثانى : أن الكفر البيح للقتل هو الكفر الباعث على المحاربة » وذلك فى الكافر 
الحربى فقط » آما الذمى فمع كفره فهو ليس محارباً لارتباطه مع المسلمين بعقد الآمان » 
فلم تكن عصمته معرضة لشبهة الإباحة » بل هى عصمة مؤكدة موبدة كعصمة المسلم ©. 


یراجع : المغنی (۷/ )٦٥۳ - ٦٥۲‏ . (۲) يراجع : البدائع (۷/ ۲۳۷) طريقة الخلاف (ص )٤۹۸‏ . 
الغنی (۷/ )٦٥۴‏ > البدائلع ۳۷/۷ » نیل الأوطار (۱۲۷) , 
() البدائم (۷/ ۲۴۳۷) » طريقة الخلاف (ص )٤۹4‏ . 
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ویقوی هذا قوله عل : « من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من 
مسيرة أربعين عاما » "“ » فلو لم تكن عصمة الذمى عصمة مؤكدة لا تعتريها شبهة 
الإباحة لا ترتب على الاعتداء عليها حرمان الملسلم من دخول الجنة . 

ثانياً : يرى الإمام مالك "“ والليث بن سعد : آن المسلم يقتل بالذمى إذا قتله غياة 
فقط » بآن يضجعه ليذبحه ويأخحذ ماله أو ياخذه إلى موضع فيقتله » والقتل فى هذه 
الحالة ليس قصاصا » وإنغا هو قتل من أجل إفساد المسلم فى الأرض بهذا الفعل » حتى 
إنه لا يجور لولى الدم آن يعفو عن قتل المسلم فى تلك الحالة » ومن المعلوم أن القصاص 
يجوز فيه العفو » بل هو مندوب إليه من الأولياء » فإذا عفى الرلى سقط القصاص عن 
القتل » فدل هذا على أنهم يقتلون المسلم على سبيل حد الحرابة أو الإفساد فى الأرض › 
لان الحذود لا تسقط بالعقر ‏ . 

واستدلوا على ذلك ما روى أن النبى ب قتل مسلما بكافر قتله غيلة » وقال : أن 
احق من وفی بذمته » ٩‏ . 

ويناقش من وجهين الأول بان الحديث لا تقوم به حجة > لأنه حديث ضعيف لم يسلم 
عند علماء الحديف ° . 

الوجه الثانى : آنه على فرض صحة الحديث » فلا دلالة فيه على قتل المسلم بالذمى » 
لأن قتل المسلم هنا وجب حداً لفساده فى الأرض » فاستوى فى ذلك كون المجنى عليه 
ذمیاً آو مسلماً . 


(۱) صحیح البخارى - الديات - إثم من قتل بغر جرم )۱۹٤/6(‏ . 

() الإمام مالك بن انس بن مالك الأصبحى ابر عبد الله » إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة » وإليه سب 
المالكية » ولد بالمدينة سنة ٠۹(‏ ه) وتوفی بها سنة (۱۷۹ ه) . الأعلام (/0۲۸) . 

(۴) الليث بن سعد بن عبد الرحمن : إمام أهل مصر فى عصره حديثاً وفقها . قال عئه الإمام الشافعى : الليث 
افقه من مالك إلا أن اصحابه لم يقوموا په . ولد فى قلقشثدة سنة ۹٤(‏ ه) . وتوفي بالقاهرة سنة ٠۱۷۵(‏ ه) 
الأعلام )١١١/١(‏ . 

() بداية المجتهد 7 .۰ شرح الزرقانی على مختصر خلیل )۱۹۲/٤(‏ › الدسوقی ۲۳۸/5) . 

(۵) راجع : نيل الأوطار )١١/۷(‏ > نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى )۳۳١/٤6(‏ ط دار الحديث . 

۷ قال الشوکانی : ١‏ واجیب بأثه مرسل » ولا تلبت بثله حجة » . نيل الأوطار )۱١/۷(‏ » وجاء فى صب الراية 
۴۲29 . عبد الله بن يعقوب » وعبد الله بن عبد العزيز > هذان مجهولان ولم أجد لهما ذكراً» » وهما 
فی سند هذا الحديث . 
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ثالثاً : ويرى الحنفية أن المسلم إذا قتل ذمياً فإنه يقتل به قصاصا " . 
ادارا غر ذلك من الكاب رال رالا 
أولا : أما الكتاب : فبعموم الآيات التى تثبت القصاص بقتل النفس عمداً » ومن ذلك 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى )  "‏ وقرله تعالى : 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..  »‏ » وقوله تعالى  :‏ ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل إنه كان منصوراً 4 ١‏ » حيث إن الآيات قد أفادت 
بعمومها القصاص فى القتلى من غير فصل بين تتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم 
ومظلوم. فدل ذلك على القصاص من المسلم إذا قتل ذميا لاستوائهما فى العصمة ” . 
ونوقش : استدلال الحنفية بعموم الآيات على وجوب القصاص من المسلم بقتله ذمياً من 
قبل الجمهور بما يلى : 
أولاً : عموم الآيات مخصص بقوله اة : « لا يقتل مسلم بكافر » » فالنص على عدم 
قتل المسلم بالكافر يدل على أن عموم الآيات محمول على قتل المسلم بالمسلم قصاصاً »› 
ولا بل تاغلل له لذ " :-. 
ويجاب عن هذا الاعتراض من قبل الحنفية با سبق ذكره بأن الحديث لا دلالة فيه على 
خروج الذمى من العموم » ولا على تخصيص الآية ٠‏ إذ المراد الكافر الحربى » وهذا 
ليس محلاً للخلاف » فالمسلم لا يقتل بالكافر الحربى » وإنما الخلاف فى الكافر الذمى › 
وإذا لم يكن المراد بالكافر المذكور فى الحديث الكافر الذمى فتبقى الآية على عمومها . 
ثانياً : اعترض كذلك على الاستدلال بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى ) بآن الخطاب فى الآية حاص بالمؤمنين ولا يدخحل فيه الذمى » وعا 
يدل على أن توجيه الخطاب فى الآية للمؤمنین فقط قوله تعالی : # يا آيها الذین آمنوا #› 
وقوله فى سياق الآية : # فمن عفى له من أخيه شىء )» " » لأن المؤمن لا يكون أا 
للكافر ٠‏ بل الأخوة تكون بين المؤمنين فقط » فالمؤمن آخر المؤمن والكافر أخو الكافر › 


۱۲2 الہدائعم (۷/ ۲۳۷) » أحكام القرآن للجصاص )۱۷۴/١(‏ » طريقة الخلاف (ص )٤۹۸‏ » رؤوس المسائل (ص 


0¢ ¬ 400( , 
(۲) من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . () من الآية )٤٥(‏ من سورة المائدة . 
() من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . () پراجع : البدائع (۲۳۷/۷) . 


»%( پراجع الغنى )101/۸ 90( « نیل الأوطار )۱١/۷(‏ . 
(۷) من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . 
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يدل على ذلك قوله تعالى : * ... إنما المؤمنون إخوة » “ » وعلى هذا فلا تكون الآة 
دليلاً على وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذم ”) . 

وأجاب الحنفية على هذا الاعتراض بأن القصاص مكتوب على المؤمتين فى القتلى » 
ولفظ القتلى عام لم يفرق بين قتيل مسلم أو ذمى ٠‏ وتوجيه الخطاب إلى المؤمنين لا يدل 
على اختصاص القصاص من المؤمن بون القتيل مسلما لعدم قيام القرينة على تخصيص 
لفظ « القتلى » › لأ الواجب اتباع عموم اللفظ ما لم تقم قرينة على التخصيص . 
وقوله تعالی : # فمن عفى له من أخيه شىء ) لا دلالة فيه على التخصيص » حيث إن 
العموم ثبت آولا فى لفظ القتلى ٠‏ فإذا عطف عليه الناص لم يكن مخصصا له » ولذلك 
نظائر فی کتاب الله عز وجل › ومنه قوله تعالى : * والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ) فإنه عام فى كل مطلقة فيشمل الطلقة الرجعية والطلقة ثلاثا » ثم عطف على 
ذلك قوله تعالى : * وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك 4 " ء وهذا خاص فى الطلقة 
الرجعية لأنها هى التى ترد » آما المطلقة ثلاث فلا ترد وإن شملها لفظ الطلقات » ولم 
یقتض عطف قوله تعالی : وبعولتهن أحق بردهن € » وهو خاص يخصص عموم قرله 
تعالى : «المطلقات » › ولم پخرجه عن کونه شاملا للمطلقات جمیعًا > وكذلك هنا لا 
بخصص قوله تعالی : 9 فمن عفی له من آخیه .. ) عموم قوله تعالی  :‏ کتب علیکم 
القصاص فى القتلى » فيدحل الذمى فى عموم القتلى الذين يجب فى قتلهم القصاص 
من المؤمنین" » ویکن آن يقال بان معنی قوله تعالی : # فمن عفی له من آخیه شیء 4 
معناه: إذا عفى المسلم لأخيه المسلم أو عفى الذمى فتكون الآية مبينة لحكم العفو بعد أن 
بينت حكم القصاص » وعلى ذلك فلا یکون قوله تعالی : # فمن عفی له من أآخیه 
شىء) من قبيل الخاص الذى عطف على العام بل هو عام أيضا .' 

ثالثاً : اعترض على استدلال الحنفية بقوله تعالی : وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس... € الآية ) » بان الآية لا دلالة فيها على القصاص من المسلم بقتله ذمياً » لان 
الآية إخبار عن شرع من قبلنا فلا يلزمنا حكمها » ولو صح آنتا ملزمون بها ¿ قإن فى 
آحر الآية ما يدل على أنها خاصة بالمؤمنين > لأن الله تعالى قال فى. آخحرها  :‏ فمن 
تصدق به فهو کفارة له + > ولا حلاف على أن صدقة الكافر على ولى الكافر الذمى 
القتول عمداً لا تكون كفارة له » فبطل استدلالهم بهذه الآية "© . 


۳ من الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات .(۲) يراجع : أحكام القرآن لاومام الشافعى (۱/ ۲۷۳) ط أولى بالقاهرة سنة 


)140م( 
() من الآبة (۲۲۸) من سورة البقرة . ) يراجع : أحکام القرآن للجصاص (۱۳۳/۱ - )۱۳٤‏ , 
() من الآية )٤١(‏ من سورة الائدة . 2 يراجع :.الحلى لابن حزم (۴۵۱/۱) , 
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ويجاب : عن هذا الاعتراض » بأن هذا الاعتراض إن كان مبنيا على مسألة شرع من 
قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ فإنه اعتراض لا محل له » لانه مبنى على خلاف أصل 
مجمع عليه » حيث إنه لا حلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء على أن شرع من قبلا 
شرع لنا إن أقره شرعنا ‏ . وقد مثلوا لصورة الاتفاق هذه بمسالة بالقصاص » حيث إن 
القصاص قد ثبت فى شرع من قبلنا بقوله تعالى فى شأن اليهود : # وكتبنا عليهم فيها أن 
النقضسر بالنفس 4 وأقر هذا شرعنا بقوله تعالی : .. كتب عليكم القصاص .. 4 
وعلى ذلك فلا حلاف بين الحنفية والجمهور على أن شرع القصاص فى حق اليهود بقوله 
ن ۳ 0 اھ اة A.‏ 
تعالی : وکتبنا عليهم فيها ) شرع لنا أيضاً حیث آقره شرعنا ( ٤ً‏ 
وعلى ذلك فيكون الاستدلال بقوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 
کالاستدلال بقوله تعالی : .. كتب عليكم القصاص .. 4 > فلا یتاتی على الاستدلال 
بها الاعتراض المذكور » ونما يدل على هذا قولهم فى الاعتراض » فإن ثبت أنه شرع لنا 
فإن فى الآية ما يدل على أنها خاصة بالمؤمنين » فكأن المعترض قد رجع عن اعتراضه 
وسلم بآنها شرع لنا . 
رابعاً : اعترض على استدلال الحنفية بقوله تعالى : # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطانا  ...‏ الآية ‏ بأنه لا دلالة فى الآية على القصاص من المسلم إذا قتل ذمياً » لأن 
الآية أثبتت السلطان للولى » وهذه السلطنة المثبتة إغا تكون للولى على القاتل الكاذء 
لمقتوله » فيكون لولى المسلم سلطان على القاتل المسلم إذا كان المقتول مسلماً ويكون لولى 
اللسلم سلطان على الذمى إذا كان المقتول مسلماً أيضا لكون المقتول المسلم مكافاً للقاتل 
الذمى زائداً عليه› ویکون الذمى ولي وسلطانا على الذمى وعلی المستأمن > ولا یکون ولا 
فى لقال © 
(1) » (۲) شرع من قبلنا إما أن يقره شرعنا كهذه المسآلة » وإما أن ينسخه كقوله  :‏ ويضع عنهم إصرهم 
رالأغلال التى كانت عليهم ... € من الآية )٠۷١(‏ من سورة الأعراف › فقد نسخها شرعنا بقوله تعالى : 
#ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا € » وهذان القسمان لا حلاف على حكمهما عند 
العلماء » فالأول شرع لنا والثانى ليس شرعاً لنا . وإنما الحلاف فى قسم ثالث وهو ما ثبت أنه كان شرعاً لمن 
قبلنا » ولم یصرح شرعنا بلسخه ولا بإقراره هل هو شرع لنا أم لا ؟ تراجع المسالة لتفصيلها وأدلتها فى كتب 
الأصول ومنها التبصرة للشيرازى (ص )۲۸١‏ » المستصفى للخزالى )٠١٠/١(‏ » والبرهان لإمام الحرمين 
)0.۳/1( ط دار الأنصار » المیحصول للرازی )٥۱۹/۱(‏ ط دار الكتب العلمية “ بيروت - ٠‏ الوجيز 
للکرماستی (ص )١١١١‏ ط المکتب الثقافی للاشر »> كشف الأسرار )۴۱١/۳(‏ , ۰ 
(۳) من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . 
() يراجع : أحكام القرآن للشافعى )۲۷١ /١(‏ ط دار الكش العلمية - بيروت . 
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وأجيب بأن الآية أثبتت السلطان لولى الدم إذا کان القتل ظلماً من غير فرق بين قتيل 
مسلم أو ذمی » فوجب بقاؤها على عمومها وعدم تخصیصها بقتیل دون قتیل وولی دون 
ولى لعدم وجود اللخصص ١‏ > وبدفع اعتراضات الجمهور على الحنفية على نحو ما سبق 
يظهر آن ما استدل به الحنفية من الكتاب قد سلم لهم . 

انبا : استدلال الحتفية على رأبهم فى القصاص من السلم إذا قعل ذميامن ال : 

استدل الحنفية من الستة با روی آن النبى اة قد قتل مسلما بذمى وقال يل : « أنا 


احق من وفی بذمته » ) . 


ونوقش بأن الحدیث حديث مرسل ¢ وهو غير مسلم عند علماء الحديث » ولا تقوم به 

وکذا یناقش بآن الحديث كما سبق » واستدل به المالكية محمول. على قتل المسلم 
حرابته ولیس قصاصا »> حيث إن القتل كان على سبيل الاغتيال والخدعة لأعذ الال . 
اظ کان ما امنددل به ية من الست غير ملم ا ون صعفب إلا ان ال ب 
ندل ها بجر هذا الد فقوله و : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة ات0 
يدل على عظم الحناية وحرمتها حتى إنها أوجبت الحرمان من الحنة » وهو وعید قد يفوق 
وعيد قاتل المسلم عمد يدل على آن الاعتداء على الذمى بنزلة الاعتداء على المسلم » 
فیکون موجبا للقصاص مثله . وكذلك قوله ي لأمراء السرايا : « فسلهم الجرية فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » دلعلی ان کل الى يجب الك جه كتل 
امسلم.؛ فيكون فى الإقدام عليه ما فى الإقدام على قتل المسلم من عقوبة > وحتی إذا لم 

2 

يسلم الاستدلال من السنة بوجه من الوجوه فقد سلم للحنفية استدلالهم من الكتاب وهو 

ثالغا : استدل الحنفية على القصاص من قاتل الذمى من العقول بالقياس على قطع السارق 
من مال الذمى ۰ لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله » فإذا وجب قطع يد المسلم بسرقته 


() يراجع : احكام القرآن للجصاص )٠۷١/١(‏ ط دار لصحف - عبد الرحمن محمد ط الثانية . 

() سبق تخریج الحديث ٠.‏ 

مدار الحديث على عبد الرحمن بن البیلمانی ‏ قال الشوکانی : « وهو مرسل » وحدیث البیلمانی لر کان 
متصلاً لا يستدل په عند علماء الحدیٹ »> فكيف به إذا أرسل ؟ ٠‏ . نيل الأرطار ۰)٥ )١/۷(‏ ویراجع : 
نصب الراية )۳۳٠١ /٤6(‏ , 

) سبق تخریجه . (9) سبق نص الخحدیث وتخریجه . 
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من مال الذمى فيجب القصاص منه ! إن قتله بطريق الآولى » وكذلك فإن القصاص من 
المسلم يتحقق به الحكمة من مشروعية القصاص التى هى إحياء النفوس ٠‏ والمنصوص 
عليها بقرله تعالى  :‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تنقون » › فقد أراد 
له بقاء الذمى حين عصم دمه بالذمة » فوجب أن يكون ذلك موجباً للقصاص بينه وبين 
السلم » > بل إن تحقيق معنى الحياة فى قتل المسلم بالذمى آبلغ منه فى ة قتل المسلم بالمسلم › 
لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خحصوصا عند الخضب فكانت الحاجة إلى الزاجر فيه 
أمس من الحاجة إليه فى ة فلا ات 

ونوقش بأن القطع فى السرقة حق لله » وهو حد من الحدود التى يجب تطبيقها » ولا 
يستطيع المسروق مئه العفو عنه » فيجب قطع السارق من الذمى ولا تكون للذمى فيه ولاية 
على المسلم » لان الحق لله وليس للذمى خلافا للقصاص ٠‏ فلو وجب للذمى للزم منه 
ثبوت الولاية للذمى على المسلم » لآن القصاص حق للعبد ولا يجوز أن يكون للكافر 
فن الل و : 

ويجاب عنه بآن هذا يقتضى أن تكون حقوق الله آكد من حقوق العباد »> ومن المعلوم 
أن حق العبد آكد من حق الله تعالى ٠‏ بدليل أن حق الله يسقط بالتوبة ولا يسقط بها 
حق العبد » فإذا كانت جناية المسلم على الذمى تثبت ما فيه حق لله تعالى كالسرقة › 
yl RANE AE A OS‏ 

الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه الحنفية من القول بوجوب القصاص من المسلم إذا قتل 
ذمياً هو الراجح » وذلك لعموم ما استدلوا به من الكتاب من الآيات التى تثبت القصاص 
من القاتل فى القتل الحمد على الإطلاق إذا وقعت جرية القتل بين معصومين من غير 
فرق بين قاتل ومقتول » ولا شك أن الذمى معصوم الدم وعصمته ليست محلا للشبهة › 
وهى مساوية لعصمة المسلم من جهة التأبيد . 

كما أن القول بالقصاص من المسلم إذا قتل ذمياً يوافق حكمة الإحياء للنفوس التى 
روعيت فى تشريع القصاص ٠‏ ويكبح جماح النفوس الضعيفة التى تتخذ من اختلاف 
الدين ذريعة لقتل الذميين من أهل دار الإسلام . 

السألة الثانية : المسلم إذا قتل مستأمناً : 

يرى جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية “ عدم قتل المسلم إذا 


راجع : البدائم (۷/ ۲۳۷) » بداية المجتهد (۲۹۹/۲) » الدسوقی )۲۳۸/٤(‏ . 
يراجع : امحلى لابن حزم )۳۵١/١١(‏ , ۰ 
() المبسوط )46/١١(‏ › البدائع ۷ ) » بداية المجتهد (۲۹۹/۲) » القرطبی (۷۳۳/۱) » المهذب (۲۲۲/۲)= 
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قتل مستأمنا » وذلك لأن عصمة دمه لم تثبت مطلقة بل هى مؤتتة بأجل وهو انتهاء 
الأمان المعقود له » ثم يعود بعد ذلك حربياً كما كان قبل دخوله فى الأمان » وإذا کان 
الستأمن حربيا » ففى عصمته شبهة الإباحة والشبهة تسقط الحد » فكذلك يتيل 
القصاص . 


واستدلوا بالإضافة إلى هذا التعليل با استدلوا به على عدم القصاص من المسلم بقتل 
: 4 
الذمى ْ ویاتی على استدلالهم هنا ما أورد على استدلالهم ف المسألة السابقة من 
اعتراضات . ويلاحظ آن جمهرر !| لنفية قد فرقوا بين الذمى والمستأمن حيث لم پوجبوا 
القصاص فى قتل المستأمن مع آنهم قالوا بوجوبه فى قتل الذمى » وسبب الفرق أن عصمة 
الذمن عضحة مده فا هة ها لدا لح المستأمن» ففيها شبهة الإباحة عنده. 

ويرى الإمام أبو يوسف من الحنفية " : القصاص من المسلم إذا قتل مستأمنا » وذلك 
لآن العبرة بوچود العصمة وقت الحناية والمستامن محصو م الدم وفت الجناية لا يتمتع به 
ویکن آن يستدل لرأى أبى يوسف هذا بعموم ما استدل به الحنفية فى قتل الذمى ” . 
إذا قتل مستامنا هو الراجح > حيث إن أدلة الفريقين فى المسألة هى أدلتهم فى قتل المسلم 
قتل ذمياً » فتترجح هنا أيضاً . 

آما تفريق جمهور الحنفية بين الذمى والمستأمن بن الذمى عصمة دمه مؤبدة لا شك 
فيها» فیجب القصاص بقتله حلاف للمستأامن » فإن عصمته مؤقتة وهو حربی وأماله 
عارض » فدمه محل لشبهة الإباحة . 

يجاب عنه بن العبرة بوجود الشبهة وقت الاعتداء لا بعده ودم المستأمن وقت الاعتداء 
على معصوم الدم وقد سبق أن بينا أن عصمة الذمى 4 وكذا المسلم» وهى عصمة مؤيدة 
عرضة للسقوط بارتكاب ال حناية » وأن ذلك غير مؤثر فى تأكيد العصمة . كما أن عصمة 
# مغنى المحتاج (۱1/4) ٠‏ الإشراف (۹44/۲) ٠‏ المغنى )1٥۲/۷(‏ » البحر الزخار )۲۲٠/١‏ > المحلى 


. (Y1. 
, المرجع السابق‎ )( . )۲۳٣/۷( المراجع السابقة . () البدائم‎ 


1۷1 


الان :ابت مؤكدة السقوط » وإنما هو مجرد احتمال وإن كان راجحا فلا يؤثر فى 
إهدار دمه بدليل أنه قد يسلم أو يدخحل فى عقد الأمان المؤبد قبل انتهاء آمانه المؤقت » فلم 
یکن إسقاط العصمة عنه عند انتهاء أمانه محققاً ولم تكن عصمته وقت الاعتداء محلا 
للشك » كما أن فى القول بوجوب القصاص من المسلم إذا قتل مستأمناً عدوانا موافقة 
لمقصد الشارع الذى أوجب رد المستأمن إلى مامنه بقوله تعالى  :‏ وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 4 › فابلاغ 
المأمن الأمور به شرعاً يوجب صيانة دمه وعدم الاعتداء عليه با يفوت هذا الغرض المأمور 
به شرعا » وذلك لا يكون إلا بإيجاب القصاص على قاتله حتى يرتدع ضعاف النفوس 
من المسلمين والذين يتخذون من اختلاف الدين ذريعة للاعتداء على المستأمنين فى الدولة 
الإسلامية . 

المسألة الثالثة : القصاص من المعصوم بالأمان إذا قتل عمداً : 

لا حلاف بين الفقهاء على أن الذمى أو المستأمن إذا قتل مساوياً له آو دون منه قتل به 
قصاصا » وكذا يقتل الأعلى منه من باب أولى ‏ » فيقتل الذمى بقتل الذمى والمستامن 
والمسلم » ويقتل المستأمن بقتل المستأمن والذمى والمسلم لأن القاتل إن كان غير مسلم فقد 
تساوى مع قاتله فى العصمة » كما إن قتل الذمى ذمياً أو المستأمن مستأمنا مثله > وکلاهما 
معصوم مثل الآحر » فوجب جريان القصاص بينهما كما لو قتل المسلم المسلم » أو يكون 
المقتول دون القاتل فى العصمة كما لو قتل الذمى مستأمنا والمقتول وإن كان دون القاتل › 
إلا أن الكفر مله واحدة والمستأمن بنزلة الذمى » فكلاهما معصوم الدم بعقد الأمان ") » 
أما إن كان المقتول مسلماً فهو أعلى من القاتل فى العصمة » فيجب القصاص من باب 
آولٰی . 

فإن كان المقنول مرتداً : فجمهور الفقهاء يرون عدم القصاص من قاتله ذمياً كان أو 
مستأمنا » ويعللون ذلك بأن المرتد مهدر الدم والذمى والمستأمن كلاهما معصوم الدم » فلا 
يقتل معصوم الدم با مهدر كما لو قتله مسل ° . 

ويرى بعض الشافعية : أنه يجب القصاص من الذمى والمستأمن بقتل المرتد » ويعللون 


() یراع : البدائم (۲۳۹/۷ - ۲۴۷) ۰ مواهب الجلیل ۲۳۱/۳ » ۲۳۳۳) » الدسوقی )۲۳۸/٤(‏ » الام 
(AY‏ > مخنى المحتاج )۱١/٤(‏ » المهذب (۲۲۱/۲ - ۲۲۲) » كشاف القناع )٥۲١ - ٠۲۲ /١(‏ » الغنى 
٠)۷ /۷(‏ البحر الزخار )۲۲۲/١(‏ » امحلى.(١١/۷٤۳)‏ . 

() يراجع : البدائع )۸١/٥(‏ . () المراجع السابقة . 
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ذلك بان قتله للمرتد لا یکون تدیناً وإغا عناداً » وأن علقة 


الإسلام باقية فى المرتد بخلاف 
الذمى أو المستأمن ۳ 


الترجيح : وأری أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القرل بعدم وجوب القصاص من 
الذمى أو المستأمن إن قتل مرتدا هو الراجح > حيث إن المرتد مهدر يجب قتله بغير خلاف 
نهو کاحربی ؛ بل هو أحق بالفتل منه بدليل آنه لا تقبل منه الجزية ولا يقبل مته غير 
الإسلام أو القتل ٠‏ وقاتله ذم كان آو مستأمناً معصوم بالأمان » ولا يقتل المعصوم الدم 
بالمهدر » وعلى ذلك فيقتل المعصوم بالأمان ذميا کان أو مستامنا بقتل العصوم بالإسلام 
أو الآمان فقط ٠‏ ولا يقتل بالمهدر حربيا كان أو مرتدا . 


س ا 
پراجع المهذب 1/9( . 
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لباب الثانى 
مسقطاتٹت العصمة 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : سقوط العصمة بزوال سببها . 

الفصل الثانى : سقوط العصمة بالقتل العمد . 
الفصل الثالث : سقوط العصمة بالرزنا . 

الفصل الرابع : سقوط العصمة بالإفساد فى الأرض . 
الفصل الخامس : سقوط العصمة بالخروج على نظام الحكم ( البغى ) . 


الفصل الأول : سقوط العصمة بزوال سيبها 


المببحث الأول : الردة وفيه تمهيد وأربعة مطالب 


إذا كان الإسلام يعنى عصمة الدم والمال » فإن الرجوع عنه إلى الكفر وهو الردة يعنى 
إسقاط الحصمة لزوال سببها وهو الإسلام : 


التمهيد فى : تعريف الردة وحكمها وما يلزم لاعتبارها . 


أولاً : تعريفها : 
فى اللغة : تعنى الردة عند علماء اللعة : الرجوع والتحول عن الشىء 0( 


وشرعا : الرجوع عن دين الإسلام 0( ج 


ويظهر من التعريف وجود المناسبة بين التعريف اللغوى والشرعى للردة ‏ فهى تعن 
الرجوع مطلقا عند علماء اللخة والرجوع المخصوص عند الشرعيين » وكما هو ظاهر من 
إطلاق التعريف الشرعى » فإن الردة تكون بالرجوع عن الإسلام قولاً بتلفظ من ثبت 
إسلامه بلفظ الكفر ٠‏ كقوله : آشرك آو أكفر بالله ۰ آو بلفظ یدل عليه کمن آنکر وجرد 
الصانع الخالق ٠‏ أو نفى الرسل » آو كذب رسولة > أو أحل حراما مجمعاً على تحريه 
کالزنا واللواط وشرب الخمر والظلم » أو حرم حلالاً مجمعا علۍ حله کالبیعم › 
والنكاح» أو نفى مجمعاً عليه > كمن نفى ركعة فى الصلوات الخمس المفروضة › أو 
اعتقد وجود ما ليس واجباً بالإجماع كزيادة ركعة من الصلوات المغروضة » أو وجوب 
صوم شىء من شوال ونحو ذلك › أو کان الرجوع بفعل » كإلقاء مصحف فى القاذورات 
أو السجود لصنم أو شمس ونحو ذلك . 


۲ لسان العرب : ردد )۱1۳١۱/۲(‏ , 


یراجع : البدائم (۷/ )۱۳١١‏ » الدسوقى ١/6(‏ ۰ » مغنی المحتاج ۱۳۳/٤‏ وما بعدها) ۰ المهذب (۲/ )۲۸٤‏ » 
النظم الستعذب (YAY /Y)‏ » حاشية البجيرمى على الخطيب ۰°۰0( الغفى AD‏ 
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ثانياً : حكمها : الردة حرام بالإجماع »> وهى من أكبر الكبائر وأعظمها » حيث إنها 
i‏ ۱( 

تهدم الدين فى نفس الرتد » وبها يصبح كافرا بعد أن كان مسلماً : 

يدل على ذلك قرله تعالی : ل ومن یرتد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فاولئك 

۲ : . َ 2 

وقرله تعالى  :‏ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
لك...4 0 . 

وقرله تعالى : # كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 

E ر‎ f 

وجاءهم البينات وال لا يهدى القوم الظالين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 “ . 

ويدل على عظم جناية الردة الستة أيضا : ومن ذلك ET ET‏ 
فاقتلوه۲) » وقوله کله : « لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وآنۍ رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس › والثيب الزانى › والمارق من الدين التارك 
للجماعة » ”° . 

ووجه الدلالة : أن استحقاق المرتد لعقوبة متناهية فى الشدة » وهى إهدار دمه يدل 

الطلب الأول : ما يلزم لاعتبار الردة 

لا عبر الردة صخيحة بيترتب عليها الآثر الشرعى الذى يعنى اإسقاط الخضصمة وإهذان 
نفس المرتد > إلا إذا كانت صادرة من بالغ عاقل مختار يت إسلامه قبل ردته > وعلى 
ذلك فلا تصح رده الصبى ولا المجنون ولا السكران ¢ وکذا من لم يدحل فی الإسلام 
کالحربی . 


١‏ قال ابن قدامة : « اجمع أهل العلم على وجوب تتل المرتد » وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
ومعاذ وأبی مرسى وابن عباس وخالد رغيرهم » ولم ينكر ذلك فکان إجماعا ٩‏ . المغنی (۸/ ۱۲۳) » وتنظر 
المراجع السابقة » البحر الزخار )٤١٤/1(‏ . 

(۲) من الآية )۲١۷(‏ من سورة البقرة . () من الآية )1١(‏ من سورة الزمر . 

() من الآية (۸7) من سورة آل عمران » ویراجع ذکر الآبات وشرحها فی فتح الباری (۱۲/ ۲۸۰ وما بعدها) . 

(۵) صحيح البخارى - كتاب استتابة المرتدين - باب : حكم المرتد (۱۹1/4) . 

7 صحيح البخارى - كتاب الديات - باب : قول الله تعالى  :‏ النفس بالنفس ) (4/ ۱۸۷) » صحيح مسلم 
-كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات - باب : ما يباح به دم المسنلم (۲/ )٠١‏ بلفظ مقارب . 


YA 


وقد سبق القول بآن الفقهاء يختلفون فى اعتبار الردة من الصبى إذا كان ميزاً » وكذا 
السكران » ومن نطق بالشهادتين قبل آن يقف على دعائم الإسلام ثم عند وقرفه رجع إلى 
الكفر » حيث اعتبر بعض بعض الفقهاء ردة الصبى إن كان ميزاً ردة صحيحة وإن كان لا يقتل 
إلا بعد بلوغه » وكذا اعتبر ردة السكران وإن كان لا يقتل إلا بعد صحوه » كما اعتبر 
الحمهور من نطق بالشهادتين > ثم امتنع عن دعائم الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج 
> سواء وقف على دعائم الإسلام قبل الدخول فيه أم لا » وخالف المالكية 

شترطوا لاعتبار ردته أ ن يكون علم بدعائم الإسلام قبل الدخرل فيه أو لم يعلمها › 
e‏ 


(1x e 


ما الاختيار : فلا خلاف بين فقهاء المسلمين على اشتراطه لاعتبار الردة صحيحة موجبة 
للعقوبة "“ » وإن خالف البعض فى جريان بعض الأحكام على الكره على الردة غير 


اهار 
واستدلوا على عدم اعتبار ردة المكره : بقوله تعالى : # إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيان‰ ° . 


وقوله ب : «إن الله جل ذكره تاور لى عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»(“ , 
فقد دل هذا على آن الإکراہ یرفع اذ ثر الفعل عن الفاعل » وعلى ذلك فإذا وقع الإكراه 
cM E as‏ 
الإكراه شبهة والشبهة تؤثر فى إثبات العصمة لا فى إسقاطها » حيث لا يهدر الدم مع 

N ودا‎ 


(۱) یراجع : البدائم )۱۳٤١ ۰ ۱۰٤/۷(‏ › احکام القرآن لابن العریی (۱۷۳۲/۳) ۰ مواهب الجلیل )۳٤/6(‏ › 


المهذب (44/۲ » )۲۸٤/۲‏ » اغى (۸/ ١١۳٠ء )۱٤١‏ » المحلى )۳١١/١١(‏ » البحر الزخار )٤۲٤/١(‏ . 

(۳) یراجع : البدائع (۷/ ۱۸۷) > المبسوط (۱۲۳/۱۰) ٠‏ المهذب )۲۸٤4/۳(‏ ۰ الام (۲۱۹۲/7) » الإشراف 
(/ £0 - 8 > امخلى (۸/ )٠٤١‏ » البحر الزعار )۲۲٤١/١‏ . 

(۳) يرى بعض الحلفية أن ردة المكره سبب تبين به الزوجة » وهو ما يقتضيه القياس عند الحنفية وجمهورهم على 
خحلافه» حيث قالوا : إن الاستحسان يقتضى آلا تبيين زوجة المكره مئه . البسوط )۱١۳/١١(‏ . 

من الآية )٠١١(‏ من سورة النحل . 

(9) سنن ابن ماجه - کتاب الطلاق - )۱١۱(‏ طلاق المکرہ والناسی (10۹/۱)؛ حدیث رقم )۲۰٢۲(‏ ط عيسى الحلبى. 

»( پراجع : البدائع (۷/ ۱۸۷) » المبسوط )۱۲۳/١١(‏ » المهذب ١ )۲۸٤/۲(‏ الام (۱1۲/7) » الإشراف 
)۲٤١ - 9‏ » اغى (۸/ )٠٤١‏ » البحر الزخار )۲۲٤١/(‏ . 


1۷۹ 


الطلب الثانى : ما تكون به الردة » وفيه ثلاث مسائل 

يتفق الفقهاء على اعتبار جملة من الأفعال والأقوال الصادرة من المسلم ردة يترتب عليها 
الأثر » وهو إهدار من صدر عنه هذا القول آو الفعل › وما يتفق الفقهاء على اعتباره 
موجبا للردة من الأقوال والأفعال هو ما يدل صراحة أو كناية على خروج فاعله عن 
الإسلام » كالئطق بالكفر صراحة بكلمة تدل عليه كقوله : كفرت أو رجعت عن دين 
الإسلام ونحو ذلك ٠‏ أو كناية كإنكار فرائض الإسلام من صلاة أو صيام أو زکاة أو حج 
وغير ذلك ٠‏ وكذا بالفعل الذى يظهر استخفاف فاعله بالأسلام كإلقاء لصحف فى 
القاذورات عامداً وغير ذلك من الأقوال والأفعال التى لا تحتمل شبهة فى قصد قائلها أو 
فاعلها الخروج من الإسلام أو النيل من شانه ‏ . 

ثم يختلف الفقهاء فى اعتبار بعض الأفعال الصادرة عن المسلم > نما یتنافی مع تعاليم 
الإسلام ردة من صاحبها يزول بها إسلامه وتسقط معها عصمته ويهدر دمه » أم آنها وإن 
كانت غير مشروعة لا یزول بها إسلامه ولا يحکم بردته ؟ ونعرض لذلك فی خلال 
المسائل التالية : 

المسألة الأولى : ترك الصلاة : 


اتفق الفقهاء على أن من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتها » ولم يكن حديث عهد 
بالإسلام أنه كافر لانه آنكر معلوما من الدين بالضرورة ° » كما آنه لا حلاف بينهم 
أيضاً فى أن من تركها لعذر كمرض ونحوه لا يكفر بذلك ویصلی على قدر طاقته " . 
إنغا الخحلاف فى تاركها تكاسلا عنها مع إقراره بفرضيتها . وسبب احتلاف الفقهاء على ما 


() یراجع : البدائع (۳٤/۷‏ . الدسوقی )۳۰۱/٤(‏ »> مغنى المحتاج )۱۳۳/٤(‏ › المهذب (۲/ )۲۸١‏ » حاشية 
البجیرمی /٤(‏ ۲۰۰) » الغنی (۱۲۳/۸) . 

(۲) وکذا حکم من ترك رکناً من أرکان الإسلام غير الصلاة » كالزكاة والصيام والحج. يراجع : المغنى (۲/ .)٤٤١‏ 

() قال ابن قدامة : « تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد » فإن كان جاحدا لوجوبها 
نظر فيه » فإن کان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث : « الإسلام والتاشئ ببادية عرف وجوبها وعلم 
ذلك » ولم يحكم بكفره لأنه معذور » » فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين فى الأمصار 
والقرى لم يعذر » ولم يقبل منه ادعاء اجهل وحكم يكفره » لان ادلة الزجوب ظاهرة من الكتاب والسة > 
والمسلمون يفعلونها على الدرام » فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله » ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى 
ولرسوله وإجماع الأمة » وهذا يصير مرتداً عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين .. ولا أعلم فى هذا 
خلافا » وإن تركها رص او عجز عن أركانها وشروطها قيل له : إن ذلك لا يسقط الصلاة » وإنه يجب عليه 
أن يصلى على حسب طاقته » . يراجع : المغنى (۲/ )۱۳١/۸ » ٤٤١‏ » ويئظر : البحر الزخار )٤۲1/(‏ . 


A۰ 


يلى فى حكم تارك الصلاة تكاسلا هو اختلاف الآثار الراردة فى ذلك () > واختلافهم 
على اللنحو التالى 


أولاً : يرى الحنفية وبعض الشافعية والأوزاعى والظاهرية : أن من ترك الصلاة تهاوناً 
وتکاسلاً مع إقراره بفرضيتها وأ همیتها لا یعتبر مرتداً بل ر پحبس ویعزر حتی رصا ۳ 

واستدلوا على ذلك بقوله 5ه : « لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آنه لا إله إلا اله 
وآنی رسول الله إلا بإاحدی ثلاث : النفس بالنفس ٠‏ والثيب الزانى ٠‏ والمارق من الدين 
التارك للجماعة ( ۳( 
ووجه الدلالة : أن تارك الصلاة لم يأت بواحدة من الثلاث التى أوجب النبى بل 
بإحداها إهدار و 

ومن المعقول : بالقياس على عدم اعتبار ترك غير الصلاة من فروع الإيان » كالصوم 
والحج مرتدا ٩‏ . 

وأما الدلپل على تعزیرہ فلانه اتی آمراً منکراً وهو محرم » فیعزر من باب تغییر 
انكر . 

ثانياً : يرى بعض الشافعية والحنابلة فى رواية : أن تارك الصلاة وإن كان مقراً بفرضيتها 
فهو مرتد پستتاب » فإن تاب وإلا قتل ° .. 

واستدلوا على ذلك بقوله َة : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »^ . 

ووجه الدلالة : أن جعل النبى واد الصلاة علامة ميزة بين الكفر أو الشرك وين 
الإيمان يدل على أن تركها كفر و ردة . 


() ذکر ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء فى حكم تارك الصلاة فقال : ١‏ والسبب فى هذا الاختلاف اختلاف 
الآثار» وذلك انه ثبت عئه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا پحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث N‏ 
الحديث » » وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ العهد الذى بيننا ربينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر) 
فمن فهم الكقر هثا الكفر الحقيقى جعل هلا الحديث كانه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام : « كفر بعد إيان » 
ومن فهم هئا التغليظ والتوبيخ أى أن فعله أفعال كافر وإنه فى صورة كافر ٠‏ لم ر قتله . يراجع : بداية 


المجتهد )٦٠/٠١‏ . 
روس المسائل (۱۸۹ - ٠ ۹١‏ المهذب )۷۷/١(‏ » الخنى )٤٤٤/۲(‏ » المحلى -۳۷1/١۱١(‏ ۳۸۰) , 
() سبق تخریج الحدیث . ) امحلى لابن حزم ٠ )۳۷۷/۱١(‏ الإشراف )٤0١/۲(‏ . 
() روس المسائل (۱۹۰) . () يراجع : امحلی (۳۷۹/۱۱) . 


(۷) المهذب 1 » مختصر المزنى (ص )۲٠١‏ » حاشية البجيرمى )۲١۸/4(‏ » المغثى (۲/ ))٤1 - 1٤۲‏ . 
سبق تخرپج الحدیث . 


1۸۱ 


ويناقش : بآن الحديث يكن حمله على من ترك الصلاة منكراً وجاحداً لفرضيتها » 
وليس على من تركها متكاسلاً عنها . وأن الحديث محمول على التغليظ والوعيد لبيان 
عظم ترکها » ولیس الراد بان تارکها يكفر حقيقة » فيكون هذا الحديث وأمثاله على 
معنى الأحاديث التى تكفر لفظا بغير ترك الصلاة من الذنوب ‏ . 

ثالثاً : يرى المالكية وجمهور الشافعية » وأصح الروايتين عند الحنابلة : أن تارك الصلاة 
تکاسلاً لا یکفر » ولکنه يقتل حدا کالزانى المحصن وغيره ممن ارتكب حداً أوجب قتله » 
وعلى ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مدافن السلمين لأنه مسل ° . 

واستدلوا على عدم كفره بجملة من الأحاديث منها : قوله ب : « يخرح من النار من 
قال : لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال : إل Yj‏ 
الله وفی قلبه وزن ذرة من خير  »‏ . 

ووجه الدلالة : أن قائل : لا إله إلا الله موعود بدخول الجنة وإن دحل الثار »> وتارك 
الصلاة ما دام فى قلبه ذرة من خير يقول : لا إله إلا الله فلا يحكم بكفره . 

کما استدلوا علی عدم کفره بالإجماع : قال ابن قدامة : « ولان ذلك إجماع المسلمين »› 
فإننا لا نعلم فى عصر من الأعصار أحداً من تاركى الصلاة ترك تغخسيله ولا الصلاة عليه 
ودفنه فی مقابر المسلمین » ولا منع ورثته میراثه ولا منع هو میراث مورثه » ولا فرق بین 
زوجين لترك الصلاة من أحدهما لكثرة تاركى الصلاة » ولو كان كافرا لثبتت هذه 
الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافاً فى أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو 
کان مرتداً لم یجب عليه قضاء صلاة ولا صیام » ٩‏ . 

واستدلوا على عدم كفره من المعقول أيضاً : حيث إن الكفر لا يكون إلا باعتقاد وتارك 
الصلاة اعتقاده صحيح » فلا يحكم بكفره ”°° . 


)۱( قال ابن قدامة : ١‏ وأما الأحاديث المتقدمة - يقصد الأحاديث التى تصف تارك الصلاة بالكفر ومنها الحديث 
الذكور - فهى على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكافر لا على الحقيقة » كقوله عليه السلام : « سباب المسلم 
فسوق وفتاله کفر ٩‏ » وقوله : ١‏ من قال لأحیه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما » » وقوله : ١‏ من أتى حائضا 
أو امرآة فی دبرها فقد كفر با أنزل على محمد ١‏ » و« من حلف بغير الله فقد أشرك » » وقوله : « شارب 
الحمر کعابد وثن “ » وأشباه هذا ما أريد به التشديد فى الوعيد » . انى )٤٤۷/۲(‏ . 

() یراجم : بداية المجتهد )١١ - ٠٠ /١(‏ » المهذب )۷۷/١(‏ »> البجیرمی على الخطیب (۲۰۸/6) » مخثصر 
الزنى (ص )۲١۰‏ » الإشراف )٤١١ - ٤۱۲/۲‏ » الغنى )٤61 - ٤٤۲/٣١‏ . ۰ 

)۳( صحيح البخارى - الإيمان - زيادة الإيمان ونقصانه . . )۱۷/١(‏ . () يراجع : المغلى (۲/ )٤٤۳‏ . 

() يراجع : المغنى )٤٤١/۲(‏ » المهذب )۷۷/١(‏ . ۰ 


1A۲ 


أما دلیلهم على قتله : فما روى عن أبى هريرة قال لما توفى التبى ييه واستخلف آبر 
کر رکون كفن لغرب قال مر با بابك ال ااي وان رن 
الله به : « آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا 
اله عميم تى ماله ولضنة إلا بخقه اوحسابه عل اله ۴ قال ابر بكر راا انال من 
فرق پين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعونى عناق انوا يۇدونها إلى 
رسول الله ٤‏ لقاتلتھم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا آن ریت آن قد شرح 
الله صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الح ) , 

ووجه الدلالة : فی قول أبی بکر : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .. » 
حيث جعل آبو بكر الصلاة أصلاً وقاس عليها الزكاة » يستدل بذلك على مشروعية قتال 
مانعى الزكاة » ما يدل على آن قتال تاركى الصلاة مجمع عليه وإلا لم يصح أن يجعله 
آبو بکر صلا يقاس عليه ”"“ . 

ويناقش : بان هذا محمول على من ترك الصلاة عناداً وليس تكاسلا بدليل أن الخبر 
ورد فى قتال المرتدين عن الإسلام بإصرارهم على ترك الزكاة جحداً لها » ولا حلاف 
حول كفر من آنكر فرضا من فروض الإسلام آنه يكفر بذلك » حیث انکر معلوما من 
الدين بالضرورة › وإنما الخلاف فى ترك 8 مع الإقرار بفرضيتها » وليس فى 
الحديث ما يدل على استحقاق تاركها للقتل لأنه يقر بها . 

واستدلوا كذلك بقوله بَا : « نهيت عن قتل المصلين » ° . 

ووجه الدلالة : آن مفهوم الحديث يدل على أن تارك الصلاة يقتل » حيث إن المصلى 
منهی عن تتله فيكون غير المصلی على خلافه © . 

ويناقش : بأن دلالة المفهوم لا يصار إليها إلا عند عدم الدليل المنطوق »> أما عند وجود 
الدليل المنطوق فلا تقوى دلالة المفهوم على معارضته . وقد وجد المنطوق وهو ما استدل 
به القائلون بعدم قتل تارك الصلاة من قوله بيه : « لا يحل دم امرئ مسلم ... 
الحدیٹ» حيث إن تارك الصلاة لم يأت بواحدة من الثلاث فيكون منطوق الحديث دال 
على عدم قتله » فلا يلتفت إلى مفهوم نص آخر أفاد عكسه كهذا الحدين 7 . 


() صحيح البخارى - استتابة المرتدين - قتل. من أبى قبول الفرائض )۱۹1/٤(‏ . 
(9) راجع : الإشراف لابن المنذر ))٠١/۲(‏ . () سبق تخریج الحدیث . 
(©) يراجع : اغى (۲/ )٤٤۳‏ . (0) زاجع : الحلی (۱۱/ ۳۷۷ » ۳۷۹) , 


1A۳ 


كما استدلوا على قتل تارك الصلاة من المعقول : بآن الصلاة ركن من أركان الإسلام 
لا تدحله النيابة بنفس ولا مال » فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة "° . 

ويناقش : بأن قياس ترك الصلاة على ترك الشهادة قياس مع الفارق » حيث إن تارك 
الصلاة لم يبق له شىء من الإسلام يبقى إسلامه » خلافاً لمن ترك الصلاة فقد بقى له 
من الإسلام قول : « لا إله إلا الله » » وهو يعصم الدم فافترقا . 

وما یدل على ضعف رای القائلين بغتل تارك الصلاة قول ابن رشد » وهو من المالكية 
القائلين بقتل تارك الصلاة حداً : « وما من قال: يقتل حداًء فضعيف ولا مستند ل . 


الترجيح : من خلال عرض آراء الفقهاء فى تارك الصلاة تبين أنهم لا يختلفون على أن 
من ترك الصلاة كغيرها من أركان الدين جاحدا لفرضيتها يكفر بذلك ويصير مرتداً عن 
الإسلام بعد الدخحول فيه لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة » كما آنهم لا يختلفون حول 
من تركها لعذر من مرض ونحوه » وآنه لا يكفر بذلك » ومحل اختلافهم فیمن ترکها 
تكاسلا عنها مع إقراره بفرضيتها . وأرى أن ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية ومن وافقهم 
القول فى عدم اعتبار تارك الصلاة مستحقا للقتل بترك الصلاة لكونه مرتداً أو مرتكبا لا 
يوجب قتله حداً مع بقاء إسلامه » وإنما يعزر فقط هو الراجح > وذلك لسلامة ما استدلوا 
به من آدلة على عدم كفره ه أو ة قتله ولردهم آدلة القائلين بردته » آو استحقاقه للقتل حداً . 

يضاف إلى ذلك أنه يكفى لعدم اعتبار تارك الصلاة مستحقا للقتل كفراً أو حدا 
اختلاف الفقهاء فى حكمه » حيث إن عصمة من ترك الصلاة قد ثبتت بيقين حين آسلم 
وتركه للصلاة لا يثبت له حكم الردة قطعا » بدليل اختلاف الفقهاء فيه » فكان كفره 
على القول به مظنونا » وإذا کان القول باعتباره مرتداً یعنی زوال عصمته و[هدار دمه › 
فيلزم من ذلك نفى الوصف عنه لأن الدم لا يهدر بالشك لأن اليقين لا يزول بالشك 
ونما بيقین مثله . 

وترك الصلاة لم يثبت يقيناً آنه يوجب الكفر » وهذا كاف فى عدم إهدار تارك الصلاة 
سواء آکان إهداره ا ام على سبيل الحد » فلم يبق إلا القرل بآن تارك الصلاة قد فعل. 
محرما لا حد فيه » لان الحد لا يثبت بالاجتهاد فيعزر بالحبس والضرب حتى يلتزم 
الصلاة » وعلى هذا فلا يكون ترك الصلاة عملا موجباً للردة ولا مثبتاً للإهدار وإن كان 
معصية يعاقب عليها العاصى كترك ساثر الأركان الشرعية . 


() يراجع : المغنى (۲/ )٤٤١‏ , 
() يراجع : بداية المجتهد (11/1) › وینظر أيضا المحلی (۳۷۷/۱۱ » ۳۷۹) , 


A4 


السألة الثانية : السحر ١‏ : 


اتفق الفقهاء على أن تعلم السحر وتعليمه حرام » وأن اعتقاد حله کف )١(‏ . ومحل 
الخلاف پینهم فیمن تعلمه غير مستحل له أو صنع بالسحر ما لا یکون کفرا آو تتلا . 
فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة فى رواية والزيدية : أن الساحر يكفر بتعلمه السحر 
وبفعله » سواء اعتقد تحريه أو لم يعتقده ٠‏ ويقتل من دون استتابة " عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة فى رواية . 

واستدلوا على ذلك : بقوله ب : « حد الساحر ضربة بالسيف » ©) . 

ونوتش : بان الحديث ضعيف لم يسلم عند علماء الحديث » فلا يصح الاستدلال به 
على إراقة الدم وإثبات الكفر ‏ . 

ويعللون عدم استتابته : بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة آنه استتاب ساحرا قبل 
که وا الجر می ف قلخ الا لا برل بار ف ن ل ن © 

ويرى الزيدية والحنابلة فى رواية ۷ : آنه يستتاب قبل قتله » فان تاب قبلت توبته لان 
اسحر ليس باعظم من الشرك والمشرك يستتاب ٠‏ ومعرفته السحر لا قنع قبول توبته » 


() السحر فى اللغة : الأحذة ركل ما لطف مأخذ. ودق فهو سحر » والسحر الأخذة التى تأخذ العين متى يظن أن 
الأمر كما يرى » ولیس الاأصل على ما یری . اللسان : سحر (401/۳) . وعند الفقهاء : هو عقد ورقى 
دکلام یتکام به او یکتبه آر يعمل شیتا یژثر فی السحور او قلبه او عقله من غير مپاشرة له : المغنی ۱۲۰/۸0 . 
ديختاف العلماء فى السحر : فيرى بعضهم أنه لا حقيقة له ٠‏ وإغا هو تيل فقط ٠‏ وجمهورهم على ان 
السحر حقيقة وليس تخيّل > يراجع : القرطبى )٩ ۰ ۷۹۰٠۱/۱۰(‏ ۰ شرح صخیح مسلم للنووی 
(YE10‏ > المھذب (۲/ ۲۸۷) > انى )٠١١/۸(‏ , 

0 یراجم : شرح فتح القدير )٤١۸/(‏ » الدسوقى )۳٠۲/٤(‏ > الهذب (۲۸۸/۲) » المغنى (۸/ )٠١١‏ » الملحلى 
7( . 

یراجم : شرح فتح القدير )۲١۰۸/٤(‏ » أحكام القرآن للجصاص (۱/ ٠ )1١ - ١‏ بداية المجتهد (۲/ )۳٤٤‏ » 
الدسوقى ٥29‏ ۰ مواهب الجلیل ۲۷۹/1 - ۲۸۰) »> كشاف القناع ۱۷۷/1 - ۱۷۸) ١‏ المخنى 
(\o/»‏ امهنع (۳/ )۵٠۹‏ » شرح الأزهار )۲۷۹/٤(‏ . 

8) سان الترمذى - حدود - ما جاء فى حد الساحر (6/ )٠١‏ ط مصطفى الحليى . 

(۵) قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ٠‏ وإسماعیل بن مسلم يضعف فی الحديث . 
سنن الترمڈى (4/ )٦١‏ ؛ ووصفه ابن حزم بأنه فى غاية السقوط . راجع : المحلى )۳۹۸/۱١(‏ › الإشراف 
4۰4/0( > الإقئاع (۲/ 1۸۷) , 

یراجم : امختى )٠١۳/۸(‏ . (۷) يراجع : المغنى ۵ ) ۰ شرح الأزهار ۷4/9( : 


1۸۵ 


فإن الله قبل توبة سحرة فرعون وجعلهم من أوليائه فى ساعة » ولان الكفر والقتل إنغا 
هو بعمله السحر لا بعلمه ٠‏ والعمل بالسحر يمكن التوبة منه ° . 

ويرى الشافعى وبعض المالكية وابن المنذر والحنابلة فى رواية والظاهرية : أن الساحر لا 
يعتبر مرتداً ما لم يعتقد حل السحر ولم يفعل بسحره ما يوجب الكفر » فإن فعل بسحره 
ما يوجب القصاص اقتص منه وإن کان دونه عوقب على حسب نوع جنایته » فان لم 
يفعل بسحره ما يوجب العقوبة عدر وأذّب لأنه عاص بسحره ‏ . 

واستدلوا على عدم اعتبار الساحر مرتداً ما لم يعتقد حله أو يسحر با يكون كفراً › 
ومن ثم عدم تتله ما لم يفعل بسحره ما يوجب القتل كقتله المسحور عملا بسحره 
بالنصوص العامة التى ترم القتل إلا بحق » ومنها قوله تعالى : * ولا تقتلوا النفس التى 
حرم لله إلابالحق ... 4 . 

وقوله بلي : ١‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ٠‏ والثيب 
الزانى ... الحديث » » وغير ذلك من النصوص التى تحرم قتل المسلم » فصح من 
الكتاب والسَنّة آن كل مسلم دمه حرام إلا بنص ثابت أو إجماع متيقن وليس فى السحر 
نص ثابت یدل على کفره » آو قتله جرد سحره ۳ 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الشاقعية ومن وافقهم القول بان الساحر يكفر إن تعلم 
السحر آو عمل به مستحلاً له فقط » ولا يكفر إن علّم السحر أو عمل به وهو يعتقد 
حرمته » فإن فعل به ما يوجب القصاص اقتص منه » وإن لم يوجب فعله عقوبة عذر 
لعصيانه ولم يعتبر مرتداً هو الراجح » لقوة ما استدلوا به من تحريم دم المسلم ما لم يأت 
بجا هدر دمه على سبیل سبيل القطع واخحتلاف الفقهاء ء فى حد الساحر يوجب الكف عنه » وعدم 
ا د أو كفراً » حيث إن الدم المعصوم بيقين لا يهدر إلا بيقين 
مثله » أما فى حالة فعله بالسحر ما يوجب القصاص فيهدر لكونه قاتلا عمداً لا لكونه 
ساحراً » ولظهور رأى الشافعية ومن وافقهم فإن المتأحرين من الحنفية يرون الأخحذ به 
وعدم اعتبار الساحر مهدراً ما لم يفعل بسحره ما يكون كفراً أو فعله على جهة الاستحلال(. 


)۲( ا lL ٤ CARI)‏ (ص )۲٠١‏ » مواهب الجلیل (۲۰۸/7) » الإشراف )۲١۰۸/۲(‏ › الإقناع 
لابن امئذر (۲/ )1۸٩‏ » المغنی )٠١١ - ٠١۱/۸(‏ » المحلی )۳۹٤/۱۱(‏ » شرح مسلم للئووى )۷١/١١(‏ . 

(۳) من الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 

.. )1۸۷ /۲١( الإقناع‎ ٠ )٤١۹ - ٤۰۸/۲( الإشراف‎ » )٤١ ١ /١١( يراجع : امحلى‎ )6( 

. (۰ TT (0) 


۱۸7٦ 


امسألة الثالثة : التعرض له تعالى أو ملائكته أو كتبه أو رسله بالسب ونحوه : 


ولا : یری جمهور الفقهاء الذين يعتد بكلامهم أن التعرض لله عر وجل أو للائكته أو 
كتبه أو رسله بالسب أو الاستهزاء عملا من أعمال الردة يكفر به فاعله ویبت له حکم 
ا 


ووجه الدلالة : أن الله تعالی قد جعل الاستهزاء بالله ورسوله وآیاته موجباً للکفر بعد 
الان » فدل على آن فاعل شيا من هذا يرتد عن الإسلام » وقوله تعالى : فلا وربك 
لا یؤمنون حتی پحکموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا نما قضیت 
O‏ 

فقد قضی الله عز وجل آنه لا یؤمن أحد حتی یحکم رسول الله فیما شجر » ثم لا 
یجد فی نفسه حرجا من شیء مما قضی به ویسلم تسلیما » وبضرورة الحس والمشاهدة 
ندری أن من سب الله تعالى أو النبى ب أو شيئاً من الشريعة » أو استخف بشىء من 
ذلك كله » فلم يحكم النبى بي لما أتى به من تعظيم الله تعالى وإكرام الملائكة والنبيين 
وتعظيم الشريعة التى هى شعائر الله تعالى » فصح أنه لم يؤمن فقد كفر إذ ليس إلا 
مؤمن أو كافر » ) . 

ثانياً : خالف بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بكلامهم » فقالوا : إن من سب الله تعالى 
أو شيئاً من کتبه وملاتکته ورسله لا يكون بذلك مرتداً »> حیث يرون أن الإمان تصديق 
بالقلب فقط وإن أعلن صاحبه الكفر ‏ > ولا يلتفت إليه لأنه حلاف الإجماع ولو سلم 
بن الان تصديق بالقلب فقط » فإنه منتف عن ساب الله تعالى » إذ لو صدق بقلبه لا 
NEE‏ 


() يراجع : حاشية الدسوقى ١/٤(‏ ۰ وما بعدها) » مواهب المجلیل (7/ ۲۸۵ » )۲۸١‏ » شرح الزرقانى على 
مختصر خلیل (۸/ )۷١ ٠١‏ » مغنى الحتاج )١١١ /٤(‏ » اغى (۸/ )٠١١‏ » المحلى )۰۸/١١(‏ . 

() من الآيتين )1١ » ٦۵(‏ من سورة التوبة ٠‏ () الآية )٦١(‏ من سورة النساء . 

(9) يراجع : الحلى )٤۱۲/١١(‏ . 

(۵) جاء فی المحلی )٤۱۱/۱۱(‏ : « وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف فى أنه كفر مجرد إلا 
أن الجهجية والأشعرية وهما طاتفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا » قال 
بعضهم : ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى » وأصلهم فى هذا أصل سوء 
حارج عن إجماع أهل الإسلام وهو أنهم يقولون :. الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن الكفر » , 


AY 


الا : يرى بعض العلماء : أن ساب الرسول بلا لا يعتبر مرتداً ولا يجوز قتله ‏ . 
واسقدلوا على ذلك با روی عن عبد الله بن مسعود " رضی الله عنه قال : نا كان يوم 
حنين آثر النبى ية أناساً فى القسمة » فأعطى الاقرع بن حابس مائة من الإبل › وأعطى 
عيّبنة مثل ذلك » وأعطى أناسا من أشراف العرب » فآثرهم يومئذ فى القسمة » قال 
رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما آريد بها وجه الله » فقلت : والله لأخبرن 
البى لا > فأتیته فأخحبرته فقال : « فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله 
موسی قد اوذ باكثر من هذا فصبر » ° . وبا روى عن عبد الله بن مسعود أيضا : 
کانی أنظر إلى النبى يياه بحكى نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يسح الدم عن 
وجهه ویقول : « رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون 0 

ووجه الدلالة : أن النبى بيه لم يقتل من اتهمه بعدم العدل فى القسمة »> وكذلك فإن 
النبى الذى ضرب لم يأمر بقتل من ضربه بل كان يدعو لهم بالمغفرة » فدل هذا على عدم 
استحقاق شاتم الرسول للقتل . 

ونوقش استدلال المخالفين فى تكفير ساب النبى ل : بأنه لا دلالة فى استدلالهم على 
عدم کفر من سب رسول الله يي › لان من اتهم النبی ئة فى قسمته كان قبل الأمر 
بقتال المرتدين » وليس فى الخبر ما يدل على عدم كفره » وكذلك فإن النبى الذى ضربه 
قومه یدل على کفر من ضربوه › حیث إن دعاءه لهم یدل على آنهم کانوا کفارا ولم 
يعلموا بنبوته بعد » ودعاء النبى لهم معناه أن يخفر لهم فيؤمنون به › فلا دلالة فيما 
استدلوا به على عدم كفر من سب النبى با “ . يضاف إلى ذلك ما ذكره ابن حزم من أن 
رجو اق لان ك امدق ر ى 4 غه فم عن هواك 2 ل هنا لا لن شم 
النبی ییا » فقد جعل آبو بكر رضى الله عنه شتم رسول الله َة على وجه الخصوص 


(1) نسب ابن حزم هذا القول لطائفة ولم يذكر أصحابها فقال : ١‏ اختلف الئاس فيمن سب النبى بلا أو نبياً من 
الأنبياء ممن يقول ؛ إنه مسلم » فقالت طائفة : ليس ذلك كفرا ... » المحلى )٤۰۸/١١(‏ . 

(۲) الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن مخزرم » أسلم قدا وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها » » اخثلف فی وفاته » قیل : توفي بالمدينة سنة (۳۲) » وقيل : سنة (۳۳) ؛ 
وقيل غير ذلك . راجع : الإصابة 079 ٠‏ الاأعلام 0/ (A‏ . 

(۳) صحیح البخاری e‏ ت ما كان الى الا يعطى الولقة قلوبهم وغيرهم فن اخسن ۱۹4/1( ٠‏ وصخيح 
مسلم بلفظ مقارب - الزكاة - إعطاء المؤلفة قلوبهم )٤١٥/١(‏ . 

. )٤۱١/١١( پراچع : المحلى لاہن حزم‎ )۵( . )۱۹۷/٤( - صحيح البخارى - استتابة المرتدين‎ )٤( 


A۸ 


مرجب للقتل دون شتم سواه من اللفاء أو ساتر المسلمين » ما يدل على أن شتم الى 
کر ا , 


الترجيح : آرى آن ما ذهب إليه جمهرر الفقهاء والذى يشبه الإجماع الذى لا يصع غير 
ان من سب الله تعالی او ملاتکته آو رسله .أو استهزا بشیء من هذا يكون بذلك مرتد) 
عن الإسلام > يثبت له حكم المرتد لظهور الأدلة التى استدلرا بها » ولعدم استناد 
امخالفين إلى دليل ظاهر إلا الهوى والتأويل الباطل » وكيف لا يقال بردة من سب الله 
أو ملائکته أو رسله أو استهزاً بآیات الله > وقد نص رب العالمين على كفر من فعل هذا 
صراحة ٠‏ وآى شبهة تبقی إسلام المرء بعد آن سب ره الذى يژمن به أو ملكا من 
ملائکته أو رسولاً أو کتاباً آنزله > وبماذا يسلم وسبه شد من الإنكار ؟ 
 %‏ # # 
المطلب الثالث : أثر النية فى حصول الردة 

يختلف الفقهاء فى اشتراط توافر النية أو قصد الكفر عند المرتد إذا نطق آو فعل ما 
یوچب کفره . 

فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية : أن نطق المسلم بالقول الدال على الكفر أو فعله 
فعا مکفراً وجب الحکم بردته ذا کان یعلم معنی ما یقول او يفعل وفعله عامدا » ولو 
لم يقصد به الخروج من الإسلام ° . 

وام وا لی داه یرم رل عا 2 ومن یرن کی کن ا مت وی 
کافر..) ‏ » وعموم قوله ب : « من بدل دینه فاقتلو » ۲9 . 

ووجه الدلالة : آن ثبرت الردة عن الدين مثبت للحكم من غير اشتراط لاقتران ذلك 
النية » وكذلك فإن الشرع جعل بعض المعاصى أمارة على عدم وجود التصديق » كما لو 
سجد لصنم فإنه يكفر وإن كان مصدةا لآن ذلك فى حكم التكذيب (“ . 

ديرى الشافعية وهو مقتضى مذهب الظاهرية : أن القول أو الفعل المكفر لا يكفى لإثبات 
الردة » بل يشترط اقتران ذلك بنية الكفر ”° . 


ی 

0( يراجع : البدائع (۷/ )۱۳١٤‏ > ویراجع : شرح صحیح مسلم للثووی (۱۳/ ٠ )٥٤‏ شرح الزرقانی على خليل 
۷١ ٠ ١ ۰ 1/۸‏ وما بعدها) ء كشاف القناع )۱١۸/(‏ » البحر الزار )٤۲٤/0(‏ . 

0 الآية (۲۱۷) من سورة البقرة . () سبق تخريج الحديث . () كشاف القناع (۱۹۸/7) . 

0( راجع : مغنى المحتاج )۱١٤١/6(‏ > رهو مقتضى مذهب الظاهرية › حيث إن الصحيح عندهم عدم اعتبار 
العمل صحيحا إلا إذا اقترن بالنية . يراجع : للحلى (۱۰/ ٠. )۴١۵ ٠ ۲٠٠١‏ 


۸۹ 


واستدلوا على ذلك بقوله ك : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرئ ما نوى » 
فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه  »‏ . 
ووجه الدلالة : أن الحديث جعل الأعمال إلى النية » فمن لم ينو الكفر لم يكفر 
بنص الحديث . 
ويناقش : بأن النبّة شرط فى حصول الثواب والعقاب » ولیست شرطا فى جريان 
الأحكام فى الدنيا » لأن الأحكام تجرى على الظاهر لا على النية »> حيث إن النية أمر لا 
يكن الوقوف عليه ولو توقف إثبات الأحكام فى الدنيا على الوقوف على النية لا أمكن 
إثبات حكم من الأحكام » لأن النة لا يكن أن يقف على حقيقتها إلا الله تعالى . 
والدليل على اقتصار الأحكام فى الدنيا على الظاهر قبول الإسلام باللفظ أو الفعل الدال 
عليه دون حاجة إلى استبطان حقيفة قائله أو فاعله » حتى إنه ليقبل الإسلام من معللنه 
ولو کان غير موافق لنيته كما سبق تفصيل ذلك » وإذا جرى حكم الإسلام على ما يظهر 
من العبد » فكذا يجرى عليه حكم الردة با يظهر منه »> حيث إنها فى مقابلة الإسلام . 
قال النووی : « وإن نوی پصریح غير مقتضاه دين فیما بینه وبين الله تعالی ولا یقبل منه 
فی الظاهر » ”“ . | 
الترجيح : أرى أنه لا يشترط توافر نية الكفر لاعتبار من نطق أو فعل ما يدل على 
الكفر ظاهراً مرتداً لما سبق بيانه من آنه لا دلالة فى قوله ميل : ١‏ إا الأعمال بالنيات 
... الحديث » على اشتراط النبة لإثبات الردة > وإغا تشترط ديائة فيما بينه ويين الله عر 
وجل » ولان ما استدل به من لا يشتزطون النية فى القول أو الفعل الظاهر قد سلم لهم 
ولأن القول باشتراط قصد الكفر لإثبات الردة يفتح الباب لأهل الأهواء للمجاهرة 
بالاستهزاء بالله تعالى ورسله وكتبه » ثم يدعون أنهم لم يقصدوا الكفر بذلك حتى لا ۱ 
تهدر دماؤهم » وفی هذا نيل من الإسلام وإنقاص من شأنه . | 
كما أن القول بعدم اشتراط النية لا يترثتب عليه إهدار دم المرتد مع وجود شبهة عصمة 
دمه لاحتمال أنه لم يقصد الكفر » فلا يكون كافراً »> حيث إن المرتد وإن اعتبر مرتداً 
بقوله أو فعله يمكنه رفع الإهدار عن نفسه وعصمة دمه من جديد » إن تاب بعد الحكم 
بردته وقېل قتله . 


)١(‏ متفق عليه . صحيح البخارى - بدئ الوحى - كيف بدء الوحى ؟ )1٠١(‏ » وصحيح مسلم - الإمارة - قوله 
لا : ١‏ إا الأعمال بالنيات )٠١۸/٠١ ١‏ . | 


(۲) راجع : شرح صحیح مسلم للنووی )٥٤٥/۱۳(‏ . 


۱۹۰ 


الطلب الرايع : أثر الردة فى العصمة » وفيه أربع مسائل 

إذا يتت الردة على المرتد بإقراره آو بشهادة عدلين من المسلمين 7 تزول عصمة ديه 
لزوال سببها عن نفس المرتد > ويصبح دم المرتد مهدر إهدار؟ مطلقا يستتيبه إمام السلمين» 
a NEN gE OR E a‏ 
منه لانه قتل مهدراً » وان حق لاوٍمام تعزیره لافتیاته عليه )١‏ > وإذا كان إهدار المرتد 
وزوال عصمته محل اتفاق بين الفقهاء لقوله ڪيا : « من بدل دینه فاقتلوه . إلا آن 
بینهم حاف فی بعض ما تعلق پإهداره » کوجوب استتابته قبل قتله وتعميم ذلك فی 
حق جمیع اارتدین » أو قصره على بعضهم دون بعض » وفی حكم ماله وغير ذلك ما 
نعرض له فى خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : استنابة المرتدين : 

القاعدة العامة عند الفقهاء : أن المرتد یستتاب قبل قتله > ولم ينع ذلك أحد من 
الفقھاء › کما یظھر ما یاتی غير آنھم يختلفون فى وجوب الاستتابة ومدتها وقبولها من 
جميع المرتدين آو قصرها على البعض دون البعض كما يلى : 

أولا : حكم الاستتابة : 

يرى الحنفية والظاهرية : وهو دأى مرجوح فى مذاهب الشافعية والحنابلة والزيدية آن 
استتابة المرتد مستحبة وليست واجبة » وعلى هذا فیجوز قتل المرتد متی ثبت آنه قد ارتد 
عن الإسلام من غير استتابة ©) . ) 

واستدلوا على عدم اشتراط استتابة امرتد قبل قتله بقوله ا : « من بدل دینه فاقتلره »۰ 

ووجه الدلالة : آن المرتد مأمور بشتله من غير اشتراط لاستتابة ولو كانت لارمة 
لاشترطها رسول الله لاي () . 


يراجع : المغٹی )۱٤١/۸(‏ . 

یراجع : مواهب الجلیل ۲۳۴/۲ - ٠ )۲۳٤١‏ الهذب (۲۸1/۲) » البدائم (۷/ )٠۳١١‏ , الإشراف )٠٠۳/۲(‏ , 

() سبق تخریج الحديث . 

9 يراجع البدائع (۷/ )٠۳١١ - ۱۳٤‏ . تحقة الفقهاء (۳/ ۳۰۸ ٣.۹‏ > أحكام القرآن للجصاص )۲۷٤/۳(‏ » 
المبسوط (۱۰/ ۹۸ - ۹۹ الحلی (۱۸/۱۱ وما پعدها) » المهذب (۲/ )۲۸١‏ » الإشراف 07 + الغنی 
٠ I)‏ البحر الزخار ))٠٠١ |١‏ . 

(۵) يراجع : اغى (۸/ )۱١١‏ . 


1۹ 


۲ و و و ن 


ويرى المالكية وهو الراجح عند كل من الشافعية والحنابلة والزيدية : آن استتابة المرتد 
لارمة » ولا يجوز قتله قبل استتابته ‏ . 

واا ای ا کا روآ و وی ا اا ی ل ا ر ا 
SE‏ واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله » 
الهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى » " 

ووجه الدلالة : آنه لو لم تجب استتابته لا برآ عمر من فعلهم . 

ويناقش : بأنه لا دلالة فى الخبر على اشتراط الاستتابة » بل ربا كان عمر رضى الله 
عنه يفضل الاستتابة فقط بدليل أنه قال : هلا حبستموه ... إلخ » وهى كلمة لا تدل 
على الوجوب والقطع » ثم لو كانت الاستتابة لازمة لوجب على عمر رضى الله عنه أن 
يعاقب قتلته لتركهم الاستتابة . 

واستدلوا من المعقول : أن المرتد يمكن استصلاحه بالتوبة فلا يجوز إتلافه قبل 
استصلاحه كالثروب النجس ٠‏ أما الأمر بقتله فهو بعد الاستتابة . 


ويتاقش : بأنه لا حلاف حول مشروعية الاستتابة فى ذاتها » وأنها مستحبة: » وإنغا 
الخلاف فى وجوبها ولزومها وليس فى الأخبار الشرعية ما يدل على لزومها > وما يدل 
على عدم ثبوتها احتلاف الآثار الراردة عن الصحابة فى استتابة المرتد قبل قتله ‏ . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم فى استحباب استتابة المرتد من 
غير وجوب هو الراجح لعدم قيام الدليل المأبت للوجوب . 

ثانياً : مدة الاستنابة : 

يرى الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية » وهو رآى مرجوح عند الشافعية : أن مدة 
الاستتابة ثلاثة آيام مع مراعاة اختلافهم السابق فى وجوبها ° . 

واستدلوا على ذلك بقول عمر رضى الله عنه .. هلا حبستموه ثلاثا . . ولان الردة قد 
تكون لشبهة ولا تزول فى الحال » فوجب أن ينظر مدة » وأولى ذلك ثلاثة أيام للأثر 
المروى فيها . ۱ 


(1) بذاية المجتهد )۳٤۳/۲(‏ » المهذب (۲/ ۲۸۵) » الإشراف (۲۳۸/۲) » المغنى )۱۲٤/۸(‏ » البحر الزخار 
(fo‏ . ۰ 

(9) يراجع : نيل الأرطار (۱۹۱/۷) . )۴١(‏ يراجع : سان أبى داود - ادود - التكم فيمن آرتذ )٤۸١/١(‏ . | 

. )٤٠١/( البحر الزخار‎ ٠ )٠١١ /۸( الخثى‎ ٠ )۲۸١ /۲( المهذب‎ ٠ )۳١ ٤/٤( الدسوقی‎ » )۱١١ /۷( البدائم‎ 


۹۲ 


ويناقش : بآن المدة المذكورة فى خبر عمر رضى الله عنه لا تدل على تحديد المدة » حيث 
إنه قد روى أن أبا موسى الأشحرى استتاب مرتداً عشرين ليلة آو قريباً منها » وروی عنه 


ويرى الشافعية فى الراجح عندهم والظاهرية وابن المنذر ن المرتد يستتاب مرة وأسحدة» 
فإن تاب وإلا قتل » ولا حاجة لتكرار الاستتابة » وبه قال الحنفية إذا كان الإمام لا يرجو 
توبة رتد ° . 

واستدلوا على ذلك : ¢ روی أن امراًة يقال لها آم رومان ارتدت عن الوسلام ۰ فبلغ 
آمرها إلى النبى بل فأمر أن تستتاب » فإن تابت وإلا قتلت ”" . 

ونوقش : باأنه حبر ضعيف لم يسلم عند علماء الحديث ٠‏ ولا يصح الاستدلال بر . 

ويرى بعض العلماء آن مدة الاستتابة شهرآً وقیل: ثلاث مرات» وقیل : يستتاب بد( . 

الترجيح : أرى أن الاستتابة إن رأى الإمام ذلك يكتفى فيها بمرة واحدة » حيث تندفع 
بها الشبهة لاحتمال كون المرتد رجع عن ردته وهی شبهة تعصم دمه ٠‏ فإذا تيقن الإمام 
من بقاء ردته ورفض التوبة فلا حاجة لإمهاله لما فيه من تعطيل لحكم الشرع فى حقه وهو 
القتل ولان تحديد المدة بزمن أو مرات بعينها لم يسلم فيه خبر يحتج به 1 

ثالفا : المستتاب من المرتدين : إذا كانت القاعدة هى قبول توبة المرتد » فإن بعض الفقهاء 
يعمم تلك القاعدة فى جميع المرتدين › بينما يستثنى بعضهم بعض المرتدين » فلا يقبل 
توبته على ما یلی : 

١‏ - يرى المتأخرون من الحنفية والظاهرية وابن المنذر » والراجح عند كل من الشافعية 
والزيدية » والإمام أحمد فى رواية عنه : قبول توبة المرتد مطلقاً من غير فرق بين مرتد 


و 
واستدلوا على ذلك : بعموم قوله تعالی : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف 74 , 


() پراجع :سنن آبی داود - الحدود - الحکم فیمن ارتد ۸۱/۲۰) . 

الهذب 7 ) » مغتی امحتاج (6/ )٠٤١‏ » امحل (۱۹۲/۱۱) » الإشراف (۲۳۹/۲) . 

نیل الأوطار (۷/ ۱۹۱ - ۱۹۲) .. 0 نیل الأوطار (۱۹۲/۷) . 

: )۱١١ ١ ۱۲١ /۸( الشراف (۲۳۹/۲) »:الحلی (۱۸۹/۱۱) » المغثی‎ )۵( 

»( يراجع : حاشية ابن عابدين (۳/ ٤۰۸‏ - 4۰۹) » المحلى (۱۸۸/۱۱ وما بعدها) » الأشراف ۲٤۸/۲(‏ » 
(TY‏ اللهذب (۲/ ۲۸۵) » مغنى الحتاج 7/0 (١١١ -- ٠‏ » البحر الزحار )٤۲1/١‏ » المغثى )۱١١/۸(‏ . 

(۷) من الآية (۳۸) من سورة الأنقال . 
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۲ - ويرى جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فى رواية » والمرجوح عند كل من الشافعية 
والزيدية : عدم قبول توبة الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويسر الكفر إذا أثبت عليه 
الكفر » فإنه يقتل من دون استتابة » ما لم يأت بنفسه معلنا زندقته والتوبة منها قبل 
القدرة عليه “ » ويعللون عدم قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه : بأنه بإعلانه التوبة لإ 
يظهر منه خلاف ما کان عليه » حيث إنه كان يظهر الإسلام ويخفى الكفر » فلا يكون 
لا أظهر من التوبة أثر » لأن الظاهر أنه أظهره ليدفع عن نفسه القتل " . أما قبول توبته 
قبل القدرة فلقوله تعالى  :‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك آتوب عليهم وأنا 
التواب الزحيم 4 . 

ويناقش : بأن الآية لا دلالة فيها على عدم قبول توبته بعد القدرة بل هى تدل على 
قبول التوبة مطلفاً » كما أن من يخفى الكفر ويظهر الإسلام لا يمكن إثبات ردته إلا عن 
طريق الإقرار » فإن أقر بذلك تساوى مع غيره من المرتدين » حيث يعتبر مرتداً لقوله 
ولیس لا يخفى من الكفر فيجرى عليه ما يجرى على غيره من المرتدين . 

۳ - يرى بعض الحنفية والمالكية والحنابلة عدم قبول توبة من سب النبى ڳلا أو قذفه لأنه 
يقتل حداً» وا لحد لا يسقط بالتوبة ° ٠.‏ 

واستدلوا على ذلك : بقوله تعالى  :‏ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل 
ابلله وآاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمين 4 . 

ويناقش : بأنه لا دلالة فى الآية على عدم قبول التوبة » وإما أثبتت الآية العذاب لمن 
مات على ذلك » وقد سبق بيان أن النبى َي قد صبر على من اتهمه فى القسمة ولو كان 

؛ - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة فى رواية : عدم قبول توبة الساحر لأنه يقتل حدا 


(۱) حاشية ابن عابدین (۳/ ۰٩ > ٤۰۸‏ » مواهب الجلیل (/ ۲۸۲) » الدسوقی )۳۰۹/٤(‏ » المغنی ٠١۹/۸(‏ 
وما بعدها) » المهذب (۲/ ۲۸۵) »> كشاف القناع )۱۷۷/١(‏ . 

9 المغنی (۱۲۹/۸ - ۱۲۸) . 0 الآية )٠١٠(‏ من سورة البقرة . 

() حاشية ابن عابدین (۳/ ۰ ٤٠‏ وما بعدها) » مواهب الجلیل )۲۸١ - ۲۸۵ /٩(‏ » المغنی (۸/ )٠١١‏ » ویوافق 
باقى الحنفية رأى الشافعية ومن وافقهم فى قبول توبة من سب النبى لا » حاشية ابن عابدین (۳/ ٤.۱‏ - 
OEY‏ 

(۵) الآيتان )1١ » 1١(‏ من سورة التوبة . 
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كالزانى المعحصن ٠‏ بدليل قوله ميه : « حد الساحر ضربة بالسيف » » ولأن الساحر 
يضمر السحر ولا يجهر به فيكون إظهار التوبة خوفاً من القتل كالزنديق » ولأنه لم يثبت 
عن أحد من الصحابة آنه استتاب ساحراً )0 


ويناقش : بأن الحديث قد دل على مجرد قتل الساحر » فيحمل على من لم يتب لأن 
الساحر إن ثبتت ردته لسحره فهو كغيره من المرتدين وقياسه على الزنديق لا ينفى توبته» 
حيث لم يسلم حكم الأصل عند جمهور الفقهاء »> حيث يرون قبول توبة المرتد مطلقاً 
ولو کان زندیقا كما سبق . 

.  هتدر ری آبو يوسف والخحنابلة فى رواية : عدم قبول توبة من تکررت‎ - ٥ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : # إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم 
ازدادوا کفراً لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلاً  )‏ . 

ويناقش استدلالهم بالآية : بأنه لا دلالة فيها على عدم قبول توبة من تکررت ردته حيث 
قیل : إن معناها : الذین آمنوا بموسی وکفروا بعزیر ثم آمنوا بعزیر ثم کفروا بعیسی › 
ثم ازدادوا کفرا محمد کا »> وقیل : إن ' الذین آمنوا بموسی ثم آمنوا بعزیر » ثم 
ازدادوا كفراً محمد وما جاء به من القرآن » وعلى هذا فلا تكون الآية واردة فيمن ارتد عن 
الإسلام أصلاً . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بقبول توبة المرتد من دون نظر إلى سبب 
ردته أو نوع كفره » وسواء تكررث ردته أم لم تتكرر هو الراجح » لقوله تعالى : # قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف € » والردة نوع كفر ولا يختلف الحكم 
باحتلاف سببها» وقد سبق القول بأن ما ذهب إليه الشافعية والظاهرية والزيدية أخذ به المتأحرون 
من الحنفية والحنابلة فى رواية » فيكون القول بقبول التوبة من المرتد مطلقا » هو رأي 
جمهور الفقهاء » ولأن توبة المرتد شبهة فى إهدار دمه ولا يهدر الدم مع وجود الشبهة . 


(۱) شرح فتح القدير )٤0۰۸/(‏ » بداية المجتهد (۲/ )۳٤٤‏ » الدسوقى )۳١۲/6(‏ » المخنى )٠١١/۸(‏ » القع 
(/۹) » كشاف القناع /١(‏ ۱۷۷) . ويتفق رأى المتأحرين من الحنفية والحنابلة فى رواية مع الشافعية ومن 
وافقهم فى قبول توبة الساحر . يراجع : المبسوط )٠١١ /۱١(‏ » المغنى )٠١٤١ - ٠١۳/۸(‏ . 

المبسوط ٠ )٠١ ٠١ /٠١(‏ المغلى /١ › ۱۲١۹/۸(‏ ۱۷۷) » وجمهور الحنفية والحنابلة فى الرواية الثائية مع الشافعية فى 
قبول وبة من تكررت ردته.. يراجع : البدائعم (۷/ )٠١١‏ » المبسوط ٠ )٠١١ - ۹4/١١(‏ اغى )٠١۳/۸(‏ » 
كشاف القناع (Y/Y‏ , 

() الآية (۱۳۷) من سورة الساء . )٤(‏ يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )۲١۰۷۹/۲(‏ . 
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كيفية التوبة : المرتد كافر وتوبته تكون بإسلامه » وعلى ذلك يقال فی توبته ما سبق 
ذكره فى إسلام الكافر يضاف إليه أنه يلزمه إعلان التوبة والإقلاع عن سبب ردته إن كان 
فعلاً أو قول والإقرار با أنكره » وعلى الجملة فإن توبة المرتد تكون بالنطق بالشهادتين 
وإقراره بما أنكره » والتبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام » فمن ادعى وجود إله غير 
الله أو انكر رسالة محمد یی یکفی ان یاتی بالشهادتین » وإن کانت ردته پإنکار شیء 
آخر كمن خحصص رسالة محمد 4ء بالعرب أو جحد فرضا أو حرم حلالا أو أحل 
حراماً» فیلزمه مع الشهادتين الإقرار با نكر ° . 


آثر التوبة : إذا كانت الردة تعنى إسقاط العصمة عن المرتد وحلول الإهدار » فإن التوبة 
تعنى عودة العصمة وارتفاع الإهدار » وإذا كان قاتل المرتد قبل التوبة يعاقب باعتباره مفتاتاً 
على الإمام فقط » أما جناية القتل فهى هدر لأن المرتد لا عصمة له وقتله واجب على 
الملسلمين > فان قاتل من تاب من ردته پعاقب باعتباره قاتلا عمداً يقتص منه « لأنه قتل 
نفس معصومة بالإسلام ° . 

فإن تاب المرتد ورجع إلى الإسلام » وكذا إن سقط القتل عنه لشبهة ونحو ذلك على 
ما يأتى » فإنه يعاقب بعقوبة تعزيرية حتى لا يعود إلى الردة إن كان التعزير بعد التوبة 
٤‏ : : ۳ 
أو حتى يرجع للإسلام إن كان التعزير لسقوط القتل " . 

المسألة الثانية : قتل المرتدين : 

كما سبق القول فإنه لا حلاف بين الفقهاء فى قتل المرتد > وإنما الخلاف فى تعميم هذا 
الحكم لحميع المرتدين من دون فرق بين رجل وامرآة » ومن أسلم بنفسه ومن أسلم تبعاً 
لغيره . وبالحملة فإن الفقهاء يتفقون على قتل البالغ العاقل الذكر الذى أسلم بنفسه » ثم 
ارتد عن الإسلام وثبتت ردته بإقرار منه أو قيام البينة على ردته 9( لقوله با : من بدل 
دینه فاقتلوه ٩‏ ) » ویختلفون فی غیر هذا علی ما یلی : 


() يراجع : المسألة الأولى ( النطق بالشهادتين ) المبحث الثانى ٠‏ الفصل الأول من الباب الأول من هذا الببحث . 

2 یراجع : شرح فتح القدیر ٤ ۰ ۳۸۸ » ۳۸۷ /٤(‏ ۰٤)ء‏ مواهب الجلیل (7/ ۲۸۱ » ۲۸۸) » المهذب (۲/ ۲۸۵). 

(۳) وهذه العقوبة يترك تقديرها لامام على ما يراه رادعا للتاثب العائد إلى الإسلام من المرتدين » وبستمر التعزير 
فى حالة كونه للمرتد الذى سقط القتل عنه كالمرتد عن إسلام حكمى عند الحئفية أو من حكم بإسلامه مراهقا 
تبعاً لغيره عند الالكية . يراجع : البدائم (۷/ ٠۳١‏ » ۱۲۸) » المسوط (۱۲۳/۱۰) » مواهب الجليل 
«(YAY /0‏ مختى المحتاج ٠ )٠١١ /٤(‏ اللإشراف (۲/ )۲٠١‏ » حلية العلماء (۷/ 1۲۷) » وينظر المسالة التالية . 

() البدائع (۱۳۷/۷) > مواهب الحلیل (۲۸۱/0) » الام (7/ ۱۹۷) » المزنی )۲٥۹(‏ » الإشراف (۲/ )۲١١‏ » 
المغنى (۸/ ۱۲۳) » المحلى /۱١(‏ ۲۲۷) » البحر الزخار (1/ )٤١٤١‏ , 


. سبق تخریجه‎ )٩( 


۱۹٩ 


أولا : المرتدة : يرى الحنفية : عدم قتل المرأة إن ارتدت عن الإسلام » ولكنها تبس 
وتستتاب كل يوم حتى التوبة أو الموت © . 

واستدلوا على ذلك مما روی عن عبد الله بن مسعود : « أن امرأة وجدت فى بعض 
مغارى رسول الله بها مقتولة » فأنكر رسول الله بل قتل النساء والصبيان » "“ . 


وبا روى أنه 45 وجد امرآة مقتولة بين قتلى المشركين فقال : ما كانت هذه لتقاتل › 
وكان على مقدمة الجيش خالد بن الوليد رضى الله عنه » فأرسل إليه رجلا فقال : قل 
لالد : لا تقتل امرآة ولا عسيغا ° , 

ووجه الدلالة : أن المرأة منهى عن تتلها وإن كانت كافرة » لأن القتل يكون لمن يقاتل 
فقط » والمرتدة كافرة فلا تقتل لأنها لا تقاتل . 

ونوقش : بأن النهى مقصود به النهى عن قتل الكافرة الأصلية » وهناك فارق بين 
الكافرة الأصلية والمرتدة » فإن الكفر الأصلى يقر عليه الرجال والنساء بالجزية ونحوها » 
ولا تقتل المرأة به ولا الشيخ الذى لا يقاتل ونحوهما » خلافاً للكفر الطارئ فإنه لا يقر 
عليه الرجال ولا الساء ويقتل به من لا يقاتلون كالشيوخ فافترق © . 

واستدلوا من المعقول : بأن القتل شرع للإسلام عند وقوع اليأس من حصوله بالدعوة 
رالموعظة ٠‏ والمرأة لا يآس من إجابتها لاوسلام بالموعظة الحسنة حتى إنهن جرت العادة 
على إسلامهن تبعاً لأرواجهن فلا يشرع القتل فى حقهن ”“ . 

ویناقش : بان هذا قول لا دلیل عليه فقد پسلم الرجل ولا تسلم زوجته » وقد تسلم 
المرآة من غير أن يسلم زوجها . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية وابن المنذر : أن المرأة المرتدة 
RT‏ 


٠(‏ يراجع : البداثع (۷/ )٠۴١‏ » رؤوس المسائل (ص )٤4٠١‏ » المبسوط ٠١۸/٠١(‏ وما بعدها) » طريقة الخلاف 
(ص )۲٤۹ - ۲٤۷‏ . 

(۲) سئن أبی داود - الجهاد - قتل الساء (۲/ )٥٤‏ » وينظر : نصب الراية للزیلعی (۳/ ۳۸۷) ط دار الحديث . 

() سنن بی داود - اللحجهاد - قثل الساء (۲/ )٠١‏ ».والعسيف الأجير . 

(0) يراجم : اغى )۱١/۸(‏ , (۵) يراجع : البدائعم )٠١١/۷(‏ , 

0( مواهب الجحلیل /٩(‏ ۲۸۱) ء الم (7/ ۱۹۷) » الإشراف (۲/ )۲٠١‏ » المغنی (۱۲۳/۸) » المحلی.(۲۲۷/۱۱) » 
البحر الزخار )٤١٤/١(‏ . 
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E SE 
. الرجال والنساء إن ارتدوا عن الإسلام‎ 

ونوقش من قبل الحنفية : بآنه محمول على الرجال دون الساء جمعاً بينه وبين نهيه لا 
عن قتل الساء " . 

وأجيب : بان النهى عن قتل النساء فى حق الربيات فلا تعارض " . 

کما استدلوا : ما روى آن امرآة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها الثبى 
N O oy‏ 

واستدلوا كذلك بالمعقول : حيث إن المرآة شخص مكلف بدلت دينها الحق بالباطل 
فتقتل کالرجل ‏ . 

الترجيح : أرى رجحان رأى الجمهور فى قتل المرتدة كالمرتد › وذلك لان ما استدل به 
الحنفية خارج عن محل النراع ٠‏ إذ النزاع فى قتل المرأة لردتها وليس لكفرها »> وما 
استدلوا به ورد فى الكافرة الحربية » والنهى عن قتل المرأة الحربية لا يعدى إلى غيرها ولا 
ينع تصور حصول القتل للمرأة بصفة عامة » بدليل أن المرأة تقتل حتى مع بقاء إسلامها 
إذا ارتكبت جريمة مهدرة كالقتل العمد أو زنت وهى محصنة ٠‏ فليس القتل منفياً عن المرأة 
فى جميع حالاتها » وإغا فى حالة خاصة وهى تتال المشركين ليس ذلك لكونها امرآة بل 
لكونها من غير القاتلين » وهى نفس العلة التى من أجلها لا يقتل الشيخ الفانى والعبد 
الحجور عليه » ونحو ذلك عا لا يقاتل فى صفوف المشركين . 

وإذا كانت المرأة تقتل ويهدر دمها مع بقاء إسلامها بارتكاب الحناية المهدرة » فلا يلبغى 
أن يكون كفرها الحاصل بردتها سبباً فى تخفيف عقوبتها » لأن الردة من أعظم الجراة « 
وما يدل على رجحان. رأى الجمهور أن الحنفية وقد منعوا قتل المرأة لردتها يوجبون قتلها | 
لسحرها » حيث إنهم يرون أن جرية السحر توجب القتل حداً » لقوله لله : « حد | 
الساحر ضربة بالسيف » » ولا فرق فى الحد بين الرجل والمرأة ”° » فإذا 


(۱) سبق تخریج الحدیث . 92 یراجع : البدائم (۷/ ۱۳۵) , () یراجع : الغنى )۱۲٤/۸(‏ . | 

() يراجم : نیل الأوطار (۷/ ۱۹۱ - 1۹۲) » وقد ذكر أخباراً أحرى غاثلة وجميعها با فيها حبر أم رومان المذكور ! 
لا يخلو عن ضعف . يراجع : نيل الأوطار » الموضع السابق . 

. )۱۲١/۸( يراجح : المخنى‎ )٥( 

() يراجع : شرح فتح القدير )۲١۸/6(‏ » أحكام القرآن للجصاص ٦۱/۱١(‏ - ۲) . 
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كانت المرأة تقتل لسحرها وهو قرينة على الكفر وليس تصريحا » فقتلها بصريح الكفر 
اول 


أما قولهم بن المرأة لا حاجة لإباحة قتلها لإرغامها على الإسلام » لأنها تجدى معها 
الوعظة الحسنة وتسلم تبعاً لزوجها فى العادة > أما الرجل فلا يتبع أحداً فكان تشريع 
القتل فى حقه ضرورة . 

فإن الواقع ينفى كون هذا عرفا جارياً » فليست كل امرأة تجدى معها الموعظة الحسنة » 
ولیست کل امرأة تسلم تبعاً لزوجها » فزوجتا نوح ولوط کانتا تحت رسولين من رسل 
لله » ومع ذلك لم يهتديا وروجة فرعون كانت تحت أعتى الكافرين وبنى الله عر وجا 
لها قصرا فى اة *' , 

فحكم التبعية فى الدين تستوى فيه المرأة والرجل » فكلاهما لا يتبع الآلحر ولو كان ما 
ذكره الحنفية صحيحا » لوجب إثبات حكم الإسلام للمرأة بإسلام زوجها كصغار ولده 
وهذا لم يقل به أحد . 
فوجب أن يثبت القتل للمرآة فى الردة » كما ثبت للرجل لاستوائهما من جميع 
الوجوه . 

ثانياً : اللحكوم بإسلامهم : 

١‏ - يرى الحنفية أن المحكوم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه والسبى تبعا لسابيه والملتقط تبعا 
للتقطه > وكذا الصبى الذى أسلم بنفسه ييز إذا بلغ واحد من هؤلاء مرتداً أو ارتد بعد 
بلوغه لا یقتل » ولکن یحبس حتی یتوب » ویدخل فی هذا من أکره على الدخول فی 
الإسلام » ثم ارتد بعد ذلك . وبالحملة فإنه لا يقتل المرتد عند الحنفية إلا إن كان قد 
دحل فى الإسلام مختارا بنفسه وهو بالغ عاقل » لأن هذا هو الإسلام الحقيقى » أما غيره 
E E O ss‏ 
یکن مرتدا عنه ) > جاء فى المبسوط » وهو يبين من لا يقتل فى الردة : 

« وهذه فصول : إحداها فى الذى أسلم تبعًا لأبويه إذا بلغ مرتداً فى القياس يقتل 


() قال الله ع وجل فى شأنهن  :‏ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرآة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين # وضرب الله مثلا للذين 
آمثرا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيت فى الجنة وغجنى من فرعون وعمله وغجنى من القوم الظالين > 
الآية ( )١١ ٠ ٠١‏ من سورة التحريم , 

9( يراجم : البدائع (۷/ ۱۳۰ 1۷۸) ۰ المبسوط (۱۰/ ۱۲۰ ۰ ۱۲۳) » تحفة الفقهاء )۳١۹/۳(‏ . 


14۹4 


و ص ا 


لأرتداده بعد إسلامه » وفى الاستحسان لا يقتل ولكن يجبر على الإسلام لأنه ما كان 
مسلما مقصوداً بنفسه » وإما يثبت له حكم الإسلام تبعا لغيره » فيصير ذلك شبهة فى 
إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتداً . والثانى إذا أسلم فى صغره ثم بلغ مرتداً فهو على هذا 
القياس والاستحسان لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه فى الصغر . 
والثالث : إذا ارتد فى صغره . والرابع : المكره على الإسلام إذا ارتد فإنه لايقتل استحسانا ۰ 
لأنا حكمنا بإسلامه باعتبار الظاهر » وهو أن الإسلام نما يجب اعتقاده ولكن قيام السيف | 
على رأسه دليل آنه غير معتقد فيصير ذلك شبهة فى إسقاط القتل عنه » وفى جميع ذلك 
یجبر على الإسلام » ولو قتله قاتل قبل آن یسلم لا یلزمه شیء » ٩‏ . 

۲ - المالكية : يقتل المرتد عند المالكية بصفة عامة »> سواء أسلم بنفسه أو تبعاً لغيره غير 
أنهم يستشنون من ذلك صوراً لا يرون صاحبها مرتداً أصلاً . 

الأولى : من نطق بالشهادتين ولم يقف على دعائم الإسلام وعند وقوفه عليها رفض 
الإذعان لها ورجع إلى الكفر » فإنه يترك فى لعبة الله ولا يقتل عندهم » وقد سبق 
الحديث عه "° . 

الثانية : الصبى المراهق حين إسلام أبيه » فإن الصبى الذى بلغ من العمر ثلاث عشرة 
سنة إذا حكم بإسلامه تبعاً لابه كخيره من الصغار » ثم ارتد بعد بلوغه لا يقتل عندهم» 
أما من لم يراهق عند إسلام أبيه » فإن ارتد بعد البلوغ قتل ‏ . ۰ 

وقد يعلل ذلك عندهم بأن المراهق وقد قارب البلوغ يضعف حكم تبعیته لأبيه » لاله 
بالبلوغ یستقل بنفسه ولا یتبعه وقد قاربه . 

الغالثة : الصغير المتروك لأمه المطلقة إذا كانت نصرانية أو يهودية » فغفل عنه حتى 
راهق أو بلغ كافرا لا يقتل عندهم أيضا . والظاهر أن سبب ذلك أيضاً هو ضعف التبعية 
لكون الولد بعيدا عن أبيه “ . 

ويناقش رأى الالكية : بأن من نطق بالشهادتين قبل أن يقف على الدعائم لا يقتل با 
سبق بیانه أنه لیس من شرط الإسلام قبول الالتزام بالدعائم قبل الدحول فيه » أما الصبى 
المراهق أو المتروك لأمه فقد سبق أيضاً أنه ليس من شرط الحكم بإسلام الصغار كونهم 


() المہبسوط )۱۲۳/١۰(‏ . 
() يراجع : المسألة الأولى ( النطق بالشهادثين ) بالميحث الثانى من الفصل الأول بالباب الأول . 
)۳( مواهب المحلیل (/ ۲۸۱) » شرح الزرقانی على خلیل (۸/ ۹ > ۷١‏ . () مواهب الجلیل )۲۸٤ /٩(‏ , 


e 


مع الأب فى مكان واحد حتی إنه یحکم بإسلامهم تبعا له وإن احتلفت الدار » وکذا فإن 
الصبى الراهق كغيره من الصغار › حيث إنه لم يبلغ : 


۴ - ويرى الشافعية والحنابلة والزيدية : أن المرتد بعد إسلامه يقتل من غير فرق بين من 
أسلم بنفسه آو تبعا لخيره » فلا فرق بين الإسلام الحقيقى والحكمى فكلاهما إسلام يثبت 
للمسلم أحكام الدنيا ومنها عصمة النفس بالإسلام والإهدار بالردة ° . 

يدل على ذلك قوله 5 : « من بدل دینه فاقتلوه ٩‏ » فانه عام فی کل مسلم ارتد عن 
دينه إلى الكفر » ويلاحظ أن المالكية يتفتق رأيهم مع الجمهور فى قتل الرتد بعد إسلام 
حكمى إلا ما نصوا عليه فى استشناء الصبى المراهق المتروك لأمه » أما ما سوى ذلك فهر 
N‏ 

الترجيح : تبين من خلال ما سبق أن الحنفية يرون أن المرتد لا يقتل إلا إذا كان 
إسلامه بنفسه فى غير إكراه »> وكان وقت إسلامه بالغا . أما من أسلم تبعا لغيره أو 
بلفسه صغيراً يميزاً أو مكرها فلا يقتل إذا ارتد . وآن المالكية يقتلون المرتد مطلقا » 
ویستشنون من نطق پالشهادتین فقط مع کونه مسلما قبل ردته عندهم لأن فی إسلامه 
شبهة» فلا يقتل بعد ردته لاحتمال أنه لم يدخحل فى الإسلام أصلاً » والصبى المراهق أو 
المتروك لأمه لضعف التبعية للأب . أما جمهور الفقهاء فكل من أثبت له الإسلام إذا 
ارتد قتل عندهم أسلم بنفسه أو تبعاً لغيره مع مراعاة احتلاف الفقهاء السابق فى إسلام 
الصخير بنفسه وتبعيته لغيره من الوالدين أو لاقطه آو أبيه ما سبق بيانه » فكل موضع 
صح إثبات الإسلام فيه للصغير » إذا ارتد قبل أو بعد البلوغ قتل سواء ارتد صغيرا أو 
بعد بلوغه . 

وهذا هو الراجح لأن الردة تعنى قطع الإسلام والرجوع عنه فكل مسلم أثبت له 
الإسلام صغيراً أو كبيرا بنفسه أو تبعاً لغيره مکرهاً ممن يصح إکراهه أو مختاراً إذا رجع 
عن الإسلام كان مرتداً > ولا واسطة بين الإسلام والردة » وإذا كان الإسلام يعنى 
العصمة » فإن الردة تعنى الإهدار ولا واسطة . 

المسألة الثالثة : أبتاء المرتد : 

من المعلوم أن الكافر إذا أسلم يتبعه الصغار من أولاده أو المجنون من البالغين دون 


2( یراجم : مغنى المىحتاج 14/0( » البجيرمى )۲٠٠١/٤(‏ > المخنى (۸/ ۱١١۹‏ - ۴۹) » البحر الزخار 
«(ETT e EYEE /Y‏ ویراجم اختلاف الفقهاء فى ردة الصبى وما یترتب عليه من هذا الببحث , 
)1( یراجع : شرح الزرقانی (1۹/۸) »› الدسوقی (۳۰۸/4) . 


العقلاء ودون زوجته » حيث إن العقلاء البالغين لهم حکم الاستقلال > ريصح إسلامهم 
بأنفسهم فلا يصح تبعاً لخيرهم › وهؤلاء المحكوم بإسلامهم تبعاً لوالدهم بين الفقهاء 
محل اتفاق بينهم فى أثر ردة والدهم على إسلامهم وآحر مختلف فيه . فمحل الاتفاق فى 
عدم إسقاط حكم الإسلام عن الصغار ومن فى حكمهم ممن وجد قبل ردة أبيهم ولو كان 
حملا فی بطن أمه حین ردة آبيه ”“ » فهؤلاء جمیعا ببقى حكم الإسلام لهم ولا يتبعونه 
فى الكفر وإن تبعوه فى الإسلام » لأن الردة جناية توجب عقوبة » والصغار ومن فى 
حکمهم لم تکن منهم ردة ولسوا من اهل الجناية أو العقوبة ¢ وسواء ارتد اسحد الوالدين 
أو ارتدا معا » ولأنه إذا انقطعت تبعية الأبناء للوالدين لكفرهما » فإن التبعية تنتقل إلى 
الدار » والدار دار إسلام " » أما محل الخلاف بين الفقهاء فيمن وجد من الأبثاء بعد 
الردة . 

» فيرى الحنفية والشافعية فى قول والحنابلة والزيدية : أن الوالدين إن ارتدا معا‎ - ١ 
فالولد الحادث بعد الردة كافر لأنه مولود بين کافرين › فان بقی أحدهما مسلماً فهر‎ 
. تبعاً له » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .. والولد يتبع خير الأبوين ديا‎ 

ثم يختلفون فى صفة الولد الكافر : 

فهو عند الحنفية والزيدية والشافعية فى الظاهر عندهم وبعض الحنابلة مرتد كوالديه ). 
وعند جمهور الحنابلة والشافعية فى مقابل الظاهر كافر أصلى وليس مرتدا ° . 

والفرق بين الرأيين آنه على القول بآنه مرتد لا يقر على ردته بعد بلوغه بالجزية 
يقر على كفره بعد البلوغ بالحزية إن رفض الإسلام . 

۲ - يرى المالكية والشافعية فى قول : أن المولود بعد الردة كالمولود قبلها يحكم بإسلامه 


(1) حالف الحابلة فى تبعية الحمل » فيرون أن حكم الإسلام قاصر على المولود قبل الردة فعلاً »> أما ا لحمل فيأحذ 
حكم المولود بعد الردة قيحكم بكفره ما لم يكن أحد الأبوين بقى على إسلامه . المغنى (۱۳۷/۸) . 

() یراجع : البدائع (۱۳۹/۷) » الدسوقی /٤(‏ ۳۰۵) » مواهب الجلیل (1/ ۲۸۱) › المهذب (۲/ ۲۸۹ - ۲۸۷) » 
المغثى (۸/ ۱۳۷) » البحر الزحار )٤۴١/١‏ . 

يراجع : البدائع (۱۳۹/۷) » المهذب (۲/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷).» المغنى (۸/ ۱۳۷) » الحر الزخار )٤۲۹/١(‏ . 

البدائم (۱۳۹/۷ - )٠١١‏ » مخنى المحتاج )١١١/6(‏ » البجيرمى (6/ ٠ )١٠١‏ اغى (۱۳۷/۸) ٠‏ البحر الزخحار 
(E/Y‏ . 

(۵) المغٹی (۸/ ۱۳۷) > مغنى الحتاج 1/0( . 


۰۲ 


ولا يتبع والديه فى الكفر > وعلى ذلك إذا بلغ الولد أجبر على الإسلام كغيره من أبناء 


المرتد الذين ولدوا فى إسلام آبيه. ‏ . 


وعللوا ذلك : بأن علقة الإسلام باقية فى المرتد » ولأن الولد يحكم بتبعيته لوالده فى 
دين يقر عليه » أما فى الردة فلا يتبعه لانه لا يقر عليها "° . 

ويناقش : بأن هذا لو صح لوجب أن يحكم لسائر أبناء الكافرين من غير أهل الكتاب» 
من لا يقرون على كفرهم بالجزية بالإسلام لان آباءهم لا یقرون على کفرهم » ولا يقبل 
منهم إلا الإسلام وهذا لم يقل به أحد . 

الترجيح : من البدهى أن اخحتلاف الفقهاء فى ولد المرتد المولود بعد ردته وكونه مسلما 
أو كافراً أو مرتداً » لا يترتب عليه ثمرة فى إهدار دم الصغير فى الحال » حيث إن 
الصغير لا يهدر دمه وإنما أثرها يظهر بعد البلوغ » لأنه هو وقت القتل . وإننى أرى 
رجحان رآى القائلين بأن ولد المرتد المولود بعد ردته كافر أصلى ليس مسلما » حيث لا 
وجه لإسلامه لأنه مولود بين كافرين وليس مرتداً » لأن الردة تعنى الرجوع عن الإسلام 
بعد الدخحول فيه والصغير لم يدخحل فى الإسلام أصلاً فلا يحكم بردته » وعلى ذلك فإذا 
بلغ الصغير كان كغيره من الحربيين » إما أن يسلم أو يقر بالمزية .أو يقتل . 

المسآلة الرابعة : مال المرتد : 

إذا كان الفقهاء لا يختلفون حول إسقاط عصمة المرتد عن دمه وإهداره » إلا أنهم 
يختلفون فى إسقاط عصمته عن ماله . 

فجمهورهم يرى أن عصمة مال المرتد لا تزول بردته بل یبقی الال على ملکیته له حثى 
يقتل على الردة أو يموت عليها أو ينتقل إلى دار الحرب ٠‏ فإن قتل أو لحق بدار الحرب »› 
فمنهم من جعل ماله مورثاً بين ورثته » ومنهم من أسقط العصمة عنه وجعله فيا 

ويرى بعض الفقهاء أن ردة المسلم مسقطة لعصمة ماله » كما أسقطت عصمة دمه »› 
وبیان ذلك فیما یلی : 


آولا : یری جمهور الفقهاء : أن مال الرتد لا تسقط عصمته » ثم يختلفون فى وصفه 
على فریقین : 


() یراجم مواهب الجليل )0/ (A1‏ الدسوقى )0/0( 1 مغنى المحتاج )41/4( ¢ البجیرمی )۲٠١٠١/٤(‏ 
الإشراف )٠٠۲/۲(‏ , 
9 المراجم السابقة . 


0 


۲ و س“ 


1 - يرى محمد وأبو يوسف والشافعية فى قول اختاره المزنى والحنابلة فى الراجح وابن 
المنذر والظاهرية "“ : أن ملك المرتد لا يزول عن ماله ولا تسقط عصمته بردته "° › 
وعلى ذلك فإن تصرفات المرتد فى ماله نافذة لأنه ملكه » ويقيد محمد بن الحسن تصرفه 
النافذ بالا يزيد عن ثلث ماله لأنه بمنزلة المريض مرض الوت » حيث إنه يقتل بعد قليل 
لردته ما لم يتب ٠‏ بينما لا يتقيد بذلك عند بقية أصحاب هذا الرأي » بل يجوز فى 
جمیع ماله . 

۲ - يرى الإمام آبو حنيفة والمالكية فى صحبح ا مذهب والشافعية فى قول » وظاهر كلام 
الإمام آحمد والزيدية : أن ملك المرتد موقوف » فإن مات أو قتل على الردة تبين أنه قد 
زال ملكه عنه » وإن رجح إلى الإسلام تبين أن الال كان على ملكه » وكذا الحكم عند 
أبى حنيفة والزيدية إذا لمق بدار الحرب لأنه بمنرلة الموت ‏ . 

واستدل جمهور الفقهاء على عدم زوال ملك المرتد عن ماله لردته وبقائه معصوما : 
بأنه قد وجد من المرتد سبب ييح دمه وهو الردة » وهذا لا يقتضى زوال الملك وإسقاط 
العصمة عن الال قياسا على الزانى المحصن أو القاتل المتعمد » فإن عصمة دمه تسقط 
ويبقى ماله معصوما » ولا تسقط عصمة ماله تبعاً لعصمة دمه ° . 

ویثاقش : بآن قياس المرتد على الزانى أو القاتل قياس مع الفارق » حيث إن الزانى 
حصن والقاتل المتعمد كلاهما أسقطت عصمة دمه لارتكابه الحناية المهدرة لدمه بعقوبته 
المقررة شرعاً مع بقاء إسلامه الذى عصم دمه وماله » فلما اتی با أهدر دمه بقی ماله 
معصوماً لبقاء عاصمه وهو الإسلام » أما المرتد فبردته زال عنه الإسلام كلية » فوجب أن 
تسقط عصمة ماله كما سقطت عصمة دمه لزوال موجب العصمة لهما . وإذا كان جمهور 


() ذكر ابن النذر أن عدم زوال ملك المرتد عن ماله إجماع من العلماء فقال  :‏ .. أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله لارتداده ٠‏ . الإشراف (۲/ )٠١١ - ٠٠٠١‏ » وليس الأمر 
كذلك ٠‏ بل إن من الفقهاء من يزيل ملكية المرتد عن ماله جرد ردته كما يظهر من عرض السألة . 

)۲( يراجع : البدائع )۱۳١/۷(‏ > تحفة الفقهاء (۳/ )١٠١‏ » المهذب (۲۸7/۲) ء حلية العلماء (1۲۸/۷) » مغنى 
امحتاج 1/0( »> البجیرمی )۲۰۷/٤(‏ » المغنی (۸/ ۱۲۸ - ۱۲۹) » كشاف القناع »/ c (AY ~ 1A۱‏ 
المقنعم )٥۲۳ - ٥۲۲/۳(‏ » شرح منتهی الإرادات (۳۹۳/۳) . 

)۳( يراجع : البدائع (۴/۷) ٠‏ تحفة الفقهاء (۳/ ۰ ٠‏ مواهب الجليل )۲۸/١(‏ › الدسوقى ٠٠٠١ /٤(‏ » 
۰٦‏ شرح الزرقانی على خلیل (۸/ 1۷) » المهذب (۲۸۹/۲) > البجيرمى )۲١۷/٤(‏ » مغنى المحتاج 
(NEY /4)‏ ء حلية العلماء (1۲۸/۷) » المغنى (۱۲۹/۸) » المقنع (۳/ )٥١١‏ » البحر الزخار )٤١۷/(‏ . 

. )۱۳۹/۸( المغنی‎ » )۲۸٦/۲( یراجع : المهذب‎ )٤( 


الفقهاء يرون بقاء ملك المرتد على ماله » فإنهم يختلفون فى المزيل للك المرتد عن ماله › 
وفى الحهة التى ينتقل إليها الال بعد انقطاع ملك المرتد عنه . 


فيرى الحنفية : أن ملك المرتد يزول عن الال بقتله على الردة أو موته أو لحاقه بدار 
الحرب » لأنه بمنزلة الموت » حيث إنه لا يستطيع العودة إلى دار الإسلام لأحذ ماله 
م 

بينما يرى بقية أصحاب هذا الرأى من الجمهور : أن ملك المرتد يزول بقتله أو موته 
كخيره من الناس » ولحاقه بدار الحرب ليس بنزلة الموت لأنه يستطيع أن يتوب عن ردته 
ويرجع إلى دار الإسلام فينتفع ماله خلافا للميت حقيقة ‏ » فإن زال ملك المرثد عن 
ماله فإنه يقسم ميراثا عند الحنفية والزيدية والحنابلة فى رواية والظاهرية "“ » ويكون فيا 
للمسلمين عند المالكية وابن المنذر © . 

ثانياً : يرى الشافعية فى صحيح المذهب والخنابلة فى الراجح : أن الردة تزيل ملك المرتد 
عن ماله وتسقط عصمته كما أسقطت عصمة دمه » وعلى ذلك فيكون ماله فيع للمسلمين 
ولا يقسم بين ورثته من المسلمين أو الكافرين ‏ . 

واستدلوا على إسقاط عصمة ماله بردته : بأنه بالإسلام عصم دمه وماله » ثم ملك 
الشلمون دمة بارتذاة فوج أن علكرا ماله بالرة بغ : 

وعلی رايهم هذا » فإن تصرفات المرتد فی ماله بعد ردته لا تنفذ لأّنپا لا تصادف 
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محلا . 


۱ البدائم (۱۳۹/۷ » ۱۳۷) » تحفة الفقهاء (۳/ ..)١٠١‏ 

(۲) یراجع : الإشراف )۲١۱/۲(‏ » المغنی (۲۸/۸ - )١١١‏ . 

(۳) وإن اتف هؤلاء أن مال المرتد بعد زوال ملكه عنه يقسم على هيئة اليراث » فإنهم يختلفون أيضاً فى المقسوم 
بينهم من ورئته . فالحنفية والزيدية والحنابلة فى رواية يقسمونه بين ورثة المرتد من المسلمين لأنه مال مسلم . 
بينما يرى الظاهرية والحنابلة فى رواية أنه يقسم بين ورثته من الكفار وليس المسلمين لان المسلم لا يرث الكافر 
والمرتد كافر . يراجع : البدائع (۱۳۸/۷) » تحفة الفقهاء (۳/ »)۴٠١‏ الميسوط )٠١٠١ /٠١(‏ » المغنى (۱۲۸/۸)ء 
البحر الزخحار )٤۴۷ /١(‏ » المحلى )۱۹۷/۱١(‏ . 

() آی أن المالكية وابن المنذر بزوال ملك المرتد عن ماله بالموت أو القتل يسقطون عصمة ماله . يراجع : مواهب 
الجليل 7 ٢‏ الدسوقی ٤ /٤(‏ ۳۰) » شرح الزرقانی (۸/ )٦۷‏ » اللإشراف )۲٤۹/۲(‏ » الإقناع لابن المنذر 
)041/9( . 

() یراع : المهذب (۲۸۹/۲) » مخنى الحتاج )۱٤١/٤(‏ » المخنی (۱۲۹/۸) » المقنع )٥۲۳/۳(‏ , 

0( پراجع : الغنی (۱۲۹/۸) . 


ويلاحظ أن رأى المالكية وابن المنذر ينفق مع هذا الرأي غير أنهم يجعلون وقت إسقاط 
العصمة هو موت المرتد أو قتله على الردة » وليس بمجرد ردته كما يرى الشافعية والحنابلة 
فی رايهم هذا ٩‏ . 
الترجيح : تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء وإن كانوا يختلفون فى إسقاط العصمة عن مال 
المرتد وزوال ملكه » حيث إن الجمهور منهم يرى أن مجرد الردة غير مزيلة للملك وغير 
مسقطة للعصمة »> وحتى عند روال الملك بوته أو قتله يبقى على حكم ملكه عند أكثرهم 
حتى إنه يقسم على هيئة الميراث » ويسقط عصمته إذا زال الملك عنه عند المالكية وابن 
المنذر بموته أو قتله مرتداً » بينما تسقط عصمة الال بمجرد الردة عند الشافعية فى قول 
والحنابلة فى الراجح عندهم » وعلى ذلك فإن للردة أثر فى إسقاط عصمة الال عند 
المالكية والشافعية فى قول والحنابلة فى الراجح وابن المنذر » وإن اختلفوا فى وقتها › إلا 
أن الفقهاء يجمعون على أن المرتد إن تاب ورجع إلى الإسلام رد إليه ماله » ولم يخالف 
فى هذا إلا بعض الالكية وهو رأى مرجوح فى المذهب »> حيث يرى أصحابه أن مال 
امرتد لا يرد إليه بالتوبة وهو رأي لا يتفق مع ما ذهب إليه المالكية من وقف مال المرتد 
يجعل الوقف لا فائدة له ° » ولذا قال ابن المنذر : .. أجمعوا كذلك أنه 
برجوعه إلى الإسلام مردود إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب  »‏ . ورد مال المرتد إليه 
عند الجمهور مبنى على أن ملكه لا يزول عنه أصلاً بالردة » أما عند الشافعية والحنابلة فى 
رأيهم المسقط لعصمة الال بالردة فهو تمليك مستأنف » لان ملكه الأول زال بردته 2 » 
وإنی أری أن ما ذهب إليه الشافعية فى الصحيح عندهم والحنابلة فى الراجح هو الأولى 
بالرجحان » حيث إن العاصم للدم والال هو الإسلام » وقد زال بردته وأهدر لذلك 
دمه» فکذا ماله ینبغی أن تزول عصمته بزوال سببها » حيث لا وجه لبقاء ملكية المرتد 
على ماله بعد ردته » حيث إنه يقتضى وجود المعصوم بغير عاصم » وإذا أثرت الردة فى 
الدم مع عظيم حرمته حتى إنه لا يهدر مع وجود الشبهة العاصمة له فتأثيرها فى عصمة 
لمال » والذى لا توثر الشبهة فى أحكامه ولا يرقى إلى حرمة الدم » أوْلى . فكان القول 
ببقاء الملك وادعاء الإجماع عليه دعوى بغير دليل ولا وجه لها » وكذا القول بوقفه حتى 
يظهر أمر المرتد بالتوبة والرجوع أو القتل على الردة لا دليل عليه »> وربا يكون ذلك 
ذريعة لإظهار المرتد التوبة الكاذبة ليس لشىء إلا ليرد إليه ماله . 
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بعد ردله » إِذ 


عاد 


)1( یراجع : مواهب الجلیل (۲۸۱/7) » الدسوقی )۳۰٤/٤(‏ » شرح الزرقانى على خليل (1۷/۸) › 
الإ٘شراف )۲٤۹/۲(‏ » الإقناع لابن المنذر )0۸٦/۲(‏ . 


(۲) شرح الزرقانی (۸/ )٦۷‏ . یراجع : الإشراف )۲١۱/۲(‏ . () یراع : المغنی (۱۲۹/۸) 
۰7 


الك الا :ترط اة وال لاان 
وفيه أربعة مطالب 


كما سبق فإن العصمة تبت باحد شيئين الإسلام أو الأمان > وإذا كان انتفاء الإسلام 
عن نفس المسلم وهو ما يعنى الردة عن الإسلام يسقط عصمة المرتد لزوال سببها وهو 
الإسلام عن نفس المرتد » فكذا الأمان الذى أوجب العصمة للكافر مع بقائه على كفره إذا 
اختل وزال عن نفس المؤمن تسقط عصمته لزوال سببها » وهو الأمان عن نفس الكافر »› 
ومن المعلوم أن الأمان نوعان أمان مؤقت » وأمان مؤبد » وعقد الأمان المؤبد وهو ما 
يعنى تقرير الكافر على كفره بجزية يدفعها إلى المسلمين فى كل عام آقوى من عقد الأمان 
المؤقت حيث إنه لا يعنى إلا وجوب الكف عن نفس المستأمن وماله مدة الأمان التى 
يرجع بعدها حربا كما كان قبل أمانه » ولكل من عقدى الأمان المؤقت والؤبد أسہاب 
تؤثر فی وجوده یتفقان فى بعضها ويختلفان فى البعض الآخر . 

ونعرض للأسباب التى يزول بها الأمان عن المعقود له »> وأثر ذلك على عصمته فى 
خلال المطالب التالية : 

المطلب الأول : زوال الأمان الموّقت وفيه ربع مسائل 

السألة الأولى : زوال الأمان الخاص « المستأمن » 

من خلال الاستقراء لآراء الفقهاء تبين أن أمان المستأمن الذى أذن له فى دخول دار 
الإسلام مدة من الزمن لإبلاغ رسالة أو تجارة » ونحو ذلك يسقط بسبب من الأسباب 
الثالية: 

الأول : انتهاء المدة التى قدرها الإمام لإقامته فى دار الإسلام » فإذا انتهت مدة آمانه 
ینتھی إلا إذا ری الإمام أن يجدد له عقد الأمان مدة أخحرى ۳ 

الثانى : إنهاء الإمام لعقد الأمان إن رأى ذلك عند الحنفية فقد سبق القول أن الحنفية 
يرون أن عقد الأمان عقد جائز للإمام أن ينقضه › ولو لم يأت المستأمن بناقض للعهد من 


. )١١١ ء‎ 1١۷ /۷( البدائم‎ ٠ )۲۸٤/٠١( یراجع : المبسوط‎ )( 


جهته خلافا لحمهور الفقهاء الذين لا يجوزون نقض الأمان بغير مسوغ كخوف خيانة 
الا و 0 


وإذا كان روال الأمان بسبب انتهاء مدته أو نقض الإمام له يعنى انتهاء الأمان المعقرد 
للحربى فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتعرضوا للحربى قبل خروجه من دار الإسلام » ويلزم 
إمام المسلمين أو رئيسهم أن يعلم المستأمن بانتهاء أمانه أو إنهائه » ويطالبه بالخروج من 
دار الإسلام ويحدد له مدة يغادر خلالها ديار الإسلام وإلا اعتبر ذمياً يمنع من مغادرة دار 
الإسلام » ويلزم بدفع الحزية "° » وإغا منع اعتداء المسلمين على المستأمن حتى بعد انتهاء 
أمانه لقوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم آبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 4 . 

ووجه الدلالة : آن المستآمن يجب إبلاغه مأمنه والتعرض له بالقتل ينع ذلك » ولا 
كان إبلاغ المأمن واجباً كان الامتناع عما يفوت هذا الواجب واجباً أيضاً » وعلى ذلك فلا 
سقط عصمة المستأمن بانتهاء وقت أمانه أو انتهائه لا فى ذلك من تفويت ما وجب 
شرعاً. 

الثالث : رجوع المستأآمن إلى دار الحرب قبل انتهاء مدة آمانه أو موته : إذا رجع 
الستأمن إلى دار الحرب قبل انتهاء مدة أمانه إلى داره عد ذلك إنهاء للأمان من جهته عند 
الحنفية والمالكية » ولا يمكنه آن يرجع إلى دار الإسلام مرة أخرى إلا بعد حصوله على 
مان جديد حيث إن عقد الأمان عقد جائز من جهة المستأمن فإذا رجع إلى دار الحرب كان 
هذا دليلاً على اختياره ترك ما بقى من مدة الأمان » وهذا إنهاء له © » ويشترط الشانعية 
والحنابلة والزيدية لاعتبار رجوع المستأمن إلى دار الحرب منهيا لأمانه ومسقطا لعصمته أن 
يكون بقصد الإقامة »> فإن كان يقصد التجارة ونحوها أمكنه الرجوع إلى دار الإسلام من 
غير الحصول على أمان جديد حيث إن أمان عقده الأول لم ينته بعد . وسواء أكان 
رجوعه إلى دار الحرب ناقضا لأمانه مسقطا عصمة دمه اقترن بنية الإقامة أو لم يقترن بها 
۱2 يراجع : (ص ) » البدائم (۱۰۷/۷ » )٠١۹‏ » شرح فتح القدير )٤٥۷/٥(‏ » تحفة الفقهاء (۳/ ۲۹۷) › 

مواهب الجلیل (۳۵۹/۳) » مغنی المحتاج )۲۳۸/٤‏ » المهذب (۲/ ۲۳۷) » المغنى (۸/ )٤٩۳ -٤٦۲‏ > كشاف 

القناع ۲( » الفتاوی الکبری )٥۲۳ /٤(‏ . 
() يراجع : البدائم (۷/ )۱١١‏ . ) الآية (1) من سورة التوبة . 
() يراجع : المبسوط )۸٩4/۱۰(‏ » البدائم (۷/ ۱۳۳) » مواهب الجلیل (۳/ ۳۹۲ = )۳١۳‏ » الدسوقى (۲/ )۱۸١‏ . 


)٥(‏ یراجع : المهذب (۲/ ۳۳۸) > حلية العلماء (۷/ )۷۲١‏ » المغخنى (۸/ )٤١١ » ٤٠٠١‏ » رشح منتهى الاراداث 
٠ (١/۲‏ المقنع )٥۲١ /١(‏ » كشاف القناع )٠١۸/۳(‏ » الببحر الزحار )]٠١ /١(‏ . 
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أو مشروطا بكون رجوعه بنية الإقامة بدار الحرب فلا آثر لنقضه الأمان فى دمه على 
عصمة ماله الذى تركه بدار الإسلام عند الفقهاء حيث إن بطلان عصمة دمه برجوعه إلى 
دار الإسلام لا يستلزم بطلان أمان ماله لبقائه فى موضع العقد خلافاً لما أحذه معه » فإنه 
ینتقض آمانه کدمه » وإذا کان مال الحربی الذی نقض أمان دمه برجوعه إلى دار الحرب 
وتركه فى دار الإسلام يبقى على أصل العصمة » فإن صاحبه لا يستطيع العودة إلى دار 
الإسلام لبا خحذه لبطلان أمان دمه » ولو رجع حق للمسلمین آسره او قتله لدخوله دار 
الإسلام بغر آمان . غير آنه إن أرسل يطابها أرسل إليه وتنفذ فيه سائر تصرفاته من بيع 
وهبة ونحو ذلك لأنه ملوك له " . أما موته فبدهى أن موت المستأمن يبطل أمان دمه 
لفوات محله وهو الروح فلا فائدة ترجى من إبقائه حيث إن فائدة العصمة للدم منع إهداره 
والميت لا يهدر آما أثر موته على عصمة ماله فلا يخلو موته أن يكون فى قتال مع المسلمين 
أو فی غير قتال › فإن كان فى قتال مع المسلمين وقتل أو أسر فإن ماله يصبح فيا 
للمسلمين لأنه بقتاله للمسلمين أبطل أمانه فى دمه وماله » ولم يبق لعقد الأمان أثر ١‏ » 
فإن کان موته فى غير قتال فلا يسقط عصمة ماله الذى بدار الإسلام » وسواء عند جمهور 
الفقهاء كان موته بدار الإسلام أو بدار الحرب ‏ » فإن كان ورثته بدار الإسلام بعقد أمان 
دفع إليهم ميراثاً . 

فإن كانوا بدار الحرب يختلفون فى دفعه إليهم فيرى الحنفية والزيدية “؟ آنه لا يلزم 
إرساله إلى ورئته بدار الحرب بل يدفع إليهم إن جاءوا إلى دار الإسلام بأمان وآقامو! 
البينة > وإنما كان الحكم هذا لأن حكم الأمان للمستأمن باق فيما له لحقه لا لحق ورئته 
فى دار الحرب » ومن جملة حقه إيصال تركته إلى ورثته إذا ما جاءوا إلى دار الإسلام . 

ويرى المالكية والحنابلة : أن ماله يرسل إلى ورثته فى دار الحرب » فإن لم يعرفوا 
بأعيانهم أرسل الال إلى حكومتهم لتسلمه إلى الورثة °“ , 

واستدلوا على ذلك بأن الال لوارثه »> ومن ورث مالا ورثه بحقوقه » وهذا الأمان من 
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أما الشافعية : فإنهم يرون أن موت المستأمن بدار الحرب أو قتله يجعل ملكية ماله بدار 
الإسلام منتقلة إلى ورثته ثم يختلفون فى حكمه على قولين . 

الأول : أن الال يدفع إلى ورثته ليقسم بينهم ميراثا لأن المال لوارثه » ومن ورت مالأ 
ورثه بنحقوقه » وهذا الأمان من حقوق الال فوجب آن يورت . 

الثانى : أن الال إن كان ينتقل بوته إلى الورثة إلا أنه لا يدفع إليهم بل يغنم لأنه 
بانتقال ملكية الال إلى ورثة المستأمن أصبح الال نملوكا لحربيين لا أمان لهم فى دمهم أو 
مالهم فيغنم أما إن كان موت المستأمن بدار الإسلام فمنهم من قال المسألة على القولين 
السابقين » ومنهم من قال فى المسألة قول واحدا » وهو أن الال يدفع إلى ورثة المستأمن 
ميراثا وسبب الفرق أنه إذا مات فى دار الحرب أو قتل فقد مات بعد زوال آمانه فبطل فى 
أحد القولين أمان ماله » أما إذا مات فى دار الإسلام فقد مات على أمانه فكان ماله على 
الأمان " » وعلى هذا فإن اختلاف الشافعية فى تحرير المسألة ينتج عنه آن لهم قولا 
يقتضى كون موت المستأمن فى دار الحرب أو دار الإسلام مبطلاً لأمان ماله » وجعله 
غنيمة للمسلمين حيث إن ورثة المستأمن كفار لا مان لهم › فإذا انتقل المال إليهم ملكا 
بطل أمانه » وهذا ما راه راجحا حيث إن الأمان بعصم دم المستأمن وماله فإذا زال الأمان 
عن الدم > وانتقل امال إلى الورثة من الكفار أحذ حكم سائر أموالهم المهدرة حيث إن 
الال تابع للنفس فى العصمة . 

الرابع : التجسس على الدولة المستأمن وقد دخل دار الإسلام بأمان لا ينبغخى أن يصدر 
عنه عملا يخل بآمن الدولة التى أعطته الأمان كالتجسس وغيره من الجرائم التى تخل 
بأمن المجتمع کجرائم الحدود » والتی یأتی بیان حکم صدورها عنه عند الحديث عن 
الجرائم المهدرة » وللفقهاء مذاهب فى تحديد الجرائم المعخلة بعقد الأمان » ونظراً لأن هذه 
الجرائم لا تقتصر على المستأمن بل تؤثر فى عقد الأمان بصفة عامة مۇقتا كان أو مؤبدا 
عاما أو خاصا » فسوف نذكر آراء الفقهاء فى المخل بعقد الأمان من هذه الجرائم عند 
الحديث عن نقض عقد الذمة فكل ناقض لعقد الذمة ناقض لغيره من عقود الأمان من باب 
أولى لن عقد الذمة » من أقوى عقود الأمان فإن اختل بسبب وجب أن يختل غيره من 
العقود المؤقتة بهذا السبب » ونقتصر هنا على الحديث عن جرية التجسس على الدولة 
وأسرارها نظراً -خطورة التجسس على كيان الدولة وسلامتها » ولا يقتصر نقض العهد 
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على جرية التجسس بل ينتقض بغيره من الجرائم ذات الطورة على المجتمع كالزنا » 
والبغى والحرابة ‏ » وغير ذلك ما ياتى بيانه تفصيلاً . 
الأول : وهو ما يراه المالكية والأوزاعى : أن جرية التجسس تنقض أمان المستأمن لأن 
الأمان لا يقتضى التجسس بل بقتضى الامتناع عنه »> فإن فعله المستأمن انتقض أمانه »› 
هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة حيث إنهم يرون أن التجسس ينقض عقد الذمة فمن باب 
أولن ينق عق المستامن. لان المستامن لا يكرت اخسن خالا من آلذمى ٠‏ وغلى هذا 
فتجسس المستأمن يجعله كالحربى بدار الإسلام لا عصمة له . 
الثانى : وهو ما يراه الحنفية والشافعية : أن عقد أمان المستأمن لا ينتقض بجرية 
التجسس ٠‏ وعللوا ذلك بآن التتجسس لا ينقض إيمان المسلم فكذا لا ينقض أمان 
الستأمن" » ومع أن الحنفية يرون أن أمان المستأمن لا ينتقض بالتجسس إلا أن رأيهم لا 
يختلف كثيراً عن رأى الجمهور لأن عقوبة المستأمن عند أبى يوسف القتل > وعند باقى 
الحنفية القتل إن شرط عليه فى العقد عدم التجسس » فإن لم يشترط عليه فى العقد أوجع 
E‏ 
أما الشافعية : فإنهم يرون أن عقوبة الجاسوس المستأمن الحبس زجراً وعقوبة . 
ومن خلال ما سبق عرضه فإنا نتبين أن جرية التجسس تهدر دم المستأمن عند كل من 
امالكية الأوزاعى » وظاهر مذهب الحنابلة » وأبى يوسف مع انتقاض العهد عند 
جمهورهم غير أبى يوسف ثم يهدر أيضاً عند جمهور الحنفية إن شرط عليه فى عقد 
الأمان عدم التجسس ٠‏ وعلى ذلك فتكون جرية التجسس مؤثرة فى عصمة المستأمن بوجه 
ما عند جمهور الفقهاء » ولم يبق إلا الشافعية الذين لا ينقضون عقد المستأمن بالتجسس 
ولا یهدرون دمه بل يحبس فقط » وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو ما يقتضى 
إهدار المستأمن بجرية التجسس سواء نقض الأمان آو لم ينقض هو الراجح »› وكان ينبغى 
هذا أن يكون رأى الشافعية أيضاً . 
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حيث إن الشافعية كغيرهم من الفقهاء يرون آنه لا يجوز إعطاء الّمان لمن يخاف منه 
الإضرار بالمسلمين » ومثل الشافعية لذلك بكون طالب الأمان غا يخاف منه تجسسه على 
السلمين » ففى مغنى المحتاج « ولا يجور أمان يضر بالمسلمين كجاسوس » “ » فإن كان 
خوف التجسس ينع عقد الأمان بداية فكان ينبخى أن يكون ناقضا له إذا وقع بعد العقد » 
ومن البدهی آن نقض المستأمن للأمان بتجسسه لا يجب معه إبلاعه مأمنه حيث إنه فعل 


ما يوجب عقوبة مهدرة . 


المطلب الثانى : نقض الموادعة أو معاهدات السلام 
وفیه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : نقض الإمام لعقد الموادعة : 
سبق القول بأن عقد الموادعة عقد جائز عند الحنفية إذا لم يشترط على الموادعين الالتزام 
بأحكام الإسلام فى مدة الموادعة » وعلى ذلك فمتى رأى الإمام المصلحة فى نقضه جاز له 
ذلك . 


وفى هذه الحالة يشترط على الإمام أن يبلغ الموادعين بالنقض ولا يقاتلهم حتى يبلغ 
خبر النقض الموادعين احترازا عن الغدر والخيانة . النهى عنهما بقوله تعالى : # وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين  )‏ . هذا إذا كان 
الموادعون بدارهم اما إذا دحل واحد منهم دار الإسلام بمقتضى عقد الموادعة ورأى الإمام 
نقض عقد الموادعة فلا يجوز له قتل من وجد بدار الإسلام بمقتضى عقد الموادعة بل يبلغه 
بنقض الموادعة » ويكون حكمه حكم المستأمن إما أن يخرج إلى دار الحرب » وإما أن 
بدخحل فى عقد الذمة » فإن أنذره الإمام با لخروج من دار الإسلام خلال مدة بعينها » ثم 
لم يخرج حتى انقضت المدة يصبح ذميا وتضرب عليه الجزية ولا يمكن من الخروج إلى 
رار عه دل و خرو او ن اها ی د ر دغه د غر 
أمارة ظاهرة تدل على نية المعاهدين الغخدر ونقض العهد كما سبق بيان ذزك ۲9 »> وسواء 
جاز لاومام نقض الموادعة من غير خحوف خيانة أو مع خوفها فقط فإنه لا يجوز للمسلمين 
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قتال الموادعين إلا إذا بلخهم خبر النقض فإذا بلخهم سقطت عصمتهم وأهدرت دماؤهم 
ازاھ کیا كانت سن قل 

المسألة الثانية : نقض الموادعين للأمان : 

كما ينتقض عقد الموادعة بنقض الإمام له مع مراعاة الخلاف فى اشتراط خوف الخيانة 
فإنه ينتقض بنقض الموادعين له لأنه عقد جائز من جهتهم » ويكون نقض العقد من جهة 
الموادعين بإعلانهم نبذ العقد » وعدم الالتزام به ولو من غير قتال أو بفعل يدل على عدم 
التزامهم بمقتضى عقد الموادعة كقتال المسلمين أو مظاهرة عدو على قتال المسلمين أو نحو 
ذلك من الجرائم التى تهدد أمن الدولة » وتتنافى ومقتضى عقد الأمان ‏ » فإذا فعل 
الموادعون ذلك مجتمعين أسقطت عصمتهم وحل منهم ما حرم بها فتهدر دماؤهم 
وأموالهم ويحل للمسلم تتالهم » لقوله تعالى  :‏ وإن نكثوا أيانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أمان لهم لعلهم ينتهون ) “ . قوله تعالى : 
آلا تقاتلون قوماً نكثوا آيانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم 
فلله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنین » “ . 

فوجه الدلالة ظاهر على إسقاط عصمة من نقض العهد ومشروعية قتاله » فإذا نقض 
بعض الموادعين وأنكر البعض الآخر على الناقضين بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو 
أرسلوا إلى إمام المسلمين يعلمونه إنكارهم لللقض وبقاءهم على الموادعة والعهد انتقض 
العهد فى حق من نقض وبقى فى حق من أنكر » وعليه أن يتميز عن الناقضين حتى لا 
يقتل إن قاتل المسلمون الناقضين » فإن اختلط بهم طالبه الإمام بالتميز علهم فإن امتنع 
عن التميز عن الناقضين مع إمكانه ذلك انتقض عهده بامتناعه لأنه يكون بنرلة الناقضين 
فإن كان امتناعه لعدم إمكانه ذلك لم يسقط عهده لأنه بميرلة الأسير ‏ . 

ويرى بعض النابلة أن من أنكر نقض العقد لا يسقط عهده وإن رفض التميز مع 
إمكانه ذلك إذا ثبت إنكاره للنقض ” » فإذا ادعى بعض الأسرى بعد القتال أنه لم 
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ينقض العهد مع الناقضين » ولم يتمكن من مراسلة إمام المسلمين أو إظهار عدم نقضه 
للعهد بالتميز ونحوه قبل منه ذلك لأنه لا سبيل إلى التحقق من ذلك إلا منهم وإعلانه 
عدم نقض العهد شبهة تعصم دمه فوجب الكف عن قتله "“ » فإذا كان نقض العهد من 
قبل الموادعين بالقول أو بالفعل الصريح كقتال المسلمين فلا يلزم المسلمين نبذ العهد إليهم 
لعدم تصور اليانة من قبل المسلمين حيث إن النقض قد ظهر من جهتهم "“ » فإن كان 
بفعل يتنافى مع نقض مقتضى عقد الأمان غير إعلانهم الصريح لنبذ العهد أو قتالهم 
للمسلمين كإيواء جاسوس أو مكاتبة آهل الحرب آو ارتكاب الجرائم التى تخل بأمن 
الملسلمين لزم إمام المسلمين نبذ العهد إليهم احترازاً عن الغدر " . 

المسالة الثالثة : انتهاء وقت الموادعة : 

إذا انتهى وقت المعاهدة مع المشركين فإن أمانهم ينتهى ويجوز للمسلمين أن يغيروا 
عليهم من غير آن ينبذوا إليهم لعدم حصول الخدر أو الخيانة حيث انتهى وقت السلم 
بانتهاء مدة المعاهدة » وعلى ذلك فتسقط عصمة الموادعين وتهدر دماؤهم وأموالهم 
ويحل منهم ما كان حرم بالموادعة أ » والدليل على جواز قتالهم بعد انتهاء مدة الأمان 
قوله تعالى  :‏ فأموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 . 

ووجه الدلالة : أن الوفاء بالعهد يلرم إلى نهاية مدته فدل ذلك على جواز القتال بعد 
انتهاء الدة .لانتهاء الوفاء.بالعهد ™" > فإذا كان أحد المرادعين عند انتهاء مدة الخهك بدار 
الإسلام لم يجز قتله ولا أسره » ويجب إبلاغه مأمنه لقوله تعالى : # وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون »4 . 

فإن لم يخرج بعد إنذار الإمام له لم يجز أسره »> ولا قتله أيضا عند الحنفية ويازم 
بدفع الجرية احترازآ من إيهام الغدر ^ . 
(۱) يراجع : البدائع (۱۱۳/۷) » الجامع لأٌحکام القرآن ۳١٠۰۹ /٤(‏ - ۰۱۰ ) ۰ کشاف القناع (۱۱۲/۳ - )۱١۳‏ » 
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المطلب الثالث : نقض عقد الأمان المؤبد ( الحزية ) 


عقد الذمة وهو من أقوى العقود التى تفيد الأمان والعصمة لغير المسلمين لأنه عقد يفيد 
الأمان على جهة التأبيد خلافا لخيره من عقود الأمان المؤقتة لا ينتقض إلا بناقض قوى 
مؤثر يخل بقتضاه حيث هو عوض عنه ٠‏ والإسلام لا يصح أن يكون مؤقتاً » ولذا فإن 
عقد الذمة لا ينتقض ببعض ما ينتقض به عقد الأمان المؤقت من نقض الإمام له حتى مح 
خحوف الخيانة » ولا بانتهاء مدة معينة حيث إنه عقد لارم مؤبد » ولا يكون نقض عقد 
الذمة إلا من جهة الذميين أنفسهم لانه عقد جائز فی جهتهم ينتقض بنبذهم له بقتال أو 
بغير قتال أو بإتيانهم بما يخل بمقتضى عقد الذمة " » وللفقهاء آراء فيما ينتقض به عقد 
الجزية » وما يترتب على ذلك نعرض له فى خلال المقاصد التالية مع مراعاة سابق 
الإشارة إليه من أن ما ينتقض به عقد الذمة ينتقض به غيره من عقود الأمان المؤقتة من 
باب أولى . 

المسألة الأولى : فى نواقض عقد الذمة : 

أولاً : يرى الحنفية : آن عقد الذمة لا ينتقض إلا بواحدة من ثلاث : الإسلام » أو 
اللحاق بدار الحرب بنية الإقامة » أو محاربة المسلمين . ولا ينتقض عقد الذمى بخروجه 
إلى دار الحرب بنية التجارة ونحوها "° ؛ أما الإسلام فلأن عقد الذمة شرع وسيلة له » 
فإذا حصل المقصود فلا حاجة لبقائه كما أن الجزية نوع صخار وهو غير جائز على المسلمء 
وهو بمئزلة البدل عن الإسلام » ولا يجتمع البدل والمبدل منه أما لحاقه بدار الحرب فلأنه 
إذا حى بدار الحرب كان منزلة المرتد > ولأن من البدهى أن محاربته للمسلمين نجعل 
نقض العقد ضرورة لأنه يصبح من آهل الحرب للمسلمين » ومحاربة المسلمين تسقط 
عصمة المسلم فمن باب أولى أن تسقط عصمة الذمى . 

انا جمهور الفقهاء غير الحنفية : يقسم جمهور الفقهاء غير الحنفية الأفعال الصادرة 
من الذميين إلى ثلاثة أقسام : قسم ينقض العقد من غير حلاف بينهم شرط فى العقد أو 


() حیث إن الذمى بمنزلة المسلم فى هذا لتأبد إقامته بدار الإسلام » البدائم )۱١۹/۷(‏ . 

)¥( جاء فی البدائع « ولا ينتقض - أى عقد الذمة - إلا بأحد أمور ثلاثة إحداها أن يسلم الذمى لأن الذمة عقدت 
وسيلة إلى الإسلام » وقد حصل المقصود » والثانى أن يلحق بدار الحرب لأئه إذا لحق بدار الحرب صار بمنزلة 
امرتد » والثالث أن يغلہوا على موضع فيحاربون لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا أهل حرب » ويئتقض العقد 
ضرورة » ٠‏ البدائم (۷/ )١١١‏ . وبدهى أن انتهاء عقد الذمة بالإسلام لا يترتب عليه أثر بالنسبة لعصمة الذمى 
حيث يحل محل عصمة الأمان عصمة الإسلام > ولبداهة ذلك فإن جمهور الفقهاء غير الحنفية لم يتعرضوا له. 
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لم يشترط » وقسم يتوقف نقض العقد به على كونه مشروطا فى العقد عند بعضهم › 
وقسم لا ينتقض العقد من غير شرط فإن شرط نقض عند البعض ولم ينتقض عند 
البعض الآحر > وبيان ذلك کالتالى : 

١‏ - ما ينقض العقد من غير خلاف بينهم شرط فى العقد و لم يشرط ينتقض العقد عند 
المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية بالامتناع عن دفع الجرية أو نبذ العهد أر 
قتال المسلمين أو الامتناع عن التزام أحكام المسلمين » أو اللحاق بدار الحرب بنية الإقامة › 
والخروج من عقد الذمة »> وإنما نقض العقد بهذه الأمور لأنها تنافى مقتضى عقد الذمة »› 
وهو الإذعان لأحكام الإسلام » وبذل الجزية » وقد أمرنا الله تعالى بقتالهم حتى يبذلوا 
الجزية عن يدوهم صاغرون " يدل على ذلك قوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بال 

< 1 0 م 
ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وتوا 
الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 4 . 
والزيدية أن الذمى إذا صدر منه فعل يضر بالمسلمين غير ما ذكر غا ينقض العقد من غير 
شرط كاستكراه المسلمة وغصبها على الزنا » والمسلم على دینه » وقطع الطريق »> وايواء 
جاسوس أو المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو التعرض لله تعالى أو 
كتبه أو رسله » وغير ذلك من الأفعال التى تضر بالمسلمين انتقض عهده بذلك إن شرط 
عليه فى عقد الذمة انتقاض العقد بها " . 

ويرى الشافعية فى وجه : أن العقد لا ينقض بفعل هذه الأمور ومثيلاتها »> وإن كانت 
تضر بالمسلمين لأنها لا تنقض العقد بغير اشتراط فكذا إن شرطت حيث إن هذه الأمور لا 
تنفى مقتضى العقد من بذل الجزية » والتزام أحكام المسلمين والكف عن قتال ^ . 

فإذا لم يشترط فى عقد الذمة نقض العقد بفعل هذه الأمور فيرى المالكية والحنابلة فى 
(۱) یراجع : مواهب الجلیل (۳/ ۳۸۰ ۰ )۳۸١‏ » الدسوقی (۲/ ۲۰٤‏ »۰ ۲۰۵) » القرطبی )۳١٠١ - ۳۰۰۹/٤7‏ » 

الفروق للقرافی (۳/ ۱۲) » وتهذیب الفروق (۳/ ۲١ > ٠٠‏ » المهذب (۳۲۹/۲) » مخنى المحتاج )۲١۸/6(‏ »› 

المخنى (۸/ )٥٠١‏ » المقنع )٥٠١١ /١(‏ > شرح منتهی الإرادات (۱۳۸/۲) » كشاف القناع (۳/ )٠٤١‏ » البحر 

الز حار )٤1٤/0(‏ . 
() الآية (۲۹) من سورة التوبة . 

)۳( یراجع : مواهب الیل (۳۸۹/۳) » الدسوقی )۲۰٤/۲(‏ » المهذب (۳۲۹/۲) » مغنى المحتاج )۲٥۸/6(‏ › 


المغنى (۸/ ٠ )٠٠١‏ المقنع )٠٠١ /١(‏ » شرح منتهى الإرادات )۱١۸/۲(‏ » البحر الزحار ..)٤٦٤ /١(‏ 
() یراجع : المهذب (۳۲۹/۲) وهو ظاهر کلام الام (۱۸۸/6 ۰ )۲١١‏ . 
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رواية جزم ابن قدامة نها المذهب والزيدية فى أصح الوجوه وهو ما يظهر من مذهب 
الظاهرية : أن العقد ينتقض بهذه الأمور » وإن لم يشترط عليهم فى العقد النقض بفعل 
Nk‏ 

واسندلوا على ذلك بما روی ‏ أن يهودية كانت تشتم النبى بيه وتقع فيه » فخنقها 
رجل حتی ماتت فأبطل رسول الله بيا ذمتها RR‏ رواية ١‏ دمها » ° . 

ووجه الدلالة : أن فى إبطال النبى َيه ذمة المرأة إهدار دمها بسبه يي دليل على أن 
التعرض للرسل » وكذا للدين أو ما يؤذى المسلمين مخالفة لمقتضى عقد الذمة وإبطال لهء 
واستدلوا كذلك ہما روى أن ذمياً أراد استكراه مسلمة على الزنا فى عهد عمر فقال ما على 
هذا صالحناكم وأمر به فصلب فى بيت المقدس ° . 

ويرى الشافعية والزيدية فى وجه : أن العقد لا ينتقض بفعل ما يضر المسلمين إن لم 
يكن مشروطا فى العقد لبقاء مقتضى عقد الذمة » وهو بذل الجزية والتزام أحكام المسلمين 
والكف عن قتاله ”“ . 

۳ - الأفعال غير المضرة بالمسلمين : إذا فعل الذميون فعلا لا يضر بالمسلمين » ولكن لا 
يقره الإسلام من شرب الخمر » وأكل الخنزير » وضرب الناقوس »› والجهر بالتوراة 
رالإنجيل » وترك اللباس الذى ييزهم عن المسلمين » وركوب الخيل › وترك ضيافة 
السلمين إذا مروا عليهم ونحو ذلك . 

فيرى المالكية وجمهور الشافعية وجمهور الحنابلة والزيدية : أن العقد لا ينتقض مثل 
هذه الأفعال » وإن شرطت فى العقد لأنه إظهار لما يعتقدونه ما لا يضر المسلمين ”° . 

ويرى بعض الشافعية وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة والظاهرية : أن العقد ينتقض بها 
إن شرطت فيه . 


() يراجم : مواهب الجليل (۴/ )۳۸١‏ » الدسوقى )۲١٤/۲((‏ » المقنع )٥۳1/١(‏ » المغنى )٥٠١/۸(‏ » البحر 
الزحار 7 ) » الحلی (۱۱/ ۳٤۷ ۱٥‏ 

یراجع : نیل الأوطار (۷/ ۱۸۹) . 

() يراجع : كنز العمال للهندى )4٩4 /٠١(‏ ط مؤسسة الرسالة . 

() يراجم : المقنع لابن قدامة (۳۹/۱) » اغى )٥۲۹/۸(‏ » المهذب (۳۲۹/۲).. 

(۵) پراجع : الم (6/ ۱۸۸ ۰ )۲۰١‏ » المهذب (۳۲۹/۲) » البح ر الزحار )٤1٤/0(‏ . 

»( یراجع : الفروق للقرافی (۱۲/۳) ۰ تهذیب الفروق (۳/ )۲١‏ » المهذب (۳۲۹/۲) » مغنى المحتاج )۲١۸/٤(‏ » 
القنع )٥۳١/1(‏ » شرح منتهى الإرادات (۲/ )۱١۹‏ » البحر الزخار )٦4/١(‏ . 


واستدلوا على ذلك : أنه عقد بشرط فمتى زال الشرط زال العقد »> وقد زال شرط 
العقد بإتيانهم بهذه الأفعال » وقد شرط عليهم فى العقد عدم الإتيان بها فبطل العقد 
E‏ 

أما الحنفية : فلا يرون انتقاض عقد الذمة بغير الأسباب الثلاثة التى نصوا عليها وهى 
الإسلام > قتال المسلمين » واللحاق بدار الحرب » وسواء أكانت أفعالهم مما يضر 
بالمسلمين بنع الجرية أو الزنا بمسلمة أو سب الرسول ونحو ذلك أو كانت غا لا يضر 
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وتعليل ذلك عندهم أن الأفعال إن كانت لا تضر با مسلمين فلا حاجة لنقض العقد بها 
لعدم إضرارها بالمسلمين » وإن كانت مما يضر بالمسلمين كمنع الجزية أو الزنا بمسلمة أو 

فتعليل ذلك عندهم : أن ترك الجزية ربا يكون بسبب العجز عنها » والزنا بمسلمة 
ونحوه فإنه معصية لا تصل إلى حد الكفر » وقد ثبت عصمة دمائهم وأموالهم مع كفرهم 
فلا تسقط بالإتيان ببعض المعاصى . أما سب النبى ية ونحوه فهو زيادة كفر على كفر 
فلا يضر بعصمتهم التى ثبتت مع الكفر ‏ . 

ونوقش ما ذهب إليه الحنفية : بآنه لو كان فعل ما يعتقده الذميون لا ينقض عهدهم ولا 
يؤاخحذون به لا قتضى هذا عدم القصاص منهم بقتل المسلمين حيث إنهم يعتقدون حل 
)£( 

سبب الخلاف : وک س ادف الفقهاء فى نواقض عقد الذمة فى نظرى إلى 
سہبین : 

الأول : آن الفقهاء ينظرون إلى عقد الذمة على أنه عقد قوى يثبت للذمى ما يثہت 
الإسلام للمسلم من عصمة مؤكدة لا شبهة فيها مؤبدة غير مؤقتة فمن نظر إليه من هذه 
الحهة رأى أن العقد لا ينتقض »> وإن ارتكب الذمى جناية أو أتى بفعل يضر المسلمين 


() المهذب (۳۲۹/۲) » المغنى (۸/ )٥٠١‏ . () البدائع (۱۱۳/۷) . 

(۳) فى البدائم « ولو امتدع الذمى عن إعطاء الجزية لا يتقض عهده لأن الامتناع يحتمل أن يكون لعذر فلا ينتقضص 
العهد بالشك والاحتمال » وكذلك لو سب الى ييل لان هذا زيادة كفر على كفر » والعقد يبقى أصل الكفر 
فيبقى مع الزيادة > وكذلك لو قتل مسلماً أو رئى بمسلمة لأن هذه معاص ارتكبوها وهى دون الكفر فى القبخ 
والحرمة ثم بقيت الذمة مع الكفر فمع المعصية أرلى . البدائع )۱١١/۷(‏ . 

(©) يراجع : نيل الأوطار (۷/ ۱۹۰) . 
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وبعاقب عليه بعقوبته المقررة شرعا » حيث إن الإتيان بهذه الجرائم كالزنا والقتل والحرابة 
وغير ذلك لا ينقض إيان المسلم وإن آهدر دمه » فكذا إن أتى بها الذمى » وما يدل على 
ذلك أن الإمام الشافعى رحمه الله قد نص على أن الإتيان بهذه الجرائم كالزنا » وقطع 
الطريق وغير ذلك ينقض عقد الأمان المؤقت كالموادعة > وإن لم ينقض عقد الذمة. غا 
يدل على أنه يغرق بين عقد الأمان المؤبد والمؤقت من جهة التأثر بنوع الجناية © . 


الثانى : هو اختلافهم فى تأثر عقد الذمة بالشرط فبعضهم رأى عدم تأثر عقد الذمة 
بالشرط » ومن ثم لم يلتفت إلى مخالفة الذميين لشروط عقد الذمة » ولم ينتقض 
عقدهم بذلك » بينما رأى البعض الآّخر تأثر العقد بالشرط » وهؤلاء منهم من فرق بين 
مخالفة الشرط الذى يترتب على مخالفته ضرر بالمسلمين فأبطل به العقد » ولم يبطل 
مخالفة الشرط الذى لا يترتب على مخالفته إضرار بهم » ومنهم من لم يفرق بين 
مخالفة يترتب عليها إضرار ومخالفة لا يترتب عليها إضرار فأبطل بمخالفة الشرط مطلقا. 
الترجيح : أرى أن الراجح فى هذه المسألة انتقاض عقد الذمة با اتفق عليه الفقهاء وهو 
النقض من جانبهم بالنہذ أو القتال والامتناع عن التزام أحكام الإسلام أو دفع الجزية » 
ومن خلال ما سبق تبين آن هذه الأمور تنقض عقد الذمة من غير خلاف إلا ما ذهب إليه 
الحنفية حيث يرون عدم الانتقاض بالامتناع عن بذل الجزية » ولا وجه له وما كان ينبخى 
أن يكون الامتناع عن الجزية محلا للخلاف فى نقض العقد لقوله تعالى  :‏ حتى بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

وما ذهب إليه الحنفية : من القول بأن الامتناع عن الجزية يحتمل أنه كان للعجز عنها 
يجاب عنه بأن الامتناع عن الجزية حتى » ولو كان شبهة لا ينبغى أن يهدر الدم بها لا 
بستلزم عدم نقض العقد بها حيث إن الذمى يمكنه إسقاط الجزية عن نفسه حتى ولو كان 
غير قادر » وذلك بإعلانه الدحول فى الإسلام . كما أن القول بأن الامتناع عن دفع 
E sS A‏ 
الأمان إذ يصبح عقد الذمة خاليا عن العوض كعقد الموادعة على غير مال أو الأمان الخاص 
مع کونه مؤېداً » وجعل الامتناع عن بذل الحزية غير مسقط لعقد الذمة لاحتمال شبهة 
العجز عنها يكون ذريعة للامتناع عن بذلها وادعاء العجز عنها مع القدرة أما ما سوى 
ذلك من الجرائم التى يرتكبها الذميون فإننى أرى رجحان رأى القائلين بعدم انتقاض عقد الذمة 
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بها > وإن شرطت فى العقد حيث إن الذميين بقبولهم عقد الحزية قد التزموا أحكام 
الإسلام لا أحكام السلمين » وأحكام الإسلام فى جرائم الزنا والحرابة وغيرها معلومة 
فوجب أن يعاقب الذمى بها مهدرة كانت أو غير مهدرة من غير حاجة إلى إعمال الشرط 
حيث إنه يلرم من إعمال الشرط ترك الأحكام الشرعية » وإعمال الأحكام الوضعية › 
وهذا لم يقل به أحد » كما أن القول بعدم انتقاض عقد الذمى بخير ما اتفق عليه من 
الجرائم يوافق حكمة مشروعية العقد » وهى رجاء إسلام المعقود لهم إذا كانت عقوبات 
تلك الجرائم غير متلفة > وإذا ثبت هذا للذمى فيثبت للمستأمن والموادع أيضاً فلا ينتقض 
عهده بفعل هذه الجرائم الملضرة لأنهم فى مدة أمانهم كغيرهم من الذميين والمسلمين فى 
الأحكام > وعلى هذا فيعاقب الذمى والمستأمن والموادع إذا فعل ما يضر بالمسلمين بالعقوبة 
المقررة فى حق المسلمين من غير حاجة لنقض أمانه بذلك . 

المسألة الثانية : فى إبلاغ المأمن : 

سبق القول أن المستأمن أو الموادع إذا نقض عهده وجب رده إلى مآمنه ما لم يكن قد 
فعل ما یوجب إهدار دمه » ولا يجوز قتله بغير جناية توجب إهدار دمه فى دار الإسلام 
مع آنه حربى حتى إن الحنفية يرون أنه إن رفض الخروج من دار الإسلام يلزم بالجرية › 
ولا يجوز تتله أو استرقاقه لأنه دحل دار الإسلام بآمان فكان قتله بغير جناية مهدرة موهما 
للغدر والخيانة منافيا لحكم الشرع الذى يوجب إبلاغه مأمنه . أما فى حالة نقض الذمى 
للعقد فإن الفقهاء يختلفون فى وجوب رده إلى دار الجرب . 

فيرى المالكية والشافعية فى الصحيح عندهم والحنابلة والزيدية وهو ظاهر مذهب الحنفية: 
أن الإمام يخير فى ناقض عقد الذمة كالأسير ولا يرده إلى مأمنه لأنه مشرك لا أمان له 
فلم يجب رده إلى مأمنه » وهو بنزلة اللص الحربى والأسير بدار الإسلام ° . 

ويرى الشافعية فى مقابل الصحيح : أنه يجب رد من نقض العهد من أهل الذمة إلى 
مأمنه » ولم يجز قتله لأنه دحل دار الإسلام بأمان فلم يجز قتله قبل الرد إلى مأمنه كما 
لو دخل دار الإسلام بامان صبى ” . 


(۱) الدسوقی (۲/ )۲۰٠١‏ » مواهب الجلیل (۳/ ۳۸۵ - )۳۸١‏ » المهذب (۲/ ۳۳۰) » مغنى المحتاج ۲١۸/۹(‏ - 
٠» ۹‏ المغنى (۸/ )٥۲١‏ » البحر الزخار ٠ )٤٦۳/١(‏ البدائع (۷/ ۱۰۷ » ۱۰۸) » حیث جعلوا الذمی إذا 
نقض العهد مدزلة المرتد والمرتد لا يرد إلى دار الحرب . 

(۲) ويجب تقيد رأى الشافعية هذا بالذمى الذى نقض العهد بفعل لا يجب إراقة دمه حيث إنهم يجعلون الذمى بنزلة 
المسلم فی العقوبات . یراجع : المهذب (۲/ ۳۳۰ » ۳۲۹) . 


YY. 


ونوقشس بن من دخل دار الإسلام بأمان صبی غير مفرط لاعتقاده صحة مان الصبى 
فيرد إلى مأمنه أما ناقض العقد فهو مفرط لنقضه العقد فلا يقاس عليه © . 


الترجيح : وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم رد الذمى إذا نقض العهد 
إلى مأمنه هو الراجح » حيث إن الذمى بدخوله عقد الذمة يصبح من أهل دار الإسلام 
ولیس الحرب فإذا نقض العهد لا يجب رده خلافاً للحربى لأن دار الحرب هى داره » 
وليست دار الإسلام » والقول برد الذمى ناقض الذمة يجعل من نقض الذمة ذريعة للحاق 
بدار الحرب» وهو قول لا دليل عليه ممن ذهب إليه من الشافعية حتى إن جمهورهم رد 
هذا القول وصحح القول بعدم رده . 

المسألة الثاللة : أثر نقض الذمة فى عصمة الذمى : 

أولا : عصمة دمه : إذا كان عقد الذمة كغيره من عقود الأمان يعنى عصمة دم الحربى » 
فإن نقضه يعنى إسقاط العصمة عن دمه وحلول الإهدار بدلا عنها » ويختص النقض 
بالناقض وحده دون بقية أهل الذمة »> فإذا نقض واحد أو جماعة معلومة اختص بهم 
النقض دون بقية آهل الذمة حتى لو سكت من لم ينقض ٠‏ ولم يعلن أنه لم ينقض 
العهد » ولم يتميز عن الناقضين حيث إنهم خحاضعون لسلطان المسلمين » ويستطيع إمام 
السلمين أن يأخحذ الناقض وحده خلافا للموادعين فإنه يلزم من لم ينقض أن يعلن عن 
نفسه » ويتميز عن الناقضين لأنهم غير خاضعين لولاية المسلمين لكونهم بدار الحرب › 
وعلى ذلك فإذا انتقض عهد الذمى خير الإمام فيه كما يخير فى الأسير واللص الحربى إذا 
قدر عليه فی دار الإسلام ما لم یکن نقضه بجناية تهدر دمه » فإنه يقتل ولا خیار للإمام 
فيه » ولا حلاف على هذا بين الفقهاء إلا " ما ذهب إليه أشهب من الالكية : حيث 
إنه يرى أن عهد الذمى لا ينتقض بنقضه ولا يجوز إهدار دمه أو ضرب الرق عليه 
ادا وهو رای لا وجه له وقد شذ به عن جمهور الفقهاء . حتى إن الالكية يرونه أمرا 
عجيبا قال القرطبى : وهو مالكى الذهب . قال أشهب : إذا نقض الذمى العهد فهو 
على عهده» ولا يعد فى الرق أبدا وهذا من العجب» وكأنه رأى العهد معنى محسوساًء 


0( 0( یراجع : المهذب (۳۲۹/۲ - )١١١‏ . : 
۳( يراجع : البدائم (۷/ )٠٤١ » ١١١‏ » الدسوقی )۲٠٠/۲(‏ > الشرح الکبير )٠٠۲/۲(‏ » مواهب الجليل 
٦ - A0)‏ ۰ الهذب (۲/ ۳۳۰) » مغنی الحتاج (۲۵۸/6 - )۲١۹‏ » المغتى )٥۲۹/۸(‏ » البحر الزخار 
7 ) الیل (۱۱/ EE . )۳٤۷‏ 
)4( مواهب الجلیل (۳/ )۳۸٦‏ » القرطبی (۳۸۹/۳) . 
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وإنما العهد حكم اقتضاه النظر » والتزمه المسلمون له » فإذا نقضه انتقض كسائر 
العقود»'» وعلى هذا فإن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إسقاط العصمة عن نفس 
الذمى بنقضه العهد ومساواته بالحربى الذى وج فی بلاد الإسلام بغیر آمان ما لم یکن 
قد ارتکب ما يجب به إهدار دمه يعد إجماعاً لا تطعن فيه مخالفة شهب لشذوذها . 

ثانباً : عصمة ماله : يرى الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة » وهو ما يقتضيه رأي 
أشهب من الالكية : أن مال الذمى الذى نقض العهد لا تسقط عصمته " » ثم يختلفون 
فی ملکیته فیرى الحنفية أن مال الذمى إذا قتل لنقض العهد أو لحق بدار الحرب أو مات 
انتقل إلى ورثته ميراثا »> وهذا جريا على قاعدتهم فى اعتبار اللحاق بدار الحرب بنرلة 
الوت حيث إنه لا يستطيع العودة إلى دار الإسلام لينتفع ماله . أما الشافعية ومن 
وافقهم من الحنابلة وأشهب من الالكية فإنهم يرون بقاء ملكية الذمى على ماله لحق بدار 
الحرب أو بقى بدار الإسلام فتصح تصرفاته فى ماله بالبيع والشراء ونحوها حتى يقتل أو 
يموت » فإن مات دفع إلى ورثته » وإن طلبه وهو بدار الحرب أرسل إليه ““ » ويعلل 
أصحاب هذا الرآى عدم إسقاط عصمة مال الذمى بنقضه العهد بأن مال المستآمن إذا نقض 
العهد بقى معصوما فكذا مال الذمى ” » وهو قياس مع الفارق عند من فرق بين مال 
الستأمن ومال الذمى حيث يرون أن مال المستأمن حيث أعطى الأمان عصم على جهة 
الأصالة بدخوله معه فكان الأمان معقودا للحربى المستأمن ولاله كل على جهة الاستقلال 
أما مال الذمى فقد دحل فى أمان الذمى على جهة التبعية له فوجب أن يكون تابعاً له فى 
العصمة والإهدار ٠"‏ »> ولا أرى حاجة لإثبات الفرق بين مال المستأمن » ومال الذمى 
فكلاهما مال حربى خلا عن الآمان بنقض العهد . 

وبرى جمهور المالكية والحنابلة فى الصحيح عندهم والظاهرية أن ماله بنقضه العهد 
تسقط عصمته » ویکون فیا للمسلمین ولا حق لورثته فيه لأنه مال لا حرمة له فی نفسه 
إغا هو ابع لالكه حقيقة » وقد انتقض عهد الالك فى نفسه فكذا ينتقض فى ماله . 


. )۳۸٦/۳( القرطبی‎ )۱( 

(۲) يراجع : البدائم (۷/ ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ ۰)۱۰ الام ۱۸۳/67 - )۱۸٤‏ » کشاف القناع (۳/ )٠٤٤‏ »> شرح متتهى 
الإرادات (۲/ ۱۳۹) » مواهب الجلیل )۳۸٦/۳(‏ » القرطبی )۳۸٦/۳(‏ . 

(۳) یراجع : البدائع (۱۳۸/۷ - )١٤١‏ . 

(2) الم )۱۸١ - ۱۸۳ /٤(‏ » كشاف القناع (۳/ )۱٤٤‏ » مواهب الحلیل (۳۸۹/۳) > القرطبی (۳/ )۳۸٦‏ مع مراعاة 
أن أشهب لم ينقض العهد أصلاً . 

() يراجع : كشاف القناع )٩( . )۱١۸/۳(‏ کشاف القناع )۱١۹/۳(‏ . 

(۷) یراجع : مواهب الجلیل (۳۸۹/۳) › القرطبی (6/ )۰٠۰١‏ »> شرح منتهی الإرادات (۲/ ۱۳۹) » كشاف القناع 
(٤‏ » المحلى )٤1۷/۱۱(‏ . 


YY 


ثالثاً : ولده ة 


يرى الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة : أن عصمة أولاد الذمى التابعين له لا 
تسقط بسقوط عصمة أبيهم لأن النقض وجد منه » ولم يوجد منهم فيختص النقض به 
وحده كالمرتد . أما من ولد بعد النقض فهو فىء للمسلمين إن قدر عله 7 . 

وپری جمهور الالكية والظاهرية : أن عصمة أولاد الذمى تسقط بسقوط عصمته 
فيسترقون لأن العصمة ثبتت لهم تبعا » فإذا أسقطت عصمة المتبوع بطلت عصمة التابع 
كذلك " . 

الترجيح : أرى أن الراجح هو سقوط عصمة ماله بنقض العهد فيخير الإمام فى نفسه 
كالأسير » ويكون ماله فيا للمسلمين حيث سقط العاصم لهما وهو عقد الذمة ولا يثرتب 
على هذا ضعف آثر عقد الذمة عن عقد الأمان المؤقت ٠‏ والذى لم يسقط عصمة الال لا 
ذكر من الفرق بينهما حيث إن أمان مال المستأمن على جهة الاستقلال خلافاً لمال الذمىء 
فإنه يدخحل فى عقد الأمان تبعا له . وهذا الفرق إن فسر التفريق بين مال الذمى ومال 
الملستأمن عند القائلين به فلسنا فى حاجة إليه ولا نسلم به » فكلاهما مال الكافر أثبت له 
الأمان تبعاً لصاحبه أو معه فى عقد واحد » وقد سقط الآمان عن صاحبه فوجب أن 
يسقط عن ماله لزوال العقد . أما ولد الذمى ناقض العقد فإننى أرى رجحان رأي القائلين 
بعدم نقض أمانه بل يبقى على حكم الذمة حيث أثبت له حكمها صغيراً فلا سقط عنه 
بنقض أبيه كولد المسلم إذا ارتد آبوه فإنه يبقى على حكم الإسلام » ولا يخفى أن عقد 
الذمة بمثرلة الإسلام فى الأحكام . 


2 


U 


المطلب الرابع : لجوء المهدر إلى الحرم 
تين من خلال ما سق أن المعاهد إذا نقض عهده » ولم يكن إبلاغه الأمن واجباً فإن 
الإمام يخير فيه كما يخير فى الأسير الحربى » وعلى ذلك فله أن يهدر دمه > وإن لم 
یکن سبب نقضه للعهد مهدراً فی ذاته فن کان سبب النقض مهدراً كما لو كان النقض 
بجرية من الجحرائم التى يعاقب عليها بالقتل تعين الإهدار دون سواه . كذلك المسلم إذا 


1 
2 


( یراجع : البدائع u (14 - ۳4 /V)‏ الام 1۸44/0( « القرطبى °10( المغنى )01/۸ « £OA‏ « 
۹ شرح منتهی الإرادات (۱۳۹/۲) , ۰ 


9 یراجم : مواهب الجليل )۳۸١/۳(‏ » القرطبى )١١٠٠١ /٤(‏ » الحلى )۱۷/١١(‏ . 
یراجع : كشاف القناع )١١۹/۳(‏ . 


YY 


1 ارتد عن دنه يهدر دمه ما لم یتب وجوباً کما يهدر دم السلم وغيره من المعاهدين إن لم 
| ينقض الإسلام أو الأمان بالجرائم المهدرة كالقتل العمد والزنا المهدر والحرابة والبغى على 
١‏ ما پاتی › وإذا کان الإهدار يعلى حل دم مهدر ووجوب تتله إن كان إهداره واجباً كالمرتد 
أو جوازه إن لم يكن الإهدار متعينا كالحربى إذا انتقض عهده . فإئه إذا لجا إلى الحرم لا 
يخلو إما أن يكون دحل الحرم › وهو معصوم ثم صدر عنه ما يهدر دمه وهو داخل 
الحرم» وإما أن يكون مهدراً قبل دخوله الحرم »> والحكم مختلف عند الفقهاء فى الحالتين 
على هذا النحو : 
أولا : إذا استحق الإهدار بعد دخوله الحرم معصوما كمن نقض عهده بعد دخوله الحرم 
أو ارتکب جناية مهدرة كقتال المسلمين أو قتل نفس معصومة عمداً فإن جمهور الفقهاء 
يرون أن المعصوم الذى دخل الحرم ثم صدر عنه ما يستحق به الإهدار كمن قتل معصوم 
الدم داخحل الحرم أو قاتل الملسلمين » ونحو ذلك يهدر دمه ويقتل داخحل الحرم » وذلك 
لن المهدر هو الذى هتك حرمة الحرم فيقتل زجراً ليره عن هتك حرمة الحرم . 
ولقوله تعالى  :‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم  ٠|‏ 
فاقتلوهم..4› وخحالف بعض العلماء فقالوا إن من استحق الإهدار وهو داخل الحرم 
یخرج منه لیقتل خارجه » ولا یقتل قبل خروجه ‏ . 
ثانياً : إذا أهدر قبل دخوله الحرم ثم لاذ به إذا سقطت العصمة عن شخص واستحق 
الإهدار سيب من الأسباب ثم لاذ بالحرم . 
فيرى الحنفية وبعض الالكية والحنابلة والظاهرية : أن الحرم ينع دم من لجأ إليه من 
القتل ما دام فیه حتی یخرج منه ولا یجالس ولا یبایع ولا یؤوی حتی يضطر للخروج منه 
وإلا أخحرج قهراً عند جمهور الحنفية . 


ویری آبو پوسف أنه E EOE‏ 


(۱) يراجع : البدائع )۱١۳/۷(‏ » طريقة الغلاف بين الأئمة الأسلاف للأسمندى (ص )٠١ ١‏ ط مكتبة دار التراث ؛ 
بداية المجتهد )١١/۲(‏ » الجامع لأٌحکام القرآن )۱٤۸۸/۲(‏ » الإشراف (۱۲۳/۲) › المغنی (۲۳۹/۸) › 
الحلی )۲٦۲/۷(‏ . 

(۲) من الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة . 

() یراجع : الحلی لابن حزم (۷/ ۲۹۲ » )44۳/٠١‏ » نيل الأوطار )٤۳/۷(‏ . 

() يراجع : البدائع )١١١/۷(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۸۳۵ > )۸۳٦‏ » الإشراف (۱۲۳/۲) › المغلى 
(۸/ ۲۳۹) » المحلى لابن حزم (1۷۲/۷) . 


Yé 


واستدل الجمهور على عدم جواز قتل المهدر داخل الحرم : بقوله تعالى : ل ومن دخله 
کان آمنا 4 '“ حیث آثبت الأمان لمن دحل الحرم » ویقتضی هذا آن یکون من دخله. غير 
آمن خارجه لأن المعصوم غير المهدر آمن دحل الحرم أو لم يدخله » فوجب أن تكون الآية 
مفيدة لحكم جديد وهو تأمين الخائف المهدر إذا دحل الحرم وإلا حلت الآية عن الفائدة 
2 

ونوقش : بأن حكم الأمان المذكور فى الآية إنما هو إخبار عمن سبق وليس لما يستقبل»› 
وأن هذا الحكم قد نسخ بالآيات الآمرة بالقتال كقوله تعالى : # .. وقاتلوا المشركين 
كافة.. 4 ٠‏ وبفعله ية حيث تتل ابن خحطل » وهو متعلق باستار الكعبة “ . 
وأجيب بأن المراد هو إثبات الأمن لمن دخل الحرم وليس الإخبار عما سبق وإلا وقع الخبر 
حلاف المخبر . 

والاستدلال بالآيات الآمرة بالقتال على نسح هذا الحكم لا يصح لأن الآيات الآمرة 
بالقتال عامة » وآية التأمين خحاصة » ولا يصح نسخ الخاص بالعام بل إن آية التأمين 
مخصصة لعموم ‏ . وكذلك فإن قتل النبى ييه لابن حطل وهو متعاق بأستار الكعبة لا 
يدل على النسخ لأن هذا كان فى الساعة التى أذن لرسول الله يا فيها أن يسفك الدم فى 
الحرم ثم حرم بعد ذلك ٠‏ » وقد دل على هذا منع النبى لا الترحص بهذا لمن بعده » 
وبين ان هذا کان خاص به دون سواه ممن ياتى بعده پدل على هذا ما یذکر فی الدلیل 
الآتی : 

استدل الجحمهور على عدم جواز قتل المهدر فى الحرم : بقوله ية إن مكة حرمها الله 
ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك بها دما » ولا 
يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخحص لقتال رسول الله ميل فيها فقولوا إن الله قد أذن 
لرسوله » ولم ياذن لکم > وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب " . فقد دل هذا على أن القتل بالحرم كان من 
خحصائص النبى ية » ولا يجوز لأحد بعده أن يستدل به ويقيس عليه ووجه الدلالة من 


وجهین : 
(1) من الآية (4۷) من سورة آل عمران . (9) الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۸۳۰) » المغنی (۸/ ۲۳۹) . 
() الآية )۳١(‏ من سورة التوبة . )٤(‏ يراجع : الجامع لأحكام القرآن )۱٤۸۸/۲(‏ . 


(۵) پراجع : الغنی (۲۳۸/۸) . 
یراجع : المخنی (۲۳۸/۸) » القرطبی (۲۳۹/۱) » طريقة الخلاف للأسمندى (ص )٠٠٠١‏ . 
)¥( صحیح الہخاری - العلم - ليبلغ الشاهد الغائب )١١/١(‏ . 
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الأرل : تحريم سفك الدم بمكة على الإطلاق وتخصيص مكة بهذا يدل على أن المراد 
سفك الدم عموماً » فإنه لو أراد سفك الدم الحرام فلا يكون التخصيص بكة مفيدا لأن 
الدم الحرام لا يختص كان بل هو حرام بمكة وغيرها . 

الثانى : قوله َة وإنغا حلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فقد حل له لا 
سفك الدم فى مكة » وقتاً بعينه ثم حرم بعد ذلك ثم أكد التحريم بمنعه بل القياس على 
RE‏ 

وسواء عند المانعين كما سبق كان المهدر الذى بحا إلى الحرم مهدر لكفره أو لارتكابه 
جناية مهدرة "° . 

ويرى الشافعية وابن المنذر والمالكية : فى قول أن الحرم لا يمنع من لجا إليه بل يقتل من 
یستحق القتل بداخله سواء ارتکب ما وجب إهداره داحل الحرم أو خارجه ثم لاذ په . 

واستدلوا على ذلك : بابر الصحيح ‏ إن الحرم لا يعي عاصياً ولا فاراً بدم ولا فار 
برف ٠‏ هدا نص صرح بل على ان اشن لا ع ومن ا إل ره ا 
للقتل من القتل . 

ویناقش : بان هذا وإن کان نصا صریحا إلا أنه لا يقوى على معارضة ما نص عليه 
النبى ييه من تحريم مكة > وآنها لا تحل لأحد بعده > وهذا الخبر ورد تفسيراً أو تعقيًا 
على قوله #5 الفيد لحرمة مكة وليس من کلامه يه بل هو من کلام عمرو بن سعيد 
حين أخبره آبو شريح العدوى بقول رسول الله بيا إن مكة حرمها الله . . . .الحديث . ففى 
صحیح البخاری ‏ عن آبی شریح العدوى ١‏ آنه قال لعمرو بن سعيد ‏ » وهو یبعث 


OTN GN 

() قال الأسمندى : « مباح الدم بأى سبب كان إذا الجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل 
لكن ينع الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج فيخرج فيقتل » طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف لمحمد بن 
عبد الحميد الأسمندى (ث ٠٥۲‏ ه) ط. مكتبة التراث . 

() صحیح البخاری - العلم - ليبلغ الشاهد الغائب )۳١/١(‏ » المغازى (۳/ ۳) , 
والخربة والتربة واسطرزب والترّب : الفساد فی الدین ء والراد بھا هنا الذی فر بشیء یرید آن پنفرد به » ريغب 
عليه مما لا تجيزه الشريعة » راجع اللسان - ضرب )۱۱١١/۲(‏ . 

: ابو شریح الخراعی ثم الکعبی خویلد بن عمرو .. وقيل عمرو بن خحويلد » وقيل غير ذلك والأول أشهر‎ )٤( 
. 0٠۳-٠١۱/5 الإستيعاب‎ » )١١۲/4( الإصابة‎ ٠ ه)‎ ٦۷( أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة سنة‎ 

() عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى من متقدمى الصحابة هاجر إلى المبشة وقتل فى 
خلافة أبى بكر بالشام . الإصابة (۲/ )٥۳۹‏ , 
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البعوث إلى مكة ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبى بل الخد من يوم الفتح 
سمعته اذنای و وعَاه قلبی وابصرته عینای حین تکلم به : حمد الله وأثنی عليه ٹم قال : 
إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس ... الحديث . فقيل لأبى شريح ماذا قال لك 


¢ 


عمرو ؟ قال قال : انا آعلم منك یا آبا شریح إن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فار بدم ولا 


فارا بخربة ٩‏ , 

فإذا ثبت تعارض قول صحابی مع منطوق حدیث رسول الله بی ۰ والذی نص على 
حرمة سفك الدم مكة مطلقاً » ومنع الناس من القياس على فعله ا وجب التمسك بقول 
رسول الله ويا . 

واستدلوا : كذلك ما روى أن النبى بيا دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما 
نزعه جاء رجل فقال ابن خطل “ متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله ٠‏ . 

ووجه الدلالة : أن أمر النبى 4 بقتل ابن خطل مع أنه متعلق بأستار الكعبة یدل على 
أن الحرم لا ينع قتل المهدر إن لاذ به . 

ونوقش : بآن قتل النبى 45 لابن خحطل كان فى الساعة التى أذن لرسول الله لا 
بسفك الدم بالحرم » ثم حرم بعد ذلك بنص الحديف © . 

واستدلوا من ا معقول: بأن مهدر الدم حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور(“. 

ونوقش : بان قياس مهدر الدم وهو آدمی على الكلب العقور قياس غير صحیح لان 
الكلب من طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله فأما الآدمى فالأصل فيه 
الحرمة وحرمته عظيمة > وإنغا أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من 
الأكولات فإن الحرم يعصمها ”© . 

ويرى بعض المالكية : أن المستحق للإهدار بسبب الجناية کالقاتل لا يعصمه الحرم إن 


۷۲ صحیح الببخارى - العلم - )۳١/١(‏ » المغازى (1۳/۳) , 

(۲) عبد الله بن حطل رجل من بنی تيم بن غالب كان مسلما فبعثه النبى ية يجبى الصدقات » وبعث معه رجلا 
من الأنصار » وكان معه مولى يخدمه » فنزل منزلا » وأمر المولى أن يبح له تيسا فيصنع له طعاما » فنام > 
فاستیقظ ولم یصنع له شیئا » فعدا عليه فقتله » ثم ارتد مشركا » فأمر النبى اة بقتله ولو متعلقا بأستار 
الكعبة. يراجع : محالم السان للخطابى (۲۲۸/۲) ط . التجارية الكبرى . 

() صحيح البخارى - المغارى - أين ركز البى بلا الراية ؟ يوم الفتح (۳/ ٠١‏ ). 

() راجع البخاری - المغازی - أن ركز البى ية الراية ؟ يوم الفتح (۳/ )١١‏ . 

() يراجع : مغنى الحتاج )٤۳/6(‏ . 0) یراجع : الغنی (۲۳۸/۸) . 
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لجا إليه» ويقتل بداخله إن لم يخرج خلافا للمهدر بسبب كفره إذا لجأ إليه فلا يقتل حتى 
يخرج لأن قتل اهدر بسبب ال جناية حد والحد لا يؤخر خلافا للقتل بسبب الكفر'. 

سبب الخلاف : يرجع اختلاف الفقهاء فى قتل المهدر إذا احتمى بالحرم إلى اختلافهم 
فى نسخ الأخبار التى تفيد عصمة دم من دخل الحرم . كقوله تعالى : ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ... 4 » ففريق يرى آنها منسوخة بالآيات التى 
تأمر بقتال المشركين كقوله تعالى : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ... 4 " » وقوله 
تعالى  :‏ ... فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .. » © وغير ذلك . 

ومن السنة : ١‏ أمره يي بقتل ابن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبة » » فهذا يظهر أن 
قتال المشركين ومثلهم ممن سقطت عصمته جائز بكل مكان ولو بداخحل الحرم » فيكون 
حكم الآية التى تمع القتال والقتل عند الحرم منسوخا » بيدما يرى فريق آخر أن الآية غير 
منسوخحة فلا ييجور قتال المشركين ومن احتمى بالحرم من المهدرين ما لم يبدأ بالقتال أو 
يخرج من الحرم » وتكون الآية مخصصة لعموم الآيات التى تأمر بالقتال » واختلافهم فى 
نسخ الآية مستقر حتى قيل إنه من أصعب ما ورد فى الناسخ والمنسوخ * . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم القول بوجوب الكف عن المهدر إذا 
لجا إلى الحرم » ويضيق عليه حتى يخرج » وسواء فى ذلك من آهدر بسب زوال عصمته 
من اللإسلام أو الأمان أو بارتكاب جناية مهدرة هو الراجح لقوة ما استدلوا به ورد ما وجه 
إليهم من اعتراضات ٠‏ وقول رسول الله 5ة : ١‏ فإن ترحص لقتال رسول الله 5ا فقولوا 
إن الله أذن لرسوله ولم یأذن لکم .. » کان ينبغى أن يقطع كل نزاع فى عصمة من لجأ 
إلى الحرم » ولا شك أنه فيمن لجا إلى الحرم وهو مهدر أو أهدر فيه » وليس فى معصوم 
الدم وإلا خلا عن الفائدة ما تفريق بعض الالكية بين المهدر بسبب كفره فيؤخر » والمهدر 
بسبب الحناية فلا يؤخحر لأن الحدود لا تؤخر يجاب عنه بان الحد يؤخر لوجود العذر 
كالمرض والحمل ونحو ذلك » فلا مانع من اعتبار الاحتماء بالحرم عذراً أحف من تأخره 
بالمرض » ونحوه حيث إن المرض قد يطول أما الاحتماء بالحرم فهو وقت قصير حيث إنه 
بالتضييق عليه جنع الطعام والشراب لا يمكنه البقاء إلا أياماً معدودةء 
(1) يراجع : الجامع لأحكام القرآن )۸۳١/۲(‏ . (۲) من الآية )۱١۹١(‏ من سورة البقرة . 
(۳) من الآية (۱۹) من سورة البقرة . )٤(‏ من الآية (۵) من سورة التوبة . 


.)٠٠١ > ٠۰۳ طريقة الحلاف (ص‎ » )۸١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ » )٤٤ - ٤۳ /۷( يراجع : نيل الأأوطار‎ )٥( 
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ولا يعتبر التضييق عايه للاضطرار للخروج منافيا للأمان اغبت لمن لجا إلى الحرم لأن 
الأمن يعنى عدم الاعتداء » ومنع الطعام والشراب لا يعد اعتداء لأنه لا ينع حقاً بل يؤدى 
واجبا لأنه يساعد على تنفيذ حد من حدود الله » وفى تقديم الطعام والشراب تمكين لمن 
وجب عليه الحد من البقاء بداخحل الحرم نما ينع الاستيفاء » ومنع استيفاء الحدود من غير 
عذر لا يجوز » وعلى هذا فإذا لجا المهدر إلى الحرم وجب الكف عنه » وأثبت له عصمة 
مؤقتة لدمه حتی يخرج فيقام عليه ما وجب عليه من إهدار . 


2 د اد 
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(1) يرى القائلون بقتل المهدر داحل الحرم أن إثبات الأمن لمن لجا إلى الحرم ليس واجبا بدليل أن المانعين لقتله يرون 
التضييق عليه نع الطعام والشراب » وهذا مناف للأمان الذى يقولون به »> يراجع : الجامع لأحكام القرآن 
(EAA /Y)‏ , 
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الفصل الثانى : فى سقوط العصمة بالقتل العمد 
وفيه خمسة مباحث 
المببحث الأول : تعريف القتل وحكمه وأنواعه 
وفيه ثلاثة مطالب 


: ال لتمهيد فى تعريف القتل وحكمه‎ e 
: أولاً : تعريف القتل‎ 
فى اللغة : القتل معروف وقتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة والمئية‎ - | 
اة“‎ 
. )" وفى الاصطلاح : فعل من العباد تزول به الحياة‎ - ۲ 
› والفرق بين القتل فى اللغة والاصطلاح أن القتل فى اللغة يعنى زهوق الروح مطلقا‎ 
ولو لم يكن بفعل العباد خلافا للقتل فى الاصطلاح فلا يكون الموت قتلا » وإما القتل‎ 
ثانياً : حكمه : لا كان القتل يعنى هدم بنية الإنسان التى هى من صنع الخالق عز وجل‎ 
کان من البدهى أن يكون القتل حراماً يوجب على فاعله عقوبة فى الدنيا والعذاب فى‎ 
. الآحرة إذا كان ظلماً وعدوانا‎ 
والقتل إذا كان عمداً عدوانا فهو جريمة كبرى بل هو من الموبقات لأنه اعتداء على صنع‎ 
الله عز وجل » وتهدید لأمن البشرية » وتجرد من الشفقة والرحمة » ولذا أثبت له الشرع‎ 
عقوبة متناهية فى الشدة » وهى جعل العقوبة من جنس الجناية فتزهق نفس القاتل كما‎ 
أرهق نفس المقتول » وهو ما يعنى إسقاط عصمة القاتل »> وليس أدل على عظم جناية‎ 
. القتل العمد من جعل النفس الواحدة التى تزهق ظلما بمنزلة إزهاق النفوس جميعا‎ 


7 یراجع : لسان العرب - قتل - )٣۵۲۸ » ٣٣۲۷ /٥(‏ . 
() شرح العناية على الهداية (۸/ )۲٤١‏ » مغنى المحتاج (۳/6) . 
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يقول الله عز وجل : # من أجل ذلك کتبنا على بنی إسرائیل آنه من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض نكأغا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنغا أحيا الناس جميعا 4 ) . 

وتحريم القتل ثابت فی کتاب الله وسنة رسوله ية وهو إجماع من علماء السلمين ". 

فمن الکتاب : يدل على حرمته قوله تعالى  :‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا  »‏ . 

وقوله تعالى  :‏ والذين لا يدعون مع الله إلهاآخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا 
باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اما ) ° . 

وقوله تعالی  :‏ قل تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکم آلا تشرکوا به شیئا وبالوالدین 
إحسانا ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ولا تفتلوا النفس التی حرم الله إلا باحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون 4 ° : 

وقوله تعالی : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه 
ولعته وعد له عذاباً عظیماً # ٩"‏ . 

ومن السلة : قوله کل : « لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وآنی رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزانى > والمارق من الدين التارك 
ا 

وقوله ية : ١‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح 
أهلك من کان قبلکم حملهم على آن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم 0 

وقوله ييه : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه , 

وقوله بيه : « أكبر الكبائر الإشراك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » وقول 
الزور oT‏ 
)١(‏ الآية (۳۲) من سورة المائدة . 


(۲) يراجع : البدائم ۴۴/۷ ) ٠‏ الإشراف (۲/ ۹۳) » مخنى المحتاج (۲/6) » المخنى (۷/ )٦١١‏ » البحر الزخار 
0 ۲) » الحلی .)۳٤۳/۱۰(‏ 


() الآية (۳) من سورة الإسراء . (6) الآية (1۸) من سورة الفرقان . 
(0) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . (0) الآية (۹۲) من سورة الساء . 
(۷) سبق تخریجه . () صحيح مسلم - البر والصلة - تحريم الظلم (۲/ )٤۳١‏ . 


. {ETY/Y) صحيح مسلم - البر والصلة - تحريم ظلم المسلم‎ )٩ 
. )۱۸١/6( » صحیح البخاری : قول الله تعالى : « ومن أحياها‎ )۱۰( 
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وقوله ا : ١‏ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم  »‏ . 
وقوله ب : ١‏ كل ذنب عسى الله أن يغفره ٠‏ إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا 
متعمدا ٩‏ “ وغير ذلك من الأحاديث . 


ووجه الدلالة : ظاهر من الآيات والأحاديث على بيان مدى حرمة قتل النفس › ولا 
سيما قتل النفس المؤمنة » ولذا استحق القاتل إسقاط عصمة دمه إن كان القتل عمداً 
والعقوبة الشديدة فى الآخرة لإقدامه على إزهاق روح المجنى عليه عدواناً . 

ومن المعقول : فإن القتل وهو اعتداء على آدمى بما يزهق روحه » ويهدم بنيانه الذى هو 
بنيان الله عز وجل الذى أراد به الحياة ليعمر الكون ويعبده - عمل" لا تعرف النفس أقبح 
منه » ولا یعتریها ما هو أشد منه إیلاما فکان من البدهی أن يكون عملا مرفوضاً من قبل 
الشرع » ومحرما ليس فى ديننا بل فى سائر الأديان » ولذا فقد أجمع علماء المسلمين فى 
سائر العصور على تحريم القتل إن كان عدواناً بغير حق ° . 

والقتل المحرم شرعا : هو القتل ظلما بغير حق سواء أكان الفتل واقعا على نفس الغير 
أم على نفس القاتل » وليس التحريم مقصوراً على قتل الإنسان لغيره بل إن قتل الإنسان 
لنفسه محرم کقتل غیره » ومنهی عنه لقوله تعالی : * ولا تقتلوا آنفسکم إن الله کان بکم 
رحيما 4 ٠‏ » وقوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 (“ . 

ويدل على عظم حرمة قتل الإنسان لنفسه أن الشريعة الإسلامية جعلت لقاتل نفسه 
عقوبة تزيد فى شدتها عن عقوبة قاتل غيره عمد › فإذا كان قاتل غيره يرجو مغفرة الله 
بالتوبة فإن قاتل نفسه لا توبة له » وهو مخلد فى النار » يدل على ذلك قوله ب : «من 
تردی من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جهنم یتردی فیها خالداً مخلداً فیها بدا » ومن 
تحسی سما فقتل نفسه فسمه فی یدیه یتحساه فی نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبداً » ومن 
قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یدہ بجا بها فی بطنه فی نار جهنم خالداً مخلداً فیها 
بد » . 


(۱) صحیح الترمذی - ما جاء فی تشدید قتل المؤمن )۱۹/٤(‏ حدیث رقم )۱١۹۵(‏ . 

() سنن أبى داود - الفتن والملاحم - تعظيم قتل المؤمن )٤٥۷/۲(‏ . 

الہدائع (۷/ )۲٣٣‏ وما بعدها » الإشراف (۲/ ۹۳) » مغنى المحتاج )۲/١(‏ » المغنى (۷/ )١٠١‏ . 
0) من الآية (۲۹) من سورة النساء . )٥(‏ من الآية )٠۹١(‏ من سورة البقرة . 

() وچأه باليد والسكين وجئا : ضربه . يراجع : اللسان وجا )٤۷11/(‏ . 

(۷) صحیح البخاری - الطب - شرب الم )۲۳/٤(‏ . 
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فقد نص لفظ الحديث على أن عقوبة قاتل نفسه بعد دخوله النار أن يفعل بنفسه مثل 
فعله بها فى الدنيا يضاف إلى ذلك أنه حال مخلد فيها أبداً > وهو ما يقطع كل آمل فى 
خحروجه من النار . 
1 ولا يكون القتل حراما » وإن كان عمداً إذا كان القتل بحق كما لو كانت النفس 
| المقثولة مهدرة مستحقة للقتل كقتل الكافر الحربى » وناقض العهد » والمرتده والرانی 

حصن » والمفسد فى الأرض ٠‏ والباغى » والقاتل عمداً إذا قتله ولى الدم »> وإنما يكون | 

حراماً إذا وقع القتل على نفس معصومة بالإسلام أو الأمان . ولذا فإن فقهاء الشافعية 
نصوا على أن القتل تعتريه الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة والكراهة والندب 
والإباحة . 

فيكون واجبا : بالسبة للمرتد إذا لم يتب » والحربى إذا لم يسلم أو يعط الجزية . 

ويكون حراماً : إذا وقع على نفس معصومة بالإسلام أو الأمان بغير حق . 

ويكون مكروها : إذا قتل المجاهد قريبه الكافر إذا لم يسب الله ورسوله . 

ويكون مندوباً : إذا قتل المجاهد قريبه الكافر إذا سب الله ورسوله . 

ويكون مباحاً : إذا مسك ولى دم المقتول عمدا بالقصاص من القاتل » وإذا رأى الإمام | 
قتل الأسير الحربى » وإذا ظن المصول عليه أن الصائل لا يندفع إلا بالقتل ° . 


€ 


المبحث الأول : آنواع القتل وبيان المهدر منه 
وفیه مطابان 


المطلب الأول : أنواع القتل 

للقتل أنواع يتفق الفقهاء على نوعين منها وهما : القتل العمد والخطاً لورودهما فى 
کتاب الله عز وجل ۰ 

الفرع الأول : العمد وقد دل عليه قوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمدا .. الآية4. 
الفرع الثانى : الخطاً دل عليه قوله تعالى : وما کان لمؤمن آن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 
۶ ا4 

أما ما عدا العمد والخطاً فلم يرد لهما ذكر فى كتاب الله » ولذا لم ير بعض الفقهاء 
للقتل أنواعا غيرهما » وهو مشهور مذهب الالكية وبه قال الظاهرية والزيدية ”" » وزاد 
غيرهم من الفقهاء أنواعاً أخحرى للقتل ثم يختلفون فى الأنواع المزادة . 

فیری أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة » ورواية عن الإمام مالك ° : آنه 
يوجد نوع آخر للقتل وهو القتل شبه العمد » وهذا التقسيم من أشهر التقسيمات الواردة 
فى أنواع القتل › وعليه أكثر كتب الفقه فهى تذكر أن أنواع القتل ثلاثة : العمد »> 
الخطاً» وشبه العمد . 


والعمد عند أبى حنيفة : هو ما تعمد فيه القاتل ضرب غيره بسلاح كالسيف والسكين 


() من الآية (4۳) من سورة الساء . () الآية (۹۲) من سورة النساء . 

الدسوقی > والشرح الكبير )۲٤۲/٤(‏ » بداية المجتهد (۲۹۷/۲) » القرطبى (۲/ )۱۹۹٠‏ » الحلى 
۰ ۳). البحر الزخار )١٠١/١(‏ . 

)4( الہدائم (۷/ ۲۳۳) »> شرح فتح القدیر )۲٤٤/۸(‏ وما بعدها > بداية المجتهد (۲/ ۳۹۷) » القرطبی (۱۹۹۱/۲)» 
البجيرمى )٠١٠١/٤(‏ > الأم (1/ )١‏ » الإشراف )٠١۹/۲(‏ » المغنى )1۳١/۷(‏ . 
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والرصاص ٠‏ والرمح » وما جرى مجرى السلاح فى تفريق أجزاء الجسد كالمحدد من 
الت وج رالا وار لذا وشت فى مهل : 

وعند جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية : هو قصد الفعل العدوان والشخص 
ا يقتل غالبا " » فالقتل بالمقل كالحجر العظيم أو الحخشبة العظيمة عمد وشبه العمد 
عند آبى حنيفة : هو أن يتعمد القاتل الضرب با ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى 
السلاح فى تفريق الأجزاء » كاستعمال العصا والحجر والخشب الكبير " أى أن القتل 
بالمثقل شبه عمد عنده لأنه غير معد للقتل » ويقصد به التأديب غالبا . 

أما عند الجمهور فشبه العمد هو قصد الفعل العدوان والشخص با لا يقتل غالا 
كالضرب بحجر خفيف أو اللكمة باليد أو بالسوط أو العصى الصغيرين أو الخفيفين › 
ولم يوال بين الضربات ولم يكن الضرب فى مقتل أو الضروب صغيراً أو ضعيفا ° » 
وعلى ذلك فالضرب با لا يغلب فيه الهلاك كالعصا والحجر الصخيرين ونحوهما شبه 
عمد عند القائلين به جميعا » والخلاف فى الضرب بالحجر الكبير والعصا الكبيرة فهر 
عمد عن جمهورهم وشبه عمد عند أبى حنيفة . 

واستدل المابتون للقتل شبه العمد مع آنه لم يرد فى كتاب الله عز وجل بأنه وإن لم 
یرد فى كتاب الله فقد ورد فى سنة رسوله بي > وذلك فى قوله بهل : ١‏ قتيل الخطأً 
شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها حلفة فى بطونها أولادها». 

ووجه الدلالة : أن الحديث دل على أن هناك نوعا من جرائم القتل يسمى بشبه العمد 
وهو ما كان ناتجا عن آلة لا تقتل غالبا كالسوط أو العصا » وأن عقوبته هى الدية لا 
القصاص ٠‏ وأن هذه الدية تخالف النطاً فهى كدية القتل العمد » وبذلك تكون السنة قد 
أثبتت نوعا الا للقتل وهو القتل شبه العمد بجانب ما ثبت بالكتاب وهو العمد والخطاً. 

أما القتل الخطاً : فهو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء » كمن رمى شجرة أو دابة › 
فأصابت الرمية إنساناً فمات » أو رمى آدميا فأصاب غيره فمات . 


(۱) البدائع (۲۳۴۳/۷) . 

(۲) يراجع : البدائم (۲۳۳/۷) » مغنى المحتاج (۳/4) » المغنى (۷/ )١۳۷‏ . (۳) البداتعم (۲۳۳/۷) . 

. )1١١ /۷( المخنى‎ » )٤ /٤( مغلى المحتاج‎ » )٠٠١ /۸( البدائم (۷/ ۲۳۳) » شرح فتح القدير‎ )٤( 

)٥(‏ سان اہن ماجه - ديات - دية شبه العمد مغلظة (۲/ ۸۷۷) حديث رقم )۲٦۲۷(‏ » ط. دار إحياء التراث 
العربى» سئن الساثى - قسامه - كم دية شبه العمد (۳۹/۸ - ۳۸) ط. مصطفی الحلبی » سان أبى داود - 
الديات - دية النطا شبه العمد (6۳۸/۲) . 
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والخطا نوعان : خطاً فى القصد أو ظن الفاعل : وهو أن يرمى شخصاً يظنه صيداً » 
فإذا هو إنسان » أو يظنه حربياً » فإذا هو مسلم » وخطاً فى الفعل نفسه وهو أن يرمى 
هدفاً أو صیداً فیصیب آدمیاً أو بقصد رجلا فيصيب غيره . 

والقتل الخطاً محل اتفاق بين الفقهاء قال ابن الملذر : ١‏ أجمع كل من أحفظ عله من 
أهل العلم على آن القتل الخطاً آن پرمی الرامی شيئاً فيصيب غيره ولا أعلمهم يختلفون 
فيه "“ ويرى بعض فقهاء الحنفية : أن القتل خحمسة أنواع : الثلاثة السابقة وهى العمدء 
وشبه العمد » والخطاً » وما أجرى مجرى الخطاً . وهو القتل المشتمل على عذر شرعى 
مقبول كانقلاب نائم على آخر فيقتله » والقتل بالتسبب : وهو القتل الحادث بواسطة › 
کمن حفر حفرة أو بئراً فى غير ملکه » أو فى طريق عام فوقع فيها إنسان فمات » ومثل 
شهود القصاص إذا رجعوا عن الشهادة بعد قتل المشهود عليه . 

وسواء قصرت آنواع القتل على نوعين أو رادت إلى خمسة فإنه لا تخرج جرية قتل 
على التقسيم المعتمد عند كل مذهب . 

فمن قصر القتل على نوعين : قال ما تعمد فيه قتل المجنى عليه بآلة قاتلة فهو عمد › 
وما سواه من الجحرائم المذكورة فهو خطاً » ومن زادها إلى ثلاثة جعل القتل الذى توافرت 
فيه صفة العمدية إلا آن الآلة المستخدمة فيه نما لا يقتل غالبا شبه. عمد » وما سوى ذلك 
فهو عمد إذا تعمد فيه الجانى قتل المجنى عليه وخطاً إن لم يقصده » وبدهى أن من زاد 
آنواع القتل إلى خحمسة آدخحل جميع جرائم القتل تحت الأنواع الخمسة . 

وليس لاختلاف الفقهاء فى أنواع القتل ثمرة بالنسبة لموضوع العصمة حيث إن ما 
يتعلق بها هو القتل العمد فقط حيث إنه هو المسقط للعصمة دون سواه على ما يأتى . 
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الطلت الفائن ٠‏ الف البق للم 


سواه من سائر أنواع .القتل حيث إن القتل العمد هو النوع الوحيد المعاقب عليه شرعا 
بعقوبة القصاص » وذلك لأن الحناية فى العمد العدوان جناية متكاملة » فكانت العقوبة 


(۱) يراجع : الإشراف )۱١۰۸/۲(‏ » وبنظر أيضا : البدائع )۲۳٣./۷(‏ » البجيرمى )٠١١/6(‏ » المغنى )٦١١/۷(‏ » 
الحلی (۱۰/ )۳٤٤ » ۳٤۳‏ » البحر )١٠١/١(‏ , 
() شرح فتح القدیر (۸/ )٠٠۲‏ » شرح العناية )٠٠۲/۸(‏ . 
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المناسبة هى العقوبة المتناهية فى الشدة »› وأشد عقوبات القتل على الإطلاق هو القصاص 
من الجانى إن تمسك به أولياء الدم » وهو ما يعنى إسقاط عصمة القاتل » وإهدار دمه فى 
حت أولياء الدم لقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 4 . 

والقتل العمد مختلف فى تعريفه بين الفقهاء فهو عند بى حنيفة : ما تعمد فيه الجانى 
ضرب غيره بسلاح كالسيف والسكين والرمح والرصاص » أو ما جرى مجرى السلاح فى 
تفريق أجزاء الجسد » كالمحدد من الخشب » والحجر » والثار » والإبرة فى مقتل ° . . 

ويظهر من خلال التعريف أن الإمام يعول كثيرا على الآلة المستخدمة لتحديد مفهوم 
العمد » حيث إن العمد يعنى القصد » وهو أمر حفى لا يكن الاطلاع عليه ولا معرفته 
إلا بدليل يدل عليه » وهو استعمال الآلة القاتلة فجعلت الآلة دليلاً على القصد › 
وأقيمت مقامه باعتبارها مظنة لوجوده . 

ويرى الصاحبان من الحنفية : أن القتل بالمثقل كالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة يعد 
من القتل العمد لأنه يقتل غالبا ”" » وعلى ذلك فهما لا يشترطان فى الآلة المستخدمة أن 
تكون مفرقة للأجزاء بل العبرة كونها ما يقتل غالبا وهو ما يتفق مع رأى جمهور الفقهاء 
کما یاتی : 

ما عند جمهور الفقهاء : فالقتل العمد عندهم هو أن يقصد القاتل القتل مباشرة بمحدد 
او مثقل › آو تسبباً بإحراق أو تغخريق آو حدق » آو سم أو غير ذلك »› کمنع طعام أو 
شراب قاصداً به موته » أو قصد مجرد التعذيب سواء با يقتل غالبا أو با لا يقتل غالباء 
إن فعل ذلك لعداوة أو غضب . لا على وجه اللعب والتأديب » فإن كان القتل بسبب 
ا ا ا ا 


رف 0) . 
بلحو سیف 


: القتل العمد عند جمهور الفقهاء نوعان‎ A, 
» الأرل : القتل بالمياشرة » وهذا ب يشترط فيه قصد الكلف ضرب شخص معصوم الدم‎ 
وان يكون الضرب بقصد العداوة » وأن تستخدم فيه آلة تؤدى إلى القتل سواء أکائت ما‎ 
يقتل غالبا آم لا » وكذا إن فعل فعلا يؤدى إلى الموت ولو بغير آلة كالنق ومنع الطعام‎ 
. والشراب إذا قصد بذلك قتله‎ 


(1) من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . (۲) یراجع : البدائم (۲۳۳/۷) . (۳) يراجع : البدائم (۲۳۳/۷) , 
(4) يراجع : بداية المجتهد (۲/ ۲۹۸) » شرح الزرقانى على خليل (۸/۸ » )٩‏ » مغنى المحتاج /٤(‏ ۲۴) » المغلى 
٠ ۷ /۷(‏ المحلى )۳٤۳/۱۰(‏ » البحر الزخار )۲۱۹/١(‏ . 
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الثانى : القتل بالسبب ومن أمثلته ربط دابة بالطريق للإضرار بشخص معين أو حفر 
حفرة » ولو بملكه ليسقط فيها شخص بعينه فسقط فيها المقصود فمات » فجميع ذلك 


تعريف العمد بين الحنفية والجمهور : بالنظر إلى القتل ا معد عمدا عند الحنفية وجمهور 
الفقهاء نلحظ اختلافا فى مفهوم العمدية عندهم فالإمام أبو حنيفة لا يعتبر القتل عمداً » 
ولو وقف مع توافر القصد إذا كانت الآلة غير مفرقة للأجزاء لأن القصد أمر خفى لا 
يمكن الوقوف عليه إلا من خلال الآلة المستخدمة . 

أما جمهور الفقهاء ومعهم الصاحبان من الحنفية فيعتبرون القتل عمداً إذا كانت الآلة 
ما يقتل غالبا » ولو لم تكن مفرقة للأجزاء لأن الآلة القاتلة لا تستخدم إلا مع وجود 
قصد القتل فاكتفى بها دليلاً على العمد كالمفرقة للأجزاء حيث إن كلاهما يقتل غالبا . 

كما نلاخظ أن الحنفية لا يعدون الحريمة قتلاً عمداً موجباً للقصاص إلا إذا وقعت 
مباشرة من غير واسطة ممعنى أن يباشر الجانى جنايته بالمجنى عليه » ويترتب على هذه 
الباشرة حصول القتل . 

ما جمهور الفقهاء فالقتل العمد عندهم يكون بالمباشرة » ويكون بالتسبب وليس 
الحلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء مقصوراً على .الوسيلة المستخدمة » وعدم اشتراط 
المباشرة بل إن بينهم خلافاً فى التطبيق يظهر فى خلال المباحث التالية : 


(۱) براجع : مواهب الجحلیل (7/ )۲٤١‏ » الدسوقی )۲٤۲ /٤(‏ » شرح الزرقانی (۸/۸ - )٩‏ . 
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المبحث الثانى : فى أركان القتل العمد 


الركن الأول : الاعتداء على آدمى حى : 

لا تكون الحناية الواقعة على الآدمى عمد موجبة للعقوبة المقررة شرعا إلا إن كانت 
علی آدمی حى » فلو كان الاعتداء على ميت لا يعد الفعل قتلا ولو كان مثله يهلك الجی 
لأن القتل إزهاق الروح والميت لا روح له كما لا يعد الاعتداء الواقع على الجنين عمداً 
موجبا للقصاص لان حياته غير محققة بل هى حكمية » ولذا لو انفصل الجنين عن أمه 
حياً ثم مات بعد ذلك » وجب القصاص على القاتل لتحقق حياته » وعلى ذلك 
فالاعتداء على الميت لا يعد قتلأً والاعتداء على الحى الذى تأكدت حياته وكائت حياة 
مستقرة ونتج عن الاعتداء فقد حياته إذا توافرت فيه صفات العمدية عد قتلاً عمداً موجباً 


للقصاص وهذا بذدھی )0 


وقد يقع الاعتداء على إنسان يجود بروحه إثر اعتداء وقع عليه من غير المعتدى الثانى 
کما لو ضرب إنسان آخر برصاص ونحوه » وکان الاعتداء کافیاً لموته غير أنه لم يت فى 
لحظته » وقبل أن يلفظ آخر أنفاسه اعتدى عليه آخر فمات فإن الفقهاء يختلفون فى اعتبار 
الجانی الثانى قاتلا عمداً . 

وسبب اختلافهم : أن الاعتداء الثانى وقع على آدمى حياته غير مستقرة لأنه قرب إلى 
الموت منه إلى الحياة » ولو لم يعتد عليه الجانى لات من نفسه من أثر الاعتداء الأول › 
فمن نظر إلى هذا لم ير على الجانى الثانى قصاصا »> ومن نظر إلى أن الاعتداء وقع على 
آدمی حی » وإن کانت حیاته على شرف الزوال أوجب القصاص بهذا الاعتداء › 
واخحتلافهم فى حكم الاعتداء على غير مستقر الحياة ينحصر فيما يلى : 

أولا: يرى الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة " : أن الاعتداء على شخص 
يجود بروحه إثر اعتداء سابق لا يعد عمد موجباً للقصاص بشرط اليأس من حياة المجلى 
عليه قبل وقوع الاعتداء الثانى عليه كما لو كان بعد الاعتداء الأول فاقداً للقدرة على 
التفكير والإبصار والسمع والكلام اختيارا »> ويظهر من حاله أنه يوشك على لموت . 


(۱) یراجم : البدائم (۲۳۳/۷) . 
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فالقصاص على المعتدى الأول آما الثانى فيعزر فقط آما إن كان اعتداء الأول يظن معه بقاء 
الجلى عليه على قید الحیاة کما لو جرحه أو قطع منه عضوا فاعتدی عایه آخر فالثانی هو 
القاتل لأنه فوت حياة مستقرة خلافاً للأول » فإنه باعتدائه لم يخرج المجنى عليه من حكم 
المياة "“ » وكذا الحكم فيمن كان يموت لا محالة من الاعتداء الأول غير أنه يبقى فترة 
من الزمان تلكا للقدرة على الكلام » والتفكير » والإبصار » فيكون الثانى هو المعتدى 


القاتل لات حا م 


ويرى بعض الالكية وابن حزم الظاهرى ‏ : أن العبرة بوجود الحياة وقت الاعتداء 
الذى يعقبه اموت » وعلى ذلك فلو اعتدی شخص على آخر فجرحه جرحا قاتلا ثم قبل 
موته اعتدی عليه آخر فقتله کان الثانى هو القاتل لأنه هو الذى أزهق الروح . 

واستدلوا على ذلك : بأن القاتل اعتدى على حى تصح تصرفاته كالصحيح والعتق 
والنطق بالإسلام إن قدر عليه فيكون كغيره من الأحياء إذ إنه ليس إلا حياة أو موت › 
راشا قا 

ويناقش : بأآن هناك فارق بين معاقبة الجانى وإمضاء تصرفات المجنى عليه فإن تصرفات 
الجنى عليه إن اعتبرت فلكونها صادرة عمن يصح تصرفه أما معاقبة الجانى فمرجعه النظر 
إلى أثر جنايته فى تفويت حياة. المجنى عليه » فإن كان فعله هو الذى فوت حياة المجنى 
عليه ولولاه لبقى على قيد الحياة كان هو القاتل » وإذا كان المجنى عليه ميت لاأ محالة » 
ولو لم يعتد عليه أحد كان الاعتداء عليه بمنرلة الاعتداء على اميت > والدليل على ذلك 
أن اعتداء الثانى لو لم يبحدث لكان الأول هو القاتل من غير خلاف » فكان اعتداء الثانى 
کتحصیل الحاصل حیث إنه لا يحدث اثر جديداً . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور من التفريق بين المجنى عليه الميؤوس من 
حیاته » والذی حرج عن الوعى والإدراك › ولم يبق له من الحیاة إلا ما یتردد فی صدره 
من نفس » وبين غيره تمن لم يخرج بالاعتداء الأول عن الدرك بل يبقى على إدراكه 
ورعيه سواء آكان ممن يموت بطعنة » ولو بغير اعتداء آخر » أم كان ممن يہقى على قيد 
الحياة واعتبار الميؤوس من حياته الذى خرج عن الوعى والإدراك كالميت » واعتبار المدرك 
کالجی هو الراجح > وذلك لأن القول باعتبار الجانى هو من فاتت الحياة على يديه »> ولو 
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كان المعتدى عليه قد حرج عن الوعى والإدراك يقلل من شأن جناية المعتدى الأول مع 
عظمتها وکونها هى التى أفضت إلى موت محقق » ويجعل جناية الثانى والتى لم نغير 
الأثر الذى كان سيحدث بدونها أعظم شأنا من الحناية المؤثرة . 

وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف الفقهاء إنغا هو فى الميؤوس من حياته الذى خرج من 
الوعى والإدراك نتيجة اعتداء سابق أما إن كان قد خرج عن الوعى والإدراك بغير اعتداء 
کمن ینازع فى مرض الموت » ولو كان فى آخر لحظات الحياة فإن المعتدى عليه يعد قاتلاً 
عمداً لعدم وجود فاعل آخر يسند إليه القتل » كما أن خروج الروح بغير اعتداء غير 
محقق فى حالة عدم الاعتداء ولو حرج صاحبها عن الإدراك خلافا للمعتدى عليه . 
الركن الثانى قصد الحانى قتل امحنى عليه : 

لمعرفة قصد الجانى من ارتكاب الحئاية أهمية كبرى إذ إن الفعل الواحد يصلح أن يكون 
قتلأً عمداً أو خطاً أو شبه عمد أو غير ذلك من أنواع القتل » ومرجع ذلك إلى قصد 
الجانى من الجناية » فإذا قصد الحانى باعتدائه قتل المجنى عليه فالقتل عمد وإذا لم يقصد 
قتله » وإنغما كان يقصد قتل حيوان أو صيد فأصيب المجنى عليه فالحناية خحطاً > وإن تعمد 
الاعتداء على المجنى عليه ولكن لم يقصد قتله ولم يستخدم فى ذلك آلة قاتلة فالقتل شبه 
عمد عند القائلين به أما من ينكرون شبه العمد فإنهم يجعلون هذا القتل قتلاً عمداً حيث 
إنه لا يصلخ اعتباره نحطا لتوافر نية الاعتداء عند الجانى فلم يبق إلا اعتباره عمداً . 

وبيان ذلك كالتالى : يرى الحنفية والشافعية والحنابلة " والظاهرية : أنه يشترط لاعتبار 
القتل قتلاً عمداً أن يقصد الحانى قتل المجنى عليه > فإن قصد مجرد الاعتداء بالضرب كان 
القتل شبه عمد » وليس عمداً » ولا كان القصد أمراً خافياً جعلوا الآلة المستخدمة فى 
تلفيذ الحناية دليلأً على قصد الجانى » فإن كانت آلة قاتلة كالسيف والبندقية ونحوهما كان 
هذا دليلاً على آن الجانى قد قصد بجنايته قتل المجنى عليه » وإن كانت الآلة غير قاتلة 
كالضرب باليد أو العصى الغفيفة كان القتل شبه عمد » وكذا يكون القتل شبه عمد عند 
أبى حنيفة مع توافر نية الاعتداء »> وكون الآلة ما يقتل غالبا إن كانت الآلة المستخدمة ما 
لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا الغليظين حيث إن العمد عنده لا يكون إلا ا يفرق 


الأجزاء من السلاح ونحوه کما سبق )¥( : 


)1( البدائم (YT /Y)‏ « المهذب (YY1/۲¥)‏ « الأحكام السلطانية ( ص ۰,4 °۱( المغنى )¥/ .10( « اللحلى 


)1/1۰( . 
(۲) یراجع : البدائع (۲۳۳/۷) . 


Y۲ 


ويظهر أن سبب ذلك عند أصحاب هذا الرأى أنهم يرون أن من يقصد القتل يستخدم 
له الوسيلة القاتلة » وأن من يقصد مجرد الاعتداء للتأديب ونحوه لا يستعمل السلاح 
القاتل فى اعتدائه » وعلى ذلك لا يعد فعله قتلاً عمداً ولو أدى إلى هلاك المعتدى عليه › 
ونما يكون شبه عمد لوجود نية الاعتداء . 

ويرى المالكية : أنه لا يشترط توافر قصد القتل عند الجانى لاعتبار جنايته قتلاً عمداً بل 
يكفى مجرد قصد الاعتداء عليه » ولو لم يقترن ذلك بنية القتل » فمن ضرب آخر وهو 
يقصده باليد أو العصا الخفيفة فمات فهو قتل عمد كما لو ضربه بالسيف ونحوه من 
الأدوات القاتلة . 

ومرجع ذلك عندهم أن جمهور المالكية كما سبق ينكرون القتل شبه العمد » وهو 
الذى صرف إليه جمهور الفقهاء هذا النوع من الاعتداء » ولا كانت هذه الجحناية لا يمكن 
اعتبارها حطئا لوجود نية الاعتداء فيها لم يبق إلا أن تعتبر عمداً "° » ويستفنى المالكية 
جنايتين لا يكفى فيهما مجرد توافر قصد الاعتداء » ولكن يشترط فيها وجود قصد قتل 
الجنى عليه إحداهما باتفاق عندهم ٠‏ وهى قتل الوالد لابله فلا يكفى فيها مجرد الاعتداء 
ولكن يشترط ظهور نية القتل كأن يضجعه ثم يذبحه بالسكين ونحوه » أما إن رماه 
بالسيف أو السكين أو ضربه بالعصا فمات لم يكن القتل عمداً عندهم . 

والثانية : وهى محل خلاف عندهم الجناية التى تتم بواسطة الحبس ومنع الطعام أو 
حفر البئر ونحو ذلك فإنه يشترط عند بعضهم توافر نية قتل المجلى عليه » ولا يشترط 
الراك ان قد هرد الا عد ان كو 2 

وسبب الخلاف : بين المالكية وجمهور الفقهاء يرجع إلى سببين فى نظرى : 

الأول : مخالفة جمهور المالكية فى إثبات القتل شبه العمد وهو الذى صرف إليه 
جمهور الفقهاء بعض حالات القتل كالقتل الذى توافرت فيه جهة العمدية غير أن الآلة 
الستخدمة لم تكن قاتلة بطبعها » ولا بطريقة استخدامهاء ولا لم يمكن حمل هذه الجرائم 
على القتل الط صرفها الالكية إلى القتل العمد حيث لا واسطة بين العمد والاطاً عند 
جمهورهم خلافاً للجمهور حيث يعترف أكثرهم بالقتل شبه العمد فحملت عليه . 

الثانى : يرجع إلى مدى تعويل الفقهاء على الآلة المستخدمة فى القتل فى معرفة قصد 


() یراجع : مواهب الحلیل (1/ )۲٤١‏ » الدسوقی )۲٤۲/٤(‏ . 
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الجانى > فجمهور الفقهاء يعولون عليها كثيرا فالحناية عمد إذا كانت الآلة قاتلة أو كانت 
غير قاتلة » واستخدمت استخداما قاتلا كأن وضعت فى مقتل أو كرر بها الضرب على 
غير محتمل لها لصغر أو ضعف » وشبه عمد إن استخدمت استخداماً عاديا » وكانت 
غير قاتلة أما المالكية : فإنهم يرون إمكان حصول القتل بالآلة القاتلة وغير القاتلة وبغير 
آلة أصلاً كما لو كانت بنع الطعام والشراب أو حفر بقر ونحو ذلك . 

الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط قصد قتل المجنى عليه 
لإثبات صفة القتل العمد » وحكمه على الجانى وجعل الآلة المستعملة دليلاً على هذا 
القصد هو الراجح > وذلك لأن العمد من اسمه يعنى تعمد الجانى إحداث الأثر بالمجلى 
عليه »> وإذا كان الأمر يتعلق بالقتل فيكون معنى القتل العمد هو تعمد الجانى قتل المجنى 
عليه »> ولا كان التعمد يعنى القصد والنية وهو أمر خحاف لا يكن الاطلاع عليه جعلت 
الآلة وطريقة استخدامها دليلأً على تلك النية » وقول المالكية بالاكتفاء بتوافر نية الاعتداء 
عند الجانى ولو لم تقترن بنية قتل المجنى عليه لم يستقم قاعدة عندهم واضطروا إلى 
ا لخروج عنه فى بعض صور القتل واشترطوا فيها توافر نية قتل المجنى عليه نما يدل على 
انهم يشترطون توافر نية القتل غير أنهم يرون أن هذا مكنا » وإن كانت الآلة غير قاتلة 
أو كان القتل بغير آلة أصلاً > وهذا بعيد لأنه لا بمكن الوقوف على النية من غير اعتبار 
الآلة وطريقة القتل لأن النية أمر لا يكن الوقوف عليه من غير نظر إلى ما يدل عليه › 
وهو الآلة وطريقة استخدامها . 

الركن الثالث : كون المحنى عليه مقصوداً بالحناية : 

يرى الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة والزيدية وبه قال بعض الالكية ‏ آنه يشترط 
لكون القتل عمد أن بكون المقتول مقصوداً بالحناية » فإذا لم يكن مقصودا لا يعد القتل 
عمداً » وإما خطأً حيث لم يكن المقتول مقصودا بالجناية أصلا » ويعلل ذلك عند ١‏ 
بأن المقتول لم يكن مقصوداً بالجناية أصلاً > وإنما قتل بطريق الخطا فيكون بنرلة من رمى 
صيدا فأخحطاً وأصاب بشراً بجامع عدم القصد فى كل . 

ويناقش : بأن قياس المقتول غير المقصود بالحناية مع توافر نية العمد عند القاتل على 
القتول فى رمى الصيد قياس مع الفارق حيث إن رامى الصيد لم يقصد القتل أصلاً خلافاً 


() يراجع : البدائع (۷/ )۲١١‏ » مغنى المحتاج (9/) » المهذب )۲۲١٠/۲(‏ » الروضة (۷/ )٥‏ » البجيرمى 
(/۰۲) » المخنى )٦١١/۷(‏ » المحلی )۳٤۳/۱۰(‏ » البحر الزخحار )۲٠١ /١(‏ » الدسوقی )۲٤١۲/٤(‏ . 
(۲) المراجع السابقة . 
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لن قصد قتل إنسان بعينه فتبين قتل غيره حيث إن قصد القتل العمد ينوافر عند القاتل 
فافترق المقتول خحطاً عن المقتول غير المقصود بالجناية . 

ثانياً : برى جمهور المالكية ورأى مرجوح عند الحنابلة “ : أنه لا يشترط تعين المقتول 
بداية فى الحرية التى تتم بالمباشرة أى التى يباشر فيها الجانى قتل المجنى عليه باستخدام 
الوسيلة القاتلة » وعلى ذلك فمن قصد قتل ١‏ محمداً » فأصاب أحمد فإن القتل عمد 
حيث قصد الجانى إزهاق روح آدمى محقون الدم بغير ذنب » ولا يغير فى صفة الحناية 
كون المقتول غير مقصود بالجناية » فإن كانت الجرية بالتسبب وليست بالمباشرة كمن 
وضع السم فى طعام أو حفر حفرة ليسقط فيها شخص بعينه فإن المالكية يشترطون هلاك 
الملقصود » فإن هلك غير المقصود كانت الجحناية خطاً » ويعلل ذلك عندهم بأن المجنى 
عليه اشترك فى الجناية بسقوطه فى البثر أو تناوله السم » ونحو ذلك ولم يفرق القائلون 
بعدم اشتراط تعيين المجنى عليه من الحنابلة بين كون الجرية تمت بطريق المباشرة أو 
التسبب حيث إن الجانى قصد فعلاً محرماً . 

سبب الخلاف : يكن إرجاع سبب الخلاف إلى أن جمهور الففهاء يرون أن الخطاً 
نوعان: خطاً فى الفعل » وخطاً فى القصد » وعلى ذلك فمن قصد رمى الصيد فآصاب 
إنسانا » ومن رمى إنساناً فأصاب غيره كان هذا خطأً حيث لم يوافق الفعل مقصود 
الفاعل» بينما يرى البعض الآخر أن الخطاً يقتصر على الخطاً فى القصد فقط » وهو أن 
برمی صیدا فیصیب آدمیا معصوما › أما من أخطاً فی الفعل بان رمی شخصا فأصاب آخر 
لم يكن هذا من قبيل الخطاً لاتحاد القصد وهو رمى الآدمى " . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بعدم اشتراط تعين المجنى عليه بالمحناية بداية 
بل تعتبر الحناية قتلاأً عمداً إذا قصد الجانى قتل آخر عمداً سواء قصد المجنى عليه أو غيره 
وخحصوص ما ذهب إليه بعض الحنابلة من عدم الفرق بين الحريمة التى تقع بالمباشرة › 


. )1١١/۷( الدسوقى (٤/١٤۲)ء انى‎ » )۲١١ » ۲٠۰ /٩( مواهب الحلیل‎ ۱ 

() یراجع : مواهب الحلیل )۲٤١١ - ۲٤۰ /٦(‏ » الدسوقى )۲٤١ /٤(‏ » المغنى (۷/ )٠١١‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن 
الفقهاء مجمعون على أن من رمى صيداً فأصاب إنسانا فإن القتل يكون خطتا . 
قال ابن المنذر : « أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطاً أن يرمى الرامى شيعا 
فيصيب غيره ما أعلمهم يختلفون فيه » » ومع أن ظاهر النص يحتمل دخول من قصد شخصا فأصاب غيره 
إلا أن إثبات مخالفة جمهور الالكية » وبعض الحتابلة يدل على أن الإجماع منعقد على من قصد صيدا فأصاب 
معضوماً بل إن بعض الحنابلة يرون أن من قصد حيوانا محرما كالبهيمة فأصاب معصوماً يكون القتل عمداً 
حيث إن الفاعل قصد فعلاً محرما . يراجع : الإشراف )٠١۸/۲(‏ » الغنى )10١/۷(‏ . 


والتى تقع بواسطة السبب هو الراجح حيث إن الجانى قد قصد قتل معصوم الدم عمدا» 
ولا فرق بين نفس ونفس حيث وقع الأثر المقصود » وهو قتل المعصوم عمداً وقياس 
الجمهور المقنول غير المقصود على المقتول فى رمى الصيد خطأً تبين أنه قياس مع الفارق › 
وتفريق المالكية بين الحرية المباشرة وغير المباشرة ›» وتعليل ذلك بمشاركة المجنى عليه فى 
الجناية بعيد لآن هذا محتمل فى الحناية المباشرة حيث إن المجنى عليه يعد على ذلك 
مشاركاً فى الجريمة بمروره فى مرمى سهام أو رصاص القاتل حيث عرض نفسه للإصابة » 
ومع ذلك لم يعد مفتولا خحطاً » ولم تعد هذه مشاركة تعفى الحانى من أثر الجناية . 

الركن الرابع : أن بكون القتل عدواناً : 

لكى يكون القتل عمداً موجبا للقصاص يشترط أن يكون على جهة الاعتداء على المجنى 
عليه معنى أن يكون القاتل ظالا والمقتول مظلوما "“ » وعلى ذلك فلو كان القتل العمد 
لاستيفاء حق كقتل ولى الدم للقاتل لا يكون القتل موجبا للقصاص لأن القاتل مستوفى 
حقا شرعیا ثبت له بدلیل قوله تعالی : # ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لولیه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منصوراً € إلا أنه يلزم ولى الدم أن يستأذن الإمام ليثبت له 
الجناية على القاتل ثم يأذن له فى قتله » فإن قتله قبل أن يأذن له کان للإمام أن يعزره 
لافتياته عليه “ ٠‏ وكذلك إذا كان القاتل يؤدى واجبا شرعياً كقتل الرند وغيره تمن 
وجب إهدار دمه شرعا » وكذا لا يكون القاتل قاتلا عمد مستحقا للقصاص إذا كان القتل 
بسبب فعل مشروع كما لو قتل المؤدب من له الحق فى تأديبه » كالزوجة إذا أدبها الزوج 
والصغير إذا أدبه معلمه والابن إذا أدبه أبوه أو من له الحق فى ذلك > غير آنه يلزم لعدم 
اعتبار الجانى معتديا إذا نتج القتل عن التأديب أن يلتم المؤدب بضوابط التأديب الشرعية 
فلا يجاوز القدر المسموح به شرعاً » ويكتفى با يحصل به الغرض ٠‏ ولذا لو تعمد 
الحروج على ضوابط التأديب ما يقتضيه الشرع وجرى عليه العرف كما لو استخدم فى 
التأديب سلاحا قاتلا كالبندقية والسيف ونحوهما عد قاتلا عمداً إن ترتب على فعله القتل 
بغير حلاف بين الفقهاء “ » ويختلفون فيما لو هلك من وقع عليه التأديب باستعمال 
الوسائل المباحة كالضرب باليد ونحوها . 
(1) يراجع : مغنى المحتاج )١/٤(‏ » البجيرمى )٠١۲/4(‏ . () من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . 
() پراجع : الدسوقی /٤(‏ ۲۳) › وسیآتی اشتراط إذن الإمام تفصيلاً فى شرط الاستيفاء . 


)٤(‏ البدائم )۲۳١/۷(‏ » الدسوقى ٠ )۲٤۲/٤(‏ البجيرمى )٠١١ - ٠١١ /٤(‏ » مغنى الحتاح (6/ )٤‏ › المغلى 
ئم لہبجیرمی مخنى المحتاج 
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فيرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية ° : أن هذه الحناية لا تعتبر قتلأ 
عمد موجباً للقصاص حيث إنها نتجت عن فعل مشروع » وهو التأديب ويشترط 
الشافعية والحنابلة آلا يوالى المؤدب بين الضربات فإن والى بين الضربات كان القتل عمد 
ا اا 

ويرى الظاهرية : أن هذه الحناية والتى كان القصد منها اللعب أو التأديب » ولم تكن 
بقصد العدوان إذا قتل فيها المجنى عليه تعتبر عمداً موجباً للقصاص » وسبب ذلك عند 
الظاهرية أنهم ممن لا يقرون القتل شبه العمد » ولا يشترطون فى القتل العمد إلا ضرب 
الجنى عليه بجا قد يات من مثله » وقد لا يمات وقد قصد المؤدب ضرب الصبى ونحوه جا 
قد بمات منه بدليل أنه قد مات فعلاً فلما قصد الضرب لم ينطبق عليها شرط الغطاً » وإذا 
لم تكن خطا لم يبق إلا أن تكون عمداً حيث لا واسطة ”° . 

ويناقش بآن هذا مبنى على أن القتل نوعان : العمد والحطاً » وهو غير مسلم بل بينهما 
واسطة » وهو القتل شبه العمد فقد ذهب إلى القول بإثباته جمهور الفقهاء كما سبق . 
الترجيح : أرى آن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار الحناية التى تمت باستخدام 
الآلة القاتلة عدواناً يوجب القصاص من الجانى » فإن كانت الآلة غير قاتلة لم تكن 
الجريمة عدوانا موجباً للقصاص ٠‏ وذلك لأنه سبق القول بأن معرفة قصد الجانى يتوقف 
على استعمال الآلة > فإذا استخدم الجانى آلة قاتلة تبين أنه لم يقصد التأديب أو اللعب 
لأنه لو قصد ذلك لاستخدم الوسيلة المناسبة لذلك كالضرب باليد أو العصا الخفيفة ونحو 
ذلك » وكذلك فإن الموالاة بين الضربات على من لا يطيق ذلك ينزل منزلة استعمال الآلة 
القاتلة لأن الضرب بهذه الصورة يعد قتلاً بالسبة للمجنى عليه » وما ذهب إليه الظاهرية من 
اعتبار الحناية قتلاً عمداً فهو مردود لأن الحناية » وإن كانت قتلاً إلا آنها ليست عدوانا 
لأنها نتجت عن فعل مشروع وهو التأديب » وهذه شبهة تمكنت فى الجناية توجب صرف 


( یراجم : البدائم (TE /V)‏ « الدسوقى «(/Y)‏ البجيرمى (to /9D‏ مغنى المحتاج 4/0(« 
المغنى (۷/ )1٤ ١‏ » البحر الزخار )١٠٠١/١(‏ , 

() ويختلف أصحاب هذا الرأى فى وصف هذه الحناية فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن هذه الحناية تعتبر شبه عمد 
تجب فيها الدية لأنه قصد ضرب آدمى ا لا يقتل غالبا »> ويرى المالكية والزيدية أن هذه الحرية تعتبر خحطاً وسبب 
ذلك احتلافهم فى إثبات شبه العمد فالمالكية والزيدية تمن ينكرون شبه العمد فلما حرجت الجناية عن القتل 
العمد وجب أن تكون خحطئا عندهم . یراجع : البدائم )۲۳٤/۷(‏ » الدسوقى )۲٤١/۲(‏ » مغنى امحتاج 
٠)0‏ المغنى (۷/ )1٤ ١‏ » البحر الزخار )١٠١ /١(‏ . 

)٣٤۳ /۱١( يراجم الحلى‎ )۳( 


و و 0 


الحناية عن العمد العدوان » وإذا لم يصح صرفها إلى الخطاً لتوافر القصد فتصرف إلى 
شبه العمد صيانة للدماء عن الإهدار مع تكن الشبهة العاصمة لها »> والله أعلم . 

الركن الخامس : أن يكون القتل نتيجة لفعل الجانى : 

لا يعتبر الجانى قاتلا عمداً إلا إذا أمكن يقينا إضافة القتل إلى فعله » فإذا كان القتل 
ناتا عن فعل لا بمکن إضافته إلى الجانى آو كان فعل الجانى فعلاً لا يحدث الموت عادة ٠‏ | 
فلا يمكن اعتبار الجانى قاتلا عمد يستحق القصاص أو غيره من عقوبات القتل العمد » ۰ 
وفعل الحجانى الذى يقح على المجنى عليه يتنوع من جريمة إلى أخرى » وذلك لاختلاف ٠ ٠‏ 
الآلة المستخدمة فى تنفيذ الحناية » وكذا لاختلاف طريقة تنفيذ الحجريمة من المباشرة 
وغيرهاء» ونعرض لبيان مكونات الفعل القاتل وموقف الفقهاء مما يعد منها قتلا » وما لا 
يعد كذلك فيما يڵى : 

أولاً : الأداة المستخدمة فى تنفيذ الحريمة : 

|١‏ - يشترط الإمام بو حنيفة لاعتبار الجناية عمداً موجبا للقصاص أن يستخدم فى 
تنفيذها آلة وهذه الآلة يشترط فيها شرطان : 

الأول : أن تكون هذه الآلة ما يقتل غالبا أو معدة للقتل كالسيف والبندقية ونحوهما . 

الثانى : أن تكون مفرقة للأجزاء لها القدرة على اختراق جسم الآدمى فإن كانت الآلة 
يما يقتل غالبا ولكنها غير مفرقة للأجزاء أو غير معدة للقتل كالثقل من الحجارة العظيمة 
ونحوها » أو كانت الاآلة قد استعملت استعمالا قاتلا كتكرار الضرب باليد أو العصا 
الحفيفة لم تكن الحناية عمداً » وإنما شبه عمد » وفى رواية عنه يعتبر القتل بالحديد بصفة 
خحاصة عمداً » وإن كان غير مفرق للأجراء " . 

۲ - يرى الصاحبان من الحنفية : أن الآلة المستعملة فى تنفيذ الجريمة إن كانت ما يقتل 
غالبا فالجناية عمد » ولو لم تكن الآلة ما يفرق الأجزاء كالحجارة والخشب الغليظ 
ونحوهما » وإن كانت الآلة لا تقتل غالبا كاليد والعصا الحفيفة فالقتل شبه عمد )> ٠|‏ 
وبهذا قال الشافعى والنابلة أيضاً إلا أنهم يختلفون مع الصاحبين فيما لو استعملت الآلة 


(1) احتلفت الرواية عن أبى حنيفة بالنسبة لاستخدام الحديد هل يشترط فيه أن يكون جارحا أم لا ؟ ففى رواية العبرة 
باستخدام الحديد » ولو لم يكن جارحا » وفى الرواية الثانية العبرة بجا يجرح من الحديد أو غيره . وكون العبرة 
با جارح من الحدید وغیره أرجح فی المذهب . یراجع؛ البدائغ (۷/ ۲۳۲ » ۲۳۳) » طريقة الخلاف (ص۸4۹٤).‏ 
(۲) يراجع : بدائم الصنائع (۷/ )۲۳١۳‏ » طريقة الحخلاف )٤۸4(‏ . 
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غير القاتلة استعمالا قاتلا كما لو كرر الضرب باليد أو العصا الحفيفة على من لا يطيق 
لصغره ومرضه أو ضرب بذلك فى مقتل فإن الشافعية والحنابلة يجعلون هذا من قبيل 
العمد بينما يجعله الصاحبان شبه عمد وبظهر من ذلك أن الحنفية ينظرون إلى الكل 
الستخدمة فإن كانت عا يقتل غالبا فابجناية عمد ثم يختلفون فى القاتل غالبا فيقصره الإمام 
على المغرق للأجزاء '» بينما يعتبر الصاحبان كل ما يقتل غالبا » ولو غير مغرق للأجزاء 
من وسائل العمد » آما الشافعية والحنابلة فإنهم ينظرون إلى الوسيلة وظروف استخدامها 
معاً» وعلى ذلك فيرون أن أدوات العمد على ثلائثة أنواع : 

الأول : ما يقتل غالبا بطبيعته كالسيف والسكين ونحوهما . 

الثانى : ما يقتل كثيراً ولكنه غير معد للقتل أصلا كالسوط والعصا . 

الثالثف : ما يقتل نادراً كاللطمة باليد ونحو ذلك › فإن كانت الآلة من النوع الأول 
فالقتل عمد وبه قال الصاحبان » وإن كانت من النوع الثانى أو الثالث فالجحناية شبه عمذ 
فى الاستعمال العادى » وبه قال الحنفية »> وعمد فى الاستعمال القاتل خلافا للحنفية فهو 

وروی عن أبى حنيفة أن وضع الإبرة فى مقتل وهى ما لا يقتل غالبا يجعل القتل 
عمداً» وهذا محمول على الرواية التى تجعل القتل بالحديد عمداً موجباً للقصاص مطاةا 
وليس على طريقة استخدامها ”° . 

۳ - آما المالكية : فالجمهور منهم لا يشترط فى الآلة شروطا خاصة بل العبرة بالدافع 
إلى الجريعة » فإن كان الدافع قصد العدوان » فإن القتل عمد أيا كانت الآلة المستعملة ء 
ولا يشترط فى الجرية لتكون عمداً إلا قصد العدوان على المجنى عليه » فإن كان الضرب 
بقصد اللعب أو التأديب فالحريمة نما لأن جمهورهم لا يعترف بشبه العمد » ويرى 
البعض منهم أن القتل العمد هو إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا يا كان نوعها أو بإصابة 
القتل كعصر الائثيين وشدة الضغط والحنق " » وهو قريب ما ذهب إليه الشافعية 
والتنابلة° . 


یراجع : المهذب (۲/ ۲۲۵) » الإشراف )۱١۷/۲(‏ . المغنى (۷/ )٠٤١‏ » البدائع (۲۳۳/۷) . 
2 يراجع : البدائم (۷/ ۳۴ ٠‏ المیسوط (۱۳۳/۲) » المهذب (۲/ )٠٠١‏ » المغنى (۷/ )٤٠١‏ . 
یراجع : الدسوقی )۲٤۲ /٤(‏ » بداية المجتهد (۲۹۸/۲) » مواهب الجليل -(1/ )٠١٠١‏ , 

0 يراجم : المهذب (۲/ )٠٠٠١‏ . والمخنى (۷/ )1٤٠١‏ , 
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٤‏ - الظاهرية : الظاهرية كالمالكية ينكرون جريمة شبه العمد » ويجعاون الجرية إما 
عمداً أو خطاً ولا ثالث لهما > ثم يجعلون العمد ما تعمد المرء فيه ضرب آخر ما قد 
مات من مثله » وقد لا مات » وعلى ذلك فكل آلة أمكن حصول القتل بها سواء كانت 
تقتل غالبا أم نادراً إذا توافر قصد الضرب بها للمجنى عليه فالقتل عمد » وهذا يتطابق مع 
ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة فى إمكان حصول القتل العمد بأى آلة بالنظر إلى عوامل ٠‏ 
اخرى كضعف المجى عليه أو صغره إذا كائت الآلة لا تقتل فى الأحوال العادية » ويزيد- ٠‏ 
الظاهرية على الشافعية والحنابلة أن القتل يعد عمد حتى من غير نظر إلى طريقة استخدام 
الآلة كتكرار الضرب أو ضعف المضروب إذا مات المجنى عليه ما دام الجانى قد قصد 
ضربه فال جناية عمد » فإذا لم يقصده فالمناية حطا © . 
ومن خلال عرض آراء الفقهاء فى الوسيلة المستخدمة لتنفيذ جناية القتل نستطيع القول 
بآنه لا حلاف بين الفقهاء على أن استعمال الآلة القاتلة كالسيف والرصاص ونحوهما ما 
۰ يفرق الأجزاء » ويخترق جلد الآدمى على جهة العمد يجعل القتل قتلاً عمد موجبا ٠‏ 
ان 

وإنما الخلاف بينهم فى حالتين » الأولى : استخدام القاتل فى تنفيذ جريته أداة ثقيلة ٠‏ | 
تقتل غالبا كالحجر الثقيل والعمود الغليظ ونحو ذلك على ما يلى : 

| - يرى الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه أن الجرية التى استخدم فيها القاتل آلة غير 
رة ل ا علي مل الد ر 9 ع و غ 

واستدل على ذلك : بقوله بهل : « قتيل الخطاً شبه العمد » قتيل السوط والعصا ... 
الحديف » ٩‏ . 

ووجه الدلالة : أن الحديث قد نص على أن القتل الحاصل بالسوط أو العاص يكون 
شبه عمد » ولم يقيد الحديث کون القتل بعصا صغير أو كبير فيكون القتل بهما شبه 
عمد حيث إنهما لم يوضعا للقتل أصلاً ١‏ . 

ونوقش من وجهین : 

الأول : أن الحديث مختلف فى إسناده كثيراً ما يضعف الاحتجاج به . 


() يراجع : المحلى )۳٤١/١١(‏ » المهذب )۲۲٠/۲(‏ » المغنى (۷/ )1٤١‏ . 
| (۲) يراجع : البدائع (۷/ ۴۳۲) » طريقة الخلاف (ص ٠ )٤۸٩۹‏ رؤرس المسائل (ص )٤٥۷‏ . 
(۳) سبق تخریج الحدیٹ . () يراجع : رؤرس المسائل (ص )٤٥۷‏ . 
)٥(‏ یراجع : سبل السلام (۱۱۹۱/۳) » المغنى (1۳۹/۷) . 


Y0. 


س 


ويجاب : عن هذا باآنه وإن اخحتلف فى إسناده فقد صححه علماء الحديث وقالوا إن 
االات فى اساد لا بخ : 

الثانى : على فرض صحة الحديث فإنه يعتبر حجة على الإمام أبى حنيفة » وليس له 
لأنه نص على أن القتل شبه العمد يكون بالعصا أو السوط وهما من الأدوات الافيفة التى 
لا تقتل غالبا فتكون الأدوات الثقيلة التى تقتل غالبا من أدوات القتل العمد بدلالة مفهوم 
ا 

واستدل كذلك بقوله به : « لا قود إلا بالسيف » ”° . 

ووجه الدلالة : أن الحديث يذل على أن القصاص لا یجب ولا یستوفی إلا بالسيف 
وامراد به السلاح ° . 

وپناقش : الاستدلال بهذا الحدیث بأنه خارج عن محل النزاع إذ إن الحديث بين حكم 
استيفاء القصاص » وآنه يكون بالسيف ولا دلالة فيه على أن القصاص لا يجب إلا إذا 
كان القتل به » وهناك فرق بين ما يستوفى به القصاص وما يعتبر القتل به عمداً . 
واستدل من المعقول : بأن القتل بالة غير معدة للقتل دليل على عدم القصد لأن 
تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له » والماقل وما يجرى مجراء ما لا يفرق الأجزاء غير معد 
للقتل فلا یکون القتل به عمداً بل شبه عمد ”° . 

ويناقش : بان القتل بالملقل وغيره ما لم يوضع للقتل أصلاً قد يكون أظهر على نية 
القتل من الأسلحة الحددة فمن آلقى فوق رأس آخر حجراً عظيماً موت منه لا محالة 
يكون أظهر على نية قتل المجنى عليه عمدا من رمى آخر بسهم محدد أو رصاصة قذ تجرح 
الجنى عليه جرحاً بسيطا ولا تقتله فى الحال » ثم يموت بعد ذلك » وإذا كان هذا القتل 
يعد عمد مع أن المجنى عليه قد يشفى منه فأولى بذلك اعتبار إلقاء الحجر العظيم فوق 
رأس المجنى عليه » ونحو ذلك وهو يقضى عليه لا معحالة قتلاً عمدا . 

واستدلوا أيضاً من المعقول : بن القصاص يعنى المساواة ولا مساواة بين القصاص 


بالسيف والقتل بامثقل ”° . 


() يراجع : نصب الراية (۲/ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲) » تلخيص اللبير )٠١/5(‏ . 

سبلل السلام (۱۱۹۱/۳) » المغنی (1۳۹/۷) . 

() احرجه ابن ماجه فی سننه - الدیات - لا قود إلا بالسیف (۲/ )۸۸٩‏ حدیث رقم (۲۳۲۷ » ۲۹۹۸) . 
> 0 البسوط (۱۲۲/۲) . () البدائع (۷/ )۲۳۲٤‏ » المہسوط )۱۲۳/۲١(‏ , 

) يراجع : طريقة الخلاف (ص )٤۸۹‏ . 
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ويناقش : بان نفى المساواة بين القتل بالثقل والقصاص بالسيف غير مسلم بدليل ما 
سبق ذكره أن القتل بالمئقل قد يكون أشد وأقوى من القتل بالمحدد » وكذلك فإن القول 
بان استیفاء القصاص لا یکون إلا ہالسیف غیر مسلم بل هو محل خلاف کما ينی . 

۲ - ويرى الصاحبان من الحنفية وجمهور الفقهاء : أن القتل بالآلة القاتلة غالبا قتل 
عمد سواء كانت غا يفرق الأجراء أم لا . 

واستدلوا على ذلك ”“ : بعموم الآيات كقوله تعالى  :‏ كتب عليكم القصاص فى 
القتلى ... 4 " . وقوله تعالى  :‏ النفس بالنفس  )‏ » وقوله تعالى : # ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا 4 ٩‏ » وقوله تعالى : # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
سرف فی القتل إنه کان منصورا # ° . 

ووجه الدلالة : أن الحكم المترتب على القتل العمد من ثبوت القصاص فى الدنيا أو 
العذاب فى الآخحرة لم يفرق بين قتل وقتل > ولم يشترط للعمد آلة بعينها محددة أو غير 
محددة » فتكون كل آلة تؤدى إلى القتل غالبا محددة أو غير محددة موجبة للقصاص ما 
دام القتل على سبيل التعمد » وتقيد العمد بال جارح زيادة على النص "° . 

واستدلوا على ذلك من السنة : چا روی آن يهودياً رض راس جارية بين حجرين فقيل 
لھا من فقتل بك افلا ای فلا ٩‏ خن سی المودی فارمات براسها فجن به فلم برل 
حتى اعترف فامر النبى بلا فرض رأسه بالحجارة ° . 

ووجه الدلالة : أن أمر اللبى ية برض رأس اليهودى بالحجارة دليل على أن رضه 
ا راچا ان کا ع 

ونوقش : بأن هذا القتل كان على سبيل السياسة وليس القصاص لأن هذا اليهودى كان 
من عادته قتل الصبيان "° ٠‏ و أجيب على ذلك بان حمل الحديث على ذلك تكلف لا 
ا 


(۱) يراجع : المبسوط (۱۲۲/۲۹) » طريقة الخلاف )٤4١ - ٤4٠0(‏ » الدسوقى )۲٤١/٤(‏ > مواهب الجليل 
٠ )١‏ المهذب (۲/ )۲٠٠‏ » مغنى المحتاج )٤/6(‏ » المغنى (۷/ )1٤١ - ٦۳۹‏ » المحلى ١٤۳١/١١(‏ - 


. (A 
. من سورة المائدة‎ )٤٠( من الآية‎ )١( . من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة‎ )۲( 
. )١۳۹ /۷( من الآية (4۲) من سورة الساء . (۵) من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . () المغنی‎ )( 


(۷) صحيح البخارى - الوصايا - إذا أوماً المريض برأسه ... )۱١١/١(‏ . 
(۸) المہبسوط )١۲۲ /۲٣۷‏ » طريقة الخلاف )٤۹۰(‏ » المهذب (۲/ )۲۲١‏ » المغثى (۷/ 1۳۹) . 
(4) المبسوط )٠١٤١ /۲١(‏ » طريقة الخلاف (ص )٤١۹۱‏ . (۱۰) سبلل السلام (۱۱۹۱/۳) . 
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واستدل الجمهور من المعقول على أن القتل بالمثقل موجب للقصاص بان القتل بالمغقل ٤‏ 
كالقتل بالمحدد فى إرهاق الروع ° . 1 
والضرب باليد بطريقة قاتلة كالضرب فى مقتل والتكرار على من لا يطيق . 
| - فيرى الحنفية : أن هذا القتل الذى تم بواسطة آلة لا تقتل غالبا نتيجة للموالاة بين 
الضربات على الصغير أو الكبير أو الد لضعيف ٠‏ آو الضرب فى مقتل ونحو ذلك يعتبر 
شبه عمد ولیس عمدا ° . 
واستدلوا على ذلك : بأن المجنى عليه الذى مات نتيجة توالى الضربات بآلة غير قاتلة 
يحتمل انه مات من الضربة الأولى أو الثانية وتکون الزيادة غير مؤثرة والقتل بالآلة غير 
القاتلة من ضربة أو ضربتين لا يوجب قصاصا ويحتمل أنه مات من أثر توالى 
الضربات» وهذا یو جب القصاص فيکون احتمال آنه مات من آول ضصربة أو الثانية شبهة 
والشبهة تسقط القصاص ۰ 
ويناقش من وجهين : 
الأول : أن القول بأن الضرب بالآلة غير القاتلة مرة أو مرتين لا يوجب قصاصا غير 
مسلم » فقد سبق أن بعض الفقهاء كالالكية والظاهرية لا يشترطون فى آلة القتل شروطا 
معينة بل كل آلة أمكن حصول القتل بها كان القتل بها تتلا عمد موجبا للقصاص 
الثانى : أن القول بأن احتمال الموت من أول ضربة شبهة تسقط القصاص غير مسلم 
حيث إن بعض الفقهاء كالظاهرية لا يرون إسقاط الحدود أو القصاص بالشبهة ° » ومن 
شرط صحة الاستدلال بالدليل أن یکون مسلما من الخصوم . 
۲ - ویری جمهور الفقهاء : أن هذا القتل قتل عمد موجب للقصاص من القاتإ (°“ : 
واستدلوا على ذلك : بان القتل بهذه الطريقة يقتل غالبا » وإن كانت الآلة غير قاتلة 
فى ذاتها فيكون القتل بها عمد موجبا للقصاص من القاتل كالقتل بالآلة القاتلة © . 


() سبل السلام )۱١۹۱/۳(‏ . ۲2 البدائم (۷/ )۲۳١‏ » طريقة الخلاف )٤۷۷ - ٤۷١(‏ . 

(۳) یراجع : الدسوقی )۲٤۲ /٤(‏ » بداية المجتهد (۲۹۸/۲) » مواهب الجليل (/ )۲٤٠١‏ . 

() المحلى )٠١۳/۱١(‏ وما بعدها . 

 )٤ ١ - ۳۹ /۷( المخنى‎ » )۲۲١ /۲( المهذب‎ ٠ )٤ /٤( مغنى المحتاج‎ > )۲٤۲/٤( یراجم : الدسوقی‎ )( 
, )۳۸٦۹ - ۳٤۳/۱۰ ( الحلی‎ 

یراجع : المهذب (۲/ )۲٢٠١‏ > انى (۷/ )٤٠١‏ . 
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الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار القتل عمداً إذا تم بواسطة 
استخدام الآلة التى تقتل غالبا من غير فرق بين ماله قدرة على اختراق الجلد من المحدد 
ونحوه » وبين الغقل وكذا ما ذهبوا إليه من اعتبار الحناية قتلاً عمدا إذا استخدمت الآلة 
غير القاتلة استخداماً قاتلا هو الراجح لقوة ما استدلوا به وسلامته » ولناسبته لحكمة 
الإحياء التى شرع القصاص من أجلها ولصيانة دم الآدميين من الإهدار » وحتى لا يتخذ 
الناس من القول بأن القتل بالمثقل الذى لا فرق الأجزاء أو القتل بالاآلة غير القاتلة مسقط 
للقصاص ذريعة وحيلة لإنفاذ رغباتهم فى إراقة الدماء > والفرار من تطبيق القصاص ٠‏ 
علیهم إذ یکن من آراد قتل آخر آن يتعمد قتله من غیر خحوف قصاص منه + وما عليه إلا 
أن يستعمل حجر عظيما يلقيه فوق رأس المجنى عليه أو يسك بعصا خفيفة ثم يكرر 
الضرب بها على صغير أو مريض أو كبير أو يضرب بها فى مقتل » فإذا مات المجلى 
عليه فقد تحقق له قصده فى تتله مع زيادة فى التشفى لطول عذاب المجنى عليه » وفوق كل 
هذا لا قصاص عليه » لأّن القتل شبه عمد لكون الآلة غير معدة للقتل أصلا » وهذاما لا . 
يرتضيه الشرع ولا يقره » ولم يقم عليه دليل من منقول أو معقول . 

ثانياً : القتل بغير سلاح : قد ينفذ الجانى جريته فيقتل المجنى عليه من غير استعمال آلة 
قاتلة من الأدوات القاتلة بطبيعتها بنوعيها المغرق للأجزاء أو غير المغرق لها أو غير ذلك 
من الأدوات غير القاتلة بطبيعتها » ولذلك صور كأن يخنق الجانى المجنى عليه أو يغرقه 
أو يلقيه فى نار حارقة ونحو ذلك أو يجمع الجانى بين المجنى عليه وبين حيوان مفترس أو 
حشرة قاتلة أو يحبس الجانى المجنى عليه »> وينع عنه الطعام والشراب حتى الموث › 
والفقهاء يختلفون فى القتل الحاصل بهذه الكيفية على ما يلى : 

١‏ - القتل بالغنق أو التغريق أو التحريق أو الإلقاء من شاهق إذا خنق الجانى المجني عليه 
باليد أو باستعمال وسادة أو حبل ونحو ذلك » أو إلقاء فى ماء كثير يغرق مثله > وکان 
اللجنى عليه لا يعرف السباحة » أو ألقاه فى نار محرقة لم يتمكن المجنى عليه من 
الخلاص منها حتى مات » أو ألقاه من فوق سطح أو جبل فمات » فإن الفقهاء يتفقون 
على أن القتل عمد موجب للقصاص إذا تم بواسطة الإحراق بالنار »> حتى الإمام أبو 
حنيفة فإنه يجعل هذا من القتل العمد لأن النار نما يفرق الأجزاء ") » ويختلفون فى 
الخنق أو التخريق أو الإلقاء من فوق سطح أو جبل . 


(۱) يواجع : البدائع (۷/ ۲۳۳ » )۲۳٤‏ » مواهب الجلیل /٩(‏ ۰ ۲۶) » الدسوقی )۲٤۳/٤(‏ » المهذب )۲۲١/۲(‏ > 
البجيرمى )٠١١ /٤(‏ » المغنى (۷/ )1٤١‏ » البحر الزخار )١۱١/7١(‏ . 
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فيرى الإمام أبو حنيفة أن القتل بواسطة حبق المجنى عليه أو تغريقه فى الاء أو إلقائه 
من فوق سطح أو جبل لا يوجب القصاص بل هو قتل شبه عمد فيه الدية حيث إنه قتل 
ما لا يفرق الأجزاء " . 

ويرى الصاحبان وجمهور الفقهاء : أن الخنق أو التخريق إن كان بطريقة تقتل غالبا 
كمنع خروج النفس مدة يموت فى مثلها المجنى عليه فهو عمد » وإن كان فى مدة لا موت 
فی مثلھا فهو شبه عمد ٩‏ . 

۲ - القتل بابس ومنع الطعام والشراب : يختلف الفقهاء فيما لو حبس إنسان إنسانا 
آخر فى مكان لا يستطيع المحبوس الحخروج منه » ثم منع عنه الطعام والشراب حتى مات. 
فيرى الإمام أبو حنيفة : أن الحابس له لا يعد قاتلا ولا يجب عليه شىء » وعلل ذلك 
بأن الهلاك قد حصل بالحوع والعطش ٠‏ ولا صنع لأحد فى الجوع والعطش وفعل الجانى 
ET‏ 

ويناقش : بان ا جوع والعطش وإن کانا لیس من صنع الجانی إلا آن الجانى تسبب 
فيهما بالحبس ومنع المجنى عليه من الحصول على الطعام والشراب . 

ويرى الصاحبان : أن القتل يعتبر قتلا شبه عمد ° ٠‏ وعلل ذلك عندهما بن حبس 
الجانى للمجنى عليه تسبب فى إهلاك المجنى عليه لأنه لا بقاء للآدمى إلا بالاكل 
والشراب» فهو كمن حفر بئراً على قارعة الطريق فسقط فيها إنسان فمات 7 

ونوقش : بان القتل فى حالة البئر حصل بسبب الحفر فيكون الجانى قاتلا بطريق 
التسبب بخلاف القتل فى حالة الحبس فإنه بالجوع والعطش وليس من فعل الجانى ١‏ . 
ويرى المالكية ‏ : أن القتل عمد يوجب القصاص ما دام قد صدر على وجه العدوان » 
رهذا مہنی على قاعدتهم فی اعتبار القتل عمداً متى توفر فيه قصد العدوان بصرف النظر 
عن وسيلته إلا أن بعض الالكية يرى أن الجناية التى تتم بهذا الطريق يشترط فيها توافر 
فصد القتل ء ولا يكفى مجرد الاعتداء والبعض الآخر يرى أن القتل يكون عمد » ولو 
قصد بذلك التعذيب فقط * , 


البدائع (4/V)‏ , 
0( البدائم (۷/ ۲۳۲) » الدسوقی )۲٤۲/٤(‏ » المهذب (۲/ )۲٠١‏ » الإشراف )١١۹/۲(‏ » المغنى (۷/ )٦٤٠١‏ » 
البحر الزخحار 7 ۰ ۲۰( » الحلی )۳٤۳/۱۰(‏ . 


یراجع : البدائم )۲۳٤/۷(‏ , () البدائم )۲۳٤/۷(‏ , 
() الہدائم (۷/ ۲٣۵ - ۲۳٤‏ , البدائع (۷/ )۲٣١‏ . 
(۷) مواهب الحلیل (1/ )۲٤٠١‏ . (۸) راجع : الدسوقى » والشرح الکبير )٠٤١/٤(‏ . 
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ويرى الشافعية والحنابلة ٠‏ : أن القتل يعتبر قتلاً عمداً إذا مضت مدة يحدث الموت لثله 
فيها غالبا › وتختلف المدة باخحتلاف حال المحبوس قوة وضعفا > واختلاف الزمان حرا 
وبرداً فإذا كانت المدة لا يموت مثل المحبوس فيها غالبا فالقتل شبه عمد ° . 

سبب الخلاف : يرجع سبب الغلاف بين الفقهاء فى صور القتل السابقة وما الها إلى 
سببين رئيسین : 

الأول : اختلافهم فى اشتراط كون آلة قتل العمد ما يفرق الأجراء فالإمام أبو حنيفة 
وهو یشترط ذلك یری أن القتل بغير سلاح بجميع صوره لا يوجب القصاص أما جمهور 
الفقهاء » وهم لا يشترطون ذلك فقالوا بآن القتل إذا كان بصورة تقتل غالب فهو عمد › 
وإذا لم تكن ما يقتل غالبا فهو شبه عمد . 

الثانى : احتلاف الفقهاء فى اشتراط كون القتل بطريقة مباشرة المجنى عليه له من غير 
واسطة أو عدم اشتراط ذلك حيث لا يشترط جمهور الفقهاء أن يكون قتل المجنى عليه 
بطريق المباشرة للجناية بل إن كان بسبب على جهة العمد فهو عمد بينما يشترط البعض 
الآحر » ومنهم الحنفية أن يكون القتل بطريقة المباشرة » وعلى ذلك فإن القتل بسبب 
عندهم لا يعتبر عمداً موجبا للقصاص " . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحمهور من اعتبار القتل الحاصل بغير سلاح والذى 
تم ا يقتل غالبا كالتغريق والتحريق والإلقاء من ارتفاع شاهق » ومن أثر الحبس الطويل 
وغير ذلك قثلاً عمداً موجباً للقصاص إذا توافرت فيه صفة العمدية هو الراجح حيث إن 
الخلاف مبنى على الخلاف فى آلة القتل العمد » وقد سبق القول برجحان رأى الجمهور 
فی عدم اشتراط كون آلة قتل العمد ما يفرق الأجزاء »> والقتل هنا وإن كان ظاهره أنه 
بغير سلاح أو أداة من أدوات القتل إلا أنه فى الحقيقة يعتبر تتلا با بجرى مجرى 
السلاح» فالماء الكثير والحيوان الممترس والارتطام بالأرض من أثر الإسقاط ونحو ذلك يعد 
أداة استخدمها الحانى فى تنفيذ جنايته » فإن كانت نما يقتل غالبا » وتم القتل بها كان 
القتل عمداً موجبا للقصاص » وإلا اعتبر القتل بتلك الوسائل وعلى الكيفية السابقة ذريعة 
للقتل العمد مع نجاة القاتل من القصاص . 


. )۲۹۹/۳( شرح منتهی الإرادات‎ » )1٤۳ /۷( روضة الطالبين (۸/۷) » المغنی‎ » )١/5( مغنى المحتاج‎ )١( 

(۲) يراجع : المهذب (۲۲۹/۲) » المغنى )1٤۳/۷(‏ . 

(۳) سیآتی بيان أثر اختلاف الفقهاء فى القتل مباشرة والقتل تسببا فى استبعاد القصاص » ويراجع فى ذلك : البدائع 
)۲۳٤/۷(‏ » مواهب الجلیل )۲٤۱/(‏ » الدسوقی ٠ )۲٤۳ » ۲٤۲۲/٤‏ المهذب ٠ )۲۲٠/۲(‏ اغى ٠‏ 
(۷/ 1( اللإشراف (۱۰۹/۲) . ! 
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المبحث الثالث : عقوبات القتل العمد 
وفیه مطلبان 


المطلب الأول : عقوبة القاتل فى الآخرة 

لا كانت جناية القتل من الجرائم العظام التى لا ينبغى للمؤمن أن يرتكبها إلا مسوغ 
شرعى كان من الطبعى أن يترتب على ارتكابها عدوانا العقاب الأليم فى الآخرة » وقد 
يتمكن الجانى من الجناة من عقوبة القتل العمد فى الدنيا لتمكنه من إخفاء جريته أو لعدم 
إثبات صفة العمدية لجنايته للاختلاف فى وسيلة تنفيذها وما يتعلق بإثباتها ونحو ذلك 
غير أنه لا ينجو من عذاب الآخحرة وهو أشد » وعقوبة القتل العمد فى الآخحرة تفبت لكل 
من تعمد إزهاق نفس معصومة بغير حق سواء آكانت نفسا لغير الجانى أم كان الجانى 

آما قاتل غیره فلقوله تعالی : # ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما  »‏ . فقد نصت الآية على أن من قتل 
مؤمنا متعمداً فإن الله عز وجل ينزل به أربع عقوبات فى الآخحرة » وهى الخلود فى النار » 
وحلول غضب الله عليه ولعنته » وإعداد العذاب العظيم » وهذا العذاب التناهى فى الشدة 
ليس لقاتل المؤمن فقط بل هو لقاتل النفس المعصومة وإن لم تكن نفسا مؤمنة يدل على 
ذلك قوله ية : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
اریخ غاا ٩‏ 

والعاهد هو الكافر الذى ارتبط مع السلمين بعقد أمان مؤقت أو مؤبد ›» وكذلك فإن 
العقاب فى الآخرة ليس قاصرا على قتل الغير بل من قتل نفسه عوقب بعقوبة أشد من 
عقوبة قاتل غيره » فإذا كان قاتل غيره يرجو مغفرة الله بالتوبة لقوله تعالى : # والذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وبخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا 


(0) الآية (۹۳) من سورة النساء . (۲) سبق تخریج الحديث . 
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صااً فإنه یتوب إلى الله متابا که ٩(‏ . وغير ذلك من الآپات التى تنص على قبول التوبة 
من الذنوب ما لم يكن بينها الشرك بالله كقوله تعالى : # إن الحسنات يذهن 
السيئات) . وقوله تعالى : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات4. 
وقوله تعالی : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) © . فإن قاتل 
نفسه لاأ أمل له فى التوبة حيث إنه يعصى الله بقتل نفسه ولا توبة بعد الموت إنما التوبة 
قبله . 

يدل على ذلك قوله 5ه : « من تردی من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جهنم یتردی 
فيها خالداً مخلدا فيها أبدا . .. الحديث ‏ » . فقوله 4ة : « خحالدا مخلداً فيها أبدأ 
يدل على عدم خحروج قاتل نفسه من الثار أبداً وفوق ذلك هو يعذب نفسه فوق عذاب النار 
بتكرار الفعل الذى قتل به نفسه فى الدنيا » ويظهر من ذلك أن عقوبة القتل بصفة عامة 
فى الآخرة عقوبة متناهية فى الشدة تتناسب مع عظم ال جناية لما فيها من تعد لحدود الله عز 
وجل . 


الطلب الثانى : عقوبات القتل العمد فى الدنيا 

للقتل العمد في الدنيا عقوبات عدة منها ما هو بدنى وما هو غير بدنى يتعلق بالال › 
ولا کان مقصد البحث يتعلق بحكم دم الجانى من جهة العصمة والإهدار فسوف نعرضص 
للعقوبات غير المهدرة المتعلقة بالال أو البدن بإيجار إتماما للفائدة ثم نعقب ذلك بط 
الكلام عن عقوبة القصاص المهدرة 

والعقوبات غير المهدرة هى : | 

- الحرمان من ميراث المقتول إن كان القاتل من ورثته . لا كان القتل يعنى ٠‏ | 
إهدار حياة المقتول ولا كان الموت يترتب عليه انتقال ملك الميت إلى ورثته كان من 
الطبعى أن يعامل الجانى بنقيض قصده فيحرم من ميراث المقتول إن كان من ورثته > لأله 
يإقدامه على تله عمدا قد استعجل حياة المجنى عليه لينتفع بيراثه من بعده »> وإذا كان 
منع ميراث الجانى من المجنى عليه حالة قتله عمداً هو الاتجاه الغالب عند الفقهاء إلا أن 
بعضهم يخالف فى ذلك . 


(1) من الآية (1۸ - )۷١‏ من سورة الفرقان . () من الآية )١۱١١(‏ من سورة هود . 
() من الآية )٠١(‏ من سورة الشورى . من الآية )٤۸(‏ من سورة النساء . 


Y O0۸ 


فبينما يرى جمهور الفقهاء : أن القاتل يحرم من ميراث المقتول ويستدلون على ذلك )١(‏ 
بقوله به : « ليس للقاتل شىء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه > ولا 
ER Os‏ > وقوله ية : « ليس لقاتل ميراك » ° » وقوله لل : «القاتل 
لایرت ۲ ٩‏ . 

ووجه الدلالة : ظاهر فى أن القاتل يحرم من الميراث وشذ بعض العلماء كسعيد ابن 
اليب ٠‏ فيرى أن القاتل يرث من المقتول ولا يؤثر القتل حئى وإن كان عمدا فى 
استحقاقه للميراث لعموم أدلة المواريبث من الكتاب والسنة » والتى لم تفرق بين وارث 
ا ورت فی ل :رد ا سی لوار می ا ایرو 
من أدلة تدل على منع القاتل من ميراث المقتول ”° . 

الترجيح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بحرمان القاتل من ميراث المقتول هو 
الراجح لدلالة ما استدلوا به من السنة » والذى يصرح بأن القاتل لا يرث من المفتول 
شيئاً ولو انفرد » وهو ما يوافق حكمة الإحياء المنظور لها شرعاً حيث إن القول بعدم 
حرمانه من الميراث قد يتخذ ذريعة يقتل بها الوارث قريبه الذى سيرث منه لا سيما وإن 
كان هو الوارث الوحيد له يستعجل بذلك انتقال ملكية مال مورثه إليه »> وتعرض القاتل 
للقتل قصاصا لا يجعل تلك الذريعة مستبعدة فقد يتف القاتل قبل القتل مع باقى الورثة 
من أولياء الدم على العفو عنه > وإسقاط القصاص عنه أو يكون القاتل ممن لا يقتص منه 
كما لو كان أصلاً للمقتول ونحوه على ما يأتى » فكانت الحكمة فى معاملة الحانى فى 
القتل العمد بنقيض قصده وحرمانه من ميراث مقتوله . والله أعلم . 

ب - الكفارة : الكفارة فى القتل من حقوق الله تعالى وهى عقوبة فيها معنى العبادة» 
شرعها الله تعالى تكفيراً لذنب القاتل وتقرباً إلى الله تعالى » وهى عقوبة مالية مناسبة 
لجرية القتل لأن القتل إزهاق لروح الآدمى والكفارة فيها معنى الإحياء لأنها قد تكون 
بعتق رقبة مؤمنة » ولا كان الرق موات للآدمى كان التكفير بإعتاقه إحياء له فكأن الجانى 


(۲) بداية المعجتهد (۲/ ۲۷۰) ۰ المهذب (۲/ ۳۱ - ۳۲) » المخنی (۱/ ۲۹۱) » البحر الزخار )۳١۷/١(‏ . 
(۲) سن اہی داود - دیات - (۲/ )٥٤۲‏ . 

(۳) سان ابن ماجه - دیات - القاتل لا يرث (۲/ )۸٤‏ حدیث رقم (EY)‏ . 

() سان ابن ماجه - دیات - القاتل لا یرٹ (۲/ ۸۸۳) حدیث رقم )۲٦٤١(‏ . 

() سعيد بن المسيب بن حزن القرشى سيد التابعين ت سنة ٠١١(‏ ه) بالمدينة » الأعلام (۳/ )٠١١‏ . 
پراجع : المغنی )۲۹۱/٩(‏ . 
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أحيا نفساً ميتة فى مقابل إزهاقه لروح حية إلا أن الكفارة لا أوجبت أصلا فى حالة القتل 
الخطا وذلك لقوله تعالى  :‏ وما كان لمؤمن أن بقل مؤمناً إلا خطاً ومن قتل مؤمناً خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودي مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحربر رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 


کیما 4(“ . 
فإن الفقهاء يختلفون فى وجوب الكفارة فى حالة القتل العمد حيث لم يتعرض النص ۱ 
لذكرها فيه . 


فيرى الحنفية والحنابلة والزبدية والثورى وأبو ثور وابن المنذر : أن الكفارة لا تجب فى 
القتل العمد ”" . 

واستدلوا على ذلك جفهوم قوله تعالى  :‏ ومن قتل مؤمناً خطأ ... الآية » حيث يدل 
مفهومها على آنها لا تجب فى القتل غير الخطاً والعمد ليس خطأً فلا تجب فيه » وقوله 
تعالی : # ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ ٠‏ | 
له عذاباً عظیما 4 . 

ووجه الدلالة : أن الكفارة وهى تب تكفيراً لذنب القاتل خحطاً لتقصيره وعدم تحريه 
الدقة قى التصويب ونحوه فالقتل عمد » وهو متوعد بالعذاب لا تنفعه الكفارة فلا تجب 


2 
واستدلوا من المعقول بن القتل العمد فعل يوجب القتل فلم يوجب كفارة کرزنا 
1 .0 


ويرى المالكية والشافعية والحنابلة فى رواية : أن الكفارة تجب فى قتل العمد كالاطا . 


واستدلوا على ذلك ما روى عن واثلة بن الأسقع ” قال : آتينا رسول الله كل ذ 
عن ین ا ی ا رسن م فی 


(۲) الآية (۹۲) من سورة الشساء . 

۲ یراجع : البدائع )۲١۱/۷(‏ » أحکام القرآن للجصاص (۳/ ۲۲۱) ۰ المغئی (۹7/۸) » البحر الزحار »)۲١۹/۹(‏ 
الإشراف )۲۲٠/۲(‏ . 

() الآية (۹۳) من سورة النساء . () المغنى )4٦/۸(‏ . 

یراجع : الجحامع لاحکام القرآن (۲/ ٠۹۷۷‏ ۰ ۲ المهذب (۲۷۸/۲) » مغثى المحتاج )۱١۷/6(‏ . 

٠0‏ واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر أسلم قبل تبوك وشهدها ت سنة (۸۳ ه) وهو آحر من مات من الصحابة 
بدمشق » وقيل إن عمره يوم مات كان ماثة وخمس وستين سئة » الإصابة )1۲١/۳(‏ . 
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صاحب لنا أوجب - يعنى النار - بالقتل فقال : ١‏ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه 
عا ن لار 2 ۰ 

ووجه الدلالة : أن الرسول يياه أمرهم بأن يعتقوا رقبة عن هذا القاتل الذى استحق 
النار ولا يستحق القاتل دخول النار لقتله إلا فى حالة القتل العمد . فدل هذا على إيجاب 
الكفارة فى القتل العمد . 

SO a E E A a 
النفس بالقتل » ويحتمل أنه 445 أمرهم بالإعتاق على سبيل التبرع لأنه أمر غير القاتل‎ 
. °" والإعتاق إنما يجب على القاتل‎ 

واستدلوا من المعقول بالقياس على القتل الخطاً : فقالوا إنها قد وجبت فى القتل الطاً 
لتكفير الذنب فتجب فى القتل العمد من باب أولى لأن الحاجة إلى التكفير فى القتل 
العمد أشد من القتل الخطاً لعظم الذنب فى القتل العمد عن القتل الط ° . 

ونوقش : بان الكفارة إنغا وجبت فى القتل الحخطاً لمحو الذنب لأنه لا يخلو من تفريط 
رلا يلزم ذلك إيجابها فى موضع عظم الإثم فيه لأنه لا يرتفع بها “ . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم فى القول بعدم وجوب الكفارة فى 
القتل العمد هو الراجح » وذلك لأنها وجبت فى موضع تُص عليه » ولم ينص عليها فى 
القتل العمد » وكون وجوبها لمغفرة الذنب في قتل الحطاً رما يكون دليلاً للقائلين بعدم 
وجوبها فى القتل العمد لأن الذنب فى قتل الخطا بسيط لأن الجانى لم يقصد قتل المجنى 
عليه » ولذا فإن مغفرة الذنب مرجوة بالكفارة » خلافا للقتل العمد فإن الذنب فيه عظيم 
ولا يسقط بالكفارة . وكذلك فإن الكفارة عبادة والعبادات لا جب بغير موجب شرعى 
من كتاب أو سنة أو إجماع . قال ابن المنذر مؤيداً رأى الحنفية ومن وافقهم : « وكذلك 
نقول» لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل عليها » وليس لأحد أن يفرض فرضا 
يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع وليس مع من فرض على القاتل عمد كفارة 


حجة من حيث ذکرت » (“ . 


(۱) سنن أبى داود - العتتق - ثواب العتق (۲/ )۳۸٠٥‏ . () يراجع : المغنى (۹1/۸) . 

(۳) يراجع : مغنى المحتاج )٠١۷ /٤(‏ » حلية العلماء )1۱١/۷(‏ » الإشراف (۲۱۱/۲) > المهذب (۲۷۸/۲) ٠‏ 
القرطبی (۱۹۷۷/۲) . 

(6) یراع : الخنی )٩۷ - ٩1/۸(‏ . (۵) الإشراف (۲۱۱/۲) . 
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ج - التعزير : إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل عمد وسقط القصاص عنه » وكذا 
عفوا عن الدية صح العفو ويبقى لولى الأمر الحق فى تعزير الجانى بعقوبة يراها مناسبة 
لردعه حتى لا يعود إلى القتل مرة أخرى . 

وهذا ما يراه المالكية والليث بن سعد والأوزاعى وهو وجه ضعيف عند الشافعية ' : 
وقد حدد فقهاء المالكية مقدار العقوبة فجعلوا للسلطان الحق فى جلده مائة جلدة وسجنه 
سئة ” . وقد جعل لولى الأمر الحق فى تعزير القاتل عمدا إذا سقط عنه القصاص 
والدية لأن فى القتل عمداً حقان » حق لأولياء الدم فى القصاص أو أخذ الدية وآحر 
للمجتمع فإذا عفى أولياء الدم عن حقهم بقى حق المجتمع فيقضى فيه المنوط بمصلحة 
الجماعة وهو الإمام أو من يقوم مقامه ” . 

ويرى الحنفية » وبعض المالكية » وجمهور الشافعية » والحنابلة » وأبو ثور » وابن المنذر 
والظاهرية : أنه إذا سقط القصاص والدية عن القاتل عمداً لم ببق على الجانى شىء 
حیث إن الجانی کان عليه حق واحد وقد سقط عنه بالعفو فلم یجب عليه شیء آخر کما 
لو أسقطت الدية عن القاتل خط ١‏ . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم القول بتعزير القاتل عمداً إذا 
أسقط عنه كلا من القصاص والدية هو الراجح حيث إن الجانى قد ارتكب جناية عظيمة 
تهدد أمن الحماعة فحق للمنوط بمصالحها أن يعاقب الجانى با يراه كافياً لردعه هو وأمثاله 
عن الإقدام على سفك دم الأبرياء . 

د - الدية : لا حلاف بين الفقهاء حول مشروعية الدية كعقوبة للقتل العمد فى حالة 
إسقاط القصاص لسبب من الأسباب التى ياتى الحديث عنها فى استيفاء القصاص إذا لم 
يعفو أولياء الدم عنها أيضاً . 

وإنغا الحلاف فى كون الدية بديلاً عن القصاص أو أنها تجب معه ابتداء بمعنى أنهم 
يختلفون فى موجب القتل العمد هل هو القصاص عيناً أم هو أحد شيئين القصاص أو 
الدية؟*“ . 


() بداية المجتهد (۳۰۳۲/۲) » مواهب الحلیل (۲۹۸/7) » الإشراف (۲/ ۱۲۹) » الروضة للنووی (۷/ ۳۸۳) ط دار 
الكتب العلمية بيروت ٠‏ المغنى (۷/ )۷٤١‏ . 

(۲) يراجع : مواهب الحليل (/۲۹۸) » بداية المجتهد )١۳/۲(‏ . () المراجع السابغة . 

(4) حاشية ابن عابدين )٥۸٤ /٦(‏ ط الثانية مصطفى الحلبى » يراجع : بداية المجتهد )١١۳١/۲(‏ » الروضصة 
۳۸۳ والمخنی (۷/ )۷٤١ - ۷٤٥‏ » والحلی (۱۰/ )٤1٤ - ٤11‏ » الإشراف )۱١۹/۲(‏ . 

)٥(‏ يراجع : أحكام القرآن للجصاص )۱۸١ /١(‏ » تحفة الفقهاء (۹4/۳) » المهذب )۲٤١١/۲(‏ » بداية المجتهد 
۳۰/۲ ) » الغتی (۷/ )۷٥۲‏ , 
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وثمرة الخلاف تظهر فى حالة تنازل ولى الدم عن القصاص وقبوله للدية فمن يرى أن ' 
موجب العمد القصاص فقط لا يلزم الجانى بدفع الدية إلا إن رضى بذلك وليس لولى 
الدم إلا القصاص أو العفو بغير شىء ومن يرى أن موجب القصاص أحد شيئين 
القصاص أو الدية يرى أن ولى الدم من حقه أن يختار أيهما من غير رضى الحانى . . 
واخحتلاف الفقهاء على النحو التالى : 


يرى الحنفية » والمالكية » والشافعية فى قول » والحنابلة فى رواية » والثورى . أن موجب 
القتل العمد هو القصاص من الجانى › والعفو عله )١(‏ 1 

واستدلوا على ذلك : بقوله تعالی : « يا يها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى .. 4 ” » وقوله تعالى : # .. ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
فی القتل إنه کان منصورا 4 ° . 

ووجه الدلالة : أن الآيتان قد نصتا على أن الواجب فى القتل العمد إما هو القصاص› 
ولم تذكرا الدية وإذا تعين القصاص للقتل العمد فلا يعدل عنه إلى غيره بغير اتفاق حتى 
لا تلزم الزيادة على النص بالرأى ‏ . 

واستدلوا كذلك بقوله تعالی : 9 وإِن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به 4( . 

ا  :‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 © : 

ووجه الدلالة : أن الآيتان اشترطتا أن تكون العقوبة ماثلة للجرية وليس للقتل العمد 
عقوبة ماثلة إلا القصاص من الحانى فلا مدخل للدية إلا برضاهما معا . 

ومن الس ماروق أن ارم © وی اه ال كرت ا بان هي ار 
والعفو فابوا فأتوا النبى ب فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر “ أنكسر ثنية الربيع 
يا رسول الله !! لا والذى بعثك باحق لا تکسر نیتها فقال : يا انس كتاب الله 


یراجم : المبسوط /۲١(‏ ۰ ) › رۋوس السائل (ص )٤٥۸‏ » تحفة الفقهاء (۳/ 44) › أحكام القرآن (1۸٥/1)‏ 
طريقة الخلاف (ص )٤٦۹ - ٤1٦‏ » بداية المجتهد )١٠/۲(‏ » المهذب (۲/ ٠)١١‏ الروضة )٠١٤/۷(‏ »› 


انى (۷/ )۷١۲‏ , 
() من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . (۳) من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . 
() يراجع : أحكام القرآن للجصاص )۱۸١ /١(‏ » طريقة الخلاف (ص ٤٦‏ - 41۹) » المخنى (۷/ )۷٥١‏ . 
() من الآية )۱١١(‏ من سورة النحل . (0) من الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة . 


۷( الرييع بشت التق بن شتمقمح بن زيد بن ارام الأنصارية » الإإصابة )١٠١/٤(‏ . 
(A)‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن رید بن حرام الأنصارى حادم رسول الله بل توفی سنة )٩١(‏ » وقيل 
۲ ۰ ۳ ه) » الإصابة )۷١/١(‏ . 
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القصاص فرضى القوم وعفوا فقال النبى ية : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لا 

ووجه الدلالة : أنه لا کو روز الله ل بالقصاص قال : ( کتاب الله القصاص»» 
ولم يجعل الدية بدلا عله مع أن الربيع كانت ترغب فى دفعها إلى المجنى عليها فدل 
ذلك على أن الواجب فى العمد القصاص عيناً . 

ونوقش : استدلال الحنفية ومن وافقهم من الكتاب والسنة على أن موجب القتل العمد 
هو القصاص عينا » بأن ما ذكروه محمول على ما إذا تمسك أولياء الدم بالقصاص أما إذا 
رضوا بالدية » فإن ما ذكروه من أدلة لم تتعرض له » وقد ثبتت الدية بأدلة مستقلة 
والأحكام يضم بعضها إلى بعض فيكون الحكم فى القتل العمد القصاص إن تمسك به 
أولياء الدم أو الدية إن عفوا عن القصاص وتبلوا الدية لا يأتى من أدلة يذكرها أصحاب 
الرأى الثاني “ . 


واستدلوا من المعقول Ee a‏ 


E SS N E 


IE O a E a O و ا‎ 

فصاحب القلب بخټّر بين أخذ قلبه كما هو » ولا شىء له وإن شاء ضمن قيمته مصوغا 
ويرى المالكية فى - رواية - والشافعية - فى قول - والحنابلة » والظاهرية » والزبدية › 

واللبث بن سعد »› والأوزاعی» وأو ثور : أن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص أو 
الدية » وعلى ذلك فولى الدم بالخيار ؛ فإن اختار القصاص من المحانى أو أخذ الدية ألزم 
الجانى باختیاره ولا حيار للجائی . فإن عفی ولی الدم عن القصاص وسكت عن الدية 1 
فهى باقية على الجحانى حقا لولى الدم إلا أن يعفو عنها أيضا ° . 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : # يا بها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ‏ | 

الجر باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
إلیه بإحسان ... که ٩‏ . 


. )۳۹۹/١( : الحلى‎ )( . )١١١/۲( صحيح البخارى - العلم - العلم فى الدية‎ )١( 
| . )٤۸/6( مخنى المحتاج‎ » )1۳١ - ٦٠ /۲١( الميسوط‎ )( 
› )۲۳۹ الم (7/ ۱۰) » المرنی ( ص‎ ۰ )۲٤۱ /۲( بداية المجتهد (۲/ ۱ » القرطبی (۷۳۸/۱) ۰ المهذب‎ )4( 

الروضة )١٠١ ٤/۷(‏ » المخنى (۷/ )۷١‏ » المحلى )۳١١/۱١(‏ » البحر الزخار )۲۶١/١(‏ . 
)٥(‏ من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . 
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ووجه الدلالة : آن قوله تعالی : فمن عفی له من أآخیه شیء € یراد « من » القاتل > 
١‏ عفى » أى عفى له من ولى الدم و« أخيه “ الشخص المقتول » ١‏ شىء » هو الدم الذى 
يعفى عنه . فيكون المراد إذا عفى ولى الدم عن شىء من دم المقتول » وسقط القصاص 
فإنه يآخذ الدية وعلى القاتل أن يدفعها إليه بإحسان وعلى ولى الدم أن يتبع با معروف. 
ااا فاس جاع ا 

ونوقش : بأن المراد بقوله تعالی : # .. فمن عفی له من أخیه شىء .. ) إذا کان 
القصاص بين شريكين من أولياء الدم فعفا أحدهما فإنه يسقط القصاص بعفو العافى منهما 
حيث إنه لا يعجرا وتجب الدية ““ . وقيل إن المراد إذا جنح الولى إلى العفو عن 
القصاص > وأخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسم نفسه فمرة تيسر ومرة لا 
ر 0 عل می سر ولش على اها ی انر و یت بان حمل 
على شىء من هذا تكلف لا دليل عليه والحمل على الأول أولى ”° . 

واستدلوا من السنة : بقوله بي : ١‏ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى 
E‏ 

ووجه الدلالة : أن رسول الله يل جعل الخيار لولى الدم فى القصاص أو الدية ولم 
يعلق ذلك على رأى أو رضى القاتل . 

واستدلوا من المعقول : أن القصاص إذا سقط عن القاتل بأى وجه من الوجوه فإنه 
بعدل إلى الدية كما لو قتل الأب ابنه أو عفا بعض الأولياء عن القصاص فلا فرق بين 
امتناع القصاص بهذا الوجه ونحوه وبين امتناعه بعفو الولى » وهذا يدل على أن الدية 
ثثبت ابتداء كعقوبة للقتل العمد . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بأن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص 
أو الدية » وأن الخيار فى ذلك لولى الدم هو الراجح وعلى ذلك فتكون الدية عقوبة 
أساسية كالقصاص > وذلك لقوة ما استدل به القائلون بهذا ولردهم أدلة القائلين بأن 
موجب العمد هو القصاص عيناً . وهذا هو الذى يوافق حكمة الإحياء المقصودة شرعا 


() یراجع : تفسیر القرطبی (۷۳۹/۱) . 

() عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله له (ت 1۸ ه) بالطائف » الإصابة )۳۳١/۲(‏ . 
() یراجع : تفسیر القرطبی (۷۳۹/۱) . () يراجع : طريقة الخلاف (ص )٤1۹‏ . 
() یراجع القرطبی (۷۳۹/۱ - )۷٤١‏ » المحلی ٠ )۳١۳/۱۰(‏ 0 )يراجع : امحل )۳٦۷/۱١(‏ , 

۷ صحیح البخاری - دیات - من قتل له قتبل فهو بخير النظرين )۱۸۸/٤2‏ . 
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حيث تكن الجانى بقبول ولى الدم الدية من الإبقاء على حياة نفسه ببذل الدية فلزمه بذلها 
حتی لا يقتل قصاصاً . 

ه - القصاص : القصاص هو رأس العقوبات وأشدها وهو عقوبة مماثلة لجناية 
الجانى حيث إنه أتلف نفسا معصومة بغير حق فكان من الطبعى أن يهدر دمه وتتلف 

والقصاص فى اللغة : بكسر القاف يعنى المماثلة وهو مأخوذ من القص بجعنى القطع. 
وقيل هو عن اقتصاص الأثر وتتبعه 9 > ومنه قوله تعالی : # .. وقالت لأخته قصيه 
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 4 . وقوله تعالی  :‏ فارتدا على آثارهما 
تصصا 4 . 

وفى الاصطلاح : هو عقوبة الجانى بل ما فعل بالمجنى عليه قتلا أو جرحا “ . وفى 
القصاص معنى التتبع لأن ولى الدم يتبع الانى بالقود أو الدية » وفيه معنى المماثلة لأنه 
یفعل بالجانی مثل فعله بالمجنۍ عليه تتلا آو جرا ٩‏ . 

مشروعية القصاص : أجمع آهل العلم على مشروعية القصاص كعقوبة للقتل العمد 
العدوان فى الحملة » وإن اختلفوا فى بعض شروطه على ما يأتى تفصيله فى المبحث 
ET‏ 

٠ تی‎ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 
إليه بإحسان 4 ° . 

ووه لذلا 2 إن اليه غه آفادتف بان القصاضن كب على هده الأمة وكدب مى 


(۱) لسان العرب قصص )٠٠۱ /٥۹(‏ » القاموس المحیط للفیزوز آبادی - باب الصاد - فصل القاف (ص )۸٠١‏ ط 
مۇسسة الرسالة . 

() من الآية )١١(‏ من سورة القصص . (۳) من الآية )1٤(‏ من سورة الكهف . 

. ط الطبعة التركية‎ )٠٠١ /١( يراجع : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

. )٠١٠/١( يراجع : لسان العرب قصص‎ )٥( 

0) یراجع : الإشراف (۲/ )۹٤‏ » البدائم )۲۳٤/۷(‏ » رؤوس السائل (ص )٤٦٤‏ » الدسوقی /٤(‏ ۲۳۷) » مواهب 
الجليل )۲۳٠١ /١(‏ » مغنى المحتاج )٠١ /٤(‏ » المغنى (۷/ )٦٦٤‏ » كشاف القناع ٠ )٠٠١ /٠(‏ البحر الزخار 
(/۲۷) » المحلى )۳٤٤/۱۰(‏ . 

(۷) آية (۱۷۸) من سورة البقرة . 
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فرض ولا یکون الأمر مفروضا إلا إذا کان مشروعاً » ویدل عليه آیضا قوله تعالی فی 
شأن اليهود  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 . فهذه الآية وإن كانت فى حق من قبلنا من 
ہنی إسرائیل إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا آید بشرعنا ولم ینسخ به . وقوله تعالی : 
مولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا باحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منصوراً » " . فقد أثبتت الآية لولى دم المقتول ظلما سلطان 
القصاص من قاتله . 


ويدل على مشروعية القصاص من السنة : أحاديث كثيرة منها قوله : ١‏ لا يحل دم 
امرئ مسلم شهد آن لا إله إلا الله ونی رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » 
والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة » " . 

ووجه الدلالة : أن الحديث قد نص على أن من مهدرات دم المسلم قتله للنفس 
العصومة . وقوله 5ة : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد » ٠‏ 
فقد خير رسول الله ية ولى الدم بين أخذ الدية والقصاص ؛ ولا يخير بين شيئين إلا 
وهما مشروعان . 

ويدل على مشروعية القصاص من المعقول : أن الحناية تتكامل بالعمد وكلما تكاملت 
ا لجناية تكاملت العقوبة لتكون أبلغ فى الزجر » ومنتهى عقوبات العمد هو القصاص 
فيكون مشروعا للجرية المتناهية المتكاملة ° . 


ا 3 اد 
() من الآية )٤٥(‏ من سورة.المائدة . (۲) الآية (۳۳) من سورة الإسراء . 
(۳) سبق تخریج الحدیث . () سبق تخریجه أيضًا . 
)0( یراجع : الہدائعم (۷/ )۲۳٤‏ » الدسوقى /٤(‏ ۲۳۴۷) » مغنى المحتاج )٠١ /٤(‏ » المغتنى )11٤۷(‏ » الحلى 


, (42/1۰ 


1Y 


الى لمبحث الرابع : شروط استيفاء القصاص 


القتل العمد الذى توافرت أركانه لاأ يكون موجباً للقصاص إلا بتوافر جملة من الشروط 
يتفق الفقهاء حول بعضها ويختلفون فى بعضها الآخر وهو ما نعرض له فى هذا المطلب. 

الشرط الأول : التكليف : يتفق الفقهاء على ضرورة كون الجانى مكلفا وقت 
ارتكاب جناية القتل حتى يكون مسولا عن جنايته باعتباره قاتلا عمد مستحقا للقصاص › 
وعلى ذلك فلا قصاص على الصبى أو المجنون لأن القصاص عقوبة وهما ليسا من أهلها 
لعدم تكليفهما لقوله ية : « رفع القلم عن ثلاثة ... الحديث » . وعلى ذلك فلا 
حلاف بين الفقهاء حول عدم القصاص من الصغير أو المجنون إذا كانا على هذا الوصف 
وقت ارتكاب الحناية “ . وإما الخلاف فى العاقل إذا جن بعد ارتكاب الحناية أو كان 
زوال العقل وقت ارتكاب المحناية بغير الجنون » وذلك على النحو التالى : 

١‏ - من کان زوال عقله وقت الحناية بغير الجنون . ( السكر ) : قد تعرض للعقل آفة 
تفقده القدرة على الإدراك كما لو كان فاقداً للعقل بالجنون غير آنه اختلال موقت لاإنسان 
دحل به كما لو أقدم على شرب المسكر من الخمر ونحوه » وشرب المسكر قد يكون غير 
محرم فى ذاته كما لو شربه لإزالة الخصة . وقد يكون محرما كما لو شربه بغير ضرورة. 
فإن كان زوال العقل بغير اعتداء كما لو شرب الخمر لإرالة الخصة زال بطريق غير ممنوع 
من جهة الشرع فيكون معذورا كالمجنون إذا جنى حال جنونه ”° . آما إذا كان زوال 
العقل بتعد من الجانى كشرب الخمر لغير ضرورة فإن الفقهاء يختلفون فى القصاص من 
الحانى على هذا النحو : 

يرى الحنفية » والمالكية » والشافعية فى المذهب عندهم » والحنابلة فى الراجح أن السكران 
انعد پسکره إذا قل حال سکره عمدا اقتض مه : 


(۱) راجح : رؤرس المسائل (ص )٤٦1٤‏ » البدائم (۷/ )۲١١‏ » تبيين الحقائق /٦(‏ ۹۸) ط الأميرية » الشرح الكبير 
(/۲۳۷) » مواهب الجليل (1/ )۲١١‏ » مغنى المحتاج ٠ )٠١/٤(‏ المغنى (۷/ )٦٦٤‏ »> كشاف القناع 
»)٥۲١ /(‏ البحر الزحار )۲١۷ /١(‏ » المحلى )١٤٤/١١(‏ . 

(۲) يراجع : الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص )١١‏ ط مؤسسة الحلبى » الشرح الکبير /٤(‏ ۲۳۷) » مخنى المحتاج 
(/ 0( » المخنی (۷/ )11٥ » ۱۱٤‏ . 

(۳) يراجع : الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص )۳٠٦‏ » الشرح الكبير (۲۳۷/6) » مخنى المحتاج ٠ )٠١ /٤(‏ الغلى 
(۷/ 1 - 10( . 
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ووجه الدلالة من الآية : أن الخطاب فى الآية موجه إلى المسلم فى حالة سكره » وهو 
يدل على أن السكران مكلف ولا یرتفع عنه الت لتكليف حالة سكره فيكون مسئولاً عن نتيجة 
فعله . 

ونوقش : بان الخطاب موجه إلى المؤمنين حال صحوهم حتى يعلموا الحكم فى حالة 
سكرهم » وهم حالة إفاقتهم أهل للخطاب ”“ . 

وأجيب عن هذا : بأن هذا التوجيه غير سديد لأنه يؤدى إلى أن يكون معنى الآية إذا 
سكرتم فلا تقربوا الصلاة فيكون كمن قال لعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا فيكون الخطاب 
مضافاً إلى حال مناف له » .وهو غير جائز "° . 

واستدلوا كذلك بالمعقول : فقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوه كالصاحى فى 
الحد بالقذف حيث إنهم جعلوا حد السكر ثمانين جلدة وعللوا ذلك بأنه إذا سكر هذى › 
وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون جلدة مما يدل على اعتبار قذفه حالة سكره » وإذا 
٠‏ اعثبر قذفه حالة السكر فاعتبار قتله أولى لتمكن حق العبد فيه © . 

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن هذا مبنی على ما روی عن على کرم الله وجهه فی شارب الخمر أنه قال : 
نراه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى وعلى المفتزى ثمانون جلدة . 
وهو أثر ضعيف لا يصح عن سيدنا على كرم الله وجهه فلا يصح الاحتجاج به *“ كما 
أن الأثر قد ضعف من جهة المعنى حيث جعل لفظ السكران افتراء والافتراء لا يكون إلا 
0( 


عن عمد 


الائ على افرضس اضخة الأئر فهو لين دلبلا على يزيل السكران مترلة الضاسى فى 


() من الآية )٤١(‏ من سورة النساء . () يراع : الحلى (۲۱۱/۱۰) . 
)۳( یراجم : کشف الأٌسرار للہزدوی )٠۳ /٤(‏ ط دار الكتاب العربى ۰ شرح التلويح على التوضيح ۱۸/۲( ط 
محمد على صبیح , 


. )۱٤٤/۷( نيل الأوطار‎ » )٠٦١ ٠ ٠١١ /۷( يراجع : الغلى‎ 0 

.)١١١۱/١١( جاء فى المیحلی : « وهو حبر مكذوب قد نزه الله تعالى عليا عنه . . لا يصح إسناده .. » المحلى‎ )٥( 

0 جاء فى سبل السلام : « . . وفى معئاه نكارة لأنه قال : إذا هذى افترى والهاذى لا يعد قوله فرية لأنه لا عمد 
له ولا فرية إلا عن عمد » سبل السلام )۱۳١١/6(‏ . 


۲۹ 


De‏ س 


أقواله وأفعاله » وذلك لأن الحد الثابت هو حد السكر » وليس القذف بدليل ثبوت إالحد 
للسكران » ولو لم يقذف أو يفتر » وإنما روعى الافتراء فى تقدير العقوبة فقط » ولو 
كان الثبت هو حد الافتراء للزم عدم إقامته فى حالة السكر إذا لم يفتر السكران وهو باطل. 

واسندلوا من المعقول ثانيا : بأنه لو سقط القتل عن السكران لكان كل من شاء قتل 
عدوه سكر فقتله فيزداد الإسكار كذريعة لقتل الأبرياء مع الإافلات من القصاص ١”‏ . 
واعترض على هذا بأنه يلزم من ذلك وجوب القتل على المجنون لأنه رما يدعى الجنون › 
e‏ 

وهذا الاعتراض فى غير محله ولا يقوى على رد هذا الاستدلال لأن ادعاء الحلون. أمر 
عسير » ويسهل كشفه من أهل الخبرة أما السكر فإنه أمر يسير فما على الإنسان إلا أن 
يشرب ليسكر » وعندئذ يثبت أنه كان فى حالة السكر وقت القتل . 

ونما يرد الاستدلال من المعقول بأن السكران الذى يختلف الفقهاء فى القصاص مهه إنا 
هو السكران الذى خرج عن الوعى كلية حيث يتساوى مع المجنون فى عدم إدراكه لا 
يفعل» وهذا السكران قد لا يتحقق له قصده من الإسكار لأنه بالإسكار ربا ينسى أصل 
العداوة فلا يقدم على تتل عدوه وعلى ذلك لا يكون الإسكار بذاته ذريعة لاإفلات من 
عقوبة القتل . 

ويرى الظاهرية والشافعية فى مقابل المذهب » والحنابلة فى الم ر جوع . عدم القصاص من 
الال عم إا كان كرا : 

واستدلوا على ذلك با روی أن حمزة ۶ رضی الله عنه عقر ناقتین لعلی بن أبی طالب 
وهو يشرب مع قوم من الأنصار فطفق رسول الله ييه يلوم حمزة فيما فعل . فإذا حمرة 
ثمل محمرة عيناه » فقال له حمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبى ؟ فعرف رسول الله ا أنه 
قد ثمل فنكص رسول الله اة على عقبيه القهقرى وخرج ” . 
(1) يراجع : المغنى (۷/ )٦٦١‏ » مغنى المحتاج )٠١/٤(‏ . () راجع : المحلى ١ . )١١١۱/١١(‏ 
یراجع : الحلى (۲۱۱/۱۰) » المهذب (۹4/۲ » )۲١١‏ » مغتى المحتاج (6/ )٠١‏ » المخنى (۷/ )1١١‏ . | 
() حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ية وأحوه من الرضاعة » وأسن منه بسنتون » وقيل اربع أسلم فى | 

السنة الثانية بعد بعلة النبى ميه »> وقتل شهيدا يوم أحد سنة (۳ ه) » الإصابة )١٤/١(‏ . 
(۵) یراجع : صحیح الہخاری - الفمس - (۲/ )۱۸١‏ › فتح البارى (/۲۲۹) » مسلم بشرح النووى - الأشربة - 


(۳/ ۳ ) وما بعدها . 


TY. 


ووجه الدلالة : أن حمزة - رضی الله عنه - قد قال قول وهو سكران لو قاله فى حالة 
الإفاقة لكفر » وقد أعاذه الله من ذلك فصح أن السكران غير مؤاخذ ما يفعله جملة . 
وبناقش هذا الاستدلال من وجهین : 

الأول : أن الحديث خارج عن محل النزاع إذ النزاع فى السكران المعتدى بسكره وحمزة 
رضی الله عنه لم يكن كذلك إذ الخمر لم تکن قد حرمت بعد ” . 

الثانى : ليس فى الحديث ما يدل على عدم مؤاخحذة السكران بأفعاله حيث إن غرامة ما 
أتلفه حمزة رضى الله عنه تجب فى ماله لعلى » وريا أبراً الإمام على حمزة بعد ذلك أو 
آن النبى ل أداه عنه لحرمته " . 

واستدلوا من المعقول : بالقياس على من زال عقله بالجنون بجامع العقل فى كل حيث 
إن العقل شرط فى التكليف > ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو بغير معصية بدليل 
أن من کسر ساقيه يجوز له أن يصلى قاعدا » ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت 
عنها الصلاة » ولو ضرب العاقل رأسه فجن سقط عنه التكليف . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم فى إسقاط القصاص عن 
السكران » وإن كان متعديا بسكره هو الراجح حيث إن السكران زائل العقل فلا يتصور 
حصول العمد البنى على القصد الصحيح منه » كما أن اختلاف الفقهاء فى حكم جنايته 
شبهة تسقط القصاص عنه » ولا يؤدى القول بإسقاط القصاص عن السكران إلى اتخاذ 
السكر ذريعة ووسيلة لقتل الاأبرياء إذا حملت العداوة على ذلك مع عدم خوف القصاص 
لا سبق ذکره من أن السکران إذا سکر ينسى سابق قصده الذى سكر من أجله حيث إن 
العداوة الباعثة على قتل العدو لا تكون إلا مع عقل مفكر » والسكران زائل العقل فلا 
يدرك العداوة ولا العدو . كما أن إسقاط القصاص فى السكران لا يجعل من السكر ميزة 
يستفيد بها السكران لأنه إذا أسقط القصاص عنه فهو يعاقب بعقوبة الحد لسكره » ثم 
يلزم بالدية وغيرها من ضمان ما أتلفه وقت سكره . أيضا بالإضافة إلى كل هذا رجحان 
ما استدل به القائلون بذلك ورد ما وجه إلى آدلتهم من اعتراض مع مناقشتهم لأدلة 
امخالفين وإبطالها. 

زوال العقل بعد ارتكاب ال حناية : إذا ارتكب جناية وهو عاقل ثم زال عقله بعد ذلك 


الحلى لابن حزم )١۱١۱/۱۰(‏ . (۲) شرح الثووى لصحيح مسلم )۱٤٤/١۳(‏ . 
(۳) شرح الئووی (۱۳/ )٠٤١‏ . 


۷۱ 


.۲ و و و و و و س _ .` 


بالسكر أو الجنون فلا خلاف على أن روال العقل بالسكر بعد الجريمة غير مقط 
للقصاص عنه لأنه زوال مؤقت » ثم يفیق بعده . آما إن كان زوال العقل بعد ارتكاب 
الجناية بالجنون فإن الفقهاء يختلفون فى القصاص من الجانى . 

فيرى الحنفية : آنه إذا جن بعد الحكم عليه بالقصاص ودفع إلى ولى الدم ليقتص مهه 
فلا يؤثر الجنون » بل لولى الدم أن يقتص منه » وذلك لأن القصاص يثبت بالحكم به » 
ويتم بالدفع إلى ولى الدم والجنون حدث بعد وجوب القصاص فلا أثر له . أما إذا جن 
قبل الحكم بالقصاص أو بعده وقبل الدفع لولى الدم فإن كان الجدون مطبقا سقط القصاص 
وألزم الدية لأنه بجنونه قبل الحكم يصير غير مكلف وقت الحكم فلا يلزمه القصاص › 
وإذا سقط القصاص انتقل إلى الدية . وإذا كان الجنون بعد الحكم وقبل الدفع فكذلك 
حيث إنه يكون غير مكلف قبل مام القصاص بالدفع . آما إذا كان الجنون الحاصل بعد 
الحكم بالقصاص » وقبل الدفع إلى ولى الدم جنوناً غير مطبق أى آنه جنون متقطع فإنه 
ینتظر حتی پفیق ثم يقتص منه لأنه بإفاقته يعود مكلفا فيلزم بالقصاص المحكوم به لأنه 
واجب على التراضى “ . 

ويرى المالكية : أن الجانى الذى جن بعد أن نفذ جريته فإنه ينتظر فإن أفاق اقتص 
منه» وإن لم يفق وظل مجنونا فإنه تجب الدية فى ماله ولم يفرقوا بين الجنون قبل الحكم 
ا 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن الجنون الحادث بعد ارتكاب الحناية لا يؤثر فى إسقاط 
القصاص مطلقاً بل يقتص من القاتل » ولو جن بعد ذلك إذ إن القصاص يجب بالقتل 
العمد » وقد قتل وهو مكلف فلزم القصاص منه » ولأن القصاص حق لآدمى وحقوق 
O a a‏ 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اعتبار الجنون وقت ارتكاب 
الجناية فقط هو المؤثر فى إسقاط القصاص » وليس ما يحدث بعد ارتكابها » ومن ثم 
يقتص ممن جن بعد الحناية مطلقا هو الراجح حيث إن القصاص يثبت متى وقعت الجناية 
عمداً » وکان الجانی وقت ارتكابها مكلفاً وإنما يتراخحى إهدار الجانى قصاصاً حتى نثبت ٠‏ 
(۱) يراجع : حاشية اہن عابدين )۳۷١/٥(‏ ط . دار إحياء التراث العربى . 
() پراجع : حاشية الدسوقی » والشرح,.الکبیر )۲۴۷/٤(‏ . 
يراجع : مغلى المحتاج (6/ )٠١١‏ » انى )11٤/۷(‏ . 


YY 


الجناية عليه بالبينة أو الإقرار > وتحديد العارض قبل الحكم أو بعده لا يخل بمسئولية 
ا لجانی عن جنایته التى تمت وقت تكليفه . 

الشرط الثانى : الاختيار : ما لا شك فيه أنه إذا سلم الاختيار الصحيح عند الجانى 
وقت ارتکاب جنايته › فإنه يكون مسئولاً عن أثر جنايته مسئولية تامة » وقد يفسد 
الاحتيار ولا يسلم للجانى بل يدفع إلى ارتكاب الجرية دفعاً » كما لو أكره من شخص 
تادر على إيقاع الضرر به على ارتكاب جناية القتل العمد لعصوم الدم إا کان الكراه 
ملجئا ومؤثرا على اختيار الجانى » ولذا فإنه من الضرورى أن نعرض لتعريف الإكراه 
وبيان المؤثر منه . 

فالإكراه فى اللغة : حمل الغير على أمر يفعله قهرا عنه دون أن يرضاه "° . 

وفى الاصطلاح : لا يختلف كثيراً عن اللغة إذ إنه يعنى حمل الغير على آمر لا يريد 
أن يفعله بتخويف يستطيع الحامل تنفيذه » ويكون الغير حائفا به ومنعدم الرضا عند 
اة .0( 
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شروط الإكراه المعتد به شرعاً : 

۱ - یشترط فی المکره الحامل ان یکون قادرا علی إیقاع ما هدد به فلو کان الإکراه من 
غير قادر على إیقاع ما هدد به فلا يعتبر المحمول على ارتكاب الجناية مكرهاً » ويكون 
الإكراه من السلطان 4 وغیره علد عامة الفقهاء ومهم الصاحبان من النفية حلاف ومام 
ا ف کر ا إلا ن الان ف 2 وهر الف رمان ومان اة 
عند الجميع بحصول الإكراه والخوف فى نفس امحمول ”° . 

۲ - أن يغلب على ظن المحمول وقوع ما هدده به الحامل له على الجناية إن لم يفعل . 

۳ - أن يكون المحمول متنعاً عن فعل ما حمل عليه قبل الإكراه . 

٦‏ - أن يكون المكره به أو الضرر المتوعد به المعحمول أشد ضرراً من فعله بالمجنى عليه. 
(۱) اللسان ~ کرہ (۵/ )۳۸٦١‏ , 


() يراجع ؛ تحفة الفقهاء (۳/ ۲۷۸) » المبسوط )۳۹/۲٤(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطى (ص ۱۳۷) » الدسوقى 
)1۸/1( » مغلى المحتاج (4/6) » کشاف القناع )٥۱۷ /٥(‏ » الأشباه والنظائر (ص ۱۳١‏ - ۱۳۷) : 
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۷ - أن يكون الضرر المتوعد به يلحق بالمحمول عاجلاً عند الجمهور خلافاً للمالكية فإنه 
يقع الإكراه بالضرر المتوعد مستقبلاً . 
۸ - أن يترتب على إيقاع الفعل المحمول عليه تخلص المحمول من الضرر المنوه به فلر 
قال الحامل للمحمول إذا لم تقتل نفسك قتلتك لا يعد ذلك إكراها “ . 
نوعا الإكراه : ينقسم الإكراه إلى نوعين : 
الأول : إكراه غير تام « غير ملجئ » وهو الذى يكون التهديد فيه بالحبس مدة طويلة 
أو بالضرب الذى لا يؤدى غالبا إلى تلف النفس أو عضو من الأعضاء أو التهديد بإتلاف 
بعضصس الال » وهذا النوع لا پفسد الاختبار ولا يعدم الرضا > وذلك لعدم اضصطرار المكره 
إلى مباشرة الحرية المكره عليها لأنه يتمكن من الصبر على ما هدد به من قبل الحامل 
الكرة 9 : 
الثانى : إكراه تام « ملجئ » وهو الإكراه الذى يكون التهديد فيه بقتل النفس أو إتلاف 
عضو من أعضاء الحمول " » وهذا النوع هو الإكراه الملجئ المؤثر فى مسئولية الجائى عن 
جنایته “نه ينعدم معه الرضا 4 ویفسد ره الاختيار الصحيح علل من يروك الإإكراه مؤثراً 
1 فى مسئولية الجانى عن الجناية على ما يآتى : 
OM‏ اللكره على القتل العمد : ينبخى الإشارة إلى أنه لا يجوز قتل النفس المعصومة حتى فى 
حالة الإكراه لحرمة النفس » ولأن نفس القاتل المكره ليست بأولى من نفس المقتول 
[ ولقوله تعالى  :‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق .. 4 © » ولقوله 4ل : ١‏ لا 
` يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ..  »‏ » وغير ذلك من الأدلة التى تحرم قتل 
النفس بصفة عامة ونفس المؤمن بصفة خاصة . وعلى ذلك إذا قتل المكره المحمول نضا 
(۱) يراجع : الشروط التى وضعها الفقهاء لاعتبار الإکراه مؤٹرا فى تحفة الفقهاء (۳/ ۲۷۸) + المبسوط (۳۹/۲۶ › 
٠ ۸‏ الدسوقی على الشرح الکبیر (۲/ ۲۳۹۸) » الأشباه والنظائر للسیوطی (ص ۱۳١‏ » ۱۳۷) » مغنى 


. )١١/6( المحتاج‎ 
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() ألحق بعض الفقهاء بهذا النوع التهديد بإتلاف جميع الال لأن المال عصب الحياة » يراجم : الأشباه والنظائر 
للسيوطى (ص )١۳١‏ » حاشية الدسوقی (۳۹۸/۲) , | 
(4) من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . (۵) سہق نص الحدیث وتخریجه . 
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معصومة أثم فى الآخرة بغير حلاف . وإغا الغلاف فى القصاص من القاتل مع ثبوت 
وقوع الإكراه عليه . 

والفقهاء يختلفون فى المستحق للقصاص فى جرية القتل العمد التى وقعت تحت تأثير 
الإكراه على أربعة مذاهب : 

الأول : يرى المالكية وا حنابلة والشافعية فى الأظهر » والظاهرية والثورى وأبو ثور : أنه 
يقتص من المحامل الملكره على الحرية والمحمول الملكره › وعلى ذلك فهم يهدرون دم الآمر 
والمباشر معا . وذلك لاأن الحامل على ارتكاب الحرية هو الدافع إليها » والمحمول مباشر 
للقتل فهو قاتل معتد لاستبقاء حياته فأشبه الجائع المضطر إلى قتل غيره ليأكله بل إن 
إهدار دم اللحمول قصاصا أولی من إهدار دم القاتل الضطر لن الضطر على يقين من 
اموت إن لم يقتل خلافا للمحمول فإنه قد ينجو من تهديد الحامل وإن لم يقتل ”° . 
ونوقش : بأن الآمر وإن كان سببا فى حصول القتل فهو لم يباشر القتل بنفسه كما أن 
الحمول » وإن كان قد باشر القتل فهو على غير رغبة منه وتلك شبهة تسقط القصاص 
Pe‏ 

الثانی : يرى الإمام بو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية فى الم رجوح والزيدية : أنه 
يقتص من الحامل الآمر ولا يقتص من المحمول الباشر * . 

واستدلوا على ذلك من السنة بقوله هة : ١‏ إن الله تجاوز عن أمتى الغطاً والنسيان وما 
رهوا غل 2 . 

وجه الدلالة من الحديث : أن الله سبحانه وتعالى يرفع المؤاحذة والإثم عن المستكره 
وما دام قد ارتفع اللإثم عنه فى الآخحرة فلا يقتص منه فى الدنيا . 

ويناقش هذا الاسندلال بأن المراد هو رفع المؤاحذة عن الأقوال أما الأفعال ففيها تفصيل 


() يراجع : تحفة الفقهاء )۲۷٤/۳(‏ » الدسوقى )۲٤٦/٤(‏ » مواهب الجليل (1/ )۲٤١١‏ » مغنى المحتاج )٠١ /٤(‏ » 
انى (۷/ )٠٤٠‏ » البحر الزخار )۲۲۱/١(‏ . 

() یراجع : الدسوقی )۲٤۹/٤(‏ » مواهب الجليل )۲٤۲/١(‏ » بداية المجتهد ۲۹٦/۲(‏ - ۲۹۷) » المحلى 
)0۰۸/1۰ - 0)1( . 

یراجع : البداثم (۱۷۹/۷ » )۲۳١‏ » المحلى (00۹/۱۰) . 

() فة الفقهاء (۳/ )۲۷٤‏ » طريقة الحلاف )٤٥١(‏ »› البدائعم (1۹/۷ » ٤‏ » روس السائل (ص )٤٥١‏ › 
البسوط /۲٤(‏ ۷۲) » المهذیب (۲۲۷/۲) » البحر الزحار )۲١١/١(‏ . 

. ط عيسى الحلبى‎ )۲١ ٤۳( حدیث رقم‎ )1٥۹/۱( سان ابن ماجه - الطلاق - طلاق المکره والناسی‎ )٩( 
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فالذى يباح بالإكراه لا يؤاخذ عليه كلبس المخيط فى الإحرام والأكل فى نهار رمضان 
ونحو ذلك » وما لا ياح بالإکراه فهو مؤاخذ به كما لو قتل معصوما أو أتلف مالا » 
والفرق بين الأقوال والأفعال أن الأقوال يكن إلغاؤها واعتبارها كأقوال النائم > ومن ثم 
يكن رفع مفسدتها بخلاف الأفعال إذا وقعت لا ترتفع مفسدتها “ . وقد سبق القول بأنه 
لا حلاف بين الفقهاء حول تحريم قتل الآدمى المعصوم حتى مع وقوع الإكراه الملجئ وأن 
القاتل يأثم فى الآخرة . 

واستدلوا من المعقول : بأن الحامل المكره أهلك المقتول با يقصد به الإهلاك غالبا لاله 
حمل المكره على قتل غيره فهو كمن رمى شخصا بسيف فقتله فيكون المحمول المكره كالآلة 
فى يد الآمر ولا قصاص على الآلة إنغا على مسكها " . 
ويناقش :بان هناك فارق بين المكره المحمول » والآلة حيث إن الآلة لا اختيار لها 
البتة خحلافا للمكره فمع حصول الإكراه يمكن أن ينع عن قتل المجنى عليه » ثم إن هذا 
معارض بقول الحنفية حيث سبق القول بأنهم لا يوجبون القصاص فى القتل المد إلا إذا 
تم بطريق المباشرة والمكره هنا لم يباشر الجريمة . 

الثالث : يرى زفر من الحنفية والشافعية فى قول : أن القصاص يجب على المحمول 
المباشر للجرية فقط » ولا يجب على الحامل الآمر بها . 

واستدلوا على ذلك بأن القاتل أقدم على قتل نفس بغير ذنب والقتل لا يباح بالإكراه » 
والآمر ليس بقاتل وكذلك فإن دفع الاعتداء يكون بالمئل لقوله تعالى : # .. ممثل ما 
اعتدى عليكم .. 4 . والحامل المكره هنا لم يقتل حتى يقتل ولكنه أمر فقط ”° . 

ويناقش من وجهین : 

الأول : بأن الحامل على الحرية إذا اقتص منه لا يكون فى ذلك مخالفة للمماثلة 
المشروطة فى رد الاعتداء لأنه من غير المسلم أن تكون العقوبة من جنس الجحناية بدليل أن 
اللجلود فى القذف لم يجلد أحدآ » وإنما قذف قول فقط وكذلك المجلود فى الزنا وشرب 
الخمر وغيرهما فإن العقوبة ليست من جنس الجناية » ولذا فإن من عقوبات القتل العمد 


() يراجع : راد المعاد لابن القيم )٠١(‏ مؤسسة الرسالة . 
(۲) يراجع : تحفة الفقهاء (۳/ )۲۷١‏ » رؤوس المسائل (ص )٠٥١١‏ » طريقة الحلاف (ص ١١٤)ء‏ المهذب (۲۲۷/۲). 
(۳) يراجع : تحفة الفقهاء (۳/ )۲۷١‏ » طريقة الحخلاف )٤٥۰(‏ » البدائم (۱۷۹/۷ » )۲١١‏ » مغنى الحتاج (4/6).. ٠‏ 
(6) من الآية )٠١(‏ من سورة البقرة . 

. )۲۲۲ - ۲۲۱/7( البحر الزخار‎ » )٩ /٤( یراجع : البدائع (۱۷۹/۷) » مغنی المحتاج‎ )٥( 
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إذا سقط القصاص » وكذا غير العمد كشبه العمد والخطاً الدية » وهى ليست من جنس 1 
الحناية . 

الثانى : أن الحامل المكره لا يعاقب بالقصاص فى مقابل الأمر الصادر منه للمكره بل 
على اعتبار أنه قاتل لمحقون الدم على سبيل الحقيقة » ويؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى : 
لإن فرعون علا فى الأرض وجعل هلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين » " . فقد نسب الله سبحانه وتعالى القتل إلى 
فرعون مع أنه لم يباشر قتلهم بل أمر أعوانه بقتلهم » وكذا فقد نسب إلى رسول الله 
ييه آنه رجم الزانى المحصن فقال عمر : فرجم رسول الله ورجمنا پعده » مع أن 
رسول الله ي لم يرجم بنفسه ونما آمر به ” . 

الرابع : يرى الإمام أبو يوسف من الحنفية وبه قال بعض الفقهاء : آنه لا قصاص على 
أى من الآمر » ولا المأمور بل يسقط القصاص وتجب الدية على الآمر الحامل دون المأمور 
بل يسقط القصاص ٠‏ وتجب الدية على الآمر دون المباشر . 

واستدل أصحاب هذا الرأى بأن الآمر لم يباشر القتل وإنما تسبب فيه والمتسبب لا 
قصاص عليه » أما المباشر فهو محمول على فعل وملجئ إليه فهو معذور والإكراه يعد 
شبهة تسقط القصاص عله ° . 

ويناقش بأآن القول بآن المتسبب لاأ يقتص منه هو رآى الحنفية حيث يشترطون المباشرة 
لوجوب القصاص » وهو غير مسلم من الفقهاء كما سبق »› كما أن الجحنفية قد خالفوا هذا 
الشرط فى هذه المسألة حيث أوجب الإمام آبو حنيفة رأيهم فى اشتراط المباشرة ولم 
پخالفوه » فإنه لا يحتج مذهب على مذهب . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من القول بوجوب القصاص على 
الآمر دون المباشر هو الراجح » وذلك لا ثبت بان الآمر يعد فى الشرع فاعلاً حقيقيا 
يضاف إليه الفعل » وإن لم يقم به . وكذلك لأنه لو لم يجب على الآمر القصاص 
لکان کل من أراد قتل شخص أمر غیره بقتله حتی ينجو من القصاص» ثم کون الآمر لم 


() من الآية )٤(‏ من سورة القصص . 

(9) يراجع + المحلى )١٠١ /٠١(‏ » وسيأتى ذكر الخبر فى الإهدار بجرية الزنا . 

. )۵٠١ /۱١( يراجع : المحلى‎ )۳( 

() يراجع : البدائم (۱۷۹/۷ ۰ )۲۳١‏ » ررس المسائل )٤١١(‏ » المبسوط ٠ )۷۲/۲١(‏ تحفة الفقهاء (۳/ )٤١١‏ » 
الحلى )٥۰۹/۱۰(‏ , 
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يباشر القتل فقد سبق بيان أن العبرة بتوافر القصد الجنائى فى الجناية العمدية » وإن لم 
تكن عن طريق المباشرة . أما المباشر للجناية فلم يجب عليه القصاص لاأنه مكره على 
القتل من غير شك فهو غير خالص الإرادة والاختيار » وإن لم يكن مسلوباً بالكلية › 
غير أن الإكراه شبهة قوية والقصاص يسقط بالشبهة . 

الشرط الثالث : أن يكون المجنى عليه معصوم الدم بالنسبة للجانى : الجنى 
عليه فى جناية القتل العمد إما أن يكون معصوما بالإسلام أو الأمان » وإما أن يكون 
مهدر لزوال سبب عصمته كالكافر الحربى أو المرتد وناقض الأمان أو لارتكاب المناية 
المهدرة كالقتل والزنا من المحصن والحرابة والبخى » والجناية التى تهدر دم الجانى قصاصاً 
هى الحناية العمدية الواقعة على معصوم الدم بالسبة للجانى ولو كان مهدر بالنسبة لغيره. 
فالSجنی‏ علیہ قد یکون معصوم الدم فی حق الجائی مھدراً فی حق غیرہ » وقد پکون 
معصوما فى حق الجميع » ومهدراً فى حق الجميع » فالمهدر فى حق الجميع والذى يعتبر 
إهداره مطلقاً غير مقيد يشمل جميع المهدرين غير المهدر بسبب جناية القتل فإن إهداره 
إهدار نسبى إذ هو مهدر فى حق أولياء الدم فقط . 

وعلى ذلك فلو قتل مسلم عمداً مهدر إهداراً مطلقا كالمرتد وناقد العهد والحربى 
ونحوهم لا شىء عليه إلا التعزير لأنه افتات على الإمام وقتل المهدر بغير إذنه . أما قاتل 
القاتل عمداً وهو المهدر إهدارا نسبيا » فإن كان من أولياء الدم فلا شىء عليه إن كان قتله 
بإذن الإمام فإن كان بغير إذنه عزر لافتياته على الإمام وقيل لا يعزر لأنه استوفى حقه. 

أما إن كان قاتله من غير أولياء دم المقتول فإنه يقتص منه لأن القاتل معصوم الدم فى 
حق سائر الناس غير أولياء دم المقتول » أما المعصوم عصمة مطلقة كالمسلم غير القاتل أو 
الزانى ونحوهما » فإن قاتله يقتل حيث إن دمه حرام فى حق الجميع » ولا حلاف حول 
اشتراط كون المقتول معصوم الدم بالسبة لقاتله لوجوب القصاص على القاتل له عمدا. 

الشرط الرابع : أن يكون المجنى عليه مكافئا للجانى : لا كان القصاص يعنى 
المساواة فإن الفقهاء يراعون أن يكون المجنى عليه مساويا للجانى فى عدة أمور بتفقون فى 
بعضها كعصمة الدم ويختلفون فى البعض الآخحر كالمساواة فى الدين »› والحرية › 
والجنس» والعدد » وقد سبق الحديث عن اختلاف الجانى والمجنى عليه فى الدين كما لر 


(1) یراجع : ما سبق فی البدائم (۲۳۹/۷) » مواهب الجلیل (7/ ۲۳۱) › المهذب (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳) > مغنى 
المحتاج (/ )٠١‏ » حاشية البجيرمى )١١۸/٤(‏ » المخنى (۷/ )1٥۴۳ - ٦٥١‏ »› المقنم ( ۷ - ۳۱۸( » شرح 
منتهی الإرادات (۳/ ۲۹۷) » المحلی )۳٤۷/۱۰(‏ وما بعدها . 
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كان الجانى مسلما والمجنى عليه معاهدا » وأثر ذلك فى القصاص من الجانى . ونعرض 
ليان أثر اختلاف الجانى والمجنى عليه فى الحرية » الجنس » العدد . 

أولا : المكافأة فى الحرية : إذا كان الجانى والمجنى عليه حرين أو عبدين » وكذلك إن 
كان الحانى عبداً والمجنى عليه حرا فإن القاتل عمداً يقتص منه إذا توافرت فيه بقية شروط 
القتل العمد الموجب للقصاص حيث إن القاتل فيما سبق مساوياً للمقتول كما لو كانا 
حرين أو عبدين » أو زائداً فى الوصف عن المجنى عليه كما لو كان المقتول حرا والقاتل 
عبدا » فإذا كان الجانى حرا والمجنى عليه عبداً فإن الفقهاء يختلفون فى القصاص من 
القاتل على ما يلى : 

.  اةلطم يرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الحر لا يقتل بالعبد‎ - ١ 

واستدلوا على ذلك من الكتاب بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى ... 4 . 

ووجه الدلالة : أن الآية قد نصت على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والأنشى 
بالأنثى » فدل مفهوم الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد لعدم المساواة المشروطة حيث إن 
الجانى أعلى من المجنى عليه . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن المقابلة فى الآية لا تنفى وجوب القصاص من الحر إذا قتل عبداً بدليل أنها 
لم تنف وجوب القصاص من الذكر إذا قتل الأنشى مع أنها جعلت الأنشى فى مقابلة 
الأنثى. ويدل على أن المقابلة لا تدل على نفى ما عداها سبب نزول الآية فقد جاء فى 
سبب نزولها « أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكان بينهم قتل 
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم يأخحذ بعضهم من بعض حتى أسلموا » فكان 
أن الحيين يتطاول على الآحر فى العدد والأموال » فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد 
منا الحر منهم والمرأة منا بالرجل منهم فنزل فيهم ‏ الحر با لحر والعبد بالعبد والأنش 
بالأنشى# . .  »‏ . فدل هذا على أن المراد بالقابلة فى الآية رد القوم الذين أرادوا مجاوزة 
الحد » وعدم اعتبار العبد مساويا للعبد » والأنشى للأنثى أو الحر للحر . 


(1) يراجع : حاشية الدسوقى )۲١۷ /٤(‏ » بداية المجتهد (۲۹۸/۲) ٠‏ التاج والإكليل بهامش مؤاهب الجليل 
(YT. 7»‏ > كشاف القناع (6/ )٥۲۵ - ٥۲٤‏ » الغنی (10۸/۷) . 

() من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . 

یراجم : اساب الازول للسيوطى (۲۹ - )٠١‏ » طريقة الخلاف (ص )٥۰۲‏ » المبسوط )1۳١ /۲١‏ . 
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الثائى : أن الاستدلال بهذه الآية إنما هو عن طريق دلالة المغهوم » وهو محل نزاع بين 
العلماء > وعلى فرض التسليم بكونه حجة فلا يعتد به إلا عند عدم وجود المنطوق الذى 
يعارضه . أما وقد وجد المنطوق المعارض فلا يحتج به والمنطوق المعارض هو قوله تعالى : 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 4 "“ حيث جعلت الية النفس فى مقابلة النفس 
مطلقاً . 

ونوقش : بان هذه الآية قد وردت فى شرع من قبلنا وشرع من قبلنا وإن کان شرع لا 
إذا لم ينسخ بشرعنا إلا أنه مشروط أيضا بعدم وجود المقيد له إن كان مطلقاً أو الملخصص 
له إن كان عاما » وقد ورد المقيد لإطلاق قوله تعالى : # النفس بالنفس ... #» فى شرعنا 
وهو قوله تعالى : # الحر بالحر والعبد بالعبد .. 4 " . ويجاب عن هذه الناقشة يما سبق 
ذكره فى الوجه الأول أن قوله تعالى : # الحر باحر ٭ لا يقتضى المقابلة وعدم القصاص 
من الحر للعبد . 

E e 
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ونوقش : بان هذا الحدیث ضعیف فلا يصلح دلیلاً ولا تقوم به حيجة أ . 

والتحقيق : أن هذا ليس حديثاً بل هو من قول الحسن بن على رضى الله عنهما جاء 
فی سان أبی داود بعد أن ذکر قوله یی : ١‏ من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 
جدعناه»» ثم إن الحسن نسى هذا الحديث » فكان يقول : لا يقتل حر بعبد . وفيه أيضاً 
عن الحسن قال : لا يقاد الحر بالعبد “ . فقد دل هذا على عدم حجية الحديث حتى ولو 
یخالفه» وهو روایته عن رسول الله یه « من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) 
فإن کان حبر لا يقتل حر بعبد » من قول الحسن لا يقوى على معارضة حديث اللبى 
5 ۲ من تل عبد لاه ٤‏ ۰ ولت کان دیا برويه اطق وغیره فکاالك فهو مقار 4 
هو اصح منه وهو قوله 4يا : ( من قتل عبده قتلناه ٩‏ . 


. )٠١ /۷( نيل الأوطار‎ » )۱۱۸١/١( من سورة الائدة . () سبل السلام‎ )٤٥( من الآية‎ )( ٠ 
لیس حدیٹاً ولکن هو من قول الحسن بن على رضی الله عنھما - سان أپی داود - الدیات - من قتل عبده آر‎ )۳( 
ُ . )۵۲۸/۲( مثل به » أیقاد منه‎ 
. )۱1۸١/۳( سبل السلام‎ » )٠٤/۷( يراجع : نيل الأوطار‎ )6( 
. )06۲۸/۲( سنن آبی داود - الدیات - من قتل عبده‎ )۵( 
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واستدلوا من الأثر : فانه قد روی عن أبی بکر » وعمر › وعلی آنهم کانوا لا یقتلون 
الحر بالعبد » وكانوا يقولون من السنة لا يقتل حر بعبد © . 

ونوثش : بان الآثار الواردة عن أبى بكر وعمر وعلى جميعها لا يخلو عن ضعف 
يضاف إلى ذلك أنها معارضة بقوله بيه : ١‏ من قتل عبده قتلناه . . الحديث » ”° . 
واستدلوا من المعقول : بالقياس على عدم قطع طرف الحر بطرف العبد » فإذا كان 
طرف الحر لا يقطع بطرف العبد فلا يقتل الحر بالعبد من باب أولى ° . 

ونوقش : بانه قياس مع الفارق حيث إن طرف العبد مال من كل وجه بخلاف طرف 
الجر » وعلى هذا فلا مساواة بين طرف العبد والحر بخلاف النفس فلا يشترط فيها غير 
الساواة فى الحياة والعصمة » ونفس العبد معصومة حية فهى مساوية لنفس الحر © . 

- ويرى الحنفية : أن الحر لا يقتل إذا قتل عبده ويقتل إن قتل عبد غيره واستدلوا 
على ذلك “ بالكتاب والسنة والمعقول . 

فمن الكتاب عموم آيات القصاص التى لا تفرق بين حر وعبد ونفس ونفس كقوله 
تعالى : # كتب عليكم القصاص 4 ”° . وقوله تعالى : «.. النفس بالنفس 4 . 
ومن السنة بقوله ىي : « من قتل عمداً فهو قود » ^ . 

ووجه الدلالة : أن الحديث قد نص على أن جنس العمد يوجب القصاص من غير 
فرق بين حر وعبد أو غيرهما . 

ویناقش بان هذا غير مسلم عند من پرون آن الحر لا پقاد بالعبد حيث يرون عموم 
الأدلة مخصص با استدلوا به على عدم القصاص من الحر للعبد » ويستشنى الحنفية من 
عموم القصاص بين الأحرار والعبيد على رأيهم الحر إن قتل عبده . 

ويستدلون على ذلك : با روی عنه يو أنه قال : « لا يقاد ملوك من مالك » 7 . 


) سبل السلام (۳/ )١۱۸١‏ » نيل الأوطار (۷/) . () نیل الأوطار )۱٤/۷(‏ » سبل السلام )۱۱۸١/۳(‏ . 

() مغنى الحتاج (4/ ۱۷) » المغنى (10۸/۷) , () يراجع : المبسوط )۱۳١/۲١‏ . 

() رؤرس المسائل (ص )٤٥١‏ » المبسوط (۱۲۹/۲۹) ٠‏ البدائع (۷/ )٠١١‏ » أحكام القرآن للجصاص (۱۹۹/۱) » 
طريقة الحلاف (ص ۰ .)٥١‏ 

() من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة . (۷) من الآية )٤٠١(‏ من سورة المائدة , 

(0) سان بی داود - دیات - من قتل فی عمیاء بین قوم - جزء من حدیٹ )٥۳٦/۲(‏ : 

) يراجع : نيل الأوطار )۱٤/۷(‏ . 
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ونوقش : بآنه حدیث ضعیف لا تقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال به . 


واستدلوا من المعقول : بأنه لو وجب على الحر قصاص بقتله عبده فإن القصاص سوف 
بجب له على نفسه لانه ولى الدم » ولا يجب عليه لنفسه عقوبة ‏ '. 

ويناقش : بان سقوط حق ولى الدم فى القصاص لا يستلزم سقوط القصاص كما لر 
قتل قتيلا لا ولى له فإن الإمام يستوفى القصاص › ولأن القتل العمد لا يخلو من حق 
لله » وإن كان حق العبد فيه غالب فإذا سقط حق العبد يبقى حق الله يستوفيه الإمام . 

۳ - يرى الثورى وجماعة : آنه لا يشترط مكافاة القاتل والمقتول فى الحرية بل إن الحر 
إن قتل عبداً قتل به مطلقاً . 

واستدلوا على ذلك ” : بعموم آيات القصاص التى لا تفرق بين نفس حر ونفس عبد 
بل توجب القصاص بالنفس مطلقا » وكذلك بعموم الأحبار من السنة .والتى توجب القود 
بالعمد مطلقا » والتى سبق واستدل بها.الحنفية . 

ثم يستدلون على قتل الحر بعبد نفسه بقوله ٤‏ : « من قتل عبده قتلناه ومن جلع 
E E‏ 

ونوقش : بان الحدیث فی سنده مقال فلا يصح الاستدلال به ° . 

ويجاب عن هذا من وجهين : 

الأول : أن الحديث حسنه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب 

الثانى : على فرض التسليم بضعف الحديث فإن عموم أدلة القصاص من الكتاب 
والسنة» وقد ثبت سلامتها عن التخصيص تشمل القصاص من الحر إذا قتل عبده حيث 

واستدل أصحاب هذا الرأى من المعقول : بان ا لحر جنی علی آدمی معصوم الدم فوجب 
الصاف وال ول ا م 


)٥( 


(۱) يراع : البدائع (۷/ )۲۳١‏ » الہسوط ۲/ )١١١‏ . 

() راجح : بداية المجتهد (۲/ ۲۹۸) » المغتى )٠٥۸/۷(‏ » نيل الأوطار (۷/ )٠١‏ » الترمذى )۲١۹/5(‏ . 

(۳) سنن أہی داود - دیات - من قتل عبده )٥۲۸/۲(‏ » الترمذی - دیات - فی الرجل يقتل عبده (۲۹/6) . 

)٤(‏ الحديث من رواية الحسن البصرى عن سمرة بن جندب › وبين العلماء الحتلاف كثير فى رواية الحسن عن سمرة 
فيرى بعضهم أن الحسن لم يسمع عن سمرة شيا » وإنغا هو كتاب وقيل سمع منه حديث العقيقة وأثبت بعضيم 
سماع الحسن عن سمرة فيما رواه عله . ويراجع سبل السلام )۱۱۸١/۳(‏ » نيل الأوطار )٤/۷(‏ . 

(۵) سان الترمذی - دیات - )۲۹/٤(‏ . () پراجع : المغنی )1٥۸/۷(‏ . 
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الترجيح : ليس لاخحتلاف الفقهاء فى اشتراط المكافأة فى الحرية ثمرة فى جانب التطبيق 
العملى حيث انتهى الرق > ولم يعد له وجود الآن فى سائر الأقطار وإِن کان ما ذهب 
إليه الثورى ومن وافقه هو ما تشهد له عموم الأدلة والأولى بالترجیح 

انيا : المكافاة فى الجحنس : إذا قتل الرجل الرجل أو الرأة المرأة عمدا قتل القاتل 
قصاصا » وكذلك إن قتلت المرأة الرجل لأنها ليست بأعلى مله فإذا قتل الرجل المرأة فإن 


لفقهاء يختلفون فى القصاص منه على ما یأتی : 
يرى جمهور الفقهاء : أن الرجل إذا قتل المرأة يهدر دمه قصاصا ولا تجب غرامة مالية 


واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس والإجماع ‏ . فمن الكتاب ما سبق ذكره 

ونوقش الاسندلال : بعموم أدلة القصاص بأنه مخصص بقوله تعالی : # .. والاأنشی 
بالأنشى .. € فإنها تدل على أن القصاص يكون بين أفراد ا لجنس الواحر ”° . 

ويجاب عنه : با سبق ذكره أيضاً من أن الآية لا توجب المقابلة وتوثيق ذلك من 
سېب نرولها 3 وكذلك يدل عليه ان الآية E‏ قابلت الأنثى بالأّنئی فإنها لم نع 
القصاص من الاأّنثى إذا قتلت الرجل . 

ومن السنة فبما روى « أن يهوديا قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر رسول الله لا 
ن يرض راسه پين حجرين  »‏ فقد اقتص رسول الله بيا من الرجل بقتل المرأة ما يدل 
على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فى القصاص © . 

وما روی أيضا أن رسول الله لا كتب إلى أهل اليمن « .. وأن الرجل يقتل 
ی ا جل ا اا ن لها غا 

ومن المعقول بالقياس على قتل العاقل بالمجلون والرجل بالصبی والصحيح بالٴشل 0 


() يراجع : المبسوط /۲١(‏ ۰ -- ۱۳۱( » البدائع (۳۲۸/۷) » أحكام القرآن للجصاص )۱۷١/١(‏ » الحجة على 
أهل المدينة )٤٠١٠٦/٤(‏ > مواهب الحلیل (1/ ۲۳۷) » الدسوقى ٠ )۲١١ /٤(‏ بداية المجتهد (۲/ )٠١ ٠‏ » حلية 
العلماء (۷/ )٤٤۸‏ » المهذب (۲/ )۲۲١۲‏ » البجيرمى )۱١۸/٤(‏ » اغى (۷/ 1۷۹) » الإشراف (۲/ )4١‏ . 

() یراجم : سبل السلام (۱۱۹۱/۳) » نیل الأوطار (۱۵/۷)  .‏ (۳) سبق نص الحديث وتخريجه . 

) سبل السلام (۳/ )۱٠۹٠١‏ » نيل الأوطار (۱۹/۷) . 

() پراجع : سبل السلام (۳/ ۱۱۹۱) » نیل الأوطار (۱۸/۷ - ۱۹) . 
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وغير ذلك حيث لم يشترط التساوى بين القاتل والمقتول إلا فى عصمة النفس فكذا 
الاج والرأة » وكذا بالقياس على جريان الحدود بينهما كالقذف ‏ . 

أما الإجماع فإن قتل الرجل بالرأة قصاصا إجماع من أهل العلم " إلا ما روى عن 
بعض آهل العلم . 

ويرى الحنابلة فى رواية والزيدية وهو مروى عن على كرم الله وجهه والحسن البصرى ٠‏ 
وغیرهم أن الرجل إن قتل المرأة فوليها بالغيار بين قتله قصاصاً » ودفع نصف دية إلى 
رنت التو هوا تف ال ۽ 

واستدلوا على ذلك : ہا روی عن على کرم الله وجهه آنه قال : « .. ولان عقلها - 
اا و ا فل ا ل ار ت ن 

ويناقش هذا الاستدلال من أربعة وجوه : 

الأول : أن المروی عن على فى هذا الشأن لم يصح وقد روی عنه رضى الله عنه أن 
الخلا ا 

الثانى : أكثر القائلين بهذا مروی عنهم أیضاً ما یخالفه ویوافق ما قال به الحمهور فإما إ 
آن يؤخحذ من قولهم ما يوافق الجمهور » وإما أن تتساقط أقوالهم لتعارضها "° . 

الغالث : أن احتلاف الرجل والمرأة فى الدية وهو مستلد هذا الرأى لا يوجب عدم 
القصاص وكون نفس المرأة نصف نفس الرجل حيث إن القيمة مختلفة بين العبدين › 
ومع ذلك لم يقل أحد إن العبدين إن اختلفا فى القيمة تسقط القصاص بينهما أو يدفع 
للآخر فى حالة القصاص فرق القيمة فكذا إذا قتل الرجل بالمرآة لا يجب لورثته شىء . 


(1) يراجع : المغنى (۷/ 1۷۹) وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية يرون جريان القصاص بين الرجل والمرأة فى النفس فقط 
حلاف للأطراف فلا تقطع يد الرجل بيد المرأة عندهم . يراجم : المبسوط (۲۹/ )١١١ - ۱۳١‏ > البدائم 
(۳۲۸/۷) » احکام القرآن للجصاص (۱۷۱/۱) . 

(۲) يراجع : الإشراف )۹١/۲(‏ . 

(۳) یراجم : بداية المجتهد (۲/ )١١ ١‏ » الإشراف (۲/ )4١ - ٩١‏ » حلية العلماء (۷/ )٤٤۹‏ ء المغنى (1۷۹/۷) > 
نیل الأوطار (۱۷/۷) » سبل السلام )۱١۹۱/۳(‏ . 

. )1۷۹/۷( يراجع : نيل الأوطار (۷/ ۱۷) » المخنى‎ )٤( 

. نيل الأوطار (۷/ ۱۷) وما بعدها‎ » )۷۳٤/١1( یراجم : القرطبی‎ )٥( 

() یراجم ؛ بداية المجتهد (۲/ ۰ ۳۰) » الإشراف (۲/ )4٩ - ٩۵‏ » الغنى (۷/ 1۷۹) » سبل السلام (۳/ )1١۹۲‏ ؛ 
نيل الأوطار (۱۷/۷) . 


YA 


ا 


الرابع : أن القول بأن الرجل إن قتل بالرأة بقى له بقية يجب أن يستوفيها ورثته يعنى 
أن مقابل هذه البقية إنما هو نصف نفسه التى أزهقت فتكون قد أزهقت بغير حق » وهذا 
لا يجوز كما أن الدية ثبتت بعد الحناية وعلى هذا القول تجب قبلها عند اختيار أولياء الدم 
القصاص » وتثبت بعد قتلهم القاتل . 

ويرى الليث بن سعد وجماعة أن الرجل إن قتل زوجته لا يقتص منه وإن قتل غيرها 
ف 

واستدلوا على ذلك : بأن عقد الزواج قد أجاز للزوج الضرب فى حالة التأديب إذا لم 
تجد الموعظة أو الهجر وما يتولد من عمل مشروع لا يوجب قصاصاً لوجود الشبهة » وإغا 
كان ضرب الزوج للزوجة مشروعاً لقوله تعالى : # فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن .. 4 () . فقد دلت على مشروعية الضرب للتأديب وتلك شبهة تسقط 


وأجيب عن هذا من وجهين : 


الأول : أن الضرب المباح للزوج ضرب لا يفضى إلى الموت فقد سئل عنه ابن عباس 
فقال بالسواك ونحوه » وهذا لا يفضى إلى الموت »> فإن ماتت الزوجة تبين أن الزوج قد 
تجاوز القدر المسموح به شرعاً فلم يكن ضربه مباحا ° . 

الثانى : أن الزواج معقود للرجل والمرأة على السواء فلو كان العقد يورث شبهة نع 
القصاص من الزوج لوجب آن ينع القصاص من الزوجة أيضا وهذا لم يقل به أحد 0 , 
الترجبح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مما يشبه الإجماع من القول بجريان 
القصاص بين الرجل والمرآة مطلقا من غير إثبات غرامة مالية فى مال أحدهما لورثة الآخر 
هو الراجح » وذلك لقوة ما استدلوا به ولردهم أدلة الخالفين لهم ورجوع المخالفين إلى 
رأي الجمهور » وهو ما يكاد يجعل المسألة ليست محلا للخلاف ولا يحققه القول 
بالقصاص من الرجل للمرأة مطلقاً من تحقيق حكمة الإحياء المنظور لها شرعا . 

الا : المكافأة فى العدد : قد تقتل جماعة شخصا واحداً أو واحد جماعة » وبين 
الفقهاء حلاف فى اشتراط التساوى فى العدد بين الجانى والمجنى عليه على ما يلى : 

أولا : الجماعة إن قتلت واحداً يرى الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية والثورى 


() يراجم : الإشراف (۲/ )٠١١‏ » القرطبى )۷٣٠١ /١(‏ . () من الآية )١(‏ من سورة الساء . 
۳ پراجع : القرطبی (۱۸۳۸/۲) . () القرطبی (۱/ )۸۳٥‏ . 


Ao 


والأوزاعى وأبو ثور وغيرهم أن الجماعة إذا قتلت واحدا فتلت به قصاصا أيا كان عدد 
الاة ° . 

واستدلوا على ذلك : من الکتاب بقوله تعالى : # .. ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيه Pf...‏ 

ووجه الدلالة : أن العذاب المتوعد به القاتل مطلق لكل من قتل مؤمناً متعمداً واحداً 
کان او اکثر فإذا اشترك جماعة فكل واحد متوعد بالعذاب فى الآحرة فيقتص منه فى 
الدنيا » وكذلك يدل على مساواة النفس للنفوس قوله تعالى : # من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأفا أحيا الناس جميعا 4 . 
فهذه الآية وإن كانت فى شرع من قبلنا فهى شرع لنا ما لم تعارض بشرعنا وقوانين 
المشاواة نالفي الواجدة والفرس جسيعا : 

ومن السنة : فبقوله هة : « لو أن أهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن لأكبهم الله فى 
الثار » © » فدل هذا على مساواة النفس للنفوس فى العذاب والإثم بالقتل » فكذا فى 
القصاص . 

ھا ری م کرک ا ا م 
« لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا » “ . وكذا فقد روى أن عليا قتل الحرورية ‏ . 
بعبد الله بن خحباب ” فقد قال لهم بعد أن ذبحوه كما تذبح الشاة : « أخرجوا إلينا قانل 
عبد الله بن خحباب » ؛ فقالوا : كلا قتلناه - ثلاث مرات - فقال على لأصحابه : ٠‏ 
«دونكم القوم » فما لبث أن قتلهم على وأصحابه ‏ . وإذا ثبت قتل الجحماعة بالواحد ۰ 
عن عمر وعلى » ولم يثبت أن أحداً من الصحابة قد أنكر فعلهما فإنه يعد إجماعاً من . 
الصحابة رضى الله عه ^ . 


(۱) یراجع : البدائم (۷/ ۲۳۸ » شرح فتح القدير (۲۷۸/۸) » الدسوقی )۲٤٥/٤(‏ »› مواهب الجلیل ۲٤۱/١(‏ - 
٠ ) ۲‏ بداية المجتهد (۲/ ۲۹4 - )٠١٠١‏ » حلية العلماء (۷/ )٤١۷‏ » المهذب (۲۲۳/۲) » المخنى )1۷١1/۷(‏ » 
كشاف القناع )٠٠٤/١(‏ » البحر الزحار )١۱۸/١(‏ . 

(۲) من الآية (۹۳) من سورة اللساء : (۳) من الآية )۳١(‏ من سورة المائدة . 

,)4۸( حديث رقم‎ )١۷ /٤( الترمذى - ديات - الحكم فى الدماء‎ ٠ رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب‎ )٤( 

() یراجم : سبل السلام (۳/ )١١١۲‏ » القرطبى )۷۳۷/١(‏ . 

() عبد الله بن خباب الأرت التميمى قتلوه » وهو متوجه إلى على بالكوفة وقتلوا معه زوجته وكانت حاملا . 
اللإصابة )"٠۲/۲(‏ . 

(۷) يراجع سہل السلام )١١١۲/۴(‏ » القرطبى )۷۴۷/١(‏ . (۸) يراجع : المغنی (1۷۳/۷) . 


YA" 


واستدلوا من المعقول : بالقياس على حد الجماعة حد القذف إذا قذفوا واحد )١(‏ » 
وكذلك فإن الجماعة إن علمت بأن قتلهم لواحد لا يوجب القصاص منهم لاتخذ من 
الاجتماع على قتل الواحد وسيلة إلى التشفى بقتل الواحد من غير خوف القصاص ”° . 

ويرى الحنابلة فى رواية » والظاهرية وابن المنذر وجماعة من العلماء : أن الحماعة لك 
يقتص منهم للواحد ولكن تجب الدية ‏ . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص » ) » 
وقوله تعالى : # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 4 “ . 

ووجه الدلالة : أن القصاص المساواة ولا مساواة بين الحماعة والواحد وكذلك استدلوا 
بقوله تعالى : # النفس بالنفس ‏ © . 

ووجه الدلالة : أن الآية دلت على أن النفس تؤخل بالنفس الواحدة فتدل بمفهومها أن 
النفوس لا تؤحذ بالنفس الواحدة . 

ونوقش : بأن المراد من الآية قتل من قتل كائنا من كان حيث إن العرب كانت تقتل 
من قتل من لم يقتل > وتقتل فى مقابلة الواحد مائة افتخارا فأمر الله تعالى بالعدل 
والساواة » وذلك بقتل من قتل دون سواه ) . وتناقش الآية من وجه آخر وهو أن الآبة 
وردت فی شرع من قبلنا وعلی فرض دلالتها على أن النفوس لا تؤخذ بالنفس فلا تكون 
حجة فى شرعنا حيث ورد ما يدل فى شرعنا على أن النفس تؤخذ بها النفوس مجتمعة › 
وهو ما استدل به أصحاب الرأى الأول على أن الآية لا تفيد أن النفوس لا تعدل النفس 
فى شرع من قبلنا » فقد ثبت فى شرع من قبلنا مساواة النفس للنفوس وهو قوله تعالى : 
# من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأغا 
أحیا الناس جمیعا اه ٩۸‏ . فدل هذا على أن الآية لا دلالة فيها على عدم مكافئة النفس 
للنفوس مجتمعة لا فى شرعنا ولا فى شرع من قبلنا . 

واستدلوا من المعقول : بأن كل واحد من الجناة مكافئ للمقتول فلا تستوفى أبدال بمبدل 


یراجع : المغنی (1۷۳/۷) . یراجع : القرطبی (۷۳۷/۱) . 
يراجع : المخنى (۷/ 1۷) » المحلى )٥١٠۱/٠١(‏ » الإشراف )۱١۳/۲(‏ . 

9) من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . )٥(‏ من الآية (1۷) من سورة البقرة . 
) من الآية )٤٥(‏ من سورة المائدة , (۷) راجح : القرطبی (۱/ ۷۳۷) . 


(۸) من الآية )١۲(‏ من سورة المائدة . 


TAY 


واسحد کما 5 د دیات لمقتول وأاحكد . وكذلكف بان التفاوت ف الأوصاف ينع القصاص 
بدلیل أن المر لا يؤخل بالعبد فالتفاوت فى العدد آولى “ . 
ويناقش : بأن التفاوت فى الوصف غير مسلم فقد سبق أنه محل خلاف وأن الجمهور 

على أنه لا ينع القصاص فكذا تفاوت الوصف بين الحماعة والواحد . 
وريرى بعض العلماء أن الحماعة إن قتلت واحداً فانه يقتل واحد منهم ويؤخذ من 

الباقين حصصهم من الدية " . ولا دليل لما ذهب إليه هؤلاء ولا حجة له ورا يجعلون 

الحق لولی الدم فی احتيار أحد الجناة ليقتص منه أو تعينه بالقرعة « ونحو ذلك « وهلا 

تحکم لا دلیل عليه فإن ما يصدق على واحد منهم يصدق على جماعتهم ولا فرق . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بإهدار دم الجماعة قصاصا إذا قتلوا واحداً هر 
الراجح أرجحان أدلتهم ولانعقاد الإجماع على فعل على وعمر رضی الله عنهما ¢ ولا فيه 
أنها تقتل إذا قتلت واحداً لامتنعت عن قتله > وحتى لا يتخذ من الاجتماع وسيلة لقتل 
ثانياً قتل الواحد لحماعة : لا حلاف بين الفقهاء على أن الواحد إذا قتل جماعة قتل 
تاها ت إن الواحد لن بافضل من الماعة فى الحفة ٠‏ غا ادف ي جل 

القضاص هر كل الجر : 

(۱) يراجع : المغلى (۷/ 1۷) » المحلى )001/١١(‏ . () یراجع : المغنی (۷/ )1۷١‏ » القرطبی (۷۴۷/۱) , 

)۳( یراجح : روس السائل (ص )٤٦۳‏ » طريقة الخلاف (ص )٤۷١‏ »> شرح فتح القدیر (۸/ ۲۷۸ - ۲۷۹) »› 
المبسوط )۱١۷ /۲١(‏ » التاج والإكليل )۲٤۸/١(‏ » مغنى امحتاج )۲۲١(‏ > حاشية البجیرمی )۱١۹/٤(‏ » الأم 
(Y/Y‏ > كشاف القناع (ە/0£1) . 

)٤(‏ فيرى الحنفية والمالكية أن القصاص هو كل الواجب حتى لو بادر واحد من أولياء القتلى فقتله سقط حق الباقين 
لأن القتل العمد يوجب القصاص » ولو وجب معه الال لكان حكماً رائداً وكذا بالقياس على قتل الجماعة 
بالواحد حيث إن الفرق فى الصفة لم يؤثر فكذا هنا . 
ويرى الشافعية : التفريق بين وقوع القتل على التعاقب وبين وقوعه دفعة واحدة » فإن كان القتل على التعاقب 
قتل للأرل ويجب للباقين الديات » لأن أولياء الأول يعين حقهم فى القصاص أما الباقين فقد فاتهم استيفاء 
القصاص بغير رضاهم فينتقل الأمر إلى الدية . 
ويرى الحنابلة : التفريق بين اتفاق أولياء القتلى على قتله وبين عدم اتفاقهم فإن اتفقوا على قتله قتل لهم جميعاء 
ولا شىء لهم غير ذلك وإن اختلفوا » فطالب بعضهم بالقصاص وطالب البعض الآخر بالدية قتل لن طالب 
بالقصاص وأعطيت الدية للباقين . 
واستدلوا على ذلك : من السنة بقوله َة : « فمن قتل له قتیل بعد مقالتی هذه فأهله بين خيرين إما أن 
يأحذوا العقل أو يقتلوا» . 

YAA 


على أصله فيقتل الولد أباه أو جده » أو يجنى الأصل على فرعة فيقتل الأب أو الجد 
الإبن » ومع توافر أركان العمدية فى الجرية فإن الفقهاء بختلفون فى القصاص من القاتل 
فى هذه الصور على هذا النحو : 


أولا : جناية الأصل على فرعه يرى الحنفية والشافعية والنابلة والزيدية أن الأصل لا 
يقتل پفرعه سواء اکان من جهة الأب کا لأب والجد وإن علا او من جهة الام کالام 
والحدة» وإن نزلت ولکن القاتل تجب عليه الدية ۱( 

واستدلوا على ذلك : بما روی عن عمر.- رضی الله عنه - قال سمعت رسول الله لا 
ل 3 لا يقاد ارالك بالولة 6 ۽ 

ووجه الدلالة : أن ا لحديث ظاهر فى إفادة عدم قتل الوالد بالولد - الوالد يشمل الأب 
واد 3 وإن علا ّنه یسمی والداً 0 وإذا نص الحديث على عدم القصاص من الوالد فالام 
أولى لن صلتها وشفقتها بولدها أكثر من الوالد . 

ویناقش بان الحدیث مضطرب الإسناد فلا يصح الاستدلال به ” . 

وبا روی أن رجلا قال : يڀا رسول الله إن ۳ مال وولدا وإن اہی یرید ان يجتاح 
قال ت الك ك : 

ووجه الدلالة: أن الحديث قد جعل الولد وماله ملكا لأبيه وتلك شبهة تسقط القصاص . 

ويناقش : بآن املك ليس على حقيقته المعهودة بدليل أن الوالد لا يستطيع التصرف فى 
مال ولده كتصرفه فى سائر أملاكه من البيع والهبة ونحو ذلك › وإيما المراد أن من حق 
الوالد آن پنفق الولد عليه وبطیعه كما لو کان نملوكا له . 


= ومن المعقول : بن الأولياء إذا اتفقوا على القصاص كانوا كمن رضى ببعض حقه كما لو رضى صاحب اليد 
الصحيحة باليد الشلاء . وسواء أكان الواجب فى قتل الواحد لحماعة هو القصاص فقط أو القصاص لواحد 
وللباقين الديات » قإن ما يعنينا هو أن الجانى يهدر دمه بقتل الحماعة » وهذا لين محلا للخلاف بين الفقهاء بل 
جمیعهم یری أن الواحد يقتل للجماعة » وهذا بدهى . يراجع : روس المسائل (ص )٤٠١۳‏ » المبسوط 
(NYY‏ » التاج والإكليل )۲١۸ /٦(‏ > مغن المحتاج (۲۲/۲) » الم )۲۲/١(‏ » كشاف القناع )٥٤١ /٥(‏ . 

۲ یراجع : البدائم (۷/ ۲۳۵) » المبسوط (۲۹/ ٩٠‏ - 4۲) » أحكام الجصاص ٠٠ )۱۷۸/١(‏ مغنى المحتاج 
(YE/) pl < (1۸/6)‏ » کشاف القناع )0٥۲۸/٥(‏ » البحر )۲۲١/١(‏ , 

() سنن الترمذى - ديات - ما جاء فى الرجل يقتل ابه يقاد منه أم لا (۱۸/6) . 

سبل السلام (۳/ ۱۱۸۷) » الترمذی - دیات - )۱۸/٤(‏ . 

() سنن ابن ماجه - التجارات - ما للرجل من مال ولده (۷1۹/۲) رقم (۲۲۹۱ ۰ ۲۲۹۲) . 
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واستدلوا من المعقول : بن الوالد فى العادة لا يقتل ولده حيث إنه تكثر شفقته عليه 
كما أن الوالد سبب فى وجود الولد فلا يكون الولد سببا فى إعدام والده "° . 

ويناقش : بأن الوالد وإن کان فى العادة لا یقتل ولده إلا آنه قد قتله مما یدل علی أنه 
قد حرج عن شفقته ومحبته المانعة من قتله » وأما كون الوالد سبباً فى وجود الاين فلا 
یون الابن سبباً فى إعدامه فلا دليل عليه » وليس هذا سببا كافياً لإسقاط القصاص عن 
القاتل عمداً . 

ويرى المالكية : أن الوالد إن قتل ولده بطريقة لا يبقى معها احتمالا لشبهة عدم قصد 
SG eT‏ 
لاحتمال أ yS‏ 
الوالد قد قصد قتل الولد » وليس تأديبه أما فى الحالة الثانية فشفقة الأب غير منتفية قطعا 
وهى شبهة بحتمل معها عدم قصد قتله ‏ . 

ويرى علمان الى وابن المنذر وجماعة : أن الوالد يقعص منه إذا قتل ولده كما لو قز 
0 

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة من الكتاب والسنة » والتى تثبت القصاص بالقتل 
العمد من غير فرق بين قاتل وقاتل ومقتول ومقتول . 

وسبب الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم فى اعتبار شفقة الأب مانعة من قصد 
الأب قتل ولده > واعتبار ذلك شبهة مسقطة للقصاص عنه » وكذا اختلافهم فى ثبوت ما 
ورد عن النبى باه فى هذا الشأن © . 

التر جيح : آُری أن ما ذهب إليه القائلون بالقصاص من الوالد إن قتل ولده » وكذا 
سائر الأصول من باب أولى هو الراجح لقوة ما استدلوا به من الأدلة الموجبة 
للقصاص فى القتل ولعدم ثبوت النص المخصص لهذا العموم ‏ حيث إن ما استدل به 


المخالفون ن لم يسلم من الطعن والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال على أنه 
يراعى ما ذهب إليه المالكية من التأكد من أن الوالد قد قصد قتل ولده » وذلك يظهر من 


)۱( الميسوط ٩١ /۲١(‏ - ۹۲) » مغنى المحتاج (۱۸/6) . 

2 بداية المجتهد (۲/ ٠ ٠‏ الشرح الکبير )۲٤١ /٤(‏ » التاج والإكليل /٦(‏ ۲۵۷) . 

. )۲٠١ /١( البحر الزخار‎ » )٠١ ١ /۲( الإشراف‎ » )1٦٦/۷( المغنی‎ ۳ 

٠١٠١ /۲( يراجع : اللإشراف‎ )٥( . )١١١ - ٠ ٠ /۲( يراجع : بداية المجتهد‎ )6( 
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الطريقة التى تله بها كما مثلوا لها بإمساكه وذبحه لأن شفقة الوالد لا يقطع بانتفاتها إلا 
بامتثال هذه الصورة من القتل . أما إن قتله بهذه الطريقة فيكون أحق بالقصاص من غيره 
حيث إن شفقته وهى مانعة من قتل الولد على إطلاقها فكم من أب قتل ولده وكم من أم 
تلت ولدها عمدا ؟! 

انيا : جناية الفرع على أصله : يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فى الصحيح 
عندهم أن الولد إن قتل أصله وإن علا أو نزل يقتص منه إن كان القتل عمداً . 
واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الموجبة للقصاص من الكتاب والسلة حيث لم تفرق 
ن جناية الفرع على أصله » وبين جنايته على غير أصله ”° . 

ومن المعقول : فبالقياس على قتل الولد لغير صله من باب قياس الأولى حيث إن 
الولد إن جنی على غير صله اقتص منه بغیر خلاف فجنايته على أصله » وقد نهى الشرع 
أن يوجه إليهم منه أدنى الأذى كما نص عليه القرآن فى الوالدين بقوله تعالى : # فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرياً 4 أولى بوجوب القصاص عليه من 
جنایته على غير صله . 

ويرى الحنابلة فى رواية مرجوحة : أن الفرع لا يقتص منه بجنايته على أصله كالأصل 
إذا جنى على فرعه . 

واستدلوا على ذلك بالقياس على عدم قبول شهادة الفرع لأصله فكما لا تجوز شهادة 
الفرع لأصله فكذا لا يقتص منه له بقتله ‏ . 

ويناقش هذا بأنه قياس مع الفارق لأن الممنوع شهادة الفرع لأصله وليس عليه » وإغا 
منعت الشهادة للأصل لوجود التهمة حيث إن محبة الفرع لأصله تدفعه ليشهد له حلاف 
لشهادته عليه » والقتل هذا إذا صح القياس فإما يقابل الشهادة على الفرع » وليس له 
وشهادة الفرع على الأصل مقبولة يترتب عليها الأثر “ فكذا قتل الفرع لأصله يترتب 
عليه القصاص > آما قولهم بآنه لا يقتص من الفرع كما لا يقتص من الأصل فقتل الفرع 


۲ المہسوط 7 ٢‏ البدائع (۷/ )۲۳١‏ » الدسوقی )۲٤١١ /٤(‏ » مغلى المحتاج )۲۱۸/٤(‏ » المخنى (۷/ )1۷١‏ . 
(9) من الآية (۲۳) من سورة الإسراء . () يراجع : المبسوط )4۲/۲١(‏ » المغنى (۷/ )1۷٠١‏ . 

. )1۷١ /٤( يراجع : الغنى‎ )0( 

. » وتقبل شهادة أحدهما - الوالد والولد - على الأخحر فى جميع الحقوق‎ « )٤١/۲( جاء فی المهذب‎ )٥( 


4۱ 


فف و و ` 


الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بالقصاص من الفرع بجنايته 
عمد على أصله هو الراجح > وذلك لعموم الأدلة الموجبة للقصاص بالقتل العمد من غير 
فرق بين حصوله من الفرع أو غيره » ولا فيه من تحقيق لحكمة مشروعية القصاص › 
وموافقة لمقصد الشارع فى حماية الأصل من فرعه حتى من أخحف أنواع الاعتداء بالقول »› 
وما ذهب إليه الحنابلة فى الرواية المرجوحة لا وجه له وما كان ينبغى أن يكون القصاص 
من الفرع لأصله محلا للخلاف . ١‏ 
الشرط السادس : ألا يكون الجنى عليه صائلا “ على الجانى : معصوم الدم قد يعرض ٠‏ 
نفسه لمن يفتله أو يأخحذ ماله أو یعتدی على عرضه » وهو ما يعرف بالصائل ویکون 
القاتل للصائل فى هذه الحالة مصولا عليه مدافعاً عن نفسه أو ماله أو عرضه › وإيما 
كانت جناية المصول عليه على الصائل هدر لأن الصيال اعتداء ورد الاعتداء مشروع . 
لقوله تعالی  :‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 ٩‏ . وقول 
تعالى  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ " › وقوله ي : « من قتل دون دمه فهو شهيد ٠‏ 
ومن قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون آهله فهو شهید » ٠ ` , ٩‏ 
وما روی « أن رجلا جاء إلى النبى كلاه فقال : يا رسول الله أرآيت إن جاء رجل ٠‏ 
یرید أخحذ مالی ؟ قال : « فلا تعطه » قال : آرآیت إن قاتلنی ؟ قال : « فقاتله » قال : 
آرأیت إن قتلنی ؟ قال : « فلت شهيد » قال : فإن قتلته ؟ قال : « هو فى النار » ( . 
فقد دلت هذه اللصوص وغيرها على مشروعية رد الصائل على النفس أو الال أو 
العرض ٠»‏ وإذا كان رد الصائل مشروعا > ولا كان الصائل قد لا يرجع عن صياله إلا 
بالقتل كان القاتل له مستخدما لحقه المشروع » ولم يكن معتديا على الصائل لأنه قتله  ٠‏ 
ببحق ومن شرط القصاص أن يكون القتل عدوانا كما سبق . ونظراً لاستقرار الأدلة ٠‏ | 
الشرعية وتضافرها فإن الفقهاء لم يختلفوا فى مشروعية رد الصائل ودفعه » وأن الملتزم 
بضوابط الدفاع الشرعى لا يجب عليه القصاص إن قتل الصائل وهو يدفعه » وإن اخحتلفوا 
فى صفة الدفع من حيث الوجوب والجواز والتفريق بين الصيال على النفس والال 


(۱) صال عليه : وثب وسطا عليه » والصُؤّول من الرجال : الذى يضرب الناس ويتطاول عليهم » اللسان - صول 
(YoA/6) ~‏ . 

(۲) من الآية )1۹١(‏ من سورة البقرة . () من الآية )٤٠(‏ من سورة الشورى . 

. سبق تخریج الحدیث‎ )٤ 

. صحيح مسلم - إيمان - الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره . . مهدر الدم‎ ٥ 
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والعرض وبين الصيال على نفس الإنسان ونفس الغير » وعرضه وعرض غيره » وكذا 
ماله ومال الغير "“ » والذى يعنينا هو معرفة الشروط التى وضعها الفقهاء لاعتبار جناية 
الصول عليه هدراً واعتباره فى حالة دفاع شرعى إذ إنها هى المؤثرة فى إهدار دم الجانى 
رقف ا توافر شروط الدفاع الشرعى يجعل جناية لرن را ر 
اقشات " وإذا فقدت أو فقد بعضها اعتبر المصول عليه مسولا عن جنايته . 

وأهم هذه الشروط التى تراعى لاعتبار المصول عليه فى حالة دفاع شرعى هى : 

١‏ - أن يكون الصائل معتدياً عدواناً والملصول عليه معتدى عليه : لا يكون المصول عليه 
فى حالة دفاع شرعى إلا إن كان اعتداء الصائل عليه بغير حق » فإن كان المعتدى معتديا 
بحق كمن اعتدى على القاتل عمداً من أولياء الدم » وكذا من يستوفى حقاً شرعيا لا 
یکون صائلاً لأن اعتداءه بحق » وعلى ذلك فلا يجوز للمعتدی عليه آن يدفع عن نفسه 
بدعوى الدفاع الشرعى > وكذا لا يجوز للصائل أن يرد اعتداء المصول عليه المدافع عن 


(1) لا حلاف بين الفقهاء حول وجوب الدفاع عن العرض وسواء أكان عرض الإنسان أو عرض غيره حيث إن 
الأعراض لا تستباح بالإباحة » أما الدفاع عن النفس فيرى الحنابلة والشافعية أنه جائز وليس واجباً - ويستدلون 
بترك عشمان رضى الله عنه الدفاع عن نفسه مع قدرته عليه بينما يراه جمهور الفقهاء واجباً وسواء أكان المعتدى 
عليه نفس الإنسان أو نفس غيره إن أمكله الدفاع عنه . 
ویستدلون على ذلك بقوله تعالی  :‏ وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله » من الآية (۹) من سورة الحجرات . 
آما الدفاع عن الال : فالحنفية يرونه واجباً والمالكية يرونه واجباً إن حاف بتلف المال هلاك نفسه أو أهله > فإن لم 
تكن ضرورة كان الدفع جائزا » أما الشافعية فيفرقون بين الأموال التى بها روح كالحيوان وما تعلق به حق الغير 
كالرهن يرون الدفع عنه واجباً » وبين ما لا روح فيه وما لا يتعلق به حق الغير فيرون الدفع عنه جائزاً وليس 
واجبا . إن کان المال مال الغير فإن الدفع عنه عند الحنفية والمالكية واجب حيث لم يفرقوا بين مال الإنسان 
وغيره» ويرى المحناہلة والشافعية أن الدفاع عن مال الغير جائز وليس واج . يراجع فيما سبق مع زيادة تفصيل 
حاشية ابن عابدین )٤۸۱ /٥(‏ » مواهب الحلیل (7/ ۳۲۳) » المهذب (۲۸۸/۲) » مختصر المزنی (ص ۲۹۸) › 
حلية العلماء )1۳١۹/۷(‏ » الام 7 - )۳١‏ » المخنی (۸/ ۳۳۱ - ۳۳۲) وغیرھا . 

() الحناية على الصائل المكلف لا توجب على المصول عليه قصأصا ولا دية حيث إن القتل فيها بحق شرعى أما إن 
كانت جناية المصول عليه غير مكلف كا-حيران والمجنون والصغير : 
فيرى الجمهور أن جئاية المصول عليه أيضاً تكون هدراً ولا يجب عليه ضمان حيث إنه غير معتد » ويرى 
جمهور الحئفية أن جناية المصول عليه على الصغير الصائل والمجنون توجب الدية فى ماله وأن جنايته على الحيوان 
الصائل توجب الضمان » حيث إن الفعل من هؤلاء لا يوصف بالحرمة » وير آبو يوسف أنه يجب ضمان 
الدية ولا يجب فى الجحناية على الصبى والمجئون دية حيث إن فعلهما معتبر فى الجملة » يراجع طريقة الخلاف 
(ص )٤۹٩ - ٤۹۳‏ » مختصر المرنی (۲۹۸ - ۲۹۹) » مواهب الجلیل (/۳۲۳) » الفروق )۲۱١۱/6(‏ › 8 
۵ - ۳۲۰) » البحر الزحار ۲۹۸/0 - ۲۹۹) . 
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نفسه بدعوى أنه يدافع عن نفسه لأن المصول عليه غير معتد » وإنما معتدى عليه يدافع عن 
سىك . 

۲ - أن يكون الاعتداء من الصائل حالا : إذا لم يكن الاعتداء من الصائل حالا بان 
كان متوقعاً فى المستقبل كأن يهدد الصائل بقتل المصول عليه أو سرقة ماله أو الاعتداء على 
عرضه مستقبلا لأ يعتبر المصول عليه فى حالة دفاع عن النفس إذا اعتدى على الصائل لأن 
عدوان الصائل غير محقق كما أن التهديد بالاعتداء فى المستقبل إن اعتبر صيالا فإنه يدفع 
بالاستعانة بالسلطات لرد الصائل ومنع اعتدائه المنتظر . 

۳ - ألا يكن دفع الاعتداء بغير اعتداء : إذا كان يكن للمصول عليه أن يدفع الصائل 
بغير اعتداء أو يهرب منه أو يحتمى بحصن أو سلطان أو غير ذلك لا يجوز له الاعتداء 
على الصائل ولا يعتبر فى حالة دفاع شرعى إذا اعتدى عليه »> ويفرق بعض الفقهاء بين 
من يعتبر الهرب شیا فى حقه فلا يلزمه الهرب وله أن یدفع عن نفسه بغیره وبين من لا 
یعتبر الھرب شیئا فی حقه فیلزمه ولا يجوز له أن يدفع عن نفسه بالقتال ونحوه . 

٤‏ - عدم مجاوزة حد الدفاع اللازم وأن يثبت المصول عليه أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
ويلزم المصول عليه آن يتخد آفل الوسائل التى يظن أن الصائل يندفع بها فإن أمكن 
بالوعظ لم يجز بالصياح أو الضرب أو قطع عضو أو القتل > فإن لم يندفع بالأحف 
انتقل إلى الأشد › فإن اندفع بالضرب الخفيف لم يجز بقطع عضو أو القتل ونحو ذلك» 
فإن لم يندفع بخير القتل تله » ويلزم أن يثبت المصول عليه أنه قتل الصائل دفاعاً عن | 
النفس أو المال أو العرض ولا يكفى مجرد الادعاء “ . 
ولى الدم مشروع وبه يسقط القصاص ويعصم دم القاتل بعد أن كان مهدرا » يدل على 
ذلك قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باحر والعبد 
بالعبد والاأّنٹى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » " . فقد دلت الآبة 
على مشروعية العفو فإن كان العفو عن القصاص إلى الدية فيتبع ولى الدم بالمعروف فاليؤد 
الجانى إلى ولى الدم بإلحسان . 


(۱) یراجع : البدائع (۷/ ٩۹۲‏ - ۹۳) › مواهب الحلیل (۳۲۲/۲ - ۳۲۳) » الام )۲۳۱/١(‏ ء المهذب (۲۸۸/۲) » 
المخنی (۸/ ۳۲۹ - ۳۳۲) . 
(۲) الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . 
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حق العفو : يلك العفو المسقط للقصاص بعد وجوبه ولى الدم الذى له حق القصاص» 
وهو عند جمهور الفقهاء الوارث الذى له نصيب فى تركة المجنى عليه رجلا كان أو امرأة. 
وعند المالكية العاصب الذكر الأقرب للميت إن وجد ولا ترث المرأة القصاص عندهم إلا 
إذا لم يوجد من هو أقرب منها درجة من الرجال أو من يساويها » فإن وجد الأقرب أو 
الساوى فلا قصاص للمرآة كما يشترط عند الالكية أن تكون المرأة بحيث لو كان مكانها 
ذكر ورث بالتعصيب » ويرى بعض الفقهاء أن المرأة ليس لها الحق فى القصاص أو 
ال 

عفو ولى الدم ثم رجوعه : لا حلاف بين الفقهاء على أن ولى الدم إذا كان منفرداً فعفا 
عن القاتل أن عفوه صحيح » وأن القصاص يسقط عن الجانى وتعود العصمة إلى دمه من 
جديد وسواء أكان العفو فى مقابل قبول الدية أو كان العفو مجانا "“ » وعلى ذلك فلا 
يجوز له أن يقتل الجانى بعد العفو عنه فإن رجع عن عفوه وقتل الجانى .فإن الفقهاء 
يختلفون فى حكم ولى الدم القاتل على ما يلى : 

فيرى جمهور الفقهاء أن ولى الدم إذا قتل القاتل بعد العفو عنه كان قاتلا لعصوم الدم 
فإن كان القتل عمداً حق لورثة المقثول القصاص منه " . 

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الموجبة للقصاص فى القتل العمد حيث لم تفرق الأدلة 
بن شخص وشخص ٠»‏ ومال ومال حيث توافر فى المقتول العصمة وفى القاتل الاعتداء › 
والمقتول هنا وإن كان فى الأصل قاتلا إلا أنه بالعفو صار معصوما وقاتله > وإن كان ولا 
لدم مقتوله إلا آنه بالعفو عن قاتله أسقط حقه فیکون بقتله له معتدیا . واستدلوا کذلك 
بخصوص قوله تعالی : # فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم 4 ° . 

ووجه الدلالة : أن بعض العلماء كابن عباس وعطاء والحسن وغيرهم قد فسروا الآية 
بأن المراد بامعتدى ولى الدم إذا قتل القاتل بعد العفو عنه » وهو ما يفهم من السياق(“ . 
ولذا فإن بعض الفقهاء يرون أن ولى الدم إذا قتل القاتل بعد العفو عنه يجب قتله 


یراجم : البدائم (۷/ )۲٤۲‏ » الشرح الکبیر )۲۲۹/٤(‏ » بداية المجتهد )۳١٠/۲(‏ » المهذب )۲١١/۲(‏ » المغنى 
(VEY)‏ . 

() براجع : البدائم (۷/ )۲٤۷‏ . الشرح الکبیر (6/ ۲۳۰) » المهذب )۲٤۱/۲(‏ ء الأم )۱۳/١(‏ ء الغنى (۷/ .)۷٤١‏ 

» )۲٤۳/۲( المهذب‎ » )٠١ /١( اللإشراف (۱۲۸/۲) » الأم‎ » )۷٤۱/۱( القرطبی‎ » )۲٤۷ /۷( یراجع : البدائم‎ (0 
. )٤۹۳ - ٤41/۱۰( المیحلی‎ » )۷٤٥ /۷( الخلى‎ 

0) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة . )٥(‏ یراجع : المغنی (۷/ )۷٤٥‏ , 
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قصاصا » ولا يجوز العفو عنه إلى الدية أو غيرها من قبل أولياء دم المقتول الذى قتل بعد 
العفو عه ) . 

واستدلوا كذلك من السنة بخصوص قوله بي : ١لا‏ أعفى من قتل بعد أخذ الدية». 

ووجه الدلالة أن الحديث قد نص على أن قاتل المعفو عنه إذا كان قاتله هو العافى عه 
لا يعفى من العقوبة وعقوبة القتل العمد هى القصاص . 

واستدلوا من المعقول : بأن ولى الدم العافى قد قتل معصوم الدم بعفوه فوجب عليه 
القصاص كما لو لم يكن قتل أصلا ° . 

ويرى الحسن البصرى أن ولى الدم إذا قتل القاتل بعد عفوه عنه أخحذت منه الدية ولم 
يقتل ° . 

واستدل على ذلك بقوله تعالی : # فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم 4 . 

ووجه الدلالة : أن الله تعالى قد جعل جزاء المعتدى وهو ولى الدم القاتل بعد العفو 
العذاب الأليم فى الآخرة فلو وجب عليه القصاص فى الدنيا لكان المذكور فى الآية بعض 
الجزاء » ويجتمع على القاضى عقاب الدنيا والآحرة وهو منوع لأن القصاص فى الدنيا 
يرفع العذاب فى الآخرة . 

ونوقش : بأن العذاب الأليم الوارد فى الآية غير مسلم إذ إن المراد به عذاب الآخحرة بل 
فسره البعض بأنه القصاص فى الدنيا لأن القتل غاية العذاب الدنيوى فى الإسلام . فإذا 
صح هذا التأويل كانت الآية حجة على المانعين وإذا لم يصح لم تكن حجة لوجود 
الان 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور وهو القول بأن ولى الدم إذا قتل القاتل بعد 
العفو عنه اقتص منه إذا رأى أولياء الدم ذلك . ولهم أيضا الحق فى العفو عنه إلى الدية 
أو بدونها هو الراجح » وذلك لأن ولى الدم قتل معصوم الدم بعفوه عنه وكل قتل اتصف 
بالحمد أوجب القصاص أو الدية ما لم يعف ولى المقتول من غير فصل بين قتل وقتل 
وهو ما يقتضيه عموم الأدلة الموجبة للقصاص بكل قتل عمد وقع على معصوم الدم › 
وخحصوص ما استدل به القائلون بذلك . 


(۱) يراجع : الحامع لأحكام القرآن للقرطبى )۷٤١/١(‏ . 

() ستن أبی داود - ديات - من قتل بعد أخذ الدية (۲/ )٥٠٠‏ . (۳) يراجع : المخنى (۷/ )۷٤١‏ , 

() البدائع (۷/ )۲٤۷١‏ » القرطبى )۷٤١/١(‏ » الإشراف (۱۲۸/۲) . (۵) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة . 
0( يراجع : البدائم (۷/ )۲٤١‏ » القرطبى )۷٤١/١(‏ . 
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عفو البعض دون البعض : إذا تعدد أولياء الدم الذين لهم الحق فى المطالبة بالقصاص 
فعفا البعض وتمسك البعض الآخر بالقصاص . 

فيرى جمهور الفقهاء : سقوط القصاص عن القاتل وعصمة دمه بعد إهداره وينقلب 
حق الباقين من أولياء الدم مالا لتعذر استيفاء القصاص لهم لأن القصاص لا يتجراً > وقد 
سقط بعضه بعفو بعض الأولياء ولا يتصور استيفاء بعضه دون بعضه الآخر فيسقط»› وإذا 
سقط انتقل إلى ما يمكن وهو الدية فتدفع إلى باقى الأولياء بعد أن يسقط منها نصيب 
الاقين () 

واستدلوا على ذلك : بقوله تعالی : # فمن عفی له من آخیه شىء 4 ٩‏ . 

ووجه الدلالة : آنه قد قيل فى تفسير الآية إن معناها أن القصاص يکون بين شركاء 
يعفو أحدهم عن القاتل فللآخرين أن يتتبعوا القاتل بالعروف فى نصيبهم من الدية ” . 
واستدلوا أيضا بأن بعض أعلام الصحابة كعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضى 
الله عنهم قد أوجبوا بعفو بعفو البعض سقوط القصاص » وثبوت نصيب من لم يعف من 
الدية» ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة فكان إجماعا °0 . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن القصاص لا يسقط عن القاتل بعفو البعض دون 
ال ب 

واستدلوا على ذلك من المعقول فقالوا : إن القصاص حق لحميع الأولياء فمن لم يعف 
لم يسقط حقه بغير رضاه فيثبت له القصاص بقدر حصته » وقد تؤخذ النفس ببعض 
النفس قياسا على قتل الجماعة بالواحد . 

ويناقش : بأنه قياس مع الفارق لأنه فى قتل الجماعة بالواحد لم تؤخذ التفس ببعض 
النفس > وإنا أخحذت أنفس بنفس كاملة » وقد ثبت أن النفس الواحدة تعدل الأنفس 
الجتمعة خلافا لما هنا فإنها نفس واحدة ثبتت العصمة لبعضها من غير شك واستيفاء 
الهدر منها غير ممكن من غير تعد على الجزء المعصوم » وهذا يمنع القصاص لأآن من 
شرطه عدم الحيف والحيف هنا محقق فيمتنع القصاص لا سيما » وللقصاص ما يحل محله 
عند سقوطه وهى الدية . 


() یراجم البدائع )۲٤۷/۷(‏ » مواهب الجليل (/ )٠١١‏ » مخنى المحتاج )٤۸/6(‏ » المخنى (۷/ )۷١۳‏ » البحر 
الزخار )۲۲۱/١(‏ . 

0 الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . () يراجع : البدائم )۲٤۷/۷(‏ » والمراجع السابقة . 

. )۲٤۷/۷( البدائم‎ » )۷٤٤ - ۷٤۳ /۷( یراع : المغنی‎ )9 

)0( یراجم : المغنى (۷/ )۷٤٤ - ۷٤۳‏ » والمراجم السابقة . 
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الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم القصاص من القاتل إذا 
عفا عنه بحعض أولياء الدم دون البعض الآخر هو الراجح لقوة ما استدلوا به ولظهوره على 
الدعى » ولوهن قياس من لم يسقط القصاص بعفو البعض دون البعض > ولأن القاتل 
بعفو البعض عنه عصم بعض دمه وبقى البعض غير معصوم لتعلق حق من لم يعف به 
ولا يكن استيفاء الجزء المهدر من غير تعد على الجزء المعصوم » فيغلب جانب العصمة ٠‏ 
تغليبا لحقن الدماء كما يغلب جانب الحرية فى عتق بعض العبد دون بعضه الآخر. | 

إذا قتل ولى الدم الذى لم يعف القاتل المعفو عنه من بعض الأولياء . بعد أن اتفق ٠ ٠‏ 
جمهور الفقهاء على أن عفو أحد الشركاء من أولياء الدم يسقط القصاص عن القاتل »› 
وإن لم يعف البعض الآحر . اختلفوا فيما لو قتل من لم يعف من الأولياء القاتل بعد 
عفو البعض عنه ولا يخلو حال الولى القاتل عن إحدى حالتين إما أن يعلم بعفو شريكه 
أولا ؟ فإن كان لا يعلم بعفو غيره أو علم ولكنه لم يعلم بأن القصاص سقط عن القاتل. 

فيرى جمهور الحنفية وبعض الشافعية » والحنابلة » والزيدية » وأبو ثور » وابن المنذر أنه 
يجب على القاتل الدية لورثة المقتول بعد سقوط نصيبه الذى كان له على القاتل » ولا 
يجب القصاص من ولى الدم القاتل لوجود الشبهة . 

واستدلوا على ذلك : بآنه قتل معتقدآً ثبوت حقه فيه فلم يلزمه القصاص كالوكيل إذا 
قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه ‏ . 

ويرى زفر من الحنفية وبعض الشافعية أن على الولى القاتل القصاص . 

واستدلوا على ذلك بأنه قتل عمداً عدوانا من لا حق له فی قتله ") . ما إن کان یعلم 
بعفو شريكه وسقوط القصاص عن القاتل فجمهور الفقهاء يرون القصاص منه لأنه قتل ۰ 
معصوما مکافئاً له عمداً یعلم أنه لا حق له فيه فوجب عليه القصاص ‏ . 

ويرى الشافعية : فى القديم أنه لا يقتص من الولى القاتل مع علمه بعفو الأول لأن 
بعض الفقهاء يرى أن حق الولى لا يسقط فى القصاص بعفو الشريك » وهذه شبهة 
تلط القضاص عن القاتل ° ٠‏ 


() يراجع : البدائم ۷ ) » المہسوط (۱۹۲/۲۹ - )1١١‏ » الأم (/ )٠١‏ » حلية العلماء )٤۹1/۷(‏ » الغلى 
)۷٤٩ /۷(‏ » البحر الزحار )۲۲۱/١(‏ » الإشراف (۱۲۸/۲ - )۱١۹‏ . 

() يراجع : البدائم ۷ » المہسوط )۱١۳ - ۱۹۲ /۲١(‏ » الأم (/ )٠١‏ »> مغنى المحتاج )٤١ - ٤1/6(‏ . 

(۳) يراجع : البداثع ۷ ) . المہسوط (۲۹/ ۱۹۲ - ۱۹۳) » اللإاشراف ۱۲۸/۲۲ - ۱۲۹) » المخلى (۷/ )۷٤٤‏ »› 
البحر الزخار )۲۲١/١(‏ . 

)٤(‏ يراجع : الام )٠١/١(‏ » حلية العلماء (۷/ )٤۹١ - ٤۹41‏ » مغنى المحتاج )٤۲ - ٤۱ /٤(‏ » الاإشراف 
(YAY /Y)‏ . 
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الترجيح : أرى ما ذهب إليه الجمهور من القول بعدم القصاص من ولى الدم إذا قتل 
القاتل بعد عفو غيره من أولياء الدم إذا كان لا يعلم بالعفو أو علم به » ولم يعلم أن 
القصاص قد سقط عنه بعفو البعض عنه هو الراجح لأنه قتله على اعتقاد إهدار دمه فى 
حقه » وتلك شبهة قوي د تسقط القصاص عنه . 


وكذلك آری أن ما ذهب إليه الشافعية فى القديم والذى يقتضى عدم القصاص منه إذا 
قتله » وهو يعلم بعفو شريكه عنه وأن هذا العفو مؤثر فى إسقاط القصاص عنه هو 
الراجح أيضاً حيث إن اختلاف الفقهاء فى إسقاط القصاص بعفو البعض دون البعض 
ينفى كون القاتل من أولياء الدم قد علم بآن القصاص قد سقط عن القاتل قبل قتله »› 
وتلك شبهة تسقط القصاص عن القاتل من أولياء الدم تغليبا لحقن الدم . 
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المبحث الخامس : استيفاء القصاص 


المطلب الأول : إذن الإمام فى استيفاء القصاص 

القصاص عقوبة متناهية فى الشدة شرع من جنس الحناية ردعاً عن الحناية الموجبة 
ومراعاة لطبيعة النفس البشرية ›» وقد أباحت الشريعة لأولياء المقتول أن يستوفوا القصاص 
فى النفس بأيديهم حيث إن أولياء الدم لا يشفى غيظ صدورهم إلا أن يراق دم القائل 
بأیدیهم کما آریق دم امقتول » وبذا تضيق دائرة الانتقام ولا يقدم الأولياء على إشفاء 
غيظهم بقتل غير القاتل من أقاربه » ولا خلاف بين الفقهاء حول مشروعية استيفاء ولى 
الدم القصاص بنفسه إن أحب ذلك كما يجور له أن يوكل غيره باستيفاء القصاص إن كان 
بخ 2 

واستدلوا : على ذلك بقوله تعالى : # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منصورا 4 " . 

ووجه الدلالة : أن الآية أثبتت السلطنة لولى الدم ومن دواعيها القصاص » وما يدل 
على ذلك أن الآية نهت ولى الدم عن مجاوزة الحد فى القصاص فلا يقتل غير القاتل . 

واستدلوا من السنة : با روى أن رجلا جاء إلى النبى بي يقود آحر بسعة"' فقال : 
يا رسول الله هذا قتل أحى . فقال رسول الله مي : « أقتلته ؟ » . فقال : إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة . قال : نعم قتلته . قال : « كيف قتلته ؟ » . قال : كنت أا 
وهو نحتطب من شجرة فسبنی فاغضبنی فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . فقال له النبى 
ية : ١‏ هل لك من شىء تؤديه عن نفسك ؟ » . قال : مالی مال إلا کسائی وفأسی 
قال : ١‏ فترى قومك يشترونك ؟ » . قال : أنا أهون على قومى من ذاك فرمى إليه 
ةوقال رتك اجا 9 


(۱) یراجع : الہدائع (۷/ )۲٤۹‏ » الدسوقی (۲۳۹/۲) » مواهب الجلیل /١(‏ ۲۳۱) » المهذب (۲/ ۲۹۳) » مخلى 
المحتاج )٤١/(‏ » حلية العلماء (۷/ ٠ )٤۹۲‏ كشاف القناع )٥۳۷ /٥(‏ » امحلى )۳١١ /٠١(‏ » البحر الزخار 
(Y/0‏ . 

(۲) من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . 

(۳) النسعة : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره » يراجع : اللسان - نسع - )٤٤١١ /١‏ . 

. ط دار الفكر‎ )۱۷۳ - ۱۷۲ /٩( صحيح مسلم بشرح النووى - القسامة - صحة الإقرار بالقتل‎ )٤( 
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ووجه الدلالة : أن النبى ية قد ترك أمر القاتل إلى ولى الدم ومكنه من القصاص منه 
فسه نما يدل على مشروعية استيفاء ولى الدم القصاص بنفسه » وإذا جار له أن يستوفى 
پضسه فله ن یوکل به غیره لأنه حقه ‏ . ویلزم ولی الدم أن يستاذن ولی الأمر قبل أن 
يستوفى القصاص بنفسه أو بوكيله لتوقف إثبات القصاص على الاجتهاد حتى يظهر العمد 
الموجب للقصاص من غيره » فكان إذن ولى الأمر ضروريا قبل إقدام ولى الدم على قتل 
القاتل » فإن قتل ولى الدم القاتل قبل أن يأذن ولى الأمر بذلك فقد استوفى حقه » ولا 
قصاص عليه ولا دية حيث إنه قتل بحق » ولا حلاف على هذا بين الفقهاء وإما الخلاف 
فی تعزیره لافتیاته على المام . 

فیری جمهور الفقهاء : أن ولى الأمر من حقه أن يعزر ولی الدم لافتیاته على حق من 
حقوقه وهو الحصول على إذنه قبل القصاص ”° . 

ويرى بعض الفقهاء : أن ولی الدم قد استوفی عين حقه » ولیس لاومام أن يعزره وإن 
لم يستأذنه ولى الدم قبل قتل القاتل ‏ . 

الترجيح : أری أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بتعزير ولى الدم إذا قتل 
القاتل من غير أن يأذن له هو الراجح حيث إن إقامة الحدود والعقوبات من اختصاص 
ولى الأمر > وهى تتوقف على الاجتهاد فيلزم الرجوع إليه لإثباتها كما فعل الرجل الذى 
جاء إلى النبى ية بقاتل أخيه » فإذا استعجل ولى الدم وقتل القاتل فقد تعدى على حق 
ولی الأمر فحق له آن یعزرہ با يراه مناسبا » وإن کان مستوفيا لعین حقه الواجب له 
شرعا فإن كان ولى الأمر ممن لا يطبق عقوبة القصاص على القتلة فلا تعزير على ولى 
الدم إن قتل بغير إذنه ° . 
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المطلب الثانى : كيفية استيفاء القصاص 
لا حلاف بين الفقهاء أن لولى الدم أن يستوفى القصاص من القاتل بضرب رقبته 


() يراجم : البدائم )۲٤١/۷(‏ » المغنى (۷/ )14١‏ . 

البدائم )۲٤۹/۷(‏ » الدسوقی (۲۳۹/۲) » مواهب الجلیل (۲۳۱/۲) » المهذب (۲/ )۲٠۹۳‏ » مغنى المحتاج 
41/4( > حلية العلماء (۷/ )٤۹۲‏ » كشاف القناع )٥۳۷ /٥(‏ , 

() يراع : المهذب (۲/ )۲١١‏ » حلية العلماء (۷/ )٤۹١‏ » كشاف القناع (/ )٥۳۷‏ . 

0 فى الشرح الكبير إذا علم أن امام لا یقتله فإنه لا أدب عليه › الشرح الکبیر (۲۳۹/۲) ٠»‏ يراجع : مغلى 
الحتاج (6/ )٤١ - ٤1‏ , 


.۲ و و و و و ص .` 


بالسيف سواء أكان قتل المجنى عليه الأول بالسيف أم بغيره لأن السيف هو أداة القتل 
الشرعية » وكذا لا حلاف بينهم أن ولى الدم إذا استوفى القصاص بغير السيف كحرف 
بالنار أو تغريقه فى الماء وإلقائه من شاهق ونحو ذلك کون قد استوفی حقه ولا یعتبر 
مسولا عن قتله جنائيا ‏ » غير أنهم يختلفون فى تعزير ولى الدم إذا استوفى القصاص 
بغير السيف واختلافهم راجع إلى اخحتلافهم فى كيفية استيفاء القصاص . 

حيث يرى الحنفية والحنابلة فى رواية والثورى وعطاء والزيدية : أن القصاص لا يكون 
E TET‏ | 
واستدلوا على ذلك : بقوله به لا قود إلا بالسيف " . ۰ 

ووجه الدلالة : ظاهر فى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف فمن استوفى بغيره فقد 
افتات على الشرع . 

ونوقش بأن الحديث غير قوى الإسناد فلا تقوم به حجة أ . | 

وأجيب بأن الحديث روى من عدة طرق وكثرة الطرق يقوى بعضها بعضا ٠‏ » ويؤيد | 
معنى هذا الحديث قوله ياء : ١‏ وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
حيث إن إحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف .. ولهذا كان ئي يأمر | 
بضرب عنق من أراد قتله بالسيف حتى صار ذلك معروفا فى أصحابه فإذا شاهدوا رجلا 
يستحق القتل قال قائلهم يا رسول الله دعنى أضرب عنقه حتى قيل إن القتل بغير اليف ٠‏ 
Ra‏ 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة فى رواية والظاهرية أن لولى الدم أن يفعل بالجانى مثل 
فعله بالمجنی عليه ما لم یکن الفعل محرماً فی ذاته كاللواط › والخمر فإنه يقتله بالسيف›» | 
ويرى بعض الشافعية أن الفعل إن كان محرماً يقتل بثله بأن يدخحل خشبة فى دبره أو 
يسقيه ماء حتى الموت » ونحو ذلك فإن رضى ولى الدم بضرب الجانى بالسيف كان له 
ذلك حيث إن الاستيفاء بالسيف أحف وأسهل فكان ولى الدم كمن ترك بعض حت“ . 


() يراجع : أحكام القرآن للجصاص (۱۹۸/۱) » مواهب الجليل )٠٠۹/7(‏ » المهذب (۲۳۸/۲) » المغى 
7 ) > الیحلی (۱۰/ ۳۷۰) . 

(۲) أحكام القرآن )۱۹۸/١(‏ » المغثى (۷/ 1۸٥‏ » 1۸۸) » البحر الزخحار )۲۳١/١(‏ . 

)۳( سان اہن ماجه - دیات - لا قود إلا بالسیف (۲/ )۸۸٩‏ حدیث رقم (۲۲۹۷ › ۲۹۹۸) . 

() يراجع : المغنى (۷/ )1۸٥‏ , (۵) يراجع : نيل الأوطار (۷/ )۲١‏ » امحلى )۴۷۳/۱۰١(‏ . 

)0( صحیح مسلم - ذہائح - الأمر بإحسان الذبح والقتل (۱۷۷/۲) . )¥( یراجم نیل الأوطار (۷/ ۲۰) . 

(/) یراجع : مواهب الحلیل ۲۹۹/۲) » اذب (۲۳۸/۲ - ۲۳۹) » المغثى (1۸۸/۷) » المیحلی (۱۰/ ۳۹۰ )۴۷٤-۳۷۰‏ : 


¥ 


واستدلوا على أن لولى الدم أن يستوفى القصاص من الجانى بالطريقة التى قتل بها 
الجنى عليه تخريقاً وتحريقا وإلقاء من شاهق » ونحو ذلك بقوله تعالى : # والحرمات 
قصاص فمن اعتدی علیکم فاعندوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 › وقوله تعالی : 
لإوجزاء سيئة سيئة مثلها  »‏ » وبقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم 
ب44 . 

ووجه الدلالة : أن الآيات الكرية قد أظهرت أن الاعتداء يرد بثله فالقتل بالسيف ياثله 
القتل بالسيف » والقتل بالحرق والتغريق ونحو ذلك ياثله التحريق والتغريق » فمن 
تجاور كما لو كان الجانى قد قتل المجنى عليه بالسيف فقتله ولى الدم بالحرق كان معتديا » 
أما إن قتله بمثل فعله أو خف منه لم يكن معتدياً ولا يعزر ° . 

واستدلوا كذلك من السنة : با روی أن يهوديا رض رأس جارية بین حجرين فأمر به 
رسول الله اه فرص رآسه ہین حجرین (“ . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله هة قد أمر بقتل اليهودى بنفس الطريقة التى قتل بها 
الجنى عليها وهى الرض بين الحجارة . 

واستدلوا من المعقول : بن القصاص هو المساواة والمماثلة والممائلة مكنة بأن يفعل ولى 
الدم بالجانى مثل فعله بالمجنى عليه ”° . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم القول بآن لولى الدم أن يستوفى 
القصاص بطريق المماثلة فيفعل بالجانى مثل فعله بالمجنى عليه أو يستوفى بالسيف إن أراد 
ذلك هو الراجح » وذلك لقوة ما استدلوا به من الكتاب والسنة » ولان ما استدل به 
الحنفية ومن وافقهم من السنة لم يسلم من الجرح حيث إن طرق حديث لا قود إلا 
بالسيف جميعها لا يخلو عن ضعف " » ثم ضم الطرق بعضها إلى بعض ليقوى 
الاستدلال بالحديث إنما يكرون إذا لم يقم الدليل على خلاف المروى » وما استدل به 
الالكية ومن وافقهم لا تقوى على معارضته الطرق الضعيفة » وإن كثرت » وكيف تقوى 
الطرق الضعيفة على معارضة كتاب الله عز وجل ؟ أما الأمر بإحسان الذبحة فلا دلالة 


() من الآية )۱۹٤١(‏ من سورة البقرة . () من الآية )٤١(‏ من سورة الشورى . 
() من الآية )۱١١(‏ من سورة النحل . )٤(‏ يراجع : الحلى )۳١١ /۱١(‏ . 
() سب نص الحدیث وتخریجه . یراجع : المحلی (۴۷۲/۱۰) , 


(۷) یراجع ؛ سنن ابن ماجه - دیات - لا قود إلا بالسیف (۸۸۹/۲) » المغنی (۷/ )1۸٩‏ » نیل الأوطار (۷/ )۲١‏ . 
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فيه حيث المراد به عدم التمثيل بالمقتول أو تعذيبه بدليل أنه مأمور به فى الذبح للحيوان › 
ومن البدهى أن الحيوان لا يذبح بالسيف بل بالسكين ٠‏ وترك الأمر لولى الدم يوافق 
الحكمة من جعل حق الاستيفاء له > وهى إشباع رغبة ولى الدم فى التشفى من القاتل › 
ولا يكون ذلك إلا بتمكنه من قنل القاتل بالطريقة التى قتل بها المجنى عليه كما إننى 
آرى آنه يجوز استيفاء القصاص بالوسائل العصرية التى جهز على القاتل من غير مثيل 
كالرصاص ٠‏ وغير ذلك حيث إن المراد بالقصاص إزهاق الروح من غير تمشيل بالمجنى 
عليه والاستيفاء بهذه الوسائل قد يكون أمضى من السيف . 


الفصل الثالف : سقو ط العصمة بالزنا 


المببحث الأول : الزنا المهدر 
وفیه مطاہان 


المطلب الأول : تعريف الزنا SS‏ 
ا : الزنا يمد ويقصر زنا الرجل یزنی زنى مقصور » وزناءً ممدود وكذلك 
المرأة 5 والمرأة رای مراناءً ورناء آی ٤ 0) ll‏ 
ثانياً : اصطلاحا عرفه الحنفية بأنه : وطء الرجل الرأة فى القبل فى غير الملك أو شبهة 
الل 
وعرفه المالكية بانه : وطء مکلف فرج آدمی لا ملك له فيه اتفاق تعمد ٩‏ . 
وعرفه الشافعية بآنه : إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه حال من الشبهة مشتهى © طبعاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه : فعل الفاحشة فى قبل أو دبر ° . 
وهو عند الظاهرية : وطء من لا يحل له النظر إلى مجردها ء وهو عالم بالتحريم ” 


أو هو وطء محر مة )¥( العين 1 


وعند الزيدية : CTS‏ و 


وهذه التعريفات وإن اخحتلفت فى ألفاظها إلا أنها د A‏ المحرم» 
حيث لا مسوغ له من نكاح أو ملك يين أو شبهة النكاح أو الملك فى الموطوءة » ولیس 
بين هذه التعريفات من خلافات جوهرية إلا فيما يتعلق باشتراط كون الموطوءة المحرمة 
حية» وعلى ذلك فلا يعتبر وطء الميتة زنا »> وكذا فى اشتراط كون الوطء ف فى القبل »› 


۲ اللسان - زنی - (۳/ ۱۸۷۵) , 

() شرح فتح القدیر (۱۳۸/۲) » تبون الحقائق (۳/ )٠١۳‏ » البدائم (۷/ ۳۳) » تحفة الفقهاء )۱۳۸/١(‏ . 
)( الدسوقی )۳۱٤ » ۳۱۳ /٤(‏ » مواهب الجلیل (۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱) » بداية المجتهد )۳۲٤/۲(‏ . 

. )٠٤١ - ۱٤١/6( البجیرمی‎ » )۱٤١ » ۱٤۱ /6( مغنى المحتاج‎ )( 

() كشاف القناع (۹/ ۸) » المخنى )۱۸١/۸(‏ . الحلی (۲۲۹/۱۱) . 

(۷) امحلى )۲٥٦/۱١(‏ , البحر الزخار )۱۳۹/٩(‏ . 
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وعلى ذلك فلا يعتبر الوطء فى الدبر من الزنا الموجب للحد › ولذا ظهر فى بعض 
التعريفات النص على ذلك بينما لم يظهر فى البعض الآخر . فمثلا نرى تعريف الحنفية 
يظهر اشتراط كون الزنا فى القبل » ونرى تعريف الالكية لا يتعرض له وإنما يجعله | 
مطلق الوطء ونرى تعريف الحنابلة ينص على آنه لا فرق بين القبل والدبر » وكذانرى ‏ | 
أكثرهم لم يتعرض لاشتراط كون المزنى بها حية بينما ينص تعريف الزيدية على ذلك » 
وسوف نعرض لبيان ذلك تفصيااً فيما يأتى من مباحث » وأرى أن تعريف الشافعية من 
أظهر التعريفات المذكورة تعبيرا عن حقيقة الزنا على ما يآتى بيانه . 

۵ حکم الزنا : 

هو من أعظم الجرائم وأشدها نكارة فى الشريعة الإسلامية بل فى الشرائع كلها لا فيه 
من اعتداء على أعراض الئاس > و للأنساب واستباحة لا حرم الله » وتعد على | 
حدوده » ولذا تزاحمت الأدلة على تحريمه وإنكاره من الكتاب والسنة قبل إجماع علماء 
الأمة فى سائر الحصور على تحريه . 

فمن الکتاب : قوله تعالى : ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما 
ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  )‏ » وقرله 
تعالى : # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » " » وقوله تعالى : # الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين # الزانى لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين  &‏ . 

ووجه الدلالة : ظاهر فى بيان عظم جناية الزنا وشدة استنكار الشريعة لها . 

ومن السنة : دل على تحريم الزنا جملة من الأحاديث الصحيحة منها قوله 4ل : 
«خحذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ولفى سئة › 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ) » وقوله ية : ١‏ لا يزنى العبد حين يزنى وهو 
مؤمن » ولا يسرق حين پسرق وهو مؤمن » ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن » ولا پقتل 
وهو مؤمن » ٩ء‏ وما روی عن بی هریرة رضی الله عنه قال : أتی رجل رسول الله لاه وهو 
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. من سورة الإسراء‎ )١۲( من سورة المؤمنون . (9) الآية‎ )۷ » ١ » ۵( الآية‎ )١( 
. )٤۸/۲( صحيح مسلم - الحدود - حد الزنا‎ )٤( . من سورة النور‎ )١ » ۲( الآية‎ )۳( 
. )۱۷1/6( صحيح البخارى - الحاربين من أهل الكفر والردة - إثم الزنا‎ )۵( 
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فى المسجد فناداه فقال يا رسول الله إنى زنيت » فأعرض عنه حتی ردد عليه أربع مرات » 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى اة فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال: 
فهل أحصنت » قال : نعم . فقال النبى ب : اذهبوا به فارجموه » " » وقوله ال : 
١‏ لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وأنی رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجماعة » ” » وغير ذلك من 
الأحاديث التى تدل على أن جرية الزنا من الحرائم المنكرة شرعاً وأنها توجب العقوبة 
الشديدة فى الدنيا » والتى تبلغ إهدار الدم إن كان الزانى قد أحصن > فإن أفلت من 
عقاب الدنيا لسقوط الحد عنه بشبهة ونحوه فلا مناص من عقوبة الآخرة والتى قد تكون 
كعقوبة الكافر إن مات الزانى » ولم يتب حيث بالزنا انتفى وصف الإيان عنه بنص 
حدیٹ رسول الله كل . 
الزنا المهدر للدم : 
للزنا عقوبتان إحداهما غير مهدرة وهى الجلد » والثانية مهدرة للنفس وهى الرجم › 
أما الجلد فهو عقوبة الزانى غير المحصن لقوله تعالى : # الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .. # › ولقوله ييل : « خذوا عنى خذوا عنى قد جعل 
الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » . 
ولا حلاف بين الفقهاء على أن الجحلد عقوبة الزانى غير المحصن › وأن العقوبة المقدرة 
له مائة جلدة للحر ونصفها للرقيق » وأنها عقوبة غير متلفة قصداً بل يجلد الزانى من غير 
قصد إتلافه مع مراعاة الضوابط التى تضمن عدم إتلاف المجلود فى السوط » وظروف 
الجلود من الضعف والقوة ووقت الحلد من الحر والبرد ونحو ذلك » إذ إن عقوبة الجلد 
يقصد بها زجر الزانى وتأديبه حتى لا يعود إلى جريته مرة أخحرى دون قصد إتلافه أو 
موته . 
وإنما يهدر الزانى بجرية الزنا إذا كان محصنا »> وهو المقصود لأن عقوبة الزانى 
الحصن الرجم حتى اموت » وهو ما يعنى إهدار الزانى رجما ° . 


() صحيح البخارى - المحاربين - )۱۷۷/٤(‏ . (۲) سبق تخریج الحدیث . 

)۳( امبسوط )٤٤ /٩(‏ » البدائعم (۳۹/۷) » شرح فتح القدیر (۲/ )۱١١ ٠ ۱۳١‏ » رؤرس المسائل (ص )٤۸١‏ › 
الدسوقى /٤(‏ ۳۲۲) » مغنى المحتاج )۱٤۷/٤(‏ » المهذب (۲/ ٠ )۲٤١‏ المغنى (۱۷۷/۸ - )۱١۷‏ » امحلى 
(۲۳۲/۱۱۲) . البحر الزخار (۱۳۹/۱) » الإشراف (۸/۲) . 
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مشروعية الرجم : 
للا حلاف بين الفقهاء المعتد برآيهم حول مشروعية الرجم كعقوبة للزانى المحصن › 
واستدلوا على ذلك : بقوله 5ی : « خحذوا عنی خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » © . 
وبا روى أن رجلا قال لرسول الله بي : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله » 
فقام حصمه وکان أفقه مئه » فقال : اقض بیننا بکتاب الله وأذن لى قال : قل . قال : 
إن ابنی کان عسیفا ( علی هذا فزنی بامرآته » فافتدیت منه بائة شاة وخادم » فسألت 
رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام » وعلى امرأته 
الرجم فقال النبى بي : والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره : الائة 
شاة والخادم رد » وعلى ابلك جلد ماثة وتخريب عام » واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها . . فغدا عليها فاعترفت فرجمها ° . 
وبا روی عن عمر رضی الله عنه قال : « لقد خحشیت أن يطول بالناس زمان حتی 
يقول قائل لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله »> ألا وإن الرجم 
حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة » أو كان الحمل أو الاعتراف .> ألا وقد 
رجم رسول الله ية ورجمنا بعده .. وفى رواية إن الله بعث محمدا هة بالحق وأنزل 
عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول الله 
اة ورجمنا بعده » ٩©‏ 
ووجه الدلالة : ظاهر من الأحاديث المذكورة على أن الرجم عقوبة للزانى المحصن 
حکم به رسول الله یه » وأنه استند فی حکمه على کتاب الله عز وجل ولیس تقدیراً 
من عنده . ما يدل على آن الرجم كان آية فى كتاب الله عز وجل وكان لفظها : ١‏ الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » نكالا من الله والله عزیز حکیم » » ثم نسخت تلاوة 
وبقی حکمها معمولا به ٩‏ . 
ومن الإجماع 1 فقد أجمع علماء الأمصار فى سائر العصور على مشروعية الرجم › 


(۱) سبق تخریج الحدیث . (۲) العسیف الأٌجیر المستهان به » اللسان عسف )۲۹٤۳/٤(‏ . 

™( صحیح البخارى - المحاربين من أهلل الكفر والردة - الاعتراف بالزنا (۱۷۸/6) . 

. )۱۷۹/٤( صحیح البخاری - الکتاب والباب السابق‎ )٤( 

›»)۷ - 1/۲( على صحيح البخارى ط عيسى الحلبى » الإشراف لابن المنذر‎ )۱۷۹ /٤( يراجع : حاشية السندى‎ )٥( 
. )41/۷( نيل الأوطار‎ 
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قال ابن المنذر : ١‏ وثبتت الأخبار عن رسول الله ب آنه مر ٻالرجم ورجم » وقال 
عمر: « رجم رسول الله عة ورجمنا بعده » وفعل ذلك بعد عمر علی بن بی طالب » 
فالرجم ثابت بسنة رسول الله 4 وباتفاق عوام أهل العلم .. وهو قول عامة أهل الفتيا 
من غاما اا قار 

وشذ بعض الخوارج : فأنكروا الرجم وقالوا إن الزائى ليس عليه إلا الجلد محصنا كان 
أو غير محصن ٠‏ واستدلوا على ذلك بأن الرجم ليس فى كتاب الله وإنما عقوبة الزنا التى 
فى كتاب الله هى الجلد من غير فرق بين المحصن وغيره " » لقوله تعالى : # الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... 4 . فعموم الزنا موجب للجلد والزانى 
الحصن يدخل فى هذا العموم . 

سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف بين جمهور العلماء وهذه الطائفة إلى أن الرجم 
لیس له ذكر فى كتاب الله عز وجل » وإنما ذكر فى كتاب الله الجلد فقط » وجمهور 
العلماء يرون أن الرجم عقوبة للزانى المحصن لأنه » وإن لم يذكر فى كتاب الله فقد ثبت 
بسنة رسول الله بي » والتى أثبتت أيضا أنه قد ورد فى القرآن النسوخ » أما هذه الطائفة 
فلما لم يرد الرجم منطوقا به فى كتاب الله قالوا : إن عقوبة الزنا هى الجلد مطلةا . 

وأجيب عن هذا : بان الرجم قد ثبت بکتاب الله أيضاً غير أنه قد نسخ تلاوة وبقی 
حکما کما أفادته الأخبار السابق ذكرها » وهو قوله ييي : « والذى نفسى بيده لأقضين 
نكما بكتاب الله » » وقول عمر : « فكان ما أنرل الله آية الرجم . .. ٠‏ فيكون الرجم 
ابت بكتاب الله وسنة رسوله ب » وحتى وإن كان الرجم غير ثابت بكتاب الله فإن 
الثابت بسنته 444 كالثابت بكتاب الله » والمسلمون مأمورون بطاعة رسول الله اة لقوله 
تعالى : # يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... » © » وقوله تعالى : لمن 
بطع الرسول فقد أطاع الله 4 » وقد أمر رسول الله اة بالرجم فتلزم طاعته ”° . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء نما يعد إجماعاً لا يعتد بخلافه هو 
الراجح حيث إن الرجم قد ثبت بكتاب الله تعالى بالقرآن المنسوخ التلاوة دون الحكم وهو 


یراجم : الإشراف (۲/ ٦‏ - ۷) » ویراجع نیل ال“وطار (۷/ )٩1‏ 
0( يراجع : المبسوط (۳1/۹) » بداية المجتهد (۲/ )٠۲٠‏ » المغنى (۸/ )٠١١۷‏ » المحلى )۲۳۳/۱۱١(‏ » نيل الأرطار 


(4/۷ - 41( . 
(۳) من الآية (۲) من سورة الور . () من الآية (0۹) من سورة الساء . 
(۵) من الآية )۸٠(‏ من سورة الساء . 2 يراجع : الوإشراف (1/۲ - ۷) ٠‏ نيل الأوطار (41/۷) . 
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قوله تعالى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيماء 
وسنة النبى بيا والصحابة من بعده وإجماع فقهاء المسلمين فى سائر العصور . 

أما الطائفة التى خالفت ما عليه الإجماع فهى طائفة لا يعتد برأيهم ولا تقوم به حجة 
ولا دليل لهم إلا الهوى والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه 5ة » وقد قال ابن حزم عن 
هذه الطائفة من الخوارج > والتى تسمى الأرارقة والتى أنكرت مشروعية الرجم « فأما 
الأزارقة فليسوا من فرق الإسلام لأنهم الذين أخبر رسول الله 5 عنهم بأنهم يمرقون من 
الدين كما بمرق السهم من الرمية ؛ فإنهم قالوا لا رجم أصلاً وإنغا هو الجلد فقط  »‏ , 

ولان الرجم عقوبة مناسبة تتفق مع قواعد الشرع الحنيف الذى يراعى ظروف الجانى ٠‏ 
وقت الجحناية من تخفيف العقوبة أو تشديدها عليه فلما كان غير المعحصن قد غلبته الشهوة 
حيث لا مصرف مشروع لها من الزوجية أو ملك اليمين ناسبه التخفيف » فعوقب بالجلد ۰ 
وهو مع شدته غير متلف . أما المحصن فلا وجه لتخفيف العقوبة فى حقه لأنه » وإن 
دفعته الشهوة إلا أنه يمكنه صرفها بالطريق المشروع وهو وطء الزوجة » فلما عدل إلى | 
الزنا استحق أن يؤخذ بالشدة فيرجم » والقول بآن مطلق الزنا يوجب الجلد يسوى بين | 
المعذور وغيره فى العقوبة وهو خلاف ما تقتضيه القواعد الشرعية والقسمة العقلية . | 


E 


2 واد‎ 
2 Ed 1 


المطلب الثانى : الإحصان کشرط لإهدار الزانی 

لا حلاف بين الفقهاء على أن جرية الزنا فى الظروف العادية والتى لا يصاحب الزنا 
فيها جرية أخرى كالإفساد فى الأرض أو الغصب » ولحو ذلك ما يأنى بيانه يشترط فيها 
أن يكون الزانى محصنا ليعاقب بعقوبة الرجم المهدرة . 

ولا حلاف بينهم أيضا على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة زواجاً صحيحا ودخل 
بها » ووطئها فى الفرج آنه يكون بذلك محصنا إذا زنى بعد ذلك » وكذلك زوجته 
يعاقبان بعقوبة الرجم »> ومن جملة ما أجمعوا عليه أن الإحصان لا يكون بعد النكاح 
وحده بل يشترط لحصوله الدخحول بالزوجة ” غير أنه هناك بعض الأمور الأخرى التى 
تتعلتق بالإحصان ليست محلا للاتفاق بين الفقهاء » ولذا نعرض فى خلاف هذا المطلب 
لبيان معنى اللإحصان وشروطه عند الفقهاء . 


(1) المحلى (۲۳۳/۱۱) . 
(۲) یراجم : المبسوط (۳۷/۹ › )٤١‏ » بداية المجتهد (۲/ )۲١ - ۳۲٣‏ » الام (/ ۱۳۳ , ١ )٤۳‏ المهلب 
)۳٤۱/۲(‏ . الغثی (۸/ )٠١۷‏ » امحل (۲۳۳/۱۱) . 


1 


أولاً الإاحصان : 


الإحصان فى اللغة : يعنى المنع والعفة والتزويج والحرية » والمرأة تكون محصدة 
بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ‏ > وقد ورد الإحصان فى القرآن بهذه العائى . 

فقد ورد بمعنى التزويج فى قوله تعالى : # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
آیانکم. ٩4.‏ . فالمراد باللحصنات هنا ذوات الأزواج ” . 

ومعنى الحرية فى قوله تعالى : * ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
الؤمنات فمن ما ملكت آمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 ° . 

ومعنى العفة فى قوله تعالى : 9 ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها 4 . 

وقوله تعالی : # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين وتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم وا معحصنات من المؤمنات وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 ”© . 

ومفهوم الإحصان شرعاً : عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجي . 

شروط الإحصان : حصر الحنفية شروط الإحصان فى سبعة : جاء فى البدائع ١‏ وهی : 
- أى شروط الإحصان - سبعة : العقل » والبلوغ والحرية » والإسلام » والنكاح 
الصحيح > وكون الزوجين جمیعاً على هذه الصفاتثت > وهو أن پکونا جميعا عاقلین 
ولا بنفس النكاح ما لم يوجد الدخول وما لم يكن الزوجان جميعاً فى وقت الدخول على 
صفات الإحصان . . » ^ . 

وإذا كان الحنفية قد حصروا شروط الإحصان فى تلك الشروط السبعة إلا أن هذه 


( لسان العرب حصن (4۰۲/۳) . (۲) من الآية )۲١(‏ من سورة النساء . 

(۳) پراجع : القرطبی (۲/ ۱۷۸۵) . 

() من الآية )٠٠(‏ من سورة الساء » وقيل : إن المراد بالحصنات فى الآية العفة وهو ضعيف » يراجع : القرطبى 
(A.9‏ . 

. من سورة التحريم‎ )٠١( من الآية‎ )٩( 

) من الآية (۵) من سورة الائدة » ويراجع : القرطبى )۱۸١۸/۲(‏ . 

. (A ~ TY/Y) الہدائع‎ )۸( . (Y/Y) البدائم‎ (۷ 
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ولا : البلوغ والعقل : 

يرى جمهور الفقهاء "“ : أنه يشترط لعاقبة الزانى على اعتبار أنه زان محصن أن 
یکون سبق له وطء زوجته > وهو بالغ عاقل » وعلى ذلك لو كان الزانى قد دخل 
بزوجته وهو صغير أو مجنون لم يثبت له صفة الإحصان وعوقب على جريمة الزنا 
باعتباره غير محصن » وعلى رأآى الجمهور هذا يراعى اشتراط العقل والبلوغ وقت الدخول 
بالزوجة ووقت الوطء فى الزنا معا فلو كان عند وطء الزوجة صغيراً أو مجنوناً ثم بلغ أو 
آفاق وقت الزنا لم يعاقب معاقبة المحصن بل يعاقب على آنه ران غير محصن » وكذا إن 
كان وقت الدخول بالزوجة ووطئها بالغا عاقلاً » ثم جن بعد ذلك ورنا لا يعاقب على 
جريمة الزنا أصلاً لأنه وإن توافر فيه شرط الإحصان قبل الزنا إلا أنه عند الزنا غير 
مكلف . 

ويرى بعض الشافعية فى رآى مرجوح : أنه لا يشترط العقل ولا البلوغ لحصول 
الإحصان » بل إن وطئ الصغير أو المجنون زوجته ثم بلغ أو آفاق بعد ذلك فزنا عوقب 
عقوبة الملحصن فيرجم " . 

وعلى ذلك فالعقل والبلوغ يراعى عند الزنا > وليس عند وطء الزوجة واستدلوا على 
حصول الإحصان بالوطء للزوجة مطلقا » ولو كان الزوج صغيراً أو مجنوناً بأن وطء 
الصغير أو المجنون لزوجته وطء مباح يحصل به إحلال المطلقة ثلاث لزوجها فيجب به 
الإحصان ٠‏ لاأنه إذا صح النكاح قبل البلوغ » وأثناء الجنون وحصل به الإحلال فإن 
الإحصان يحصل به » وإنما يشترط العقل والبلوغ وقت ارتكاب جريمة الزنا لأن سائر 
العقوبات يراعى فيها التكليف والصغير والمجنون غير مكلفين وسواء فی ذلك الرجم آر 
الجلد أو غيرهما من العقوبات . 

ونوقش : بان الرجم عقوبة الثيب لقوله ب : « والثيب بالثيب جلد مثة والرجب ١‏ 
فاعتبر الثيوبة خحاصة ولو كانت نحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله 
وهو خلاف الإجماع » ويفارق الإحصان الإحلال لأن اعتبار الوطء فى حق المطلق يحتمل 
أن يكون عقوبة له بتحريها عليه حتى يطأها غيره » ولان هذا ما تأباه الطباع ويشق على 
النفوس فاعتبره الشارع زجراً عن الطلاق ثلاث » وهذا يستوى فيه العاقل والمجنون بخلاف 


() شرح فتح القدير (/ ۰ - ۱۳۱) » البدائم (۳۹/۷) » مواهب الجحلیل ۲۹/٩(‏ - ۲۹۵) » المهذب 
0 ۳ المختى (۸/ )١١١‏ > البحر الزنحار )۱٤۳/١(‏ , 
() يراجع : المهذب )۲٤۱/۲(‏ , (۴) صحيح البخارى - المحاربين - إثم الزنا )۱۷١/6(‏ .. 
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الإحصان فإنه اعتبر لكمال النحمة فى حقه فإن كملث النعمة فى حقه كانت جنايته أفحش 
وأحق بزيادة العقوبة والنعمة فى العاقل البالغ أكمل “ . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط العقل والبلوغ عند وطء 
الزوجة لحصول الإ حصان بهذا الوطء هو الراجح »> وذلك لن الرجم عقوبة للمحصن 
فكان متوقفا عليه » وفعل الصبى والمجنون غير معتد به شرعا لعدم التكليف » وذلك فيا 
يتعلق بالعقوبات لأنهما ليسا من أهل العقوبة » وإذا كان الإحصان مؤثراً فى جهة إثبات 
الرجم فلا يثبت إلا إذا توافر عند الفعل الموجب للوصف شرط البلوغ والعقل لحصول 
الوصف المؤثر فى العقوبة وهو الإحصان . 

ثانياً : الوطء فى النكاح : 

رى جمهور الفقهاء أن الإ حصان لا يكون إلا بالوطء فی نکاح صحیح بأن طا البالغ 
العاقل زوجته التى دخل بها بعد عقد صحيح وطئا يوجب الغسل بتغيب الحشفة أر 
مقدارها من مقطوعها فی وقت لا يحرم عليه وطؤها ۳ . 

وعلى ذلك فلا يحصل الإحصان بعقد الزوجية وحده قبل الوطء ولا بالوطء فی غير 
روجية كالزنا » وكذلك لا يحصل الإاحصان ولو كان الوطء على النحو السابق إذا كان 
الزواج فاسداً . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ والمحصنات من الساء ...4 " . 

ووجه الدلالة : حيث أطلق لفظ المحصنات فى الآية على المتزوجات غا يدل على أن 
الإحصان لا يكون إلا بالزوجية المعتبرة وهى الزوجية الصحيحة . 

ويرى أبو ثور وحكى عن الليث بن سعد والأوزاعى : أن الإحصان يحصل بالوطء على 
النحو السابق » ولو كان عقد النكاح فاسداً ولا يشترط أن بكون العقد صح ١‏ . 
واستدلوا على ذلك : بن حكم النكاح الفاسد حكم النكاح الصحيح فى وجوب المهر 
رثبوت اللسب > ووجوب العدة » وتحريم الربيبة وأم الولد فيحصل به الإحصان بطريق 
فيان 


. )۱۹۳/۸( المخنى‎ » )۳٤١/۲( پراجع : المهذب‎ )١ 

البدائع (۳۷/۷) » شرح فتح القدیر (6/ ۱۳۰) » مواهب الجلیل )۲۹١ - ۲۹٤/٩(‏ » الإشراف (4/۲) » 
المهذب )۳٤١/۲(‏ . 

۳) من الآية )۲١(‏ من سؤرة النساء . () الغلى (۸/ )۱١١‏ » الإشراف (4/۲) . 
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ونوقش قولهم هذا : بأن الوطء فى النكاح الفاسد وطء فى غير الملك فلا يحصل به 
الإحصان كوطء الشبهة »> وكذلك فإن الأحكام المذكورة ثبتت ليس للنكاح وإنما للوطء 
الحاصل فيه وهى غير خاصة بالنكاح وإنغا تثبت بكل وطء ا 

الترجيح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأن الإحصان لا يحصل إلا بالوطء 
فى النكاح الصحيح هو الرجح حيث إنه بالوطء فى النكاح الصحيح تكمل النعمة »> وهو 
النكاح المعتد به شرعا وما يترتب من أثر عن النكاح الفاسد ليس للاعتداد به » ولكن لا 
ذكره الجمهور من مراعاة الوطء وإن لم يكن صحيحاً حتى لا تضيع الحقوق مع إمكان 
إثباتها . 

ثالثاً : الإسلام : 

يرى جمهور الحنفية والمالكية وجمهور الزيدية : أن الإسلام شرط من شروط الإحصان 
فلا يكون غير المسلم محصناً ولو كان متزوجا "° . 

واستدلوا على ذلك بقوله يا : « من أشرك بالله فليس بمحصن » " . 

AE a e ON IAS OT Ns 

ونوقش : بأن الحديث غير صحيح لم يثبت أنه من قول رسول الله يه وقيل إنه من 
کلام عبد الله بن عمر ° . 

إن صح فهو محمول على الإحصان الموجب للقذف » وليس الرجم لأنه قد ثبت أن 
رسول الله هة رجم يهوديين زنيا » ما يدل على أن الإسلام ليس من شرط الإحصان. 

وفسر الزيدية : الإحصان المذكور فى البر بإحصان الدم أى من آشرك بالله فهو غير 
Te‏ 

ويرى أبو يوسف والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الزيدية وابن المنذر : أن الإسلام 
لسن من شروط الإخصان بل يحصل الإحضان بدؤنة * :. 
(۱) یراجع : المغئى (۱1۲/۸) . 
(۲) يراجع : المبسوط )٤۸/۹(‏ » البدائم (۳۸/۷) » رؤرس المسائل (ص )٤4۹٠ - ٤۸4‏ » شرح فتح القدير 


(\YT/6)‏ > طريقة الخلاف من (۱۹۹ - )۲١٠١‏ » الدسوقى ( ۲۰ ) » مواهمب الجليل 0 ) ۰ البحر 
الزخار )٠١١ » ۱٤۳/١(‏ » نيل الأوطار (۷/ ۹۴) 


(۳) الہدائم (۳۸/۷) . () جواهر الأحبار للصعدى ٠ )۱٤١ /١(‏ نيل الأوطار (۷/ )٩٤‏ . 
(۵) یراجم : نيل الأوطار (۷/ )٩٤‏ » جواهر الأخبار )۱٤۳/١(‏ . 
0) يراجع : المغنى )۱١٤/۸(‏ » نيل الأوطار )۹٤/۷(‏ . (۷) يراجع : البحر الزخار )۱٤١/١(‏ . 


(۸) يراجع : البدائع (۳۸/۷) » المهذب ٠ )۳٤١١(‏ المغنى )۱١٤/۸(‏ » المحلى )40۸/1١(‏ » البحر الزخار 
۳/0 ۵۰) » الإشراف (۲/ ۱۰) . 
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واسندلوا على ذلك : با روی « آن رسول الله باو رجم فی الزنا يهوديين رجلا وامرأة 
e‏ 
رئیا .. : 

ووجه الدلالة : أن فى رجم النبى کل لليهودى واليهودية الذين زنيا دليل على 
ونوقش هذا : بأن رجم النبى ية لليهودى واليهودية يحتمل آنه کان قبل نزول آية 
الجلد فانتسخ بها » ويحتمل أنه كان بعدها ونسخ خبر الواحد أهون من نسخ الكتاب 
العزیز " » وهذا مبنی على آن أصحاب هذا الرأى يرون أن حد غير المسلم فى الزن 
الجلد فقط لقوله تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..) فهو عام 
فى المسلم وغير المسلم » وإذا ثبت أن حد غير المسلم الجلد انتفى عنه الرجم لأن الآية لم 
تفرق بين المسلم وغير المسلم وبين المحصن من غير المسلمين واللحصن من المسلمين . 
ويجاب عن هذا من وجهين : 

الأول : بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وإما بالدليل ولا دلیل على النسخ ولا قال 
بالسخ إلا عند ثبوت الدليل عليه »> وتعارض الأدلة وعدم إمكان الجمع بينهما مع معرفة 
المتقدم ليكون منسواً والمتأحر ليجعل ناسخاً . 
كان محصنا حيث إن الآية لم تنص إلا على وجوب الجلد فى الزنا » ولم تفرق ٻين 
السلم وغير المسلم » ومن المسلم أن المسلم إذا أحصن رجم فى الزنا فوجب أن يكون غير 
السلم كذلك فى الحكم » فتكون الآية خاصة بعقوبة الجلد للمسلم أو غيره > ولا دلالة 
فیها على انتفاء الرجم عن المسلم أو غيره › ويستدل على الرجم بغيرها من الأدلة كرجم 
اليهرديين جمعاً بين الأدلة : 
الإحصان على الإسلام هو الراجح » وذلك لثبوت رجم النبى بيا لليهودى واليهودية ما 
يدل على آنهما من غير المسلمين حيث من المسلم به أن الرجم عقوبة للمحصن » ولم 
يقل أحد أن اليهودى إذا كان غير محصن ورنا يرجم » فدل هذا على أن رجم الى لا 
لليهوديين كان رجما لمحصنين . 

وإذا كان القائلون باشتراط الإسلام للإحصان يرون أن عقوبة الزنا هى الجلد » ثم 


. (AY) يراجع : البدائم‎ () . )٥٤/۲( - صحیح مسلم - الحدود رجم اليهود من أهل الذمة‎ ١ 
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يستشنى المسلم إن كان محضنا لثبوت دليله الخاص من السنة » فكذا ييخصص العموم فى 
حق غير المسلمين لثبوت دليلهم الخاص » وهو رجم اليهوديين » ولرجحان رأى القائلين 
بعدم اشتراط الإسلام لحصول الإحصان وظهور دليله فإن صاحب رؤوس المسائل وهو 
حنفی رجح هذا الرأی مع أنه ذکره على آنه رأی للشافعی » ولم يذكر أن أبا يوسف من 
القائلین به ولا يرجح خلاف مذهبه إلا لظهوره ‏ . 
رابعاً : اجتماع شروط الإحصان فى الزوجين معاً 
يرى الحنفية والشافعية فى مقابل الصحيح والحنابلة وبعض الزيدية : أنه يشترط أن 
تتوافر شروط الإحصان فى الزوج والزوجة معا فلو توافرت فى أحدهما دون الآخر لم 
يحصن منهما أحد " » وعلى ذلك فلو تزوج العاقل البالغ صغيرة أو مجئونة ودخل :بها | 
لم يكن بذلك محصناً . | 
ويعللون ذلك : بأن اجتماع الشروط فى الزوجين معا وقت الوطء يشعر بكمال 
| 


حالهماء وهذا يحقق اكتمال اقتضاء الشهوة من الحانبين » لأن اقتضاء الشهوة بالصبية أر 
اللجنونة قاصر » وكذا بالرقيقة لكون الرق من نتائج الكفر فينفر منه الطبع »> وكذا لا 
يحصل الإحصان بالكافرة لأن طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بها . 

وكذلك فإن هذا الوطء لم يحصن أحد طرفيه » وهو الصغيرة أو المجنونة أو الرقيقة أو 
الكافرة فلا حصن الطرف الآخر كالتسرى " . 

ويناقش : بان تساوى الطرفين فيما يترتب على الوطء الواحد الحاصل بينهما غير 
منظور إليه شرعا » بدليل أن الوطء الواحد قد يوجب على أحد الزائيين الرجم إن كان 
مما وفاى الآ الاد إن كان فر مهن 7 كا آنه فك برجب على احد الاعلان 
الحد کما لو کان عاقلا بالغا ولا يوجب على الآخحر حدا كما لو كان صغيراً أو مجنونا مع 
أن الوطء واحد » ولم يوجب اختلاف طرفيه آن يعامل كلا منهما معاملة الآخر . وعلى 
ذلك فإذا لم يحصن الوطء أحد طرفيه لا يقتضى هذا عدم إحصان الطرف الثانى . 

ويرى الالكية والشافعية فى الراجح : أنه لا يشترط أن تتوافر شروط الإحصان فى 
(۱) يراجع : رؤرس المسائل (ص )٤۹١ - ٤۸۹4‏ . 
(۲) يراجع : البدائم (۳۸/۷) » المبسوط )٤1/۹(‏ » شرح فتح القدير /٤(‏ ۳۰ ۳ للمهذب )۳٤۱/۲(‏ ؛ 


کشاف القناع ۰ ۰٠‏ المغنى )13۳/۸( » البحر الزخحار 0۰0/0( . 
9( یراجم : البداثعم (TA/Y)‏ , )£( الهذب )1/9( . 
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الطرفين معا بل إن استوفى أحد الزوجين عند الوطء شروط الإحصان ثبت الإحصان فى 
حقه فلو وطئ البالغ العاقل صغيرة أو مجنونة أحصن بهذا الوطء . 

واسندلوا على ذلك : بان الوطء الواحد يوجب على أحد الطرفين الجلد » وعلى الآخر 
الرجم 5إ كاف احإها موتا اقرط الإ عصان رى أن حفن وة ل بحت 
Vg‏ 
شریکه ' . 


الترجیح : آرى أن ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم هو الراجح لقوة ما استدلوا به من 
عدم اشتراط المساواة بين طرفى الفعل الواحد فى أثره > كما لو رنا المحصن بغير المعحصدة 
فيرجم وتجلد أو رنا ا مكلف بغير المكلفة فيحد » ولا تحد » فكذا إذا وطئ مستوفى شروط 
الإاحصان أحصن > وإن لم تحصن زوجته لصغرها أو جنونها وكذا لو كانت الزوجة هى 
الستوفية أحصنت دون زوجها . 


. )۳٤١/۲( المهذب‎ » )۲۹٦ » ۲۹۰ /٥( پراجع : مواهب الحلیل‎ ١ 
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المبحث الثانى : ثبوت جرية الزنا الموجبة للرجم 
على الزانى وفيه آربعة مطالب 


یثبت حد الزنا رجما کان أو جلدا با يثبت به غير الزنا من الحدود عن طريق الإقرار 
أو البينة من غير خلاف بين الفقهاء حيث إنهما طريقى الإثبات الأساسيين فى عامة 
الجرائم » ويثبت عند بعض الفقهاء عن طريق القرينة أيضاً كظهور الحمل » ونعرض فما 
يلى إلى بيان رأى الفقهاء فى الأدلة المثبتة لحريمة الزنا نظرا لخطورة الحناية وزيادة وسائل 
إثباتها فى الشروط عن غيرها من الجرائم » وبتفصيل القول فى أدلة جريمة الزنا اة 
للجريمة يستخنى عن تكرار وسائل الإثبات فى الجرائم المهدرة الأحرى » ونعرض لذلك 
من خلال المطالب الثلاثة التالية : 

المطلب الأول الإقرار 

الإقرار فى اللغة : يعنى الإذعان للحق والاعتراف به . 

واصطلاحا : هو الاعتراف با وجب حقا على قائله بشروطه ‏ . 

شروط الإقرار : لا كان الإقرار بعنى الاعتراف على النفس » با يوجب حقا عليها 
کان من البدهى قبول الإقرار با يوجب عقوبة على النفس كالإقرار بالقتل والردة أو الزنا 
أو غير ذلك من الحقوق » حيث إن الإنسان غير متهم فى حق نفسه إذا شهد عليها با 
يجلب لها ضرراً » والإقرار من الأدلة المثبتة لحد الزنا كغيره من الحدود بل إن الواقع 
العملى يشهد لأهمية الإقرار لإثبات جناية الزنا أكثر من غيره من وسائل الإثبات 
الأحرىء فإن جرية الزنا قد ثبتت به فى عهد النبی با وفى عصر صحابته » ولم تبت 
بغيره من الأدلة كالبيدة لشدة شروطها على ما يأتى من اشتراط بعض الفقهاء كونها غير 
متقادمة واشتراط كون الشهود أربعة واشتراط المشاهدة التفصيلية التى يندر تحققها بالوصف 
المراعى شرعا ٠‏ أما الإقرار فلا يشترط فيه شىء من ذلك » ولا يشترط إلا أن يكون المفر 
ممن يعتد بإقراره وهو الكلف » فلا يشترط عدم التقادم حيث اشتراطه فى البينة لى شبهة 
الضغينة والتهمة وا مقر لا يتهم فى حق نفسه ‏ . 


(۱) یراجم : اللسان قرر )١۸۲ /٥(‏ » النظم المستعذب لابن بطال الركبى )٤۳۸/۲(‏ . 
(Y)‏ یراجم : شرح فتح القدير )1۷/4( < البدائم )64/۷( « الدسوقى (TIA/4‏ » مواهب الجليل 44/0( )= 


۹1۸A 


وإذا كان الفقهاء یتفقون على عدم اشثراط کون الإقرار غير متقادم ویتفقون على اشتراط 
صدوره من مكلف فإنهم یختلفون فی بعض شروطه الأخری على ما یلى : 

آولا : عدد مرات الإقرار : 

برى النفية وا-سنابلة والزيدية : أنه يشترط لثبوت حد الزنا بالإقرار أن يقر الزانى أربع 
مرات » ويشترط الحنفية وجمهور الزيدية أن يكون ذلك فى أربعة مجالس متفرقة » ولإ 
بشترط الحنابلة وبعض الزيدية تعدد المجل 7 . 

واستدلوا على ذلك ہا صح أن رجلا من اسلم آتی رسول الله چ فحدئه آنه قد رنی» 
فشهد على نفسه آربع شهادات فأمر به رسول الله ٤‏ فرجم وکان قد أحصن ( . 

وفى رواية عن أبى هريرة أنه قال : ١‏ آتى رجل من المسلمين رسول الله بل وهو فى 
اسجل فناداه فقا : پا رول الله ئی رنپت ۲ فاعرضن عته تتح تلقام وجه تال + با 
رسول الله انی رنیت » فأعرض عنه فت ذلك علیه آریع مرات فلما شهد على تفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله 5ا فقال : أبك جنون ؟ * قال : لا . قال : ١‏ فهل 
أحصنت؟ . قال : نعم . فقال رسول الله 4ة : ١‏ اذهبوا به فارجموه ٠‏ ۳ . 

وفی رواية : ١‏ أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك آتی رسول الله ل فقال إن 
ا ی ری ای رر ی کا کر ار ا ت ب 
باسا إلا آنه أصاب شیا یری آنه لا یخرجه منه إلا أن يقام فيه المد . , » 9) , 

ووجه الدلالة : أن هذه الروايات لما ورد فى قصة ماعز بن مالك تدل على اشتراط 
التكرار لآن النبى به لم يأمر برجمه إلا بعد إقراره ربع مرات ولو کان الزنا پثبت 
بالإقرار مرة واحدة ما رده النبى لل ( . 

ونوقش : بآن البى َة أعرض عن ماعز مراراً لأئه كان يشك فى عقله يدل على ذلك 


< شرح الزرقانى على الموطاً )۱١۹/٤(‏ » بداية المجتهد (۲/ ۲۳۸) > المهذب )٤۳۹ - ٤۳۸/۲(‏ » البحر 
4/0(« المغنى )۱۹١/۸(‏ » المحلى )۲١٤/۸(‏ , 

() يراجع : المیسوط (۹/ )٩١‏ » البدائم (۷/ )٠١‏ »> شرح فتح القدير (4/ )۱١۷‏ » طريقة الخلاف ص ۲٠٤(‏ - 
٠ ۷‏ المغنى (۸/ )4۱۹١‏ » البحر الزخار )٠٥٤ » 1۵۳/٠‏ , 

) صحيح البخارى - الحاريين - رجم الحصن )۱۷١/6(‏ . 

صحیح مسلم - الحدود - من اعترف على نفسه بالزنا )٤۹/۲(‏ . 

) صحيح مسلم الباب » والكتاب السابقين (۲/ ۵٠١‏ - ١ه)‏ , 

. )۱۹۱/۸( اغى‎ » )۲۱٤ طريقة الخلاف (ص‎ ٠ ) 9 يراجع : السوط‎ ٩۵ 
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سوال النبی ال ماعرا عن عقله بقوله : ١‏ أبك جنون » » وكذا سوال الى ية آهله عن | 
عقله. وإنما شك النبى لله فى عقله لا ظهر عليه حيث دخل على النبى ي منتفش ٠‏ | 
اا EE e a a Oa OE gm‏ 
الإقرار ربع مرات بدلیل إحدى روايات الحديث التى فيها آنه أعرض عنه مراراً من غير 
واستدلوا من المعقول : بالقياس على عدد الشهود حيث يشترط لثبوت الرنا بالبينة أن 
يكون الشهود أربعة فكذا الإقرار يشترط آن يكون أربع مرات " . 
واحدة من غير حلاف على أن الإقرار لا يشترط فيه أن يكون بعدد مرات الشهادة . 
ويرى المالكية والشافعية والظاهرية : أن حد الزنا يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يشترط ٠‏ | 
es‏ 
واستدل المالكية ومن وافقهم : فى ثبوت الزنا بالإقرار مرة واحدة بقوله يله : ١‏ واغد 
ا أن ال ا اکا قان اغر نت ارجا :2 
ووجه الدلالة : أن رسول الله ية علق رجم المرأة التى قر شريكها بالزنا بها على 
اعترافها » ولم يذكر عدداً بعينه فدل على أن الحد يثبت بمجرد الاعتراف . 
الحارية بين حجرين كما رضها » ° . 
واستدلوا كذلك من المعقول : بأن اللإقرار إخبار من المقر والخبر لا يزيد ٻالتكرار لأنه 
لو کان صادقاً فلا يزداد بالتكرار صدقا » وإن کان كاذب فلا ينقلب بالإقرار الثانى 
صادئ . 
سبب الخلاف : وسہستب الخلاف بین الفقهاء هو تعارضص الأخحبار الواردة فی اللاقرار بالزنا 
ظاهراً فقد رد النبى ييه ماعزاً مراراً » وأمر أنيس أن يرجم المرأة إن أقرت بالزنا من غير 
أن يشترط التكرار » وكذا احتلافهم فى قياس اللإقرار على الشهادة . 


() يراجع : شرح الزرقانى على موطا الإمام مالك )۱۳۹/٤(‏ ط دار الفكر » مغنى المحتاج (6/ )٠١١‏ . 
() یراجع : سبل السلام )۱١۷۳/٤(‏ . 

() موآهب الحليل )۳۹١ /١(‏ » مغنى المحتاج )٠١١ /٤(‏ » البحر الزخار )۱٤۸/٤(‏ . المحلى )٠٠٤١(‏ . 
)٤4(‏ سبق تنص الحديث . (۵) سبق الحدیث وتخریجه , 

() يراجع : الحلى )۲١١/۸(‏ » يراجع : مغنى امحتاج )٠١٠١ /٤(‏ » المحلى )٠١١/۸(‏ . 
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الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه أصحاب الرأى الثانى من ثبوت الزنا وغيره من 
الحقوق بالإقرار مرة واحدة هو الراجح لقوة ما استدلوا به وسلامته ولردهم أدلة المعارضين 
ووجاهة تفسير رد النبى بء لاعز بأنه ي شك فى قوة عقله وسلامته بلا ظهر عليه من 
حال لا يكون عليها العقلاء فى العادة . 

ثانياً : النطق بالإقرار : 

يرى الحنفية وبعض الحنابلة : أن الإقرار لا یكون مثبتا للحد على الزانی إلا إذا كان 
نطقا منه » ولا يكفى أن يكون بالكتابة أو الإشارة ولو كانت مفهمة ٠‏ . 

واستدلوا على ذلك : بان الإقرار بالزنا من شرطه أن يكون مفصلا تفصيلا متناهيا كما 
أن امقر عنده يستفسر من الزانى عن حقيقة الزنا » وكيفيته لاحتمال أن ما فعله لا يعتبر 
زنا وإن اعتقد الفاعل ذلك . لا روی عن ابن عباس رضی الله عنما قال لا تى ماعز بن 
مالك النبى ب قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا پا رسول الله » 
قال : آنکتها ؟ - لا يكن - قال : فعند ذلك أمر برجمه ” . 

ووجه الدلالة : آن استفسار البى ييه ماعز عن حقيقة الفعل حتى اضطر. كلا 
لاستخدام اللفظ الصريح ا لمعبر عن حقيقة الوطء يدل على أنه بشترط أن يكون الإقرار 
مفصلاً تفصيلاً متناهياً » ولا يعبر عن ذلك إلا النطق فتوقف الإقرار عليه . 

ويناقش : بان التفصيل وإن كان شرطا فى الإقرار إلا أنه من غير السلم أن التفصيل 
لا يكون إلا بالنطق بل را يستطيع الإنسان أن يعبر عن حقيقة فعله بتفصيل متناه كتابة 
ولا يستطيع أن ينطق بذلك کما لو کان الإقرار بين قوم فيهم من پستحى منه أو كان 
بالمقر آفة فى لسانه تمنع بيانه › وإذا كانت الإشارة بمنزلة الكتابة فى الحكم فتكون كذلك 
لا سيما فى عصرنا وقد أصبحت الإشارة علم يدرس ولها خبراء يفهمون منها ما يفهمه 
السامعون من النطق بالقول . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن النطق غير مشروط لصحة الإقرار بل لو أقر 
الألحرس بالإشارة المفهمة قبل إقراره » وكذا ينبغى أن تكون الكتابة لأنها أقدر على الإفهام 
من الإشارة . 

واستدلوا على ذلك : بأن إقرار الأخرس فى غير الزنا مقبول فكذا يقبل فى الزن . 


یراجم : البدائم )٠١ - ٤۹/۷(‏ » شرح فتح القدير (6/ )١١١‏ » الغنى (۱۹1/۸) . 
() صحيح البخارى - المحاريين - هل يقول الإمام للمقر لعلك لست أو غمزت )۱۷۸/٤(‏ . 
۳ یراجم : مواهب الحليل (/ )۲۹١‏ » مغنى المحتاج )٠١٠١ /٤(‏ » الغنى (۱۹1/۸) . 
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الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط النطق لصحة القرار هو 
الراجح »> وإن کان ما استدلوا به من القياس غير مسلم إذ الحقوق الأخرى غير الزن ٠‏ 
ليست فى خطورة الزنا لآنه حد تؤثر الشبهة فى إسقاطه حلاف لسار الحقوق غير الحدور | 
غير أن ما ذهب إليه المشترطون للنطق بالوقرار يترتب عليه إسقاط حد الزنا عن الأخرسر ٠ ٠‏ 
ونحوه ممن لا يستطيع النطق لوجود آفة بلسانه > ونحو ذلك مع آنه قد یکون أکثر را 
وأحطر على الأعراض من الناطق > ٿم إن المقر بإشارة أو كتابة يقصد بذلك إبراء ذمته 
بإقامة اللحد خحوفاً من عذاب الآخرة » وفى اشتراط النطق تفويت لقصده الصحيح . 

ثالثاً : أن يكون الإقرار فى مجلس القضاء : 

يرى الحنفية : أن الإقرار لا يعتد به ما لم يكن فى مجلس القضاء › فإن قر فى غير 
مجلس القضاء فشهد شهود عدول بأنه قر أمامهم بالزنا لا تقبل شهادتهم › وذلك لان 
إما أن يكذب المقر الشهود » وإما أن يصدقهم فإن كذبهم اعتبر راجعاً عن إقراره والرجوع 
عن الإقرار مقبول فى الحدود » وإن صدقهم فتكون الشهادة لغوا ويثبت الحد بإقراره الذى 
ا 

ویری المالكية والشافعية والحنابلة : آنه لا يشترط آن یکون الإقرار فى مجلس القضاء 
بل إن آقر الزانى بالزنا فى غير مجلس القضاء فشهد الشهود على هذا الإقرار عند القاضى 
يثبت الحد » ويثبت عند المالكية والشافعية بشهادة شاهدين» وعند الحنابلة بشهادة أربعة. 

ثم يختلف أصحاب هذا الرأى فى حالة تكذيب المقر للشهود فيرى المالكية والحنابلة أن 
تكذيب المقر للشهود رجوع عن الإقرار بسقط الحد عنه . 

ويرى الشافعية آن تكذيب المقر للشهود لا يعتد به لأنه تكذيب للشهود وهم عدول » 
فإن صدقهم وكذب نفسه فى إقراره اعتبر راجعاً عن الإقرار وسقط الحد عب ١‏ , 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بقبول الإقرار إذا صدر فى غير 
مجلس القضاء ¢ وقامت عليه البينة كما لو كان صادراً فى مجلس القضاء وخحصوص ما 
ذهب إليه الشافعية من عدم قبول تکذیب المشهود على إقراره للشهود وعدم اعتبار هذا 
رجوعاً عن الإقرار إِذ الرجوع عن اللإقرار مقبول » ولكن إذا قامت عليه. البينة فإن الإقرار 
قد تأاکد بها وأصبح الحکم مہنیاً عليها > وفى اعتبار تكذيبه للشهود رجوعا عن الشهادة 


۲2 يراجع : البدائم (۷/ )٠١‏ , 
)( شرح الزرقانى على موطاً مالك (۸/ )۸١‏ » المهذب )٥۲٤/۲(‏ » كشاف القناع (44/0) , 
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تكذیب للشهود وهم عدول بغير دليل غير آنه إن صدق الشهود » وقال کذبت فى إقرارى 
الشهود عليه عد ذلك رجوعاً لأنه رجوع عن الإقرار وليس تكذيباً للشهود . 

حجبة الإقرار : إذا صدر الإقرار مستوفياً لشروطه بأن یکون صادراً عن مکلف غیر مکره 
عليه فهو حجة على المقر وحده ء ولا يتعداه إلى غيره فإذا آقر بالزنا وذكر المزنى بها كان 
الإقرار موجبا للحد عليه وحده » ولا يجب بهذا الإقرار حد الزنا على المرأة » وإغا يكون 
ذلك تهمة فى حقها توجب سؤالها فإن صدقته حدّت ٠‏ واعتبر ذلك إقراراً منها ولا عبرة 
پاقرار الرجل فى حقها وإن كذبته سقط الحد عنها ‏ . 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله ل . 

فقد روی أن رجلا جاء إلى رسول الله يه فأقر عنده أنه زنا بامرأة سماها له فبعث 
رسول الله بل إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنکرت أن تکون رنت فجلده الحد وترک . 
وكذلك ما روى فى قصة العسيف حيث أثبت النبى ية الحد على العسيف » وعلق 
إثبات الحد على المرأة على اعترافها بقوله ية : ١‏ واغد يا نيس إلى امرأة هذا فإن 
اغتر فت فارج 4 

ولم يجعل رسول الله ية اعتراف العسيف بالزنا بتلك المرأة مثبتا للحد فى حقها › 
ولو كان إقراره حجة عليها لامر َة برجمها من غير تعليق ذلك على اعترافها . 

وإغا كان الإقرار حجة قاصرة على المقر به لأنه سبق القول بآن الإقرار عبارة عن 
الاعتراف بجا يوجب حقا على نفس العترف » وإذا كان الإقرار يثبت الحق على نفس المقر 
به فلا يثبت الحق على نفس غيره » وكذلك فإن حجية الإقرار على النفس لا تثبت جرد 
صدور الإقرار بل على المقر عنده أن يسأل المقر عن تفاصيل الفعل المقر به حتى يستبين 
حفيقته كما فعل النبى 44 مع ماعز فقد استفسر النبى بيه عن حقيقة فعله حتى اضطر 
إلى استخدام اللفظ الصريح « أنكتها » - لا يكنى - ولم يعتمد بيا على الإقرار الصريح 

(5) 


وحده : 


پراجم : نيل الأوطار )۱١٠١/۷(‏ » سبل السلام /٤(‏ ۱۲۷۵) »> كشاف القناع (/ 4۹) . 
() سان بی داود - الحدود - إذا آقر الرجل بالزنا ولم تقر الرأة (۲/١١ه)‏ . 

() سبق نص الحدیث وتخریجه . 

(4) سبل السلام )۱۲۷١ /٤(‏ ء نيل الأوطار )٠١٠۹/۷(‏ » كشاف القناع (4۹4/7) . 
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المطلب الثانى : البينة 
يثبت الزنا ويجب حده بالبينة كما يثبت بالإقرار » ويشترط لإثبات الزنا بالبينة أن 
بكون عدد الشهود أربعة من الرجال العدول » وذلك لقوله تعالى  :‏ واللاتى بأين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم  »‏ . 
وقوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین 


جلدة ... 4 ) : 
وقوله تعالى : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم بأتوا بالشهداء فأولئك عند اله هم 
الکاذبون 4 ٩‏ ۰ 


ووجه الدلالة : ظاهر من الآيات على أن البينة المثبتة لجرية الزنا أربعة من الرجال » 
وعلى هذا أجمع أهل العلم . 
قال ابن المنلر : « وأجمع أهل العلم أنه لا اختلاف بينهم فى الشهادة على الزناة أربعة 
لا بقبل منهم أقل من ذلك » © . 
شروط الشهادة : 
إذا كان الزنا يثبت بشهادة أربعة من الرجال من غير خلاف بين الفقهاء إذا توافرت فى 
الشهود شروط الشهادة المعتبرة شرعا » فإن شروط تحمل الشهادة وادائها منها ما هو محل 
اتفاق بين الفقهاء كالعقل والبلوغ والعدالة » ومنها ما هو محل خلاف بينهم . كما أن 
هذه الشروط منها ما هو عام فى كل شهادة » ومنها ما هو حاص بجرية الزنا وهو ما 
نعرض له فى هذا المطلب . 
أولا : الشروط العامة للشهادة : 
١‏ - العقل والبلوغ : 
لأن الطفل لا يتمكن من أداء الشهادة على الوجه المطلوب والمجنون والسكران لا 
يتحصل الثقة بقولهما *“ . 


() من الآية )٠١(‏ من سورة النساء . () من الآية )٤(‏ من سورة الثور . 

() الآية (۱۳) من سورة الثور . 

() يراجع : الإشراف )٥١/۲(‏ » المبسوط (۹/ )4٠‏ » بداية المجتهد (۳۲۸/۲) »> الام )4۳۷/١(‏ » الى 
٠ )4/(‏ البحر الزخار )۱٤۸/١(‏ . 

() یراجع : البدائع (/ )۲٠١‏ الشرح الكبير 6/١٦٠)ء‏ مغنی الحتاج )٤۲/(‏ » القع (۲/ 1۸۷)ء المغنی (۱۹۹/۸). 
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ولأن العقل والبلوغ هما مناط التكليف وعند فقدهما يرفع القلم لقوله ييه : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاثة .. . الحديث » ٠‏ . 

۲ -الإسلام : 

ركذا يشترط فى الشاهد أن يكون مسلماً فلا تجور شهادة غير المسلم على المسلم لان 
الشهادة نوع سلطنة وولاية ولا يجوز للكافر أن يكون ولا على المسلم لقوله تعالى : 
لإولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 . 

ولا يجوز شهادة الكافر على المسلم إلا فى حالة الوصية فى السفر فقد جوزها الحنفية 
والحنابلة . 

لقوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية 
ثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ... 4 آما شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
فقد منعها ابجمهور وجوزها الحنفية واستدلوا على ذلك با روى عن جابر بن عبد الله : 
أن النبى 4 أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض “ . 

۳ - النطق : 

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة ©١‏ . اشتراط النطق فى الشاهد ليعتد بشهادته فإن كان 
الشاهد أخرساً لا تقبل شهادته > ولو كانت بإشارة مفهمة حيث إن الشهادة ينبنى عليها 
ثبوت الحق فيلزم فيها اليقين ٠‏ ولا يكون بالإشارة وإنما بالتلفظ ولا يشترط المالكية ذلك بل 
تجوز شهادة الأخحرس إن كانت بإشارة مفهمة أو بكتابة لأن الإشارة تقوم مقام نطقه فى 
طلاقه ونکاحه وظهاره فکذا فی شهادته ٩"‏ . 

: -البصر‎ ٤ 

يرى جمهور الحنفية والشافعية اشتراط الإبصار فى الشاهد لقبول شهادته لأنه لا بد من 
معرفة المشهود له أو عليه والإشارة إليه عند الشهادة والأعمى لا ستطیع ذلك > ومرجع 


شهادته إلى السمع والأصوات متشابهة > فإن كان الشاهد عند تحمل الشهادة مبصراً ثم 
() سبق تخریج الحدیث . () من الآية )٠٤١(‏ من سورة الساء . () من الآية )٠١٠١(‏ من سورة المائدة . 


() ابو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام الأنصارى له ولأبيه صحبة توفى بالدينة سنة (۷۸ ه) وقيل غير ذلك 
الإصابة )۴۱۳/١(‏ , 

پراجع : البدائع (A/D‏ » مغئى اللحتاج (4/ )٤٤1‏ » اغى )۱۹١۹/۸(‏ » المقنع (1۸۷/۳ »> 14۷) . 

) یراجع : الشرح الكبير (۷W . )۱١۷/٤(‏ يراجع : البدائع )۲۹۸/١(‏ » مغنى المحتاج )٤٤1/4(‏ . . 


Yo 


عمی قبل الداء قہبلت عند الشافعية ولم تقبل عند الحنفية لن الإبصار عندهم ا از 
التحمل والأداء معا » وقد أجاز الشافعية شهادة الأعمى مطلقاً فيما يثبت بالاستفاضة 
ET‏ 

ويرى أبو بوسف من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية "“ . قبول شهادة الأعمى . 

واستدلوا على ذلك : بعموم الآيات التى تثبت بها مشروعية الشهادة كقوله تعالى : 

ا ۳ 

3... واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4" . 

حيث لم تفرق الأدلة بين المبصر والأعمى » ولأن الأعمى يعتمد فى شهادته على 
السمع وهو من الحواس كالإبصار . 

ولهذا.أجاز الشافعية قبول شهادة الأعمى فيما يثبت بالاستفاضة كالسب © . 

ویناقش : بأنه قياس مع الفارق حيث إن ما يثبت بالاستفاضة كالنسب لا حاجة لله 
فيه لاأّنه لا يرى خلافا لغيره من الحقوق فإنه يعتمد على المشاهدة . 

ه - عدم التهمة : 

يرى جمهور الفقهاء : عدم قبول شهادة المتهم فى شهادته > ويكون الشاهد متهماً حيث 
وجد الظن بأن الشاهد يحابى المشهود له فى شهادته لكونه قريباً له أو يتجنى عليه بقصد 
إضراره لكونه غدوا ل ٩‏ »> ولم تقبل شهادة المتهم لقوله بيه : ١‏ لا تقبل شهادة خصم 
ولا ن 

ويرى الظاهرية عدم رد شهادة الشاهد للتهمة بل المرجع فی ذلك إلى الشاهد نفسه 
فإن كان عدلاً فشهادته مقبولة » ولو كانت لقريب أو على عدو وإن كانت التهمة تؤثر 
فی عدالته ولا يؤمن حیفه ردت شهادته . 


(۱) يراجع : البدائم (۲۹۸/7) ء مغنى المحتاج )٤٤1/6(‏ . 

() البدائع (۷/ ۲۹۹) » حاشية الدسوقى )۱١۷ /٤(‏ » المغنی (۸/ )۱۹١‏ » المحلی )٤۳۳/۹(‏ . 

(۳) من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة . 

() يراجع : البدائع ٠ )۲۹۸/١(‏ الشرح الكبير )۱١۷/6(‏ » المغنى (۹/ ۱۸۹) » المقنع (۳/ 14۷ - 1۹۸) » المحلى 
۳/0( . 

(۵) يراجع : تفصيل رأى الجمهور وما فيه من حلاف فى التطبيق وإن كائوا يتفقون على عدم قبول الشهادة حيث 
التهمة .. البدائم )۲۷۲/١(‏ » المبسوط )٠٠١ /۱١(‏ » طريقة الحلاف (ص ۳۷۷ - )۳۸١‏ » مواهب الجليل 
٠ (٠۹ ۰ 7‏ الشرح الکبير )۱۹۸/٤(‏ » مخنى المحتاج )٤۳١ /٤(‏ » المقلع (۲/ 144 - )۷٠ ٤‏ . 

یراجع : نیل الأوطار (۸/ ۲۹۱) . 


A 


ويستدلون على عدم رد الشهادة للتهمة بقوله تعالی  :‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم على أن 
لاتعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوی 4 (“ . 

ووجه الدلالة : أن الله تعالى أمرنا بالعدل على عدونا فشهادته مقبولة وحکمه نافد . 

ويرد الظاهرية استدلال الجمهور : من السنة بأن الأحاديث الذكورة فى هذا الباب 
مردودة من كل الطرق إما لحهالة الرواة وإما لإرسالها ”° . 


: العدالة‎ - ٦ 
لا حلاف بين الفقهاء حول اشتراط عدالة الشهود » وذلك لقوله تعالى: لواستشهدوا‎ 


ولقوله تعالی : # إن جاء کم فاسق بنباً فتبینوا .. 4 ° . 

حيث أمر الله تعالى باستشهاد العدول والتوقف فى نبا الفاسق » وعدم الأخذ به قبل 
التأكد من صحته ء وإذا كان الفقهاء لا يختلفون حول اشتراط العدالة لقبول شهادة 
الشهود فإنهم يختلفون فى التحقق من عدالة الشهودة 

فالإمام أبو حنيفة والظاهرية (“ يفترضون العدالة فى الشهود ما لم يجرحهم المشهود 
عليه» فإن جرحهم كان على القاضى أن يتحرى عن عدالة الشهود . 

ویستدلون على ذلك ہا روی عن عمر رضى الله عنه آنه كتب إلى بعض عماله 
«السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلود فى حد أو ظنيا 
TEE‏ 

ويرى أبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية أنه يجب على القاضى 
أن يتحرى عن عدالة الشهود > ولو لم يجرحهم المشهود عليه لأن القضاء يعتمد على 
شهادة العدل فوجب أن يتأكد القاضى بأن الشاهد قد توافرت فيه صفة العدالة قبل أن 


بقضی بشهادته ٩"‏ . 
() من الآية (۸) من سورة المائدة . () يراع : المحلی (£۱۳/۹ › ٤٤١ » ٤۵۱‏ » 4۸) . 
من الآية (۲) من سورة الطلاق . () من الآية (1) من سورة الحجرات . 


(۵) پراجع : البدائم (۲۹۸/۳) » المبسوط (۱۱۳/۱) » المیحلی (۳۹۳/۹) > () یراجع : الحلی (۳۹۳/۹) . 

۷( يراجع : البدائع /٩(‏ ۲۹۸) وما بعدها » المہسوط )۱۱۳/۱١(‏ » البحر الرائق (۷/ ۲۹۹) » مواهب الجليل 
٠ ٠ ٣‏ مغنى المحتاج )٤۲۷ /٤(‏ » المغنى (۹/ )٠١١‏ » البحر الزخار )۱٤۸/(‏ . وإذا كان الفقياء لا 
بختلفون حول اشتراط العدالة لقبول الشهادة إلا أنهم يختلفون فى تفسيرها » فالعدل عند الحنفية من لم يطعن = 


YY 


۲ ف“ _ ` 


ثانياً : الشروط الخاصة بجرية الزنا : 
لخطورة جرية الزنا على المجتمع ولشدة استنكار الشريعة لها لما يلحق المشهود عليه من 
العار والخزى فقد روعى فى شهود الزنا بعض الشروط الخاصة التى تضاف إلى شروط 
الشهادة العامة ككون شهود الزنا أربعة من الرجال يشهدون أصالة بكيفية خحاصة » ولدقة 
هذه الشروط الناصة » والتى يصعب توافرها فى شهود الزنا يكاد الإقرار أن يكون الطريق 
الوحيد عملي لإثبات جرية الزنا » وهذه الشروط محل خلاف بين الفقهاء على ما يلى : 
-١‏ الذكورة والعدد : 
يرى جمهور الفقهاء النفية والالكية والشافعية والنابلة والزيدية : إن حد الزنا لا يليت 
بطريق البينة إلا بشهادة أربعة من الرجال توافرت فيهم شروط الشهادة العامة » ولا يجوز 
أن يشهد على جرية الزنا النساء مطلقاً منفردين أو مع الرجال > ولو كانوا ألف امرأة فإن 
شهد النساء مع الرجال فالعبرة بالرجال » فإن كانوا أربعة يثبت الحد وإلا فلا » ولا 
تكتمل البينة بشهادة النساء معهم ° . 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : # واللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منك . 


= عليه فی ہطن ولا فرج » ومن کان صلاحه أکثر من فساده » وصوابه أکثر من حطته » وتکون مروءته ظاهرة . 
وقريب منه مفهوم العدل عند الشافحية . أما عند المالكية فالعدل هو المحافظ على اجتناب الكبائر » وتوقى 
الصخائر » وأداء الأمانة »> وحسن المعاملة . أما الحنابلة فلا يرون تحقق العدالة بترك الكبائر » وعدم الإصرار 
على الصغائر > وظهور المروءة فقط بل يشترط فوق هذا المحافظة على السان الراتبة مع الفرائض حتى إن من 
داوم على تركها لم يكن عدلا عندهم . أما الظاهرية فمن لم تعرف له كبيرة » ولم يجاهر بالصغيرة فهو عدل 
عندهم » وهذا قريب ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والمالكية . 
وعلى رأى الجمهور يكون المراد بالعدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر » وتوقى الصغائر »> وأداء الأمانة › 
وحسن المعاملة . وليس المراد بها الطاعة التى لا تشوبها شاثبة لأن هذا ما لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون . 
يراجع تفصيل مفهوم العدالة عند الفقهاء : فى البدائم )۲۹۸/7١(‏ وما بعدها » المہسوط /۱١(‏ ۱۴۳) » بداية 
المجتهد (۲/ )۳٤١‏ » مخنى المحتاج )٤١۷ /٤(‏ وما بعدها » المغنى (۹/ ٠ )١١١‏ المقنع (۳/ 1۸۹) وما بعدها » 
المعحلی (۹/ ۳۹۳ - )۳۹١‏ » الببحر الرحار )۱٤۸/١(‏ , 

(۱) یراجع : شرح فتح القدیر )۱۲١ /٤(‏ » المیسوط (۳۷/۹) » مواهب الجلیل (1/ ۱۸۰) ۰ والدسوقی ۱۹/۹١)؛‏ 
شرح الزرقائى )۸١/۸(‏ » بداية المجتهد (۳۲۹/۲) » المهذب )٤١٤/۲(‏ » حاشية البجيرمى )۱٤۷/٤(‏ › 
الوشراف (۲/ ۵۱) » المخنی (۲۰۹/۸) > البحر الزحار (/ )۱٤۸ » ۲٠١‏ . 

() من الآية )٠١(‏ من سورة النساء . 


TA 


وقوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة 4 ٩‏ . 

وقوله تعالى  :‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اله هم 
الکاذبون 4 ° . 

ووجه الدلالة من الآيات : أنها قد نصت على أن شهود الزنا أربعة » ولو جارت 
شهادة النساء لما اكتفى بالأربعة لأن شهادة الرجل تعدل شهادة النتين من النساء فلو كان 
الرجال ثلاثة لاقتضى أن يكون عدد الشهود فى الزنا خحمسة - ثلاثة من الرجال وائنتين 
من النساء - فإن كان عدد الرجال اثنين فقط فيقتضى ألا يكتفى فى الشهادة على الزن 
بأقل من ستة » وهذا خلاف المنصوص > وكذلك فإن شهادة المرآة فيها شبهة لتطرق 
الضلال إليهن . لقوله تعالى فى الشهادة على الال : # أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى 4" » والحدود. تدرا بالشبهات © . 

ويرى بعض الفقهاء : آنه يقبل فى الشهادة على الزنا شهادة النساء إذا كان معهن رجال 
ولا تقبل شهادتهن منفردات e‏ 

وربا يستدل القائلون بهذا بالقياس على الال حيث تقبل فيه شهادة النساء مكملة لشهادة 
الرجال . 

لقوله تعالی : # فان لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان يمن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأ خرى ... ¥ حيث اعتبرت شهادة اثنتين من الساء كشهادة 
الرجل » فكذا فى الزنا وغيره من الحدود تقبل شهادة اثنتين فى مقابل شهادة رجل . 

ويناقش : بان قياس شهادة المرأة فى الحدود على شهادتها فى الال قياس مع الفارق 
حيث إن الال لا يتأثر بالشبهة خلافاً للحدود لا سيما حد الزنا حيث يحتاط فى الفروج 
ما لا بحتاط فی غیرها . 

ویری ابن حزم ٩‏ : أنه لا يشترط فى شهود الزنا أن يكونوا من الرجال » فإذا اجتمع 
الرجال والنساء صحت الشهادة » وكذا إذا انفرد بها النساء » وتقوم شهادة انتين مقام 
شهادة رجل » وعلى هذا فتصح شهادة رجل وست نسوة » وشهادة رجلين وأربع نسوة » 


() من الآية )٤(‏ من سورة النور . (۳) من الآية )۱١(‏ من سورة النور . 
من الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة . () یراجع : المغتی (۱۹۹/۸) . 
)٥(‏ يراجم : المغنی (۸/ ۱۸۹) » المیحلی.(۳۹۹/۹ ۰ ۳۹۸) . 0( يراجم : الحلی (۹/ ۳۹۵ - ۳۹۸) . 
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وشهادة ثلاثة رجال وامرأتان » وتصح شهادة ثمانية من النسوة من غير رجال بقوله 
تعالی : # واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء ...4 ”° . 

ووجه الدلالة : أن الآية قد نصت على أن شهادة اثنتين من النساء تعدل شهادة 
الرجلء ولم يقيد ذلك بالشهادة على المال ولا غيره > وإن كان سياق الآية فى الشهادة 
على الال فلا ينع أن يعمم الحكم فى غير المال . 

ویناقش : با سبق ذكره فى الرد على من أجاز شهادة النساء مع الرجال بأنه لا يصع 
قياس الشهادة على الزنا وغيره من الحدود على الشهادة على الال حيث إن المال لا تؤثر 
فيه الشبهة خلافاً للحدود . ! 

سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف بين الجمهور وما ذهب إليه ابن حزم ومن أجاز 
شهادة الساء فى الحدود . إلى سببين : 

الأول : أن شهادة النساء ورد النص على جوازها فى الال » ولم تتعرض النصوص 
المئبتة للشهادة فى الحدود لشهادة المرأة فيها . 

الثانى : وهو سبب أساس أن بين الفقهاء حلاف فى تأثر الحدود بالشبهات حيث يرى 
جمهور الفقهاء أن الحدود تتأثر بالشبهة حلاف لابن حزم حیث یری أن الحدود لا سقط 
بالشبهات » ولذا قبل شهادة النساء مع كون شهادة المرآة محل شبهة لكونها تلسى وقد 
سبق بيان ذلك 9 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول باشتراط كون الشهود على 
الزنا رجالا هو الراجح حيث إن الخلاف مبنى على تأثر الحدود بالشبهات والمرجح ما عليه 
الجمهور من إسقاط الحدود ودرتها بالشبهات » وشهادة المرأة محل شبهة بنص الشارع فلا 
تقبل فى إثبات الزنا وغيره من الحدود . 

۲ - الآصالة فى الشهادة : 

الأصل فى الشهادة أن تكون ممن شاهد الواقعة المشهود بها ويسمى الشاهد فى هله 
الحالة شاهد أصل » وقد يتعذر فى بعض الأحوال حضور شاهد الأصل لعذر ينع حضوره 
مجلس القضاء كالموت أو المرض أو السفر » ونحو ذلك فينقل عنه غيره الشهادة سماعاً 
ويسمى شاهد الشهادة « شاهد فرع » » ویشترط عند قبول شهادته ما یشترط فی شاهد 


(۱ من الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة . ) یراجع : امحلی (۱۵۳/۱۱) » سبل السلام (۱۲۸۷/6) . 
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الأصل من العدالة والإسلام والبلوغ » وغير ذلك وقد اختلفت كلمة الفقهاء فى ثبوت المد 
بشهادة الفروع » وهو ما يعرف « بالارعاء حيث يدعى شاهد الفرع شهادة الأصل. 

فيرى الحنفية والشافعية فى الراجح والحنابلة والزيدية : أن الزنا لا يثبت بالارعاء أو 
الشهادة على الشهادة كما لا يثبت بكتاب القاضى إلى قاض آخر . 

ويعللون ذلك : بان الشهادة على الشهادة تتمكن فيها الشبهة من جهة نقل الشهادة 
رالحدود تدرا بالشبهات » ومثل ذلك كتاب القاضى ‏ . 

وبرى الالكية والشافعية فى المرجوح والظاهرية : قبول شهادة الفروع لإثبات جرية 
الزناء وكذا يقبل كتاب القاضى إذا سمع الشهادة من الأصول إلى قاض آخر . 

ويستدلون على ذلك : بأنه حق يثبت بالشهادة من الأصول فجاز أن يثبت بالشهادة 
على الشهادة كحقوق الآدميين ” . 

الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم هو الراجح » وذلك لأّن شاهد 
الفرع يشترط فيه ما يشترط فى شاهد الأصل من العدالة ونحوها » وعلى ذلك فما يقال 
فى شاهد الفرع يقال فى شاهد الأصل . فإذا احتملت شهادة الفرع الكذب فكذا شهادة 
الأصل . وحيث إن شهادة الأصل لا تحتمل الكذب » ومن ثم لم تكن عرضة للشبهة 
فكلا شهادة الفروع لا شبهة فيها لأنهم عدول كشهود الأصل . 

۳ - اتاد الحلس : 

يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة : أن يشهد شهود الزنا الأربعة فى مجلس قضائى 
واحد. 

ولا يجوز عند الحنفية والمالكية أن يشهد أحد الشهود قبل حضور بقية الشهود فإذا اكتمل 
حضور الشهود سمع القاضى من كل واحد منهم فإذا شهد أحدهم قبل اكتمال حضور 
الشهود كانت شهادته قذفا ولو حضر بقية الشهود وشهدوا فى نفس المجلس . 

ولا يشترط الحنابلة حضور الشهود معا »> ولكن يكفى أن يدرك المتأحر منهم مجلس 
القضاء الذى شهد فيه بقية الشهود › فإن حضر المتأخر بعد انتهاء الملجلس لم تسمع 
شهادته وعدت شهادة من شهد بالمجلس قذفا ٩‏ . 


۲ پراجع : شرح فتح القدير (6/ )1۷١‏ » المهذب (۲/ )٤١١‏ » القع )۷۱١/۳(‏ » البحر الزخار (/۳۹) . 

یراجع : مواهب الحلیل ۹٩ > ۱۹۸ /٩(‏ ۰ شرح الزرقانی (۷/ )۱۹١ ٠ ۱۹١‏ , المهذب (۲/ )٤١١‏ » المحلى 
(AY‏ . 

() يراجع : البدائم (2۸/۷) > شرح فتح القدیر /٤۰(‏ ۱۲۰) > مواهب الجلیل (۱۷۹/7) » شرح الزرقانی 
07 ۰ ۸1/۸) اتی (۸/ ۲۰۰ - ۲۰۱) . 


۳1 


ویستدلون على ذلك : با روی آن آبا بكرة " » ونافعا ٩”‏ » وشبل بن معد () 
شهدوا عند عمر على الغيرة بن شعبة بالزنا » ولم يشهد ‏ رياد فحد الثلاثة 9 » ولو 
كان المجلس غير مشروط لم يجز آن يحد الثلاثة حد القذف لاحتمال آن تکمل شهادتهم 
بشاهد رابع فی مجلس آخر . ولانه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل 
شهادته » ولولا اشتراط اللجلس لكملت شهادتهم وبهذا فارقت سائر الشهادات . 

ويناقش : بأن ما حدث فى قصة المغيرة بن شعبة أن عمر حد الثلاثة ليس لتأخر رياد 
عن مجلس القضاء » ولكن لأنه لم يجزم بحصول الزنا من المخيرة بن شعبة » وعلى 
ذلك فشهادة الزنا لم تكتمل لا فى المجلس ولا فى غيره ”° . 

ويرى الشافعية والظاهرية والزيدية أنه لا يشترط اتحاد مجلس الشهود بل يستوى أن 
يأتى الشهود مجتمعين إلى مجلس واحد أو منفردين أو يشهد بعضهم فى مجلس والبعض 
الآخحر فى مجلس غيره فإذا اكتملت الشهادة على جرية الزنا من أربعة يثبت الىد . 

واستدلوا على ذلك : بقوله تعالی : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 » وقرله 
تعالى  :‏ فاستشهدوا عليهن أربعة منك 4 . 

وو حه الدلالة : أن المشترط هو حصول الشهادة من أربعة ولم تتعرض الآبة لضرورة 
اتحاد المجلس أو مجى الشهود مجتمعين . 

ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت فى مجالس كسائر الشهادات . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم فى عدم اشتراط اتحاد مجلس 
الشهادة هو الراجح لإطلاق النصوص الموجبة لقبول شهادة الأربعة فى الزنا من غير 
اشتراط لكون المجلس واحدا » وما استدل به الحنفية ومن وافقهم فى اشتراط اتحاد الجلس 


(۱) أبو بكرة کنيته وهو نفيع بن الحارث » ويقال ابن مسروح تدلى إلى النبى هاه من حصن الطائف ببكرة فاشتهر 
ہأبی بكرة مات سنة ۵١(‏ ه) بالبصرة » الإصابة (۳/ ٥۷١‏ - ۵۷۲) » الإستيعاب (۳/ ٥٦۷‏ - 00۹) . 

(۲) نافع بن الحارث بن كلدة الثقفى أحو أبى بكرة لأمه » الإصابة )٥٤٤/١(‏ » الإستيعاب )0٤1/۳(‏ , ' 

(۳) شہل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمر الأحمسى لا يصح له سماع عن البى اة » الإصابة )۱١۳/۳(‏ . 

() زياد بن آہیه » ویقال ابن أبی سفيان اخحتلف فيه كثيراً مات سنة ٠۳(‏ ه) » الإصابة (۳/ )٥۸٠١‏ » والإستيعاب 
(۲/ ) وما بعدها . 

. ٠ شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة تفر بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة‎ « )٤٠١ /١( جاء فى نصب الراية‎ )٥( 

۵ یراجع : نصب الراية (۳/ )۳۶١ » ۳٤١‏ . 

(۷) يراجع : المهذب (۲/ ٠ )٤۲١‏ المحلى )۲١۹/۱۱(‏ » البحر الزحار )۱٤۹/١(‏ . 

(۸) من الآية (۱۳) من سورة النور . (4) من الآية )٠١(‏ من سورة الساء. . 
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بقبول الشهادة لا يقوى على معارضة ما يستدل به الشافعية لا سما سيما وإن صحة ابر الوارد 
الذى استدلوا به لا يدل على المدعى فقد تيين أن الشهادة فيه لم تكتمل » وليست العلة 
نحاد الجلس أو تفرقه » ويرجح ذلك أيضا آنه قد ورد فی بعض روايات الخبر آن عمر 
رضی الله عنه کتب | إلى نافع فى رجل شهد عليه ثلاثة > وقال الرابع لم أر المرود فى 
الكحلة » فقال : إن شهد الرابع بجا شهدوا فارجمهما إن كانا محصنين » وإلا فاجلدهماء 
وإن لم يشهد إلا ما قال » فاجلد الشهود الثلاثة وخلى سبيل المرأة © . 

: عدم التقادم‎ - ٤ 

يرى الحلفية وبعض الحنابلة : أنه يشترط لقبول الشهادة فى الحدود الخالصة لله لله کالرنا 
يكون قد مضى على تحمل الشهادة رمنا طويلاً من غير علر ينع من آدائها كالرض 
الشديد أو السفر البعيد » ونحو ذلك فإن تقادمت الشهادة من غير عذر لم تقبل ‏ . 
ا ا ر این ر یو 
تعالى : # وأقيموا الشهادة لل ۳ » أو يستر لقوله 5ة : ١‏ ومن ستر مسلماً ستره الله 
و 

فإذا لم يشهد بعد الحناية مباشرة فقد تبين أنه اختار الستر على الجانى وهو مستحب 
شرعاً » فإذا شهد بعد فترة من الزمان احتمل أن سبب شهادته وجود الضغينة أو الحشد 
على الجانى ٠‏ فيشهد عليه بقصد الإضرار به » وتلك شبهة تؤثر فى الحد . 

ويناقش : بأن القول بأن تأخير الحد بسبب وجود الضغينة أو الحقد مجرد احتمال 
ومجرد الاحتمال لا يسقط الحد وإلا ما ثبت حد قط . 

ويرى جمهور الفقهاء : أن التقادم لا يؤثر على قبول الشهادة . 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) ( حيث لم 
يشترط غير كون الشهود أربعة ولم تشترط كون الشهادة غير متقادمة ”© . 


7 يراجع : نصب الراية (۳/ )۳١٤‏ . 

البدائع ٤1/۷(‏ ۰ ۰۷۱ ۹۳ » شرح فتح القدیر )۱١۲/6(‏ » المہسوط )۱١۹/۹(‏ » المغنى )۲١۷/۸(‏ , 

من الآية (۲) من سورة الطلاق . 

() صحبح البخارى - المظالم - لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه )١١/۲(‏ . 

() من الآية )١۳(‏ من سورة الور . 

() يراجع : الدسوقی )۳١١/٤(‏ > الأم )٠١۳١/١(‏ » حلية العلماء (۸/ )١‏ » المغنى )۲١۷/۸(‏ » الحلى 
0 ۰ الپحر الزخار (/ ۲۳ ۱۵۹ - )۱۹١‏ . 


IH: 


الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط عدم تقادم الشهادة 
لقبولها هو الراجح لعموم الأدلة الموجبة للشهادة » ولأن الإنسان قد يفکر وقتا طویلا قبل 
الشهادة ليتخير بين الأداء والستر ولا يشترط أن ذلك لضغينة أو عداوة لا سيما وهو عدل 
ينزه عن قصد الانتقام لوجود عداوة أو حقد وبالشهادة يثبت الحد بيقين وهو الا يرفع 
بالشك والاحتمال . 

ه - ألا يكون أحد الشهود زوجاً للمشهود عليها : 

إذا كان من بين الشهود زوج المشهود عليها بالزنا . 

فيرى الحنفية : آن شهادة الزوج مع الثلاثة غيره على الزوجة بالزنا بيلة صحيحة يجب 
بها حد الزوجة لأن الزوج غير متهم فى شهادته على روجته لأنه لا يجلب بذلك نفعاً بل 
يجلب على نفسه وولده إن كان له ولد متها العار ويخلو فراشه ° . 

ويرى المالكية والشافعية واحنابلة : أن شهادة الزوج على زوجته بالرنا غير مقبولة لأن 
الزوج بذلك يقذف زوجته بالزنا فى دعواه "° . 

ويرى ابن حزم : التفريق بين مجئ الزوج قاذفاً لزوجته > وبين مجيئه شاهدا عليها مم 
رة 

فإن كان الزوج قاذفا لزوجته فيلزمه إحضار أربعة من الشهود وإلا حد أو يلاع " . 

واستدلوا على ذلك : بقوله تعالی : # والذین یرمون آزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين وا لخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذين % ١‏ . 

ويناقش : بأنه ليس فى الآية ما يدل على أن القاذف لزوجته قد يكون أحد الشهود بل 
إن نص الاآية يدل على أن القاذف لزوجته ليس معه إلا شهادة نفسه .. 

أما إن جاء الزوج شاهداً مع ثلاثة غيره » ولم يأت قاذفاً فتكون شهادته كشهادة 


غیره*“ . 

واستدل على ذلك بقوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهدا 0 . 
(1) شرح فتح القدير )١١١/6(‏ . () المدونة الكبرى )۸/١١(‏ » المهذب (۲/ )٤١١‏ » المقنع )۷٠٤/۳(‏ . 
المحلی (۱۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) . () الآيتان ١(‏ » ۷) من سورة النور . 
(۵) یراجم : المحلی (۲۹۲/۱۱ » )۲١۳‏ . () من الآية )٤(‏ من سورة النور . 


٤ 


ووجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب على القاذف أن يأتى بأربعة شهداء » ولم يشترط 
أن لا يكون الزوج من بين هؤلاء الشهود » ولو كانت شهادة الزوج غير مقبولة لاشترط 
ذلك فى الآية . 

پناقش : بأن هذه الآية لا تختلف فى الدلالة عن الآية السابقة لأن الزوج هنا يصح أن 
یکون داحلا فی قوله تعالى : # .. والذين يرمون اللحصنات ) حيث لم تشترط الآية أن 
یکون الرامى غير الزوج فإن جازت شهادة الزوج هنا مع دخوله فى جملة القاذفين . فكان 
یبغی أن یدخل فی العدد المشترط على الزوج الإتيان به فى حالة قذفه للزوجة فى قوله 
تعالى : # والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) “ بل إن هذه الآية 
آولی بالاستدلال بها على قبول شهادة الزوج على زوجته فى حالة رميها بالزنا لقوله 
تعالى : * .. إلا أنفسهم ) » فلو كان له غير نفسه ما يكمل البينة لم تلزمه الملاعنة . 

الترجيح : أرى رجحان رأى الحنفية ومن وافقهم فى قبول شهادة الزوج على زوجته 
كواحد من الشهود فى جريمة الزنا لأن ادعاء وجود التهمة لا دليل عليه بل الدليل على 
عكسه » ولان التفريق بين قذف الروجة والشهادة عليها لا دليل عليه أيضاً » ولا أرى 
فرق بين مجئ الزوج قاذفاً للزوجة وشاهداً عليها بالزنا كما لو جاء قاذفاً غاية ال“مر أنه 
جاء بالشهود وفى القذف قد يأتى بغير شهود . 

- أن تكون الشهادة مفصلة : 

لا خلاف بين الفقهاء على أن حد الزنا لا يثہت على الزائى إلا إذا كانت شهادة 
الشهود مفصلة تفصيلاً متناهياً وأن تكون آقوال الشهود متففة تماما فيما يلزم آن يسألهم 
عنه القاضى . 

والدليل على ذلك : ما سبق ذكره فى الإقرار حيث استفسر النبى ية عن فعل ماعز 
استفساراً يزيل الريب عن حقيقة الفعل » ولا يبقى شبهة فى أن الفعل الذى أتى به جماع 
محرم ينطبق عليه وصف الزنا » وإذا كان التفصيل المتناهى مشروطاً فى الإقرار وهو إخبار 
عن فعل النفس فلا بد أن يكون مشروطا فى الشهادة وهى إخبار عن فعل الغير من باب 
أولى . 

ويلزم القاضى أن يسال الشهود عن شخصية المشهود عليهما وزمان الزنا ومكانه 
وکيفیته أما السؤال عن شخصية الزناة فربما كان وطء أحدهما للآخر ليس محرما لكونهما 


() الآية () من سورة النور . 


o 


و و و س ` 


زوجين أو كون الموطؤة ملوكة للواطئ » وكذا لاحتمال أنهما غير مكلفين لجنون أو 
صغر»ء وأما زمان الزنا فلاحتمال آنه وقع وقت الصغر » أو تقادم الفعل وهو مؤثر عند 
وأما اكان فلاحتمال أن الفعل قد وقع فی غیر دیار الإسلام »> وهو لا پوجب الیر 
عند الحنفية » وأما السؤال على كيفيته فلاحتمال أن ما وقع من وطء محرم لا يلطبق عليه 
تعريف الزنا شرعا وظنه الشاهد رنا ونحو ذلك » فإذا اخحتلف الشهود فى تفصيل الشهادة 
احتلافاً يخل بجا يجب على القاضى أن يسأل عنه سقط الحد عن المشهود عليهها ”° . 


H2 1 4 
3 ا‎ 4 


الطلب الثالث : ثبوت الحد بعلم القاضى 

إذا لم يقر الرانى بالحد ولم تقم البينة على رناة غير أن القاضى كان قد رى الزانى › 
وهو يزنى وتحقق من فعله » فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى إقامة الحد على الزانى بهذا 
الفعل فيرى الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة وجمهور الزيدية أن القاضى لا 
يحق له آن يقضى بعلمه › ولا يقيم الحد على الزانى حتى يقر عنده أو تقوم البيئة على 
و 

واستدلوا على ذلك : بقوله تعالى : ¥ .. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم .. 4 » 
وقوله تعالی : ل فإذ لم يأتوا بالشهداءفأولئك عند الله هم الكاذبون 4 © : 

ووجه الدلالة : أن اللصوص الشرعية اشترطت أن يشهد على الزانى أربعة من الرجال 
وعلم القاضى لا يقوم مقام ذلك لأنه واحد . 

ويناقش : بأن اشتراط كون الشهود على الزنا أربعة إنما هو زيادة فى الاستيثاق وليتأكد 
القاضى قبل إثبات الحد أن اللحدود قد رنا فعلا حيث إنه يبعد أن يتواطاً أربعة عدول على 
الكذب » ولهذا يبت الحد من غير حلاف بإقرار الزانى وحده حيث إنه غير متهم فى 
حق نفسه وبإقراره يتأكد القاضى من حقيقة فعله > فكذا إذا رأى القاضى ذلك بنفسه . 


(۱) یراجع : تفصیل ما سبق فی المہسوط ١ - ٩۹۹/٩(‏ ۰ » شرح فتح القدیر )۱١١ » ٠٠١ /٤(‏ » شرح الزرقانى 
(VY N)‏ > المهذب (۲/ )٤١١‏ » البجيرمى )۱٤۸/٤(‏ » مغنى المحتاج (6/ )٠١١ - ۱٤۹‏ » المغنى (۱۹۳/۸» 
٠ )٠۵ ٠ ٠ ۰‏ الجر الرخار 0| )۱١١‏ , 

() یراجع : المہسوط )۱۲١/۹(‏ ۰ البدائم )٥۲/۷(‏ » شرح الزرقانی (۷/ )۸٤ /۸ » ٠١۰‏ » المهذب (۲/ ۳۸۷ 
٠ ۸۵‏ والإشراف (۱۹/۲) » البحر الرخار )۱۳٠١ /١(‏ . 

() من الآية )٠١(‏ من سورة النساء . () من الآية (۱۳) من سورة النور. 
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واستدلوا من المعقول : بأن القاضى لو رمى الزانى مما علمه عنه من الزنا كان قاذفاً له 
وبحرم عليه النطق به » وکذا لا جور له آن بحم به كما لو كان قولا لغير القاضي ( . 
ويناقش : بأن هناك فارق بین رمی القاضی للزانی با علمه عنه » وبين حکمه عليه لان 
القاضى كغيره من الناس يؤاخذ بالقول ويلزم بإثباته فإذا رمى الزانى بالزنا ألزم بإقامة 
البينة عليه حيث نطق با يلزم الحد » ولا علاقة للقضاء فى عدم مؤاخذة القاضى فكان 
كمن قلف غير من علم عنه الزنا » والقاضى وغيره من الناس سواء فى الحدود أما فيما 
يتعلق بالقضاء فهو من اختصاص القا- ٠‏ ضى يلزمه الحكم مما يثبت لديه بوسيلة إثبات لا 
يتطرق إليها الاحتمال » ولا شك أن علمه من أقوى طرق الإثبات نفياً للاحتمال عنده. 
ويرى الظاهرية وهو قول الشافعى على إحدى الطريقتين ‏ وبعض الزيدية : أن القاضى 
يقضى بعلمه من غير حاجة إلى إقرار أو بينة فى كل الحقوق بل يرى الظاهرية أن علم 
القاضى أقوى من غيره من الأدلة ومن بعده الإقرار ثم البينة ° . 

ویستدلون على ذلك بقوله تعالی : # کونوا قوامین بالقسط شهداء له ولو على 
فسك»“ . 
۰ فمن القسط ألا يترك الفاسق على فسقه مع ثبوت علم القاضى وقدرته على ردعه 
واستدلوا كذلك بقوله ب : « من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده فان لم يستطع 
لما ا 


وو حه الدلالة : أن الزنا منکر والقاضی قادر على تغییره بيده » وقد ثبت علده فو جب 
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() يراجع : المغنى (۸/ )۲٠١‏ , 
ما يتفق مع رأى الظاهرية من مذهب الشافعى هو إحدى الطريقتين فى المذهب » فإن بعض الشافعية يرى أن فى 
قضاء القاضى بعلمه فى الحدود قولان كالقولين فى القضاء بعلمه فى غير الحدود » وأكثر الشافعية يرون أن 

القولين فى غير الحدود فقط أما فى الحدود فقول واحد » وهو عدم جواز قضاء القاضى بعلمه . يراجع : 
الهذب (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸) » حلية العلماء )۱٤۳/۸(‏ . 

۳( یراجع : المحلی )٤۲۹ - ٤۲٩/۹(‏ » المهذب (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸) » حلية العلماء )۱٤۴۳١/۸(‏ » الإشراف 
٠» 79‏ البحر الزحار )۱۳١/١١(‏ . 

(6) من الآية (۸) من سورة المائدة . 

() سان الثرمذى - الفتن ما جاء فى تغيير المنكر )٤١٠١ /٤(‏ »> وقال هذا حديث حسن ضحيح . 

(0) قال ابن حزم : « برهان صحة قولنا قول الله تعالى : # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » وليس من القسط 
أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره » وقد أجمعوا على أن الحاكم إن علم بجرحه الشهود » ولم يعاللم ذلك = 


TY 


سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء فى هذه المسألة إلى أن النصوص 
الشرعية قد دلت على أن الزنا ثبت بالإقرار أو البيئة > ولم تتعرض لإثباته بعلم القاضی 
فاقتصر الحمهور على مورد النص ورأى المخالفون أن علم القاضى يحقق الحكمة التى من 
جلها شرع الإقرار أو البينة »> وهى اطمئنان القاضى إلى حصول الفعل من الفاعل حتى 
لا تشوب حکمه بالحد على الزانى شائبة . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم هو الراجح وذلك لقرة ما 
استدلوا به » ولان الإقرار والبينة با فيهما من تفصيل إنما للتأكد من أن الجانى قد فعل ما 
يوجب العقوبة حتى إذا ما حكم عليه القاضى بالعقوبة كان الحكم خالياً عن الشبهة » 
وعلم القاضى أبلغ فى نفى الشبهة عن الحكم من الإقرار والبينة حيث إن القاضى فقيه 
يعلم حقيقة الزنا » ويستطيع الفصل بين الوطء المحرم غير المعتبر نا والوطء المعتبر » 
أكثر من الزانى نفسه والشهود » والقاضى يلزمه إظهار ما يثبت من الحق عنده » وقد 
ثبت الزنا يقيناً فوجب عليه الحكم به » ولزم اعتبار علم القاضى وسيلة من وسائل 
الإثبات المعتبرة شرعا . 

2 3 3 
الطلب الرابع : ثبوت حد الزنا بالحمل 

إذا ظهر الحمل ولم يكن للمرأة روجا ينسب إليه فقد احتلفت كلمة الفقهاء فى اعتبار 
الحمل دلبلا على حصول الزنا منها . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية وابن المنذر : أن حد الزنا لا يثبت بغير الإقرار 
والبيثة » وعلى ذلك لا يعتبر حمل المرأة التى لا روج لها أو لها زوج لا يحبلها كالصغير 
والمجبوب موجباً للحد لاحتمال آن الحمل قد نتج عن إكراه على الوطء » أو حدث بغير 
علمها كحصوله أثناء نومها » ولاحتمال حصول الحمل بغير وطء أصلاً كما لو أدخلت 
ماء الرجل من غير مباشرته لها وغير ذلك » واحتمال حصول الحمل بهذه الطرق شبهة 
تسقط الحد عنه ٩‏ . 


= غيره أو علم كذب المجرحين لهم فإنه يحكم كل ذلك بعلمه فقد تناقضوا . وقال رسول الله اي : من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده . . والحاكم إن لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتى البيئة على ذلك » فقد عصى 
رسول الله فصح آن فرضا علیه أن یغیر کل منکر علمه بیده » وان یعطی کل ذی حق حقه وإلا فهو ظالم ۰ . 
يراجع : المحلى )٤۲۹/۹(‏ . 

(۱) يراجع : المبسوط (۹/ ۲۳۷) . تحفة الفقهاء 2 ٠ ٠١‏ البجيرمى )۱٤١ /٤(‏ » حلية العلماء (۲۸/۸) » المخلى 
٠ ۲١‏ البحر الزحار )۱٤۸/7(‏ » الإشراف )٤١/۲(‏ > سبل السلام )۱۲۷١/6(‏ . 
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واستدلوا على ذلك : بقوله غلا : ١‏ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . .» ). 
وفی رواية عن على رضی الله عنه قال : * ادرءوا الحدود بالشبهات » ۳ . 

ووجه الدلالة : ان دفع ادود عن السلمين ١‏ سیما علد وجود الشبهة مشروع 1 
وحمل المرأة فيه شبهة الإكراه وعدم الرضا به > ویحتمل عدم حصوله عن الوطء فیدفع 
فا ا ۽ 

٤ 2 a 1 3 ٤ ۶ 4 

ونوقش : بان ما استدلوا به ضعيف لا تقوم به حجة فقد ضعف الترمذى حديث ادرءوا 
الحدود عن املسلمين ¢ وضعف الصنعانى وغیره المروى عن على فقد اخحتلف فی رفع 
حدیثه هذا ووقفه عليه وفی سنده مقال . 

واستدلوا أيضاً : بجا روى « أن عمر بلغه أن امرأة متعبدة حملت قال عمر : أراها قامت 
من الليل تصلى » فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك 
0 

ووجه الدلالة : أن عمر رضى الله عنه لم يجعل مجرد الحمل موجباً للحد على المرأة. 
ویناقش : بآنه معارض با روی عن عمر أيضا أنه جعل الحمل موجبا للحد وسیأتی. 

ويرى المالكية : آن ظهور الحمل على من لا زوج لها أو من لها زوج يوجب الحد 
عليها» وعلى المرآة إن أرادت أن تسقط الحد أن تقيم الدليل على حصول الوطء بغير رضا 
مها » ومن أمثلة ذلك أن تثبت المرأة أنها عند الوطء قد تعلقت بالزانى أو استغاثت 
وعليها آثر الغخضب من تلوث الثياب بالدماء » ونحو ذلك فإن لم يثبت عنها ذلك وجب 
ا 

واستدلوا على ذلك : ہا روی عن عمر رضی الله عنه : لقد خحشیت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ء ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل ”° . 


۲ رواه الترمذى وضعفه - سنن الترمذی - الحدود - ما أتی فی درء الحدود /٤(‏ ۴۳) حديث رقم )۱٤١١(‏ . 

() روی مرفوعاً وموقوفا عن على رضی الله عنه وفی سئده مقال » سبل السلام (۱۲۸۸/۲) . 

() یراجع : سبل السلام )۱۲۸۸/٤(‏ . 

() كر العمال فى سنن الأقوال والأفعال للهندى )١٠١ /١(‏ ط. مؤسسة الرسالة . 

)٩(‏ یراجم : شرح الزرقانی على مختصر خليل (۸/ ۸۱ - ۸۲) » بداية المجتهد (۲/ ۳۲۹) » شرح الزرقانى على 
الموطأ )٠١٠١ /٤(‏ , 

() صحیح البخاری - المحاربین - الاعتراف بالزنی )۱۷۹/٤(‏ . 
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ووجه الدلالة : أن عمر رضى الله عنه قد جعل الحمل دليلاً على الزنا الموجب للرر 
ولا يقول ذلك من عند نفسه بل بعلمه عن رسول الله ي كما علم عنه ثبوت الرجم . 
وما روى عن عمر أيضاً : « أنه رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر » فهم برجمها» 
فبلغ ذلك علیا فقال : « لیس علیها رجم » قال الله تعالی : # وحمله وفصاله ثلائون 
شهرا 4 “ » وقال  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ٠"‏ وستة أشهر 
فذلك ثلاٹون شهرا  »‏ . 

ووجه الدلالة : أن عمر رضى الله عنه كان يرى على المرأة الحد لظهور الحمل » إلا أن 
عليا رد ذلك لإمکان حصوله من الزوج › وإذا ثبت هذا عن عمر » ولم پنکر عليه 
الصحابة فيكون بثابة الإجماع على أن الحمل يوجب الحد ما لم يقم الدليل على الإكراه 
EO‏ 

الترجيح : أرى آن ما ذهب إليه المالكية من اعتبار الحمل موجباً لحد المرآة إن لم ثبت 
حصول الوطء من غير اختيار منها هو الراجح لصحة المروى عن عمر رضى الله عله فى 
إثبات الحد بالحمل » ولعدم ثبوت مخالفته من الصحابة > ولأنه لو لم يعتبر الحمل 
موجباً للحد وهو من أثر الوقاع المحرم لأدى ذلك إلى كثرة الفسق > ودعوى الإكراه 
عليه › ولآن حصول الحمل بجماع النائمة من غير أن تدرى بعيد حيث صرح العلماء أن 
الحمل لا يحدث إلا باختلاط منى الرجل باء المرأة > ولا يكون الماء من المرأة إلا 
بشعورها بلذة الجماع 0 

وكذا فى حالة الإكراه يكن المرأة أن تثبت حصول الإكراه فى حينه فلم يكن مع الحمل 
شبهة تسقط الحد عن المرأة . 


1 4 E 
. من سورة الأحقاف . 90 من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة‎ )٠١( من الآية‎ (2 
AD رقم‎ )٤۱۹/٥( وروی مثله عن عثمان رضۍ الله عنه‎ » )۱۳٣۹۸( رقم‎ )٤٥۷/( كنز العمال‎ )۳( 
. )۱٤۷/٤( یراجع : البجیرمی على الخطیب‎ )۵( . )۱۲۷١/٤( يراجع : سبل السلام‎ )( 
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المبيحث الثالث : الوطء الموجب للرجم 
وفيه ثمانية مطالب 


يشترط فى الوطء الموجب لرجم المحصن أن يكون الوطء الموصوف بالزنا شرعاً » وهو 
الوطء فى الفرج حيث يكون الذكر فى الفرج كالميل فى المكحلة والرشا فى البثر » ويكفى 
لاعتبار هذا الوطء أن تغيب الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فى فرج امرآة لا يحل للواطء 
وليس له فى وطئه شبهة ملك ونحوه » فإذا لم يكن الوطء على النحو السابق فلا يعتبر 
زنا موجباً للحد » وإنما هو معصية يعزر ال جانى على فعلها كما لو باشر أجنبية فيما دون 
الفرج ونحو ذلك كما أفاد ذلك قوله يه لماعز : ١‏ لعلك قبلت أو لامست » . 

ولا حلاف على هذا القدر بين الفقهاء ٠١‏ > ونما الخلاف بينهم فى بعض حالات 
الوطء » كما لو كان أسحد المتواطئين غير مكلف أو مكرها على الوطء ونحو ذلك نما 
نعرض له فى هذا المبيحث من حلال المطالب التالية : 

المطلب الأول : إذا كان أحد الفاعلين غير مكلاف 

قد يكون أحد الفغاعلين غير مكلف لصغر أو جنون » وهذا لا يجب الحد عليه وإن وقع 
الوطء منه كما سبق من غير حلاف ° » وإغا الحخلاف فى شريكه المكلف ففريق من 
العلماء يرى أن المكلف لا يحد بهذا الوطء حيث سقط به الحد عن أحد طرفى الحرية 
فكذا الطرف الآحر » وفريق يرى أن سقوط الحد عن الطرف غير المكلف لا سقط الحد 
عن الطرف المكلف » وهذا الوطء الذى فقد شرط التكليف عن أحد طرفيه له صورتان : 
الأولى : أن يكون الذكر هو غير المكلف كالصغير أو المجنون . 

فإذا کان شريك الاأنثی غير مکلف فلا حد عليه من غیر حلاف کما سبق . 

أما الأنى المكلفة فيرى جمهور الحنفية : أنه لا يجب عليها الحد أيضا ولا فرق بين 
کون الذكر صغيراً أو مجنونا ‏ . 
یراجم : البدائم (۷/ ۳۵) » شرح فتح. القدیر ۱١١ /٤(‏ » شرح الزرقانی )۷٤/۸(‏ » الدسوقی )۳۱۳/٤(‏ » 

المهذب (۲/ )۳٤۲‏ » المقنع )٠0۸/۳١(‏ » المحلى )۲۲۹/١١(‏ » البحر الزحار )۱٤١/١(‏ . 
۳ پراجع : ما سبق من اشتراط التكليف وينظر أيضا : البدائم ٠ )٠١/۷(‏ الدسوقى )۳٠٤١/6(‏ » المهذب 

. )٤٤6١/۳( المقنع‎ » )۱۹١ /۸( المغنى‎ ٠ )۱١١/6( مغنى المحتاج‎ ٠» 79 


۳( يراجع : المبسوط ٠ )٥٤/۹(‏ البدائم (۷/ )۱١١‏ » شرح فتح القدير )۱١١1/6(‏ » رؤرس المسائل (ص ٤۸۸‏ - 
۹ › طريقة الغلاف (۲۱۰ - )۲١١‏ , 
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وعللوا ذلك : بأن وجوب الحد على المرأة فى باب الزنا ليس لكونها زانية لأن فعل 
الزنا لا يتحقق منها » وهو الوطء لأنها موطوءة وليست بواطئة » وتسميتها رائية على 
سبيل المجاز لا الحقيقة ووجوب الحد عليها لكونها مزنياً بها » ولا تكون كذلك إلا إذ 
کان الذكر رانا وفعل الصبى والمجنون لا يوصف بالزنا > وعلى ذلك فلا تکون مزنیاً بها 
فلا يجب عليها الحد لتخلف الوصف ١‏ 

ويناقش : ما ذهب إليه جمهور الحنفية : بأن جعل المرأة ذ فى الزنا تابعة للزانى فهى 
مزنی بھا حیث اعتبر هو زانیا » وغیر مزنی بها حيث سقط وصف الزنا عنه » تکكاف 
يضر بالعفة التى شرع الحد من أجلها ٠‏ واختلاف الاسم إذا تحقق الفعل الموجب لا 
ینبغی آن یکون مؤثراً لأنه ینافى مقصد الشارع »> والمرأة هنا قد تحقق الوطء المحرم فى 
حقها بصفته المعتبرة شرعاً فوجب أن يثبت الحد عليها . 

ويرى المالكية والحنابلة فى رأى مرجوح : التغريق بين كون الواطئ صغيراً أو مجنونا : 

فإن كان صغيراً فلا حد على المرأة لأن المعنى الحاصل من الزنا لا يوجد فى هذه 
الحالة» وهو شعور المرأة بلذة الجماع »> وقيد الحنابلة ذلك بكون الصبى أقل من عشر 
سنوات آما إذا كان شريك المرأة فى الفعل مجنوتا فإن الحد يجب عليها لأن مقصود الزن 
وهو اللذة يحصل بهذا الوطء كما لو كان عاقلا » ومبنى هذا الرأى كما هو ظاهر من 
تفريقهم بين الصبى والجنون على حصول اللذة وعدمها ”© . 

ويناقش : بان حصول اللذة ليس شرطا لوجوب الحد فى الزنا بدليل أن الزنا العتبر 
و ی ا او ا ولو فی ن ارچ من غر ان تل دار رما 
تحصل به لذة ولم يشترط أحد من الفقهاء حصول اللذة ذ فى الوطء المحرم لاعتباره رناً . 

كما أن اللذة قد تحصل بفعل الصغير كما تحصل بفعل المجنون بل إن اللذة قد تحدث 
بغير جماع أصلً كما لو وضعت الرأة أو غيرها أصبعاً فى فرجها » ونحو ذلك لم 
يو جب هذا حدا » وکذلك a‏ يحتاج إلى نص 
ولا نص فيه ولذا فهو مردود من المذهب ‏ 

ويرى زفر وآبو يبوسف والشافعية والحنابلة فى الصحيح والزيدية : أن الحد يجب على 


(۱) یراجم : المبسوط )4 0£( » طريقة الخلاف ( ص 1° = (II‏ > رۋوس المسائل (ص (AA ° AA‏ . 
(Y)‏ یراجم شرح الزرقانى على خحلیل (۸/ ۷۸) »> مواهب اليل «(A/D‏ المخنى )۸/ (IAI‏ . 

() المغنی (۱۸۲/۸) , 
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رأة البالغة العاقلة سواء أكان شریکھا صغیراً ام مجنونا کما لو کان ماثلاً لها فى العقل 
والبلوغ » ولا يضر سقوط الحد عنه فی ثبوت الحد فى حقها . 

واستدلوا على ذلك : بأن سقوط الحد عن أحد المتواطئین لمعنی يخصه لا وجب 
سقوطه عن الآخر كما لو زنى المستأمن بمسلمة أو زنى العاقل بمجنونة أو نافمة © . 
الصورة الثانية : إذا كانت الأنثى غير مكلفة : 

يرى الحنفية والمالكية " والشافعية والحنابلة فى الصحيح والزبدية : أن العاقل البالغ إذا 
وطى صغيرة أو مجنونة يجب الحد عليه وإن سقط عنها لعدم تكليفها . 

ويستدل الجمهور : هنا با استدل به على عدم سقوط الحد عن الرأة بسقوط الحد عن 
شريكها حيث إن سقوط الحد يخص أحد الطرفين ولا يؤثر على الطرف الآحر "° . 
ويرى بعض النابلة وهو رأى مرجوح فى المذهب : أن الصغيرة إن كانت ممن لا 
يجامع مثلها وقيدوا ذلك بكونها أقل من تسع سنوات لا يجب الحد على من وطئها . 
وعللوا ذلك : بأن الصغيرة التى لا يجامع مثلها لا تشتهى فكان كمن وضع أصبعه فى 


ورد هذا الوجه من قبل جمهور الحتابلة : بأنه لا يصح تقيد إمكان الوطء بسن معين 
لأنه لا يكون إلا بنص ولا نص فى ذلك “ . ويراعى أن الحنابلة يشترطون لإثبات الحد 
على الزانى أن تكون الصغيرة أو المجنونة ممن يجامع مثلها من مثل الزانى ”° . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو ما يقتضى وجوب الحد على 
الكلف من الشريكين فى جرية الزنا » وإن سقط الحد عن شريكه للصغر أو الجنون » 
وسواء آکان غير المكلف الذكر أم الأنشى هو الراجح . 


(۱) پراجع : شرح فتح القدير )٠١١/(‏ .» شرح العناية على الهداية )٠١١ /٤(‏ > مغنى المحتاج )٠١١/6(‏ » المغني 
(A۱۸‏ المقنع 70 ) » البحر الزحار )۱٤٤/(‏ . 

یلاحظ أن كلمة الحنفية قد اتفقت مع جمهور الفقهاء فى هذه الحالة حيث إن الذكر هنا يسمى رانا لأنه لا یتح 
امرأة » وقد توافر فيه شرط الزنا خحلافاً للصورة السابقة فإن وصف الزنا لم يثبت فى حق المرأة لأن الذكر لم 
ثبت فی حقه وصف الزنا > وهى تابعة له ولو صح تفسير الحئفية فى الصورة السابقة لاقتضى أن تكون المرأة هنا 
زیا بھا حیٹ إن شریکها اتصف بالزانی . 

۳( يراجع : شرح فتح القدير )٠١١/٤(‏ » الدسوقى )١٠٤١/6(‏ > شرح الزرقانی على خلیل )٦۸/۸(‏ » مغنی 
الحتاج )۱٤١/٤(‏ > المغنى (۸/ ٠ )۱۸١ - ۱۸١‏ المقنع )٤٦١ /١(‏ » البحر الزحار )۱٤٤/(‏ . 

() يراجع : الغنى )۱۸١/۸(‏ » المقنعم )٤٦١/۳(‏ . (۵) یراجع : المغنی (۱۸۱/۸ - ۱۸۲) . 

) يراجع : المغنى )۱۸١/۸(‏ . 
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لأن مخالفة الحنفية فى حالة كون الواطئ غير مكلف مبنى على أن المرأة تابعة للرجل 
فى الوصف وهو بعيد » والقول به يسوغ لمن أرادت الفاحشة من النساء أن تمكن منها 
صغيراً أو مجنوناً فتقضى حاجتها مع أمنها من عقوبة الزنا > وهو خحلاف مقصد الشارع» 
وكذا مخالفة بعض الحنابلة فى حالة كون أحد طرفى الجناية صغيراً وتحديد ذلك بسع 
سنوات فی الاش وبعشر فى الصغير لا دليل عليه بل إننى أرى أن من وطئ الصغيرة › 
وإن كان مثلها لا يجامع أولى بالعقوبة ممن وطئ الكبيرة لكونها عملا منافياً للإنسانية 
یتدنی به فاعله إلى حضيض لا تجنح إلى مثله وحوش البرية . 


ا د 
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اللطلب الثانى : الإكراه على الزنا 

لا حلاف بين الفقهاء أن المرأة إن أكرهت على الزنا لا يجب عليها الحد لان المرأة ل 
عمل منها إلا التمكين وهى مكرهة عليه . 

واستدلوا على ذلك : بقرله عل : « عفى لأمتى عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه » “ » وکذلك ہا روی ن رجلا ضاف أهل بيت » فاستكره منهم امرأة فرفع ذلك 
إلى آبی بكر فضربه ونفاه ولم يضرب الرأة» ٩‏ . 

وبا روی « آن عمر جلد عبداً استكره جارية ولم يجلدها » ° . 

وما إن أكره الرجل على الزنا ففى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رأيان أحدهماء 
وهو الراجح وبه قال الظاهرية والزيدية . 

أن الحد يسقط عن الرجل كما سقط عن للمرأة حيث إن الإكراه يستوى فيه الرجل 
والمرآة من جهة إفساد القصد الصحيح وانعدام الرضى ٠‏ والرآى المرجوح فى المذاهب 
الثلاثة : أن الحد لا يسقط عن الرجل فى حالة الإكراء . لأن الوطء لا يحصل إلا مع 
انتشار الآلة منه » وهو ما يدل على الرضى بالوطء مخالفا للمرأة فإن الوطء لا يحصل إلا 
بالتمكن منها » ولو لم تكن لها رغبة فى الفعل ٩©‏ . 

ونوقش : بآن حصول الانتشار من الرجل لا يدل على الرضى بدليل أنه يحصل من 
الائ ”“ . 


(۱) سبق تخريج الحديث . 02 یراجع : کر العمال )۱١ - ٤1١ /٥(‏ . 

() صحيح البخارى - اللإكراه - إذا استكرهت المرأة على الزنا )٠١٠/6(‏ . 

() يراجع : تفصیل المسالة فی المیسوط (۹/ )٥۹‏ » شرح فتح القدیر (۲/ )۱٦١ » ۱١۷‏ » مواهب الحلیل (٩٤۲۹)؛‏ 
المهذب (۲/ )٤۳١ - ۳٤۲‏ » الإشراف 79 ۰ المغنی (۱۸1/۸.- ۱۸۷) » المحلی (۸/ )۳۳١١‏ ».الجر 
الرحار (7/ )۱٤۹ » ۱٤٤‏ . 

. )۳۳۱/۸( المحلی‎ )٥( 
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الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الجمهور من إسقاط الحد عن المكره على الزنا مطلقا 
رجلا کان أو امرآة هو الراجح لأن الإكراه يفسد القصد الصحيح » وقد ثبت أنه بسقط 
الحد فى جانب المرأة فكذا فى جانب الرجل وما ذهب إليه القائلون بإثبات الفرق بين 
الرجل والمرأة لأن الزنا لا يتم من الرجل إلا بانتشار الآلة » وهو دليل على حصول 
الرضی مجرد احتمال لا یکفی لإثبات الحد » ولان الإكراه شبهة قوية فى إفساد الرضا » 
والحد لا يثبت مع الشبهة أو بها . 


اللطلب الثالث : الوطء فى نكاح غير صحيح 

النكاح غير الصحيح إما أن يكون مجمعاً على بطلانه أو يكون ممختلفا فيه > فإذا کان 
عقد النكاح باطلاً بغیر حلاف > كنكاح الخامسة أو المتزوجة أو المطلقة ثلاث قبل أن تنكح 
غیره ونکاح الملحارم كالم والأحت والعمة والابئة والخالة ونحوهم . 

فيرى الإمام الأعظم آبو حنيفة رضى اله عنه : أن الوطء فى هذا النكاح لا يوجب الحد 
على الواطئ > وإن كان العقد باطلاً بغير حلاف لأن عقد النكاح شبهة تدرا ا لحد ع0 . 

ونوقش : بأن الشبهة المسقطة للحد هى الشبهة الصحيحة ٠‏ والعقد باطل ومحرم فلا 
يكون شبهة لأن العقد كأنه لم يكن ” . 

ويرى الصاحبان وجمهور الفقهاء : أن الوطء فى النكاح الباطل يوجب الحد على 
فاع 

واستدلوا : ما روی « أن علیا رضی الله عنه رجم امرأة كانت ذاٿ زوج فجاءت 
أرضا وتزوجت ولم تقل إنه جاء‌ها موت زوجها ولا طلاقه » ٩‏ . 

ووجه الدلالة : ظاهر حيث أثبت على رضى الله عنه على المرأة التى تروجت قبل أن 
بموٽ زوجها الأول أو يطلق > وإذا ثبت هذا فى حق المرأة فكذا فى حق الرجل . 


() يراجع : المبسوط (4 ۸ - ٠ )۸١‏ طريقة الحلاف (ص ۲۰٠۵‏ ¬ ۲۰۷) » شرح فتح القدیر وحواشیه ٠٤١۷/٤(‏ 
(\EA-‏ . 

( يراجم : المغنى (۸/ )۱۸١‏ , 

الوط )۸٦ - ۸۵ /۹٩(‏ » شرح فتح القدیر ٠» ٤ ١٤١ /٤(‏ البدائم (۷/ )۳١‏ » شرح الزرقانی (۷۹/۸ - 
۷ » الإاشراف (۳۹/۲) »> مخنى المحتاج (٤9‏ » المغتی (۸/ ۱۸۳ » )۱۸١‏ » المحلی ۲٤۲۹/۱۱(‏ ء 
۸ ) اليحر الزخار )۱4۳/١١(‏ . 

() كثز العمال (/۳) رقم (۱۳۵۳۳) . 
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وكذلك اسندلوا بالمعقول : بأنه وطء فى فرج امرآة مجمع على تحريه من غير ملك ولا 
شبهة » والفاعل من أهل الحد عالم بالتحريم ؛ فلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد ° . 

ما إذا كان النكاح مختلف فى تحريه كالنكاح بغير شهود » ونكاح المتعة والنكاح بلا 
ولى ونحو ذلك . 

فيرى الحنفية والمالكية والشافعية والخحنابلة والزيدية : أن الوطء فى هذا النكاح لا يوجب 
حدا لآن الخلاف فى حكمه شبهة تسقط الحد عن الفاعل ”" . 

ويرى الظاهرية : أن الوطء فى هذا النكاح يوجب الحد على الفاعل لأنه وطء فى 
کا ف س 

سبب الخلاف : وسبب الخلاف بين الظاهرية والجمهور يرجع إلى اختلافهم فى تاأثر 
الحدود بالشبهات فالحمهور يرون أن الحدود تسقط بالشبهات ٠‏ واختلاف الفقهاء فى 
بطلان النكاح بير ولى أو شهود » ونحو ذلك شبهة تسقط الحد عن الواطيء . 

ما الظاهرية : فلا يرون تأثر الحدود بالشبهات > ومن ثم وجب الحد عندهم بالوطء 
فى النكاح غير الصحيح › وإن لم يكن مجمعاً على تحريه . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إسقاط الحد عن الواطئ فى 
نكاح مجمع على تحريه كمن تزوج بمن لا تحل له هو الراجح حيث إن العقد المجمع على 
بطلانه عقد كعدمه » وكأنه وطئ بغير عقد أصلا والقول بإسقاط الحد عن الفاعل فيه لا 
يستند إلى دليل معقول » ويجعل من العقد نفسه وسيلة للمتعة المحرمة مع أمن المؤاذة 
بعقوبة الحد . 

وكذلك فإننی أُری رجحان ما ذهب إليه الجمهور من إسقاط الحد عن الواطئ فى نكاح 
غير مجمع على تحريه إذ إن اخحتلاف الفقهاء فى حكم النكاح الذى تم بغير ولى أو 
شهود» ونحو ذلك شبهة والحدود تسقط بالشبهات . 


. )٠٤١ /٤( مغنى المحتاج‎ » )۲٤١/١١( المحلى‎ > )۸٩ /۹( المہسوط‎ )( 

)( البدائع : (۷/ )۴١‏ » شرح فتح القدير )۱٤۸/٤(‏ > شرح الزرقانى (۸/ )۷١‏ » مغئى المحتاج )٠٤١ /٤(‏ » المغنى 
- ۱۸4( » الجر الزخار /٩(‏ ۱۳۹) . 

یراجع : الحلی )۱٤۹/۱۱(‏ . 
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الطلب الرابع : وطء المحارم 

وطء ذات المحرم محرم لقوله تعالی  :‏ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد 
سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبلا ٭ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم وآخوانکم 
وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمھانکم اللاتی آرضعنکم وأخواتکم من 
لرضاعة وآمھات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان 
لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل آبنائكم الذین من أصلابكم ون جمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما 4 ١‏ . 

وسواء أكان وطء ذات الحرم بعقد نكاح أم بدونه فهو زنا محرم » وقد سبق بيان رأى 
الفقهاء فيمن تزوج محرمة عليه > ومنها ذات المحرم كالم والأخحت ونحوهما حیث یری 
جمهور الفقهاء أن الزانى يجب عليه الحد خلافاً لأبى حنيفة حيث يسقط الحد عنه بشبهة 
العقد . 

وجمهور الفقهاء الذين قالوا بوجوب الحد على من زنى بذات محرم ورأيهم الراجح 
بختلفون فى نوع الحد . 

فيرى الصاحبان والمالكية والشافعية والحنابلة فى رواية والزيدية أن من وقع على ذات 
محرم فعليه الحد » ومعنی هذا أنه إن کان بکراً جلد وإن کان محصنا رجم »> وهذا ما 
يراه أبو حنيفة إذا وقع عليها بغير عقد لعدم الشبهة واستدلوا على أن حد من وقع على 
ذات المحرم الجلد للبكر > والرجم للمحصن بعموم الأدلة الموجبة لحد الزنا حيث أفادت 
أن حد البكر هو الحلد > والمحصن الرجم من غير فصل بين زان بذات الحرم وغيرها؟. 
ويرى الحنابلة فى رواية وبه قال بعض العلماء : أن من وقع على ذات محرم منه » فان 
حده القتل محصناً أو غير محصن ويؤخذ ماله إلى بيت الال ° . 

واستدلوا على ذلك : ہا روی عن البراء بن عارب © قال : لقیت خالى » ومعه 


الآية (۲۲ » )۴١‏ » من سورة النساء . 

9( يراجع : البدائم (۳۲/۷) » المہسوط (۹ - ۸۷) » شرح الزرقانی ۷٦/۸(‏ - ۷۷) » مغئى المحتاج 
HIB)‏ الإشراف (۲۳۸/۲) » المغئى )۱۸١/۸(‏ » البحر الزحار )۱٤۳١/١(‏ . 

يراجع : الغنى (۸/ ۲ ۰ ۱۸۳( » الوشراف (۳۸/۲) » الحلى لابن حزم )٠١٤/۱١(‏ . 

() البراء بن عازب بن الحارث بن عدى الأنصارى الأوسى » توفى سنة ۷١(‏ ه) » الإصابة )۱٤١/١(‏ . 
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الراية. فقلت : آین ترید . قال : بعثنی رسول الله وا إلى رجل تزوج امرأة آبيه من 
0 

وو جه الدلالة : أن أمر النبى يله بضرب عنق من نكح زوجة ابه یدل على آن ناکح 
الحرم يقتل . 
ee a 0 ۲ ۰‏ 
بضرب ” العنق وقتل الزانى بالرجم . 

6 هدا اكل راه لش ن اديت ما دن اا 2 

واستدلوا بقوله ية : « من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة » أ » فيدل هذا الحديث على أن من أتى ذات المحرم حده القتل وأحذ 
ماله » وهذا پخصص عموم الأخحبار الواردة فی الزنا ویبان أن ناکح ذات الحرم له عقربة 
خحاصة به » ولا يفرق اصحاب هذا الرأى وسابقه بين ذوات المحارم فکلهن سواء پڄچب 
بو طئهن الیل عند آصحاب الرآی الأول › والقتل علد اصحاب هذا الرأى 

ويرى الظاهرية : أن واطئ ذات الحرم يجب عليه الحد المقرر رة الزنا کغیره فیجلد 
إن كان بكراً » ويرجم إن كان أحصن ما لم تكن زوجة للأب » فإنه يقتل ويؤخذ مالهء 
ويثبت حكم القتل لناكح زوجة الأب بالعقد عليها وإن لم يدخل بها . 

واستدلوا على ذلك : با استدل به الموجبون لقتل ناكح ذات المحرم غير آنه يقيده بمورد 
النص حيث ورد فى زوجة الأب فقط أما باقى المحارم فتبقى على حكم العموم الوارد فى 
الحد الجلد للبكر والرجم للمحصن ° . 

ويناقش : بأن أدلة الزنا المقتضية جلد الزانى البكر ورجم المحصن » وإن كان بذات 
رحم ما لم تكن زروجة للأب يخصص أيضاً بقوله : «( ومن وقع على ذات رحم محرم 
فاقتلوه » » فإنه لم يقيد كون ذات الرحم زوجة للأب فدل على أن ذوات الرحم كلهن 
سواء فی الیک ٩‏ . 
(۱) سنن آبی داود - الحدود - الرجل یزنی بحرممه (۲/ )٥۱۰‏ سنن ابن ماجه - حدود - من تزوج من امراة بيه 

۸۹/9 ۰ نيل الأوطار (۷/ )١٠١‏ . 
(۲) يراجع : الميبسوط (۹/ ۸۷) » نيل الأوطار )۱١١/۷(‏ . 
(۳) يراجع : العحلى (۲۵۹/۱۱) , 
)٤(‏ سنن ابن ماجه - حدود ~ ہاب من آتی ذات محرم ومن اتی بهیمة )۸0٦7/۲(‏ رقم )۲٥۹۴(‏ . 
(۵) یراجم : المعحلى (V0 , )٥۷ - ٥٦/١1١(‏ يراجم : اللخلى (۱۸۳/۸) . 
EA‏ 


كما أن باقى ذوات المحرم منه أحق بالحكم من زوجة الأب . 

الترجيح : آری أن ما ذهب إليه النابلة فى رواية » ومن وافة فقهم القول بإاهدار دم 
الزانی إن وقع على ذات محرم منه ٠‏ وکا [غدار ماله من غير فرقب بین روچة إلات 
وغيرها من ذوات المحرم منه > دمن غير فرق بين الواطئ بعقد ومن غيره هو الراجح 

وذلك لأن عموم أدلة الرنا امثبتة للجلد فى زنا البكر والرجم للثيب مخصص با ورد 
فى شأن الزنا بذات المحرم . 

وتفريتق الظاهرية بين زوجة الأب وغيرها يرد عليه قوله كلا : ١‏ من وقع على ذات 
محرم فاقتلوه “ فهو غير حاص بزوجة الأب . 

وكذلك فإن إهدار دم الزانى بزوجة الأب وماله أولی منه إهدار الزانى بأمه وأخته أو 
ابنته لقوة الرحم المسبب عن النسب » والدم عن رحم الملصاهرة » ولان الزانى بأمه أو 
احه ونحوهما يقدم على فعل تأباء التفس السليمة » وبين مدى استهاتة الفاعل بالرحم » 
ومدی جرأته على حدود الله > ثم إننى اُری أن قتل الزانى بذات الرحم الحرم منه قتل 
ليس على سبيل الردة بل هو عقوبة خحاصة زيادة فى التلكيل > وذلك لأن النص وإن أفاد 
تتله بالسيف إلا آنه نص على أخذ ماله لبيت الال » وقد سبق بيان رأى القائلين بأن 
الردة لا تسقط عصمة مال المرتد بل يقسم بين ورثته . وكذلك لو كان قتل الزانى بذات 
الرحم لردته لأمر النبى يياه باستتابته قبل قتله . 
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المطلب الخامس : إذا كان آحد طرفى جرية الزنا غير مسلم 

إذا كانت جرية الزنى توثر فى عصمة الدم » وإذا كان من أسباب العصمة الأمان » 
وهو يشمل الذمى والمستأمن » فمن الضرورى معرفة تأثير الزنا على غير المسلم إذا كان 
معصوم الدم بالأمان » وكذا معرفة حكم المسلم إذا رنى بغير المسلمة . 

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المسلم إذا زنى عوقب بعقوبة الزنا المقررة من غير نظر 
إلى شریکه فی المرية > وكذا المسلمة إذا زنى بها غير المسلم » وهذا بدهى لأن الزنا 
حرام لعينه على المسلم وغير المسلم واستقرار أحكام الإسلام فى حق المسلمين يجعل الزانى 
من المسلمين ذكرا كان أو أنثى مستحقا للحد من غير نظر إلى شريكه » وما يقع من 
حلاف فى معاقبة غير المسلم بعقوبة الحد ليس للاحتلاف فى تحريم الفعل فى حقه لأن 
الزنا محرم فى الأديان كلها »> وإنما يرجع إلى الاخحتلاف فى إخضاع غير المسلمين لأحكام 
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الإسلام . آما غير المسلم ذميا كان أو مستأمنا إذا اقترف جرية الزنا بدار الإسلام فإن 
الفقهاء يختلفون فى حكمه على النحو التالى . 

أولا : الذمى والذمية : 

يرى جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية ) أن الذمى والذمية 
إذا زنيا فهما فى الحد كالمسلمين فى وجوب إقامة الحد عليهما جلدا ورجما “ . 

واستدلوا على ذلك برجم النبى ية لليهوديين اللذين زنيا " . ما يدل على وجوب 
إقامة حد الزنى على الذمى والذمية كالمسلم والمسلمة . 

ونوقش بان النبى ية قد رجمهما بحكم التوراة لا بحكم الإسلام ‏ . 

وجيب بان النبى با إنغا رجمها بحكم الإسلام لأنه لیس له اة أن يحكم بالتوارة( 
لقوله تعالى : ولا تتبع آهواء هب & ° 

واستدلوا من المعقول : بأن الذمى من أهل دارنا » وملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى 
المعاملات » وهو يعتقد حرمة الزنا كما يعتقده المسلم » فيقام عليه الحد كما يقام على 
الا لن ارد من الدرة تير كان الإا فن اكات اران ٩‏ : 

ويرى الالكية : أن الذمى لا يقام عليه حد الزنا > وإنغا يدفع إلى أهل دينه ليعاقب با 
يعتقدونه » وروى عن الإمام مالك أن الذمى إذا زنى يقتل لنقضه العهد بذلك » ويرى 
بعض الالكية أن الذمن عاقب عقية شديدة > ولا بلغ ذلك دا 

انا :اتتام السا : 

یری الرمام أبو حنيفة ومحمد والشافعية فى المشهور عندهم وبه قال المالكية والحنابلة (إذا 
كان الزنا بغير مسلمة ) عدم إقامة الحد على المستأمن » وقيد الشافعية ذلك ممن لم يشترط 
فى الحقد هف هة ارا خا رط عله فى اله اة فى الرنا ج 0 > 


(۱) یراجع : المبسوط )٥۷ /٩(‏ » المهذب (۲/ ۳۲۹) » الروضة )۳١۹/۷(‏ » مغنى المحتاج )٠٤١۷ /٤(‏ » كشاف 
القناع (0/ )4١ - ٩١‏ » للحلى )١١١ - ٠١۸/١١(‏ » البحر الزخار )٠١١/١(‏ » ويرى بعض الزيدية أن الذمى 
يجلد بكرا أو ثيا لآن غير المسلم لا يكون محصنا وهو مرجوح عندهم البحر )۱٤١/١(‏ . 

(۲) سبق نص الحدیث وتخریجه . (۳) الدسوقی )۳۱۳/٤(‏ . 

. من سورة المائدة‎ )٤۹( من الآية‎ )٥( . )۱٤۳١/١( يراجع : البحر الزحار‎ )٤( 

راجم : المبسوط (06۷/۹) . 

(۷) یراجع : الزرقانی (۸/ ۷۵) » حاشیة الہنانی على شرح الزرقانی (۸/ )۷١‏ . 

(۸) المیسوط (۹/ )٥٩ - ۵٥‏ » شرح فتح القدیر )٠١١ - ٠١١ /٤(‏ » الزرقائى (۸/ )۷١‏ » مغنى المحتاج )۱٤١/6(‏ ؛ 
المهذب )۳١٠/۲(‏ » كشاف القناع )41/١(‏ . 
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واستدل الإمام أبو حنيفة على عدم حد المستأمن بن المستأمن لا تقام عليه الحدود التى 
هى حت الله تعالى كالزنا والسرقة » وقطع الطريق » لأنه ليس من أهل دارنا » ولم 
بلترم بالأمان المؤقت جميع أحكامنا بل التزم بها فيما يرجع إلى حقوق العباد » ولهذا 
تقام عليه العقوبات التى هى من حقوق العباد » كالقصاص وحد القذف » وأما حقوق 
لله تعالى »> ومنها حد الزنا فلا تلزمه لأنه لم يلتزمها » ولهذا لا تضرب عليه الجزية › 
ولا نع من الرجوع إلى دار الحرب مع أن منعه من الرجوع لئلا يكون حربا علينا واجب 
علينا حق لله تعالى » فعلم من ذلك آنه حربی على حاله » وأن حكم الأمان لا يظهر 
بالسبة إلى حقوق الله تعالى » وهذا بخلاف الذمى فإنه بالأمان صار من أهل دار الإسلام 
EE‏ 

آما المالكية والحنابلة » فقد قيدوا عدم حد المستأمن بكون الزنا بغير المسلمة لأن المستأمن 
إذا رنى بالمسلمة ينتقض عهده بذلك » ووجب تتله وإذا وجب تتله لا یجب عليه شىء 
آحر غير القتل لأن القتل إذا اجتمع مع غيره من الحدود أحاط بها ”° . 

ويرى أبو يوسف من الحنفية والزيدية حد المستأمن إذا اقترف جرية الزنا كالسلم 
والذمى . 

ويستدلون على ذلك : بعموم الأدلة الموجبة للحد فى الزنا حيث لم تفرق بين المسلم 
و 

وبأن المستأمن قد التزم أحكامنا فى المعاملات مدة مقامه فى دار الإسلام » والفرق بين 
الستامن والذمى أن الذمى التزم أحكامنا مدة عمره » وما يدل على أن المستأمن ملترم 
أحكامنا مدة إقامته أنه يقام عليه حد القذف والقصاص فيجب أن يقام عليه حد الزنا لأن 
الستأمن يعتقد حرمة الزنا لأنه حرم فى الأديان كلها » وقد تمكن الإمام من إقامة الحد 
عليه لأنه فی دارنا » فيجب أن يقام الحد عليه لأن عدم إقامة الحدود عليه مع قدرة الإمام 
على إقامتها يؤدى إلى الاستخفاف بالمسلمين » وما أعطى الأمان ليستخف بهم ° . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه القائلون بوجوب الحد على الزانى ذمياً كان أو مستأمنا 
كما وجب على المسلم هو الراجح حيث سبق القول فى أكثر من موضع أن الذمى كالمسلم 


(۱) یراجع : المبسوط (۵/۹ - )۵٩‏ » شرح فتح القدیر )٠١١ - ۱١٤ /٤(‏ . 
(۴) يراجع : الغنى (۲۹۹/۸) » كشاف القداع )٩1/١(‏ . 

(۳) براجع : المبسوط (۹/ )٥١ -٠١‏ » شرح فتح القدير )٠١١ - ٠١١ /٤(‏ > والبحر الزحار )۱٤١/١(‏ . 
۰ () يراجم : المبسوط )٥١ - ٥۵(‏ . 
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فى الأحكام للعصمة المؤبدة التى يتمتع بها بعقد الذمة فيلزم بأحكام دار الإسلام لأنه من 
أهلها » وفعله ييا مع اليهوديين اللذين رنيا يقطع كل نزاع فى حد الذمى بجرية الزنا » 
وإذا ثبت هذا فى حى الذمى فإنه يثبت فى حق المستآمن حيث إنه فى مدة إقامته كامل 
العصمة كالذمى فوجب أن يستويا فى الأحكام مراعاة لحقوق دار الإسلام . 
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المطلب السادس : وطء الأمواتثت 

اختلفت كلمة الفقهاء فيما لو كان أحد طرفى الوطء ميتا . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة فى صحيح المذهب والزيدية أنه لا حد على الرجل فى 
حالة وطئه ميثة » وكذا لا حد على المرأة إن استدحلت ذكر ميت وإنما على الواطي 
التعزير ” . 

وعللوا ذلك بأن وطء اليتة كلا وطء لأن عضو الميت مستهلك » وهو عمل تعافه 
النفس ولا يشتهى عادة فلا حاجة للزجر عنه لأن الطبع زاجر عنه " . 

وشبهه الزيدية بوطء الحماد فى عدم وجوب المد ° . 

ويناقش : بأن القول بأن ا الميتة كلا وطء بعيد » حيث إن الوطء قد تم ٻالفعل › 
ولو لم يكن وطء أصلاً لا كان هنا داع لتعزير الواطئ » أما القول بن النفس تعافه فلا 
حاجة للزجر عنه » فإن حصول الفعل يدل على أن نفس الفاعل لا تعافه وإلاأ ما أقدم 
عليه » وإذا کان الفاعل لا يعافه ويقدم عليه فهو فى حاجة للزجر عنه > والزاجر له هر 
الحد المشروع ولا حاجة للعدول عنه إلى التعزير لعدم الشبهة »> وقول الزيدية بأن وطء 
الميتة كوطء الجماد قياس مع الفارق حيث إن الميتة أو اميت كلاهما آدمى له حرمة › 
والملحل موضع لاإتيان خلافا للجماد فافترقا . 

ويرى الشافعية فى الصحيح والحنابلة فى مقابل الصحيح وهو ما يقتضيه تعربف 
الظاهرية للرنا » أنه يجب بوطء اليتة أو استدخال المرأة لذكر الميت الحد . 
() يراجع : البدائم (۷/ )٤‏ » شرح فتح القدیر )٠١۲/0‏ » شرح العناية )٠١١ /٤(‏ » حاشية السندى ›»)٠١١/٤(‏ 

الروضة للنووى (۷/ )۳٠١‏ » حلية العلماء (۱۹/۸) » مغنى المحتاج ٠ )٠١١ /٤(‏ المغنى )1۱۸١/١۸(‏ »> المغلع 


1۱) ۰ البحر الزحار ۱۳۹/٩(‏ ء )۱٤١‏ . 
(۲) یراجع : البدائع (N)‏ . یراجم : الببحر الزحار (7/ ۱۳۹ › )١۱٤١‏ . 
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واستدلوا على ذلك : بأنه وطء فى فرج آدمية فأشبه وطء الحية بل هو أعظم منه لما فيه 
من هتك لحرمة الميت » والميتة زيادة على الإقدام على فعل الفاحشة ° . 

ويرى المالكية : أن وطء الميتة يوجب الحد على الواطئ حلاف لاستدخال المرأة ذكر 
اميت فلا يوجب حداً عليها . 

وعللوا ذلك : بأن وطء الميتة يحصل به مقصود الواطء وهو حصول اللذة خلافا 
لاستدخال المرأة ذكر الميت فلا تحصل به اللذة "° . 

ويناقش : بأن اللذة غير معتبرة فى إيجاب الحد بل يجب الحد بالإدخحال » ولو بغير 
لذة وقد حصل الإدخال من الرجل أو الاستدخال من المرأة فوجب آن يشت مقتضى 
الفعل وهو الحد . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه أصحاب الرأى الثانى المقتضى وجوب الحد بوطء 
اميتة أو استدخال المرأة ذكر الميت على السواء هو الراجح حيث إنه وطء فى فرج محرم 
يقدم عليه الفاعل » وهو يقصد ما يقصده بالوطء فى فرج حى بل إن هذا الفعل يزيد فى 
القبح لما فيه من انتهاك لحرمة الميت » وهو مسلوب الإرادة نما يجعل الإقدام على الفعل فى 
ذاته أحوج إلى الردع عنه > ولا يكون ذلك إلا بمعاقبة الفاعل بعقوبة الحد الزاجرة له 
والمانعة لغيره من الإقدام على مثله . 


المطللب السابع : وطء البهائم 
العادون 4 . 
ووطء البهائم ابتخاء لما وراء ما أحله الله عز وجل » فيكون محرما ولا حلاف على 
حرمة الفعل > وإنما الخلاف فى عقوبة الفاعل . 
فيرى الحنفية والمالكية والشافعية فى الأظهر وابن المنذر والحنابلة فى رواية والظاهرية 


(1) مغنى المحتاج )٠٤١ /٤(‏ » حلية العلماء (۱۹/۸) » المقنع (۳/ )٤١١‏ » المغنى (۱۸۱/۸) ء الحلی (۲۲۹/۱۱ » 
. 
() پراجع : شرح الزرقانی على مختصر خلیل (۷1/۸) . (۳) الآيات (۵ » ٠ ١‏ ۷) من سورة المؤمنون . 


or 


وبعض الزيدية : أنه إذا وقع المكلف على بهيمة أو مكنت الأنشى حيوانا من نفسها 
كالقرد والكلب ونحو ذلك لا يجب الحد على الفاعل أو المفعول بها وإنما التعزير فقط . 
وعللوا ذلك : بأنه وطء فى فرج الآدمى لم يثبت فيه نص ولا حاجة للزجر عنه لان 
النفس تعافه وعامتها تنفر منه فبقى على الأصل فى انتفاء الحر ° . 

ونوقش : بأنه إيلاج فى فرج محرم مشتهى طبعاً فيوجب الحد كقبل الرأة " . 

ويجاب : عن ذلك بآن الحد لا یجب بغیر موجب ولم يسلم نص يوجب الحد بهذا 
الفعل . 

ويرى الشافعية فى القول الثانى وال لحنابلة فى الرواية الثانية والزيدية فى الراجح أن الفعل 
یعتبر زنا موجبا للحد ثم اختلفوا فى نوع العقوبة »> فعند الشافعية والحنابلة العقوبة هى 
قتل الفاعل محصناً أو بكرا »> ويكون قتله رجما عند الحنابلة والشافعية فى وجه » 
وبالسيف فى وجه آخحر للشافعية ” . 

ويستدلون على قتل الفاعل : با روى عن النبى ييه ١‏ من وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة » *“ . 

ونوقش : بآنه حديث ضعيف لم يسلم عند العلماء وهو معارض با هو أصح منه عن 
ابن عباس وهو راوی الحدیث . 

فقد روى عنه آنه قال : « ليس على الذى يأتى البهيمة حد “ » والعمل على هذا عند 
أهل العلم . 

ويرى الشافعية فى قول والزيدية فى الراجح : ان حد الفاعل هو حد الزانی بكرا کان 
او محصنا ». فیجلد إن کان بكرا ویرجم إن کان محصتا ٩‏ . 


(۱) شرح فتح القدیر )٠١١ /٤(‏ » الدسوقی )۳۱۳/٤(‏ » المهذب (۲/ )٠٤١‏ » الروضة (۷/ )۳١١ - ۳٠۰‏ » حلية 
العلماء (۸/ ۱۷) » الإشراف ۴۷7 ) » المخنی (۱۸۹/۸) » المحلی (۳۸۹/۱۱ ء ۳۸۸) » البحر الزخار 
1/7( . 

() يراجع : البحر الزحار )۱٤١/(‏ . 

»( يراجع : المهذب (۲/ )۴٠١‏ » الروضة (۷/ )١٠١‏ » حلية العلماء (۱۷/۸) ٠‏ المخنى (۸/ ۱۸۹) » البحر الزخار 
1/7( . : 

)٤(‏ مروی عن طریق اہن عباس › وقد سبق تخریجه » وقد ضعفه غير واحد من علماء الحدیث » يراجع : نیل 
الأوطار (۱۱۸/۷) » سنن أبی داود )۵۱١/۲(‏ , 

() سنن ابی داود - الحدود - باب : فيمن أتى بهيمة )٥۹۲9(‏ »۰ وقال أو داود : عن حدیث اہن عباس من اتی 
بهيمة فاقتلوه - لیس پالقوی )٥۱١/۲(‏ . 

. )۱۴١/١( حلية العلماء (۱۸/۸) » البحر الزخار‎ ٠ )٠٠١ /۷( الروضة‎ » )٣٤ ١ /۲( المهذب‎ )١ 


of 


ویحملون قوله يا : « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » على أنه محمول على 
الف دون ال 

ولأنه وطء أوجب الحد فوجب أن يختلف فيه البكر والثيب . 

ويناقش : با سبق من أن وجوب الحد على من وقع على بهيمة مبى على حديث ابن 
عباس » وهو لم يسلم عند العلماء وصح عنه عدم وجوب الحد . 

وحتى على شرط صحته فصحة ما يناقضه عنه » وهو عدم وجوب الحد وعدم إمكان 
الجمع بين مروياته يسقط ما روى عنه فى هذا الشأن > ويصار إلى غيره للاستدلال على 
حكم الفعل » وليس من دليل غير عموم الأدلة الواردة فى حد الزانى وواطئ البهيمة لا 
يدخل فى الزناة حيث هو محل خلاف بين العلماء » والمتبادر من مفهوم الزنا هو الوطء 
الحرم الحاصل بين آدميین » وهذا لیس منه . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بتعزير الجانى إذا وقع على 
بهيمة » وعدم ثبوت حد الزنا فى حقه هو الراجح . 

ويعزر بقدر ما يراه الإمام أو الجاكم رادعا له عن جريته المنكرة »> وقد يصل إلى قتله 
كما يراه الحنفية لأن من وقع على بهيمة لا سبيل إلى وجوب الحد عليه لأن دليله لم يسل 
والحد لا يثبت إلا بالدليل القطعى » ودليل حد من وطئ البهيمة مروى عن ابن عباس » 
وقد روی عله ما پخالفه › وهذا كاف فى إسقاط الحد عنه » ولا يدخل واطيئ البهيمة كما 
سبق فى عموم الزناة حيث إنه أولج فى فرج غير آدمى ليس محلا للوطء أصلاً . 


اد د د 
UG 3 Uy‏ 


المطلب الثامن : اللائط 
لا يخلو الإتيان فى الدبر والمسمى باللواط من أن يکون بين رجلين او بين رجل 
وامرأة» ولكل حالة حكمها عند الفقهاء على ما يلى : 
ولا : إتيان الرجل رجلا فى دبره : 
إذا كان اللواط بين رجلين : فيرى الإمام الأعظم أبو حنيفة » وهو وجه مرجوح عند 
الشافعية » وبه قال الظاهرية » وبعض الزيدية أن اللائط لا يجب عليه حد الزنا ء وإغا 
ا 


یراجم البحر الزنحار (/D‏ . 
() يراجع : المبسوط (۹4/ ۷۷) » البدائم )۳٤/۷(‏ » المهذب )۳١٤/۲(‏ > الحلية (۱۹/۸) » مغنى المحتاج 
9 /) والروضة ۹/۷ )۳١‏ » الببحر الزحار )۱٤١/١(‏ ء المحلى (۳۵۸/۱۱ )٤١٤ ١‏ , 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : # الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة... 4 7 . 

وجه الدلالة : أن الد يجب بالزنا والتلوط غيره لأن الزنا إتيان فى القبل » وهذا 
إتيان فى الدبر » ولو وجب الحد على اللائط لكان عن طريق القياس على الزنا » ومن 
شرط القياس المساواة بين امقيس والمقيس عليه » ولا مساواة بين التلوط وهو امقيس › 
وبين الزنا وهو المقيس عليه حيث إن الزنا يوجد فيه الداعى إليه فى الطرفين الزانى 
والمزنى بها فيكثر وجوده فيجب الحد للزجر عنه » وأما اللواط فإن الداعى يوجد من 
جانب واحد » وهو اللائط أما الملوط به فإن طبع الفحل ينفر عن ذلك فلا يصح القياس 
عليه والتسوية فى الحكم بینهما ° . 

ويناقش من وجهین : 

الأول : من غير المسلم أن وجوب الحد على اللائط بطريق القياس على الزنا بل 
بثبوت الدلیل عليه » وهو ما يستدل به القائلون بوجوب الحد عليه . 

الثانى : على فرض التسليم بأن التلوط لا نص فيه » ون طريق وجوب الحد فيه يكون 
بطريق القياس فإن منع التسوية بون الطرفين غير مسلم فمحل النقص فى أحد الطرفين » 
وهو المفعول فيه منوع حيث إن القول بأن طبع الفحل ينفر منه لأن طبيعة الفحل تتتضى 
آن یأتی ولا یؤتى غير مسلم » لاه لو صح ذلك لوجب أن يكون طرفى جرية اللواط» 
ولیس طرفا واحداً غير مساویین لطرفی جرية الزنا لأن طبع الرجل السليم ينفر عن إتيان 
دبر الرجل أیضا › وإنغا یاتی دبر الانئی » فإذا اعتبر أن إتيان دبر الرجل غير مخالف 
لطبع الفحل فوجب أن يكون الطرف الثانى مله > حيث إن جريمة التلوط ذات طابع 
خاص ٠‏ وهى حالة شذوذ يعدل فيه الطرفان عن طبعهما فيعدل الفاعل عن إتيان قبل 
الأنشى إلى إتيان دبر الرجل » ويعدل المفعول فيه عن کونه اتی إلى کونه یؤتی فإما أن 
يثبت لهما التساوى معاً أو ينفى عنهما » وإذا کان أصحاب هذا الرأى يرون أن الفاعل 
مساو للفاعل فى الزنا فوجب أن یکون المفعول فيه مثله فیکون طرفی اللواط مساويين 
لطرفى الزنا . 


() من الآية () من سورة الور 1 
یراجع : المبسوط (۹/ ۷۷) > رؤوس المسائل (ص )٤۸۷‏ » شرح فتح القدير (۲/ )٠١١‏ , 


۳0٦ 


كيفية التعزير : إذا كان أصحاب هذا الرأى يتفقون على أن اللائط يعزر > ولا يحد 
فهم يختلفون فى كيفية التعزير . 

فيرى الإمام الأعظم آنه يچو ز ارمام أن یعحرر اللائط با يرى ¢ وإن کان بالقتل ففى 
رؤوس المسائل : « وأما بو حنيفة فيوجب القتل إذا رأى الإمام المصلحة فيه » وآما حد 
الزنا لا يقام لتعذر الاستدلال .. » " » وهذا مہنى على أن التعزير لا قدر له ينتهى إليه 
عند الحنفية أما بقية أصحاب هذا الرأى من الشافعية والزيدية والظاهرية فيعزر با لا يبلغ 
أقل الحدود لأن التعزير عندهم دون الحد ففى المحلى « .. فوجب كفهم - أى من 
يفعلون اللواط - با لا يستباح به لهم دم ولا بشرة ولا مال » ° . 

ثانباً : رى جمهور الفقهاء : أن اللواط زنا يوجب الحد ثم اختلفوا فى كيفيته : 

فيرى الصاحبان من الحنفية والشافعية فى القول المشهور » والحنابلة فى رواية » وجمهور 
الزيدية : أن حد اللائط هو حد الزانى بكرا وثيباً . 

واسندلوا على ذلك : بعموم الأدلة الموجبة لحد الزنا جلدا لغير المحصن وخا 
كلاهما فاحشة ° . 

حيث سمى الله عز وجل الزنا فاحشة فقال : واللاتى يأتين الفاحشة من نسائ ٠4‏ 
وسمى اللواط بذلك فقال  :‏ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العا مين 4 . 
فدل على أنه لا فرق بين الإتيان فى القبل وهو الزناء والإتيان فى الدبر وهو اللواط . 
ونوقش : بأن التسوية فى الإئم لا توجب التسوية فى الحكم بدليل أن الله تعالى سمى 
كل الكبائر فواحش فقال : # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 ” » وليست 
كل الكبائر موجبة للحد ” . 

ويرى المالكية والشافعية فى قول » والحنابلة فى رواية : أن حد اللائط هر القثل محصنا 
أو غير )^( 1 


() رژوس السائل (ص )٤۸۷‏ » يراجم : العثاية على الهداية مع شرح فتح القدير (0٠ /٤(‏ . 

(۲) یراجع : المحلی (۱۱/ ۳۸۵) ؛ يراجم أيضا : المهذب (۲/ )۳٠۹‏ » البحر الزحار )۲۱۲/١(‏ . 

() يراجع : المبسوط (۹/ ۷۷) » البدائم (۷/ )۳٤‏ » المهذب )۳٤٤١/۲(‏ » مغنى المحتاج )٠٤٤/6(‏ » حلية العلماء 
۵ ) »۰ الروضة (۷/ )۳١۹‏ » المغنى (۱۸۸/۸) ٠‏ البحر الزخار )۱٤۳١/١(‏ . 

0) من الآية (5) من سورة النساء . (۵) من الآية )۸٠(‏ من سورة الأعراف . 

() من الآية )٠١١(‏ من سورة الاأنعام . (۷) يراجع المبسوط (۷۸/۹) . 

(۸) شرح الزرقانى (۸/ )۷١‏ » الدسوقى ٠ )١٠١/٤(‏ المهذب )۳٤٤/۲(‏ » حلية العلماء )۱١/۸(‏ » مخثى امحثاج 
٠)9‏ الروضة (۷/ )۳١٠١‏ » المغنى (۱۸۷/۸) . 


Tov 


واستدلوا على ذلك : با روی عن ابن عباس قال : قال رسول الله ا : « من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمغعول به » © . 

وجا روى عن ابن عباس أيضا : « وفى البكر يؤخذ على اللوطية : قال يرجم » 7 . 

ونوقش : بأن الحديث فى سنده مقال » وقد أنكره بعض العلماء والأثر المروى عن ابن 
عباس أثر ضعيف لا يصح عنه ‏ . 

وأجيب : بان الأثر المروى وإن كان ضعيفا فهو يقوى بالحديث فقد روا أصحاب 
السننء ونص بعض العلماء على أن ما فيه من خلاف لا يضره ولا يضعف العمل به . 

ويناقش بأن : كثرة رواية الحديث مع ثبوت المقال فى إسناده لا تقويه » وإنغا يتقوى إذا 
روى بطرق متعددة صح بعضها › والتحقیق أن هذا الحدیث روی من طريق ابن عباس » 
ومن طريق أبى هريرة > ومن طريق جابر بن عبد الله وجميع طرقه قد نص على 
ضعفها فلا تقوم به خجة فى إثبات الحد لا سيما وأن العقوبة المذكورة تتعلق بأمر خطير 
وهو الدماء . 

وحمل المخالفون لأصحاب هذا الرأي حديث ابن عباس على أن قتل اللائط ليس على 
سبيل حد الزنا وإنغا لردته ” . 

ويناقش : بأنه تآويل بعيد ليس فى الحديث ما يدل عليه ويقتضى أن تكون اللواطة من 
اُسباب الردة ولم يقل بذلك أحد . 

كيفية فقتل اللائط : اختلف القائلون بقتل اللائط فى كيفية القتل . 

فيرى المالكية والحنابلة : فى رواية ووجه عند الشافعية أن قتله پکون رجماً كرجم الزائى 
اللحصن تغليظا عليه . 


ويرى الشافعية : فى وجه آنه يقتل بالسيف کالمرتد » ولهم وجه آنه یلقی من شاهق 


(۱) سان الترمذی - حدود - ما جاء فى اللواط (0۷/۲) رقم ۲ » سان ابی داود - حدود = فمن عمل قوم 
لوط )۵۱۱/٤(‏ » وابن ماجه الكتاب والہاب السابقين (۲/ )۸0٦‏ رقم (۲۵۹۱ » )۲٥۹۲‏ . 

() سنن آبی داود “ حدود - فیمن عمل عمل قوم لوط (۵۱۱/۲) . 

)۳( يراجع : نيل الأوطار ۷ ٢‏ المیحلی (۱۱/ ۳۸۳) , 

. )۱۱١/۷( يراجم : نيل الأوطار‎ )٤( 

(9) يراجع : النص على ضعف الحدیث سن أبی داود (79 ۹ ) » سنن الترمذی )0۸/٤(‏ .. 

() يراجع : المبسوط (۷۷/۹) . 


TOA 
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نيقتل بذلك وآخحر آنه يهدم عليه دار وقيل غير ذلك () ¢ وسہب اختلافهم هو اختلاف 
الأخحبار الواردة فى قتل المرتد . 

فحدیث ابن عباس نص على قتله وعن ابن عباس أیضا أنه یرجم » وروی عن على 
حرقه »> ولم يسلم ابن حزم بشىء مما ورد عن الصحابة فى شأن قتل اللائط فقال : ١‏ لا 
(Oe,‏ 
عنهما 

قد يكون الإتيان فى الدبر واقعاً على أنثى وليس ذكراً » ولا تخلو المفعول فيها من أن 
تكون زوجة للفاعل أو غير زوجة » فإن كانت زوجة فلا حد على الزوج » وإن كان 
مرة من الفاعل خلافا للشافعية فلا يعزر الزوج إلا إذا عاد إلى الفعل بعد النهى عنه » 
وإنغا لم يجب الحد على الزوج لأن الزوجة محل للوطء › وتلك شبهة تسقط الحد عله » 
زلان بعضن الالكية رئ حل الفخل روتلك شهة أيضا قط ال © . 

أما إذا لم تكن زوجة للفاعل فالفعل محرم بلا حلاف وفى العقوبة خلاف . 

فبرى الصاحبان من الحنفية والمالكية وبعض الشافعبة والحتابلة والزيدية : « أن المرأة 
تعاقب بالعقوبة المقررة لحرية الزنا فتجلد إن كانت بكرا » وترجم إن كانت محصنة وكذا 
الرجل لأنه لا فرق بين قبل المرأة ودبرها فكلاهما فرج محرم » . 

ویری الشافعية فى الراجح عندهم : أن المرأة إذا أتيت فى دبرها كان ذلك تلوطا › 
وليس رنا فيكون فى اللائط القولين السابق ذكرهما فى اللائط بالذكر » وهو أن يعاقب 
کالزانی والثانی يقتل . 

0 a E 


(۱) يراجع : شرح الزرقانى (۸/ )۷١‏ » الدسوقى )۳٠١/٤(‏ » الروضة (۷/ )۳٠٠١‏ » المهذب )۳٤٤/۲(‏ » مغنى 
٠‏ المحتاج )٠٤٤/٤6(‏ » محلية العلماء )۱١/۸(‏ » المخنى (۱۸۸/۸) . 
(۲) یراجع المحلی )۳۸١/۱۱(‏ , 
(۳) يراجع : شرح فتح القدير )٠٠٠١ /٤(‏ » مواهب الجليل )41/١(‏ » مغلى المحتاج )٠١٤/٤(‏ » المغنى 
الحلی (1۹/۱۰ ۰ ۳۸۰/۱۱) , 
() يلاحظ أن المالكية يفرقون بين المأتى فى الدبر إذا كان ذكراً أو أنئى » فالذكر حكمه الرجم محصناً أو غير 
محصن لأن إتيانه لواط › واللواط يوجب الرجم عندهم أما الأنشى فتعتبر زانية إذا ثبت فى دبرها فتجلد إن 
کانث بكرا أو ترجم إن كانت محصنة » وكذا فإن الزيدية وإن خالف بحعضهم فى حكم الملوط به فيعزر فقط = 


۳0۹ 


ويلاحظ أن الشافعية يفرقون فى الحكم بين الرجل اللائط والمرأة الملوط بها فاللائط 
عندهم یجلد بکراً » ویرجم محصاا کالزنا > وعلى القول الثانى يقتل محصناً أو غير 
محصن ٠‏ أما المرأة فتجلد فقط محصنة أو غير محصئة . 

وهو تفريق لا وجه له ولا دلیل عليه “ . 

وبرى الإمام الأعظم أبو حنيفة والظاهرية : أن المرأة حكمها حكم الرجل الملوط في 
تعزر» ولا تحد لأنه ليس بزنا وكذا الرجل اللائط بها مع مراعاة احتلافهم فى كيفية 
التعزير » فيجوز بالقتل عند آبى حنيفة خلافا للظاهرية فلا ييجور أن يصل إلى القتل بل 
الضرب. والحبس ونحوهما ما لا يثلف دما ولا مال؟ ") . 

الترجيح : إذا كان القصد من الحديث عن الإتيان فى الدبر » وهو المسمى لواطا هر 
معرفة آثره على عصمة دم الفاعل أو المفعول فيه . 

فإننا نلاحظ أن جرية اللواط تؤثر فى دم الفاعل والمفعول فيه عند الحنفية » وجمهور 
الشافعية » والالكية > والحنابلة » والزيدية » وإن اختلفوا فى وصف التأثير فهو قتل على 
سبيل السياسة عند الإمام أبى حنيفة » وعلى ذلك فهو ليس من قبيل الإهدار لأنه يجور 
للوإمام العفو عنه ٠‏ وقتل إهدار عند الصاحبين وجمهور الشافعية والمالكية والجنابلة 
والزيدية . 

ثم على رى أبى حنيفة فإن القتل الذى هو على سبيل التعزير لا يختص بالحصن بل 
باللائط مطلقا > وهو ما يقول به الشافعية فى قول والمالكية والحنابلة فى رواية وعلى رأى 
بی يوسف وجمهور الزيدية والحنابلة فى رواية والشافعية فى قول فإن الإهدار يختص 
بالمحصن فقط » ولا يخفى أن الإهدار عند الجمهور غير أبى حنيفة إهدار حد " . 

وأآری رجحان رآی الإمام أبى حنيفة والظاهرية القتضى معاقبة الفاعل والمغعول فيه 


= فإنهم هنا يرون أن إتيان المرأة زنا يوجب الحد حيث لم يفرفوا بين دبر المرأة وقبلها » يراجع : البدائم )۳٤/۷(‏ » 
المپسوط (۹/ ۷۷) > شرح فتح القدير /٤(‏ ۰ ۰ شرح الزرقانی (۸/ ۷۵ - )۷٦‏ » الدسوقی )٤۱۳/٤(‏ › 
مغنى المحتاج )١٤٤ /٤6(‏ » الروضة (۷/ ٠ ١ ٩‏ المهذب (۲/ ١۳)ء‏ المخنى (۸/ )۱۸١‏ » البحر الزحار .)۱۳۹/١‏ 

(1) يراجع : الروضة لامام النووى (۷/ )١٠١‏ . 

() یراجع : البدائم (۷/ ۲۳۶) » المہسوط (۹/ ۲۷۷) > شرح قتح القدير )٠١١ /٤(‏ ».المحلى )14/١١(‏ . 

7 یراجع : البدائع (۷/ )۳١‏ . المہسوط (۹/ ۷۷) > شرح فتح القدير )٠٠١ /٤(‏ » شرح الزرقائن (۸/ )۷١ - ۷١‏ » 
الدسوقی )١۳ /٤۰(‏ > مغنى المحتاج )٠٤٤ /٤6(‏ » الروضة )۳١۹/۷(‏ » المهذب (۲/ )٤١‏ » حلية العلماء 
)1/۸( > المختى (۸/ ٠ )۱۸١‏ البحر الزخار )۱١۹/7(‏ » المحلى )۳۸١۷/١١ » 1۹/١١7‏ . 
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ذكراً كان أو أنشى بطريق التعزير » وليس الحد ثم أرى رجحان ما ذهب إليه الإمام أبو 
حنبفة من إطلاق حد التعزير ليصل إلى قتل الفاعل والمفهول فيه إن رأى الإمام ذلك » 
ولیس هذا لقوة ما استدل به الإمام فقد سبق مناقشته » ولکن لان اخحتلاف الفقهاء فى 
حكم اللائط خلاف مستقر وآدلة من ذهب إلى أن حد اللائط كالزانى أو قتله لم تسلم ٤‏ 
والحد لا يثبت بدليل محتمل ٠‏ وإذا لم يسلم فى اللائط دليل من منقول أو قياس أو غيره 
من المعقول ليعاقب معاقبة الحد فقد بقى اللائط مرتكباً لإثم لا عقوبة له محددة من قبل 
الشرع » ولا يجوز أن يخلو عن عقوبة خطورته وتعاظم فحشه وال جرائم التى لم يحدد لها 
عقوبة مقدرة من قبل الشرع يعاقب عليها بطريق التعزير » والتعزير يختلف باختلاف نوع 
الجناية » وإذا كانت جناية التلوط لا تقل خطورة وفحشا عن جناية الزنا لما فيها من 
انتهاك للعرض » وتعد على حدود الله فوجب أن تكون العقوبة رادعة تترك للإمام لينظر 
فى ظروف الجريمة وملابساتها والدافع إليها » وما يكون رادعا فى حق الفاعل والمفعول 
فيه» وقد لا يكون ذلك بغير القتل مع مراعاة أن القتل تعزيرا ليس من الإهدار لأن للإمام 
أو القاضى أن يتخير غيره » وعلى هذا فلا يجوز قتل اللائط إلا من قبل الإمام » وليس 
لآحاد الرعية قتله حلاف للزانى المحصن لان إهداره إهدار حد لا بسقط بعفو ولا بغيره . 
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امبحث الرابع : أثر الزنا على عصمة الزانى 
وفیه مطلبان 


من خلال ما سبق تبون آن جرية الزنا ذات عقوبتين إحداهما غير مؤثرة فى عصمة دم 
الزانى أو ماله » وهى الجلد حيث إن عقوبة الجلد رجرية للزانى غير المحصن لا يقصد بها 
إتلاف نفسه أو ماله » والأخرى مؤثرة وهى عقوبة الرجم التى تعنى رجم الزانى بالحجارة 
ونحوها حتى لموت » وإذا كانت عقوبة الرجم المهدرة عقوبة مشروعة أصلاً فى حن 
الزانى المحصن فقد تبين أن بعض حالات الوطء تؤثر فى عصمة دم الزانى » وإن كان 
غير محصن » وعلى ذلك فشرط الإحصان لحصول الرجم شرط فى جرية الزانى التى 
تتم فی الأحوال العادية » والتن لم يصاحب جرية الوطء المحرم شیء آخر یقتضی 
التغليظ على الفاعل > وإهدار دمه ککون الزنا بذات رحم محرم من الزائ ونحو ذلك . 

وكذلك رآينا أن جريمة الزنا » وإن لم يكن من بين عقوباتها إسقاط عصمة الال فقد 
رآينا بعض حالات الوطء مسقطا لعصمة الال كوطء المحارم » ولا كانت تلك الأحكام قد 
أدلة ومناقشة سبق ذكرها وبیان الرأي الراجح فيها . 

ونعرض لذلك من خلال المطلبين التاليين : 

الطلب الأول : آثر جرية الزنا على عصمة دم الزانى 

تبين من خلال ما سبق أن الزنا يؤثر فى عصمة دم الزانى إذا كان محصناً من غير 
حلاف بين جمهور الفقهاء القائلين بالرجم » وإن خالفهم بعض من لا يعتد به ° » وأنه 
لا يؤثر فى عصمة دم الزانى إذا كان غير محصن لأن حده الجلد فقط »> وهو غير متلف › 
إلا آنه قد یکون الزنا مؤثرا فی عصمة دم الزانی › وإن لم يكن محصنا فى بعض حالات 
من الوطء الحرم كما نص عليه الفقهاء على ما يلى : 

أولا : التلبس بالرنا : إذا وجد الرجل مع زوجته رجلا يزنى بها فقتله أو قتلها فلا 


(۱) ینظر : المبسوط )۲٤/۹(‏ > شرح فتح القدیر ۱۳۲١ /٤(‏ » ۱۳۹) » رؤرس المسائل (ص )٤۸١‏ » الدسوقى 
(YY /6)‏ »> مخنی المحتاج )۱٤۷ /٤(‏ » المهذب (۲/ )۲٤۲‏ » المخنی (۱۹1/۸ - )۱١۷‏ » امحل (۲۳۲/۱۱)) 
الہبحر الزخار )۱١۹/١(‏ » الإشراف (۸/۲) . 
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قصاص عليه » ولكن يلزمه فقط أن يثبت أنه قد وجد الرجل مع امرأته » ويستوى فى 
ذلك آن یکون الزانی محصناً أو غیر محصن › ومعنی هذا أن تلبس الزانی بالزنی يعرض 
دمه للإهدار » وقد سبق بيان ذلك فى اشتراط عدم كون المقتول صائلا على القاتل 
لوجوب القصاص من القاتل . 

وإسقاط القصاص عن قاتل المتلبس بالزنا ليس لأن الزانى يعاقب بالقتل فى هذه الحالة 
بل إن عقوبة الزانى هنا عقوبة عادية الجلد بكرا أو الرجم محصنا » وإغا أسقط القصاص 
عن القاتل لما يتملكه من الخضب والثورة لا يراه من انتهاك لعرضه أو عرض غيره فمراعاة 
حالة القاتل فى هذه اللحظة هى التى أهدرت دم الزانى » وليس فعل الزانى ولذا فإن 
الإهدار هنا إهدار لحظى ينتهى بانتهاء حالة الملابسة بدليل أن القاتل لو ترك الفاعل حتى 
پنتهی من فعله لم يجز له أن يقتله بعد ذلك » بل يعاقب الزانى بعقوبة الحد المقررة 
شرعاً على حسب حالته من الإحصان » وعدمه فتبين أن حالة التلبس بالزنا تعرض دم 
الزانى إلى إهدار لحظى لا ينظر فيه إلى كون الفاعل محصناً أو غير محصن وإهداره ليس 
عقوبة مقدرة بل هو إهدار إباحة مقيد بلحظته فقط ‏ » وهو قريب من إهدار الباغى على 
ما ياتى بیانه . 

ثانياً : الوطء حيث لا يحل الموضع للواطئ بعقد أو بدونه : قد يقع الوطء فى موضع لا 
يحل للوطئ بعقد النكاح أو املك كوطء ذات المحرم منه » وكذا وطء اليتة والبهائم 
واللواط ٠‏ وقد سبق القول بأن الإمام الأعظم يرى أن الوطء فى هذه الجرائم جميعها 
يعرض دم الجانى لاحراقة » غير أن إراقة دم الفاعل فى هذه الجرائم عند أبى حنيفة ليس 
من الإهدار الواجب بل هو من قبيل التعزير إذا رأى الإمام ذلك » ولا يستشنى الإمام من 
هذه الجرائم إلا الزنا بذات رحمه من غير عقد نكاح فهو زنا يوجب الحد لعدم وجود 
الشبهة » أما وطء ذات رحمه بعقد نکاح أو وطء اليتة أو البهيمة أو التلوط بذكر أو أنثى 
فجميعها لا توجب حداً مقدراً لأن وطء ذات المحرم يمنع الحد فيها شبهة عقد النكاح ووطء 
اليتة لا تتكامل فيه حقيقة وصف الزنا عنده » وكذا سائر الحنفية حيث هو كلا وطء لأن 
عضو الميت ذكراً كان أو أنشى مستهلك لا تحصل به لذة "° . 


() یراجع : البدائم (۷/ )٩4۳ - ٩۲‏ » مواهب الجلیل (/ ۳۲۴) » الفروق للقرافى )۲٠١ /٤(‏ » مغنى. الحتاج 
9 ۹) » الام (۲۹/۱ - )١١‏ » حلية العلماء (1۳۹/۷) » المهذب (۲۸۹/۲) » الإشراف (۲/ ٠٠١‏ - 
١‏ ؛» الأشباه والنظائر للسیوطی (ص ۲۷۳) » المغنی (۸/ ۴۳۲) » البحر الزخار (۲۹۸/7) . 

() براع : البدائم )۴١ ۰ ۳٤/۷(‏ > شرح فتح القدیر (6/ )٠١١ ۰ ۱١۰‏ » المہسوط /٩(‏ ۸۵ - ۸۷) ۽ رؤرس 
السائل (ص )٤۸ - ٤۸۷‏ » طريقة الخلاف (ص ۲۰۱ - )٠١۳‏ . 
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وهذه الجرائم التى تعرض دم الفاعل لاجراقة تعزيراً عند أبى حنيفة قد تعرض دم الفاعل 
لاوراقة على سبيل الإهدار المحقق عند غيره من الفقهاء 4 وبیان ذلك کالتالی 

: وطء ذات الرحم المحرم منه‎ - ١ 

يرى الحنابلة فى رواية وبه أخذ بعض العلماء : قتل من وقع على ذات رحم محرم منه 
محصنا کان آو غير محصن لا فرق بين سائر المحرمات عليه : 

وبه قال ابن حزم فيمن وقع على زوجة الأب خاصة دون سواه لورود النص الخاص به » 
ولم يصح عنده النص الذى يسوى بين سائر المحرمات > وهو قوله ب4 : « من وقع على 
ذات رحم محرم منه فاقتلوه » ٩‏ . 

وإهدار الفاعل على رای الحتابلة فی رواية > ومن وافقهم ی سائر المحارم وابن حزم 
فى زوجة الأب خاصة » إهدار واجب لا يجوز العدول عنه "° . 

۲ - اللائط : 

قال بإهدار اللائط المالكية والشافعية والنابلة فی رواية محصناً كان أو غير محصن 
لقوله 5ه : « من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به  »‏ . 

۲ - وطء البهائم : 

إهدار دم من وطئ البهيمة محصنا كان أو غير محصن قال به الشافعية فى قول › 
والحنابلة فى رواية لقوله يه : « من وقع على بهيمة فاقتلوه . , » ©) . 

: الزانى غير المسلم‎ - ٤ 
. وبه قال الشافعية والحنابلة بالسبة للمستأمن إذا زنا بالمسلمة‎ 

وإسقاط الحصمة وإهدار الدم عند أصحاب هذا الرآى واجب ليس للإمام أن يعدل عنه 
ولا فرق بين المعحصن وغير المحصن لأن إسقاط العصمة وإهدار الدم لنقض العهد ° . 


() سبق تخریج الحدیث . 

() یراجع : المغنی (۸/ ۱۸۲ e‏ ۲ » الوشراف ۹۳۸/۲ » المحلی (۱۱/ )۲٥۷ - ۲۵۹ » ۲۵٣‏ . 

2( سبق تخريج الحديث (ص ۷) » ويراجع : شرح الزرقانی (۸/ ۷۵) » الدسوقى )۳٠٤١/6(‏ » المهذب 
.)٤ ۲‏ حلية العلماء )۱١/۸(‏ > مغى المحتاج 9 ٠»‏ الروضة (۷/ )۳٠١‏ » المغنى (۸/ ۱۸۷) , 

)٤(‏ سبق تخریج الحدیٹ > ويراجع : المهذب (۲/ )٠٠١‏ . الروضة (۷/ )٠١‏ » حلية العلماء (۸/ ۱۷) » الغنى 
4/7( . 

)٥(‏ یراجح : شرح الزرقانی (۸/ )۷٥‏ » الدسوقى )۳١١/٤(‏ » حاشية البنانى على الزرقانى )۷١/۸(‏ » المغنى 
14/۸( > كشاف القناع (41/7) . 
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ويلاحظ أن هذه الجحرائم التى أهدرت دم الفاعل عند القائلين بذلك على نحو ما سبق 
جرائم ينطبق عليها مفهوم الزنا عندهم » وهی بعینها التى أوجب الإمام الأعظم فيها 
التعزير » وليس الحد واعتبر بعضها زنا > وهو وطء ذات الرحم المحرم خحاصة » غير أنه 
اسقط الحد إن كان الوطء بعقد » وإنما من قبيل المحصية أما جرية غير المسلم فهى. رنا 
عنده إن كان الوطء بعقد » وأوجب الحد العادى إن كان الوطء بغير عقد » وعلى ذلك 
فلا يهدر فى حالة كون الوطء بغير عقد إلا إن كان محصناً فقط . 

أما باقيها فليس من قبيل الزنا عنده » وإنما من قبيل المعصية أما جرية غير المسلم فهى 
زنا عنده كغيره من الفقهاء » ولكن إهدار دم الفاعل غير محقق عنده لأنها إن كانت من 
ذمی فهو كغيره من المسلمین لا يهدر إلا إن كان محصاا » وإن كانت من مستأمن فإن 
الستأمن لا يقام عليه الحد أصلاً لأن المستأمن لا تقام عليه الحدود التى هى حق لله تعالى 
لوجوب إبلاغه المأمن » وعلى ذلك فلا يجوز تعزير المستأمن بالقتل عند أبى حنيفة لأنه 
ينع من إبلاغه المأمن المأمور به فى قوله تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حى یسمع کلام الله ثم آبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون 4 ( . 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن الفقهاء الذين أهدروا دم الزانى محصنا كان أو غير 
محصن بالحرائم السابقة لم يهدروا دم من وقع على ميتة » والتى يجوز عند أبى حنيفة 
التعزير عليها بالقتل لأن الفقهاء كما سبق لهم فى هذه الجناية رأيان : 

الأول : التعزير فقط » وهو ما قال به الحنفية والشافعية فى الأصح والحنابلة فى 
صحيح المذهب والريدية . 

الثانی : إقامة حد الزنا على الفاعل »> وبه قال الشافعية فى الصحيح والحنابلة فى مقابل 
الصحيح » وعلى ذلك فلا يهدر الفاعل إلا إذا كان محصنا عندهم > ولا پتأتی قتل من 
وطئ الميتة » وهو غير محصن إلا على رأى الحنفية على سبيل التعزير وليس الد . 


2£ د‎ 
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يراجع : المہسوط (0۷/۹) . 

9 الآية )۷١(‏ من سورة التوبة » ویراجع : البدائم )۳٤/۷(‏ » شرح فتح القدیر )٠٥۲/6(‏ » شرح الزرقائی 
۷۵ » مغنى المحتاج )٠٤١ /٤(‏ » الروضة (۷/ )۴٠١‏ » حلية العلماء (۱۹/۷) » المقنع )٤١١ /١(‏ » المغنى 
0 »۰ المحلی (۲۹/۱۱) ٠‏ البحر الزخار ۱۳۹/۳ )۱٤١‏ , 
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الطلب الثانى : أثر جريمة الزنا على عصمة مال الزانى 

من المسلم به أن جرية الزنا ذات عقوبتين إحداهما غير متلفة »› وهی جلد البكر » 
والأخحرى مهدرة للدم وهى الرجم للمحصن » وليس من عقوبات الزنا إهدار المال أو زوال 
العصمة إذ إن الزنا جرية توجب عقوبة بدنية ولا علاقة لمال فى معاقبة البدن . 

وإذا كان البدن قد ارتكب مخالفة صرف شهوته بطريق غير مشروع فاستحق إسقاط 
عصمته إن اكتملت النعمة بالإحصان فلا يستلزم ذلك إسقاط عصمة الال تبعاً لإسقاط 
عصمة النفس بالقتل وغيره من الجرائم المسقطة لعصمة الدم دون المال لأن العاصم للنفس 
والمال هو الإسلام أو الأمان » وإذا كانت الحناية قد أسقطت أحد محال العصمة » وهر 
الدم لوجود مسقطها فليس شرطا أن تسقط العصمة عن جميع مواضعها لبقاء سبب 


وقد صرح الفقهاء بتأثر عصمة مال الزانى بجرية الزنا فى حالة واحدة وهى الزنا بذات 
الرحم الحرم منه . 

وسبب ذلك ما روی عنه ييه أنه أمر بقتل من وقع على روجة أبيه » وآخذ ماله . 

وقد اخحتلف الفقهاء فى التكيف الشرعى لأّحذ مال الزانى فى هذه الحالة » فجمهور 
الفقهاء الذين يرون أن حد من وقع على ذات الرحم المحرم منه كغيره من الزناة يجلد 
بكرا » ویرجم محصنا يرون أن أخذ مال الزانى بزوجة أبيه المأمور به ليس لارتكاب 
الزانى لجرية الزنا » وإنما لردته عن الإسلام لأنه قد وقع على زوجة أبيه وهو مستحل 
2 

ويناقش : بان أخذ امال إلى بيت الال لا يدل على آنه أخحذ على سبيل الردة لأن 
الفقهاء قد اختلفوا فى الجهة التى ينتقل إليها مال المرتد بعد قتله على الردة > وأن ملهم 
من یری انتقال ماله إلى ورثته » ولیس إلى بيت الال كما أن القول بأن أخذ مال الزانى 
بزوجة آبيه بسبب ردته ليس فى الحديث ما يدل عليه » فغاية ما أشار إليه الخبر الأمر 
بقتل من زنا بزوجة أبيه من غير إشارة إلى استحلال الفعل أو عدمه . 

أما الموجبون لقتل من رنا بذات الرحم المحرم منه » وهم الحنابلة فى رواية وبه أخذ 
بعض العلماء والظاهرية “ فيرون أن أخذ مال الزانى بذات الرحم المحرم منه ليس من 


(۱) سبق نص انبر وتخریجه . () يراجع : المبسوط (۹/ ۸۷) » نيل الأوطار )۱١١/۷(‏ . 
() یراعی ما بين أصحاب هذا الرأي من خلاف فى قصر الحكم على بعض المحارم كما ذهب إليه ابن حرم حيث= 


۳17 


فيل مال المرتد » وليس من قبيل التعزير » وإنما هو عقوبة واجبة اختصت بحالة معينة 
من الزنا » وإذا كانت الأصول لا تقتضى ذلك لكون عقوبتى الزنا جلداً أو رجماً لا 
تتعدبان إلى المال فإن الأحذ هنا أصل فى ذاته ٠‏ . 

وعلى ذلك فالزانى بزوجة الأب عند ابن حزم وبسائر المحارم عند الحنابلة ومن وافقهم 
یکون مهدراً للدم والمال مع بقائه على إسلامه » وهى حالة اخحتصت بهذا الحكم دون 
سائر الحرائم » وقد سبق رجحان هذا الرأى وخصوص ما ذهب إليه الحنابلة »> ومن 
رافقهم فى عدم الفرق بين الزنا بزوجة الأب وغيرها من ذوات الرحم المحرم منه . 

وعليه فتكون جرية الزنا من مسقطات عصمة الدم والمال معا إذا كان الزنا بذات رحم 
من الزانى ومسقطة لعصمة الدم فقط إذا كان الزنا من محصن بغير ذات رحم محرم منه » 
ولا تكون مسقطة لعصمة الدم ولا الال إن كانت واقعة من بكر بغير ذات رحم محرم منه. 


= خحص الحكم بالزانى بزوجة الأب فقط أما الحنابلة ومن وافقهم فلا يفرقون بين الزنا بزوجة الأب وغيرها من 
الحارم » وقد سبق بيان ذلك وترجيح التسوية بين ذوات الرحم فى الحكم . 

(۱) جاء فى المحلى وهو يرد على قول من جعل أخذ امال بسب الردة ؟ « فكان من قول الخالف فى ذلك أن قالوا 
قد يمكن أن يكون ذلك الذى أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلاً له » فإن كان هذا فحن لا نخالفهم فى 
ذلك . فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله ية مجرد » وعلى من روى ذلك عن 
الصحابة رضى الله عنهم > ولو كان ذلك لقال الرارى بعثنا رسول الله اة إلى رجل ارتد فاستحل امرأة آبيه 
فقتلناه على الردة » فإذا لم يقل ذلك الراوى فهو كذب مجرد » فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه فصح أن من 
وطو؛ امرأة أيه بعقد سماه ذلك نكاحا أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكورة فقتله واجب › ولا بد 
وتخمیس ماله فرض » ویکون الباقی لورٹته إن کان لم يرتد أو للمسلمین إن کان ارتد فإن قالوا : لم نجد مثل 
هذا فى الأصول فقلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القرآن والسنة والإجماع فهذا أصل فى نفسه ... ٠‏ يراجع : 
الحلى )۲٠١٠۹/۱١(‏ , 
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المحث الخامس : عصمة الزاني بعد إهداره 
وفيه آربعة مطالب 


الزانى الذى صدر الحكم بإهداره لارتكاب جرية الزنا قد يعصم مرة أخرى »> ویرفع 
عله الإهدار وذلك بظهور سب من الأّسباب المسقطة للحد عنه كرجوعه عن إقراره حيث 
٭ دلیل غیره أو رجوع شهود الحد عن شهادتهم » ولحو ذلك » وهذه الأسہاب يتفق 
الفقهاء حول بعضها فى الجملة وإن اختلفوا فى التطبيق » ويختلفون فى بعضها الآخر 
على ما یلی : 

الملطلب الأول : رجوع المقر عن إقراره 

إذا رجع المقر بجرية الزنا عن إقراره صراحة بأن يقول كذبت فى إقرارى بالزنا ولم 
أفعل أو دلالة كهربه أثناء تنفيذ الحد فإن الفقهاء يختلفون فى إسقاط الحد عن الزانى . 

فيرى الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزبدية : أن رجوع المقر بالحد مقبول ومسقط 

بينما يرى الشافعية : أن المحدود إذا هرب أثناء التنفيذ لم يكن هذا رجوعاً مسقطاً للحد 
الحد مع بقائه على إقراره » فإن لم يكن رجوعا وجب تنفيذ الحد ‏ . 

ویستدل الجمھور على رآیهم هذا : با روی فی خبر ماعز « فأمر به ن يرجم › 
فأحرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن 
آنیس ‏ » وقد عجز أصحابه فنزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله › ثم آتی النبی یلا 
فذكر ذلك له فقال : ١‏ هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله عليه » . 

وفی رواية ( فهلا ترکتموه وجئتمونی به » ليستثبت رسول الله باه منه فما لترك حد 
فلك ٩‏ . 
() يراجع : البدائعم (۷/ )٦١‏ » شرح الزرقانى (۸/ )۸١‏ » المهذب )٤٤1/۲(‏ » المغنى (۸/ ۱۹۷) » البحر الزحار 
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(۲) غبد الله بن ائيس الجهنى الأنصارى ت سنة ٠٤(‏ ه) » الإستيعاب )٠١ /٤(‏ » الإصابة )۲۷۸/٤(‏ . 
(f)‏ یراج سئن أبى داود - الحدود - رجم ماعز بن مالك (۲/ 4۸ - £44( . 
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وقد تمسك الشافعية برواية « فهلا تركتموه وجئتمونى به ٠‏ ليستثبت رسول الله على أن 


الفرار لا يعتبر بذاته رجوعاً وإنما شبهة رجوع ‏ . 


ونوقش استدلال الجمهور ما روى فى خبر ماعز على اعتبار فرار المرجوم رجوعا عن 
لإقرار “ . 

ٻأنه لیس فى الحديث ما يدل على أن ماعز رجع عن الإقرار البتة » ولا فيه أن رسول 
الله اة قال إن رجع عن إقراره قبل رجوعه . 

ويجاب عن هذا بان رسول الله ی قد قال : « فهلا ترکتموه » › أی أنه ینبغی أن 
يترك ويوقف تنفيذ الحد عليه . 

ولا يحتمل ذلك إلا وجهين : 

الأول : أن کون الرسول يل قد قصد أن فرار المرجوم آثثاء الرجم پو جب ترك إقامة 
الحد عليه مع عدم اعتبار ذلك رجوعاً عن إقراره . 

والثانى : أنه قد قصد بذلك أن الحد لا يقام عليه لاعتبار فراره رجوعاً أو شبهة رجوع 
توجب التوقف حتى يعرف قصد المحدود من فراره . 

والأول پاطل ll‏ فيه من إسفقاط الحد عن امحدود مع إقراره به « وهو ما پنفيه قول 
جابر بن عبد الله راوى البر - وهو أعلم جراد رسول الله ي من غيره - « فأما لترك 
حد فلا» فلم يبق إلا أن رسول الله َيه اعتبر فرار المحدود شبهة فوجب الكف عنه كما 
يدل عليه قول جابر أيضاً « ليستثبت رسول الله ي فأما لترك حد فلا » . 

واستدل الجحمهور من المعقول : بأن رجوع المقر عن إقراره يورث شبهة فى الحد حيث 
إن إقراره يعنى فعله للزنا ورجوعه يعنی عدم الفعل » ويحتمل أن يكون صادقاً فى 
رجوعه» وهو يقتضى أن يكون كاذباً فى إقراره » وتلك شبهة تسقط الحد لأن الحدود تدراً 
پالشهات ۳ . لقوله كل : « ادرءوا الحدود بالشبهات 0 

ونوقش : بان الحدیث لم یثبت عن رسول الله َه من طريق فيها خير لا مسنداً ولا 
مرسلاً » وإنما هو قول روى عن بعض الصحابة . 
(1) يراجع : المهذب )٤٤١/۲(‏ . (۲) يراجع : المحلى (۲۰۲/۸) . 
۳ یراجم : المغنی (۸/ ۱۹۷) » البدائع 0/۷( . 
)٤(‏ روی عن علی رضی الله عنه موقوفا » وعن ابن عباس مرفوعا » وکلاهما لا یخلو من ضعف »› وروی بطریق 

أصح منهما عن ابن مسعود » يراجع : نيل الأوطار )٠٠١/۷(‏ . 
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وكذلك فإن القائلين به يخالفونه حيث يوجبون الحد بالحمل » وقد يون من إكراه أو 
من زواج لم يشتهر ويحدون فى القذف بالتعريض ویحدون فی الخمر بالرائحة > وقل 

يناقش : بأن الحديث إن كانت طرقه لا تخلو من ضعف فإن كثرة طرقه يقوى بعضها 

أما القول بأن المستدلين به قد خالفوه فأوجبوا الحد فى بعض المواضع مع احتمال 
بطلان الاستدلال إذا ما صلح الدليل للاستدلال فى ذاته . 

وأقل ما يقال عن الحديث آنه يحتمل أن رسول الله يياه قاله وهذا يقتضى إسقاط الحد 
عن المحدود » ويحتمل آنه لم قله وهذا يعنى أن الحد لا سقط بالشبهة » وعند استواء 
الطرفين يرجح ما فيه مصلحة الحصمة وهو إسقاط الحد أو التوقف عن تنفيذه . 

ويرى الظاهرية وهو مروى عن بعض العلماء أيضا : 

أن رجوع المقر عن إقراره صراحة أو دلالة لا يسقط الح ولا يرفع الإهدار عنه ° . 

واستدلوا على ذلك : بالقياس على عدم إسقاط حقوق العباد امقر بها بالرجوع عن 
الإقرار کالدیون . كما أن الحد قد لزمه بإقراره فمن ادعی سقوطه برجوعه فقد ادعی ما لا 
ھان 2 

ويناقش : القياس بانه قياس مع الفارق حيث إن حقوق العباد المالية ونحوها من 
المعاملات لا تتأثر بالشبهة » ولا يحتاط فيها ما يحتاط فى الحدود لاطورة الحدود عنها لا 
سيما ما يتعلق بالدم . 
الحد بالشبهة . 

الترجيح : أرى رجحان رأى جمهور الفقهاء فى اعتبار الرجوع عن الإقرار موجبا للكف 
عن الميحدود ¢ وخحصوص ما ذهب إليه الشافعة من اعتبار ذلك ميجرد شبهة حتى يسال 
الفار عن قصده بفراره جمعاً بين روايات ابر الوارد فى شأن ماعز » وهو ما يظهر من 


( المحلی )۲٥۳/۸(‏ . 
() يراجع : المحلى (۸/ )٠٠١‏ وما بعدها » المغنى (۸/ ۱۹۷) » البحر الزخار )٠١٤/١(‏ . 
(۴) راجع : المحلى )٠٠۲/۸(‏ » والمراجع السابقة . 


FY. 


فوله ی : ١‏ فهلا ترکتموه وجئتمونی به » » لیستثبت رسول الله هه منه فأما تراه حد 
فلا کما ذکر جابر ( رضی الله عنه ) ؛ فهو صریح فی بیان سبب ترکه . 


E3‏ 2 ا 
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یری جمهور الحنفية أن تكذيب أحد طرفى جرية الزنا فى إقراره مسقط للحد عن المقر 
ٻه قبل التنفيذ فلو أقر الث لشخص آنه زنا يفلانة فأنکرت وقالت لا أعرفه أو هو كاذب سقط 
الحل عنه . 

ويعلل ذلك عندهم بأن الزنا لا يقوم إلا بالفاعل والمحل فإذا لم يظهر فى جانبها امتنع 
ويناقش : بآنه يتعارض مع ما ثبت من سنة رسول الله ية حيث كان يقيم الحد على 
امقر به من غير ارتباط بتصديق الطرف الآخحر أو تكذيبه له . 

ويدل على ذلك : ما سبق ذکره من قوله : « .. واغد ڀا نيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها E C..‏ : فلو كان تكذيب للمرأة يؤثر فى 
إقرار المقر لأوقف رسول الله ية إقامة الحد على تصديق المرأة . 

ویری محمد بن ا-لحسن ورواية عن آبی يوسف وبه قال جمهور الفقهاء : آن تكذيب 
اللي بها للف لا فط الف عه وإ احق عي © , 

واستدلوا على ذلك : بقوله ييه : ١‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها . 

ووجه الدلالة : أن النبى بي قد أمر بإقامة الحد على شريكهاء ولم يعلقه على إقرارها 
أو تكذيبها نما يدل على أن تصديق المرأة أو تكذيبها يعتد به فى حقها لا فى حقه. 
وکذلك ہا روی ١‏ أن النبی ی آتاه رجل فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث 
رسول الله اة إلى المرأة فسالها عن ذلك » فأنكرت أن تكون رنت فجلده الحد 
و 


يراجع : البدائم (11/۷) » البسوط (۹۸/۹) . (۲) سبق نص العدیث وتخریجه . 

() یراجع : البدائم (۷/ )٦۱‏ » البسوط (۲۹۸/۹) » فتح القدیر )۱٥۸/6(‏ » الم )۱١۳/١(‏ » انی (1۹۳/۸) › 
البحر الزخار وهو ما يقتضيه مذهب الظاهرية حتى لا يسقط الحد بتكذيب. نفسه فمن باب أولى بتكذيب غيره » 
یراجم : الملحلى (۸/ )١١‏ , 

(4) سان أبى داود - حدود - إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة (0۱۲/۲) . 
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ووجه الدلالة : ظاهر وهو عدم سقوط الحد عن المقر بتكذيب شريكته . 


| واستدلوا كذلك : بان المحد قد ثبت بإقراره وامتناع ثبوته فى جانب المرأة لمعنى يخصها 
EPS‏ 

ا الراجح لقوة ما استدلوا به من السنة وما ذهب إليه جمهور الحنفية لم يستند إلى دليل › 
ونما هو قول بالرأی ولا یؤخذ بالرآی مع ثبوت النص . 


E‏ 4 د 
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الملطلب الثالث : اختلال البينة 


إذا كان طريق توت الحد هو شهادة الشهود على المحدود فقد يعرض ما يخل بالشهادة 
ويؤثر فى إسقاط الحد عن الزانى . 


ومن ذلك رجوع الشهود عن شهادتهم التى ثبت الحد بها أو رجوع بعضهم بحيث لا 
يبقى بعد رجوع الراجع آربعة أو أكثر »> فإن بقى بعد رجوع الراجع أربعة بقى المد ابا 
على الزانى حيث إن بيئة الزنا أربعة » وما راد عليها غير مشروط فلا يضر بالحد رجوعه 
ولا حلاف على هذا بين الفقهاء ”" . 

ولكنهم اختلفوا فى بعض أمور يراها بعضهم مخلة بالبيئة مسقطة للحد » ويراه 
البعض الآخر غير مؤثرة فى الخحتلال البينة أو الحد » ومن هذه الأمور . 

: موت الشهود أو غيابهم قبل تنفيذ الحد‎ - ١ 

يرى الحنفية : أن موت الشهود قبل تفيل الحد أو تخيبهم يمنع إقامة الحد » وهذا مبلى 
عندهم على أنه يشترط بدء الشهود برجم المشهود عليه إذا ثبت الحد بطريقة البيئة » ولذا 
لو امتنع الشهود عن بداية الرجم مع وجودهم امتنع التنفيذ عندهم > لأن امتلاعهم شبهة 
يحتمل معها رجوعهم عن الشهادة . 

كما أن موت الشهود أو تخيبهم يورث شبهة الاحتمال حيث يحتمل أنهم قد رجعوا 
عن شهادتهم » ولم يطلع الحاكم على الرجوع» وتلك شبهة لأن رجوعهم بسقط اليد . 


2 يراجع : المہسوط (۹۸/۹) » المغنی (۱۹۳/۸) . 
البدائع (۷/ )1١‏ » المهذب (۲/ )٤١١‏ ».المغنى )۲١۳١/۸(‏ » البحر الزخار (1/ )١١١‏ . 
یراجع : البدائم (1۲/۷) > شرح فتح القدیر (۱۲۲/۲ »› )١١١‏ . 
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ویناقش : بآن رأى الحنفية مبنى على اشتراط بدء الشهود بالرجم » وسیاتی بیان آن 
الراجح عدم اشتراط ذلك . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية : أن موت الشهود أو تغيبهم لا 
i TEE‏ 

وهذا مہنی آیضاً على عدم اشتراطهم بدء الشهود لعملية الرجم » ويعللون ذلك بان 
الحد قد ثبت على المشهود عليه بشهادة العدول فلا يؤثر فيه ما عرض من الموت أو 
التغيب . 

سب الخلاف : يرجع سبب الخلاف فى إسقاط الحد عن المشهود عليه بجوت الشهود أو 
تغيبهم إلى اختلافهم الآتى فى اشتراط أن يبدأ الشهود بالرجم أو عدم اشتراط ذلك . 

۲ - بطلان أهلية الشهود : 

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية : أن فقدان الشهود لأهلية الشهادة » كردة 
الشهود أو فسقهم مبطل للشهادة ناقض للحكم مانع من تنفيذه ‏ . 

ويلاحظ أن الشافعية والخحنابلة والزيدية يفرقون بين الموت وفقدان أهلية الشهادة فلا 
يسقطون الحد بالموت » ويسقطونه بفقدان الشهود أهلية الشهادة » ورا يعلل ذلك عندهم 
أنه مع الموت ينعدم احتمال رجوع الشهود » أما مع انعدام أهلية الشهادة فلا ينتفى هذا 
الاحتمال فربا لو بقى الشهود على أهليتهم وعدالتهم رجعوا عن الشهادة » وتلك شبهة 
تسقط الحد عن المحدود . 

أما الحنفية فمذهبهم ليس فى حاجة إلى هذا التأويل حيث لا يفرقون بين الموت وبين 
فقدان أهلية الشهادة حيث يسقطون الحد بالغيبة أو بالموت أو فقدان الأهلية على السواء › 
ويعلل إسقاط الحد عند أصحاب هذا الرأى بفقدان الشهود أهلية الشهادة بأن القاعدة أن ما 
يؤثر فى قبول الشهادة عند الأداء يؤثر فيها عند التنفيذ » والفسق مؤثر فى أداء الشهادة من 
غير حلاف فكلا يؤثر فى العنفيذ " » ولا وجه لمن فرق بين الموت والفسق والزدة لأن 


() یراجع : شرح الزرقانی (۸/ ۸۳) » المهذب (۲/ )٤۳۷‏ » الخنى )۲١۷/۸(‏ » المقلع (۳/ )۷٠١‏ » البحر الزخار 
7 ۰ » المحلی )٤۳۹/۸(‏ . 

() يراجع : البدائم (1۲/۷) » شرح فتح القدير )۱١۲/١(‏ ء المهذب )٤۳۷/۲(‏ » شرح منتهى الإرادات 
٠» )  (‏ البحر الرحار )۱١1/١(‏ . 

(۳) المراجع السابقة . 
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احتمال الرجوع إذا وجد مع الفسق فلا يقطع بانتفائه بالموت أو الغياب بل هو محتمل 
فيهما إذ ربجا رجع الشهود ولم يطلع القاضى على رجوعهم ٤‏ فإذا لم يؤثر الموت مم 
الاحتمال فكان ينبغى أن يكون فقدان الأهلية بالفسق والردة كذلك أو العكس . 

ويرى المالكية والظاهرية : أن فقدان الشهود أو أحدهم لأهلية الشهادة بالفسق ونحوه 
غير مؤثر فى إسقاط الحد عن الزانى » ويعلل ذلك عندهم بأن الشهادة قد تمت صحيحة 
فلا يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك من فسق أو ردة أو موت “ . 


وهذا ما أراه راجحا " لان الحد قد ثبت بشهادة صحيحة واقعة من أهل لأدائها فل 
وجه لإسقاط الحد بالفسق أو الردة لأن العبرة بالأهلية عند الأداء لاأ بعده » وقد كان 
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المطلب الرابع : زواج الزانى من المزنى بها 

يرى الإمام الأعظم فى رواية عنه : أن زواج الزانى بالمزنى بها مسقط للحد عنه » ومانع 
من تنفيذه » وعلل ذلك بأن المرأة تصير ملوكة للزوج بالنكاح فى حق الاستمتاع › 
فحصل الاستيفاء من محل ملوك فيصير شبهة كالسارق إذا ملك المسروق » وهذا الرأى 
المبنى على رواية عن الإمام غير مسلم من فقهاء المذهب » فقد روى عنه وهو قول سائر 
الأصحاب فى المذهب أن زواج المزنى بها لا ينع الحد لأن الوطء حصل زنا محضا 
لمصادفته محلا غير ملوك له فحصل موجبا للحد والعارض » وهو ملك البضع لا يسقطه 
لاقتصاره على وقت ثبوته وهو یثبت بالنکاے ٩‏ . 
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( یراجع : شرح الزرقانی (۸/ ۱۷۰) » المحلی )٤۲۹/۸(‏ . 
() يراجع : الہدائم )٦۲/۷(‏ > شرح فتح القدیر )٠١۹/٤(‏ . 
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المبيحث السادس : كيفية إهدار الزانى 


وفيه سبعة مطالب 


إذا ثبت الحد على الزانى المحصن أو غيره ممن يستحق الرجم على نحو ما سبق » ولم 
يعرض عارض يسقط الحد عنه » ويعصم دمه من جديد » فإن للفقهاء تفصيل فى كيفية 
تنفيذ الإأهدار الواجب فى حقه من جهة منفذ الإهدار أو مقيم الحد » وما يشترط فى عملية 
الرجم نفسها من كيفيته » ونحو ذلك ونعرض لذلك من خلال المطالب التالبة : 

المطلب الأول : مقيم الحد 

لا حلاف بين الفقهاء حول اختصاص الأئمة بإقامة الحدود لأن الحدود من حقوق الله 
الشروعة لمصلحة الجماعة » وهى تحتاج إلى نظر واجتهاد فى إثباتها » وتؤثر الشبهة فى 
إنباتها عند الجمهور » ولا يقدر على ذلك إلا الإمام أو من ينوب عنه فهو وكيل الحماعةء 
ونائب عنهم فيترك له إقامة الحدود حتى يؤمن الاستيفاء من الحيف أو الزيادة على 
الواجب أو الخطا فى الإثبات » ولا يشترط عند الجمهور حضور الإمام عملية التنفيذ › 
وإنما يشترط إذنه فقط خلافا للحنفية على ما يأتى . 

فقد أمر رسول الله ية بالحد ولم يحضره » كما ورد فى قصة العسيف حيث قال 
بي : « واغد يا انيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . وأمر برجم ماعز ولم 
يحضره وغير ذلك . 

وإذا كان الفقهاء لا يختلفون حول اخحتصاص الإمام بإثبات الحدود والإذن فى تنفيذها 
فهم يختلفون فيما لو قتل أحد الرعية المهدر فى جرية الزنا بير إذن الإمام . 

فيرى جمهور الفقهاء : أنه لا قصاص على قاتل المهدر بجرية الزنا »> ولو بغير إذن 
الإمام »> وإن كان قتله من اختصاص الإمام لأنه قتل شخصا غير معصوم الدم » ومن 
شرط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم وقاتله معتدياً عليه بغير حق ° . 


() يراجع : المبسوط (1۳/۹) » البدائم (۷/ ۵۷) » شرح فتح القدیر (۲۰۸/۲) » شرح الزرقانى )٠١۸/۸(‏ › 
المهذب (۲/ )٤١‏ » الروضة (۳۱۹/۷) » الم )۱۳١ /٩(‏ » المخنی (۸/ ۱۲۸ ۰ 1۵۹ > ٠ )۱۷۸ >» ٠١١‏ المقنع 
0 ) » البحر الزخحار (7/ )۱٥۹‏ » نیل.الأوطار )۱١۹/۷(‏ . 

۰ () یراجع : المہسوط (1۳/۹) » البحر الرائق (۱/ ۲۲) » مواهب الجلیل (۳/ ۲۳۱) » الدسوقی )۲۳۹/٤(‏ » مخنى 
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ولكن يعزر الجانى لأنه افتات على الإمام لأنه هو المنوط بقتله » فإذا قتله بغير إذنه فقد 
تعدى عليه فيلزم تعزيره لذلك . 
واستدل الجمهور على عدم القصاص من قاتل الزانى المهدر بجا روى أن رجلا على عهد 
عمر رضی الله عنه حرج فی بعض غزواته واستخلف یهودیاً علی امرأته یخدمها » فلما 
كان فى بعض الليل خحرج رجل من المسلمين فى السحر فسمع اليهودى يقول : 
وأشعت غره الإسلام منى خلوت بعرسه ليل الثمام 
أبيت على تراثبها ويمسى ٠‏ على جرداء لاحقة الحزام 
كأن موضع الربلات منها فئام ينهضوون إلى فام 
فدخل عليه فقتله فأخبر بذلك عمر فأهدر دم اليهودى ‏ . 
ووجه الدلالة : أن إهدار عمر رضى الله عنه لدم اليهودى الذى قتله المسلم يدل على 
آنه ليس على قاتل الزانى قصاص ٠‏ وإن كان من غير إذن الإمام » ويحتمل أن يكون هذا 
من باب قتل الصائل على العرض بدليل أنه لم يذكر فى الخبر أن عمر رضى الله عله قد 
عزر القاتل » ولا خحلاف بين الفقهاء أن قتل الصائل على العرض مطلقا لا يوجب 
قصاصاً كما سبق . 


ويرى الشافعية فى وجه مرجوح وبعض الزيدية : آن قاتل الزانى المحصن بغير إذن 
الإمام يلزمه القصاص فى العمد والدية " فى الخطا > ويستدل الشافعية لوجههم هذا بأن 
قتل الزانى إلى الإمام فإذا قتله غيره فقد قتله بغير حق فكان كمن قتل القاتل عمداً من غير 
ار 

ويناقش : بأن قياس قاتل الزانى المحصن على قاتل المهدر فى. القتل العمد من غير 
أولياء الدم قياس مع الفارق حيث إن مستحق الإهدار فى القتل العمد مهدر فى حق أولياء 
الدم فقط معصوم فى حق غيرهم » خلافا للمهدر فى الزنا فإهداره مطلق »> وهو ليس 
معصوماً فی حق أحد > وإذن الإمام شرط فى قتل القاتل عمداً أيضا » ومع ذلك لا 
قصاص على ولى الدم إن قتله بغير إذنه لأنه استوفى حقه وإن عزر لافتياته على الإمام . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم القصاص من قاتل 
(1) يراجع : جواهر الأخبار » والآثار المستخرجة من لحة البحر الزحار )۲۲١/١(‏ , 


(۲) يراجع : المهذب (۲۲۳/۲) » مغنى المحتاج (6/ )٠١‏ » البحر الرخار (/۲۲۳) . 
(۳) المهذب (۲۲۳/۲) ء مخنى المحتاج )٠١/٤(‏ . 
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الزانى الملحصن > ولو كان قتله بخير إذن الإمام » وإنما يعزر الجانى فقط لافتياته على 
الإمام هو الراجح . حيث إن من شرط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم فى حق 
قاتله» والزانى المحصن مهدر الدم بغير خلاف ولا يقتص من معصوم الدم إذا قتل مهدرا. 


إذا ثبت الحد وقضى بإهدار الزانى فلا يؤخر الحد عنه إلا إذا كانت امرأة حاملاً فإنه 
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عندئذ یلزم تخیر الحد عنها حتی تلد » فان کان له من یرضعه رجمت وإلا ترکت حتی 

ودليل ذلك ما روى : « أن الخامدية جاءت النبى يي فقالت : يا رسول الله إنى قد 
نیٹ فطهرنی » وآنه ردها فلما کان الخد قالت : يا رسول الله ! لم تردنى ؟! لعلك أن 
ٹردنی کما رددت ماعزا فوالله إنی خحبلی . قال : ۱ آما لا فاذهبی حتی تلدی » . فلما 
ولدت آتته بالصبى فى خرقة قالت : هذا قد ولدته . قال : ١‏ اذهبی فأرضعیه حتی 
تفطمیه » » فلما فطمته أتته بالصبی فی يده کسرة خبز فقالت : هذا یا بی الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرها وأمر الئاس فرجموها . . » ° . 

وفي رواية  :‏ أن امرأة من جهينة آنت نیی الله به وهی حبلی من الزن فقالت : يا 
نبى الله أصبت حداً فأقمه على فدعا نبى الله ا وليها فقال : أحسن إليها فإذا وضعت 
فاتنی بھا ففعل فأمر بھا نبی الله ا فشدت علیھا ٹیابھا ثم آمر بها فرجمت .. » ) . 
ووجه الدلالة : أن النبى يياه قد أخر الحد عن الحبلى من الزنا ورفض إقامة الحد أثناء 
الحمل ما يدل على أنه لا يجوز رجم الزانية أثناء ا لحمل . 

وإنغا وجب تأخير الرجم لأنها وإن كانت عاصية إلا أن ما فى بطنها لا ذنب له ولا 
يكن استيفاء الرجم الواجب عليها من غير إضرار به فيؤخر الحد حتى ينفصل عنها › 
ولا حلاف بين الفقهاء فى تأخير الحد عن الحامل حتى تلد . 

ولذا قال ابن المنذر : ١‏ أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى وهى حامل 
آنها لا ترجم حتى تضع حملها » ° » وجمهورهم على تأخيرها حتى الفطام إن لم 


() صحیح مسلم - حدود - من اعترف بالزنا 6/9( . 
(۲) صحیح مسلم )٥۳/۲(‏ . (۳) يراجم : الإشراف )٠١/۲(‏ . 
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يکن له من يرضعه لدلالة حديث الخامدية » ولا يرى البعض تأخيرها بعد الولادة للرواية 
الثانية التى تدل على رجمها بعد الولادة > وكذا فإن جمهور الفقهاء لا يبؤحرون الحد لغير 
الحمل من مرض ونحوه » وخالف البعض فيؤخر الحد للمرض كالجحلد ولا وجه له ٠ء‏ 
لأن الجلد غير متلف حلاف للرجم فإنه متلف فلا يضر إقامته مع المرض خلافا للرجم لأنه 
تلف الخدود . 
9 3 3 
المطلب الثالث : علانية التنفيذ 

عقوبة الزنا بصفة عامة يشترط فيها أن تكون معلنة جاداً كانت أو رجماً . 

لقوله تعالى : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ‏ " . 

وإذا كان هذا النص فى عقوبة الحلد فإن الرجم أحق بالإعلان منه حيث إن العلانية 
مقصودها ردع الحضور لا يرونه من عذاب يقع على الزانى لعظم جنايته حتى لا يقدم 
أحدهم على الزنا > وإلا كان فى العقاب مثله . 

وإذا كان هذا هو مقصود حضور الطائفة حال كون الحد جلداً فهو أبلغ فى حال كون 
الحد رجماً لاأنه أشد منه . 

يضاف إلى ذلك أن للحضور فى الرجم عملا إذ هم الرماة للزانى بالحجارة ونحوها 
خلافا للجلد فإنهم يشهدون الحلد فقط . 

فکان حضورهم فى الرجم محققا لهدفين : الإعلان للاعتبار والاتعاظ » وثنفيل الحد. 

ولا كان العدد المشترط لحصول الإعلان المشروط فى تنفيذ الحد غير منصوص عليه فقد 
اجتهد العلماء فى تفسيره . 

فقيل فى الطائفة إنه واحد مع الذى يقيم الحد لن الطائفة جمع > وأقل الجمع اثنان 
وقيل أربعة وقيل عشرة » وكلما كثر عدد الحضور لعملية الرجم بصفة خاصة كان أفضل 
الرماة من الإجهاز على المرجوم فى وقت يسير مع حصول الاعتبار لأكثر عدد 


(۱) یراجع : المهذب (۲/ )۳٤١۸‏ » البحر الزخار )۱١۷/١(‏ . 

7 یراجم : تفصیل ما سبق فی المبسوط (۷۳/۹) » شرح فتح القدیر /٤(‏ ۱۳۷) » المهذب (۲/ )١۸ › ۲٤۷‏ » 
الام )۱۳١۹/١(‏ > الإشراف (۲/ ٠ )١١‏ المغنى ٠ )۱۷١/۸(‏ البحر الزخار )٠١۷/١(‏ . 

(۳) من الآية (۲) من سورة الور . 

= وقد نص ابن المنذر على أن الإعلان يحصل بحضور واحد فما فوقه لأن الله عز وجل قال : ل وإن طائفتان‎ )٤( 
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الإمام ثم الناس »> وإذا کان اتا بالبينة فأول من یرمی الشهود فإذا امتنع الشهود عن البدء 
سقط الحد عن الزائى لاحتمال ر جوع الشهود بامتناعهم »> وعلی ذلك فلو مات شهود الحر 
قبل التنفيذ أو غابوا أو فقدوا أهاية الشهادة لا يرجم المشهود عليه لوجود الشبهة © . 

واستدلوا على حضور الإمام آو الشهود بجا روی عن على کرم الله و جهه انه قال : 
يرجم الشهود ولا ثم الإمام ثم الناس » " » وكلمة ثم للترتيب » وقد كان ذلك 
محضر من الصحابة » ولم ينقل إنكارهم عليه فيكون إجماعا » ولأن فى اعتبار الشرط 
احتياطا فى درء الحد لأن الشهود إذا بدأوا بالرجم رما استعظموا فعله فيحملهم ذلك على 
الرجوع عن الشهادة فيسقط المحر (" . 

ويناقش ما ذهب إليه الحنفية : ومن وافقهم بأن قول الإمام لا يدل على الوجوب بل ربا 
حمل ذلك على الاستحباب حيث إنه قد ثبت عن رسول الله بيا أنه أمر بالحد ولم 
پحضره » وإنما آمر الناس برجم ماعز والغامدية وغیرهما ولو کان حضوره ا شر طا 
ما رکه . 

فإذا كان الى الا استخلف الناس فى الرجم فاعتبر بذلك حاضراً فكذا يجوز للإمام 
فی کل عصر آن يستخلف الناس بعد أن ثبت الحد ليقيموه . 

وأما عن حضور الشهود فمن المسلم به أن الخلاف فيه ليس له ثمرة فى الواقع العملى 
حيث يكاد ينعدم إثبات الحد بطريقة البينة . 

ومع ذلك فالقول باشتراط البدء منهم أو استمرار أهليتهم > ونحو ذلك لیس فى 
الشرع ما يدل عليه > وهو ینافى مقصد الشارع فى استيفاء الحقوق . 


من المؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا بينهما ‏ الآية )٩(‏ من سورة الحجرات - ثم قال بعدها : ¥ فأصلحوا بين 
أحویکم) ما یدل على أن اسم الطائفة » وإن كان جمعا « يمكن أن يطلق على الواحد » يراجع : الإشراف 
٠ 9‏ ينظر شرح فتح القدير ٠ )۱١۹/6(‏ الأم (0/ )٠١١‏ » المغنى (۸/ )۱۷١‏ » البحر الزخار (1/ )١١١‏ » 
اللحلى )۲۹٤/١١(‏ . 

() يراجع : البدائع (۷/ ٥۸‏ - ۵۹) » شرح فتح القدير (6/ ٠ )٠١١ ٠ ٠١١‏ المبسوط (1۲/۹) ٠‏ البحر الزخار 
1/7( . 

() یراجم : نیل الوطار (۱۰۸/۷) » کنر العمال )٤٩۱ /٥(‏ رقم )۱١٤۹۱(‏ . 

البدائع (۷/ ۵۸ - 0۹) » المیسوط (1۳/۹) . 


۳۹ 


gg TTT TT TTT Tg 


والقول بان امتناعهم عن رمی الشهود عليه شبهة يحتمل معها رجوعهم عن الشهادة 
لأنهم يرون المشهود عليه بقتل بشهادتهم غير مسلم . 

فإن الشاهد قد يكون عدلا إلا أنه فى قلبه رقة تمنعه من سفك دم الآدمى › ولو كان 
مستحقا لذلك » ولو اعتبر امتناع الشهود شبهة لأدى ذلك إلى إسقاط الحد الثابت عن 
طريتى من فى قلوبهم رقة ولا يستطيعون إراقة الدم » وإن كان بحقه وهذا ليس من 
مقصود الشرع . 

ويرى أبو يوسف فى رواية وال مالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الزيدية وابن المنذر 
والظاهرية . 

أن البدء من الإمام أو الشهود أو حضورهم ليس شرطا فى تنفيذ الحد . 

ويستدلون على ذلك بان النبى َة قد أمر بالرجم ولم يحضره وكذا الخلفاء من بعده. 

ما يدل على عدم اشتراط ذلك ويرى أصحاب هذا الرأي غير المالكية أن الحضور 
N I SN‏ 

الترجيح : ری آن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول باستحباب حضور الإمام أو 
الشهود دون اشتراط لذلك هو الراجح لأن حضور الإمام يقطع النزاع فيه عدم حضور 
النبى ية لرجم المحدود » ومع أنه ليس للخلاف ثمرة مع صعوبة ثبوت الحد عن 
طريقهم فى الواقع العملى إلا أنهم لا كانوا فى الحكم كالإمام إذا بت الحد عن طريقهم › 
ولا كان حضور الإمام غير مشروط فكذا يكون حكم الشهود . 

9 2 E 
المطلب الخامس : جلد الزانى قبل قتله‎ 

الجلد عقوبة على جهة الاستقلال للزانى غير المحصن دل عليها قوله تعالى : # الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 » وقوله ياي : ١‏ خذوا على خذوا على 
ف ن ا اک کر د ا را 

أما الرجم فهو عقوبة للزانى المحصن دل على ثبوته سنة النبى ب قول وفعلا كما 


› (٠١١ - ۱٥٤ /٩( شرح الزرقانی (۸/ ۸۳) › الم‎ » )٥۸/۷( البدائع‎ » )١١١ /٤( پراجع : شرح فتح القدير‎ )۱( 
› (۱٤۳/۱۱ » ٤1۹/۸( المقنع (۳/ 4۸ 4) » المحلی‎ ٠ )۲١۷ » ۱٥۹/۸( المغنى‎ ٠ )٠١ - ۱٤ /۲( الإشراف‎ 
, )١١١ /0 الببحر الزحار‎ 

(۲) من الاآية (۲) من سورة النور . (۳) صحیح مسلم - حدود - حد الزانی )٤۸/۲(‏ 


FA 


يفيده الحديث السابق » ورجمه 4 لماعز وغيره كما سبق » ولا كان الجلد عقوبة لغير 
الحصن والرجم عقوبة غيره » فقد احتلفت كلمة الفقهاء فى جلد الزائى المحصن قبل 
رجمه » ولا كان اختلافهم لا يترتب عليه أثر بالنسبة لإهدار الزانى فهو مهدر جلد قبل 
رجمه أم لا »> فسوف آکتفى بإيراد أدلتهم بإيجاز . 

برى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فى رواية أن الملحصن يرجم » ولا يجلد لقوله 
١ :‏ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . 

ووجه الدلالة : أنه ا مره برجمها إن أعترفت ولم يذكر جلداً “ وكذا فشد أمر کل 
برجم ماعز والغامدية ولم يذكر جلد ٩‏ . 

ویری الظاهرية والزيدية والحنابلة فى رواية وابن المنذر : أن اللحصن يجلد قبل 
ا 

واسندلوا على ذلك : بقوله يه فى الحديث السابق ذكره : « .. والثيب بالثيب جلد 
مأئة .. ) . 

واسندلوا على ذلك : با روی ( أن عليا رضى الله عنه جلد شراحة يوم الحميس › 
ورجمها يوم الجمعة » وقال E E E E‏ فدل 
ذلك على اجتماع الجلد مع الرجم . 
ويرى بعض الفقهاء الجمع بين الأدلة فيجلد المحصن من الشباب » ثم يرجم الشيخ 
ويز أ » وأجاب الجمهور على اجتماع الجلد مع الرجم بأنه إن ثبت ذلك فهو منسوخ 
عله ية ماعز والخامدية وغيرهما ” . 
E ¢ 3‏ 


إذا کان المرجوم رجلا رجم قائما » ولا یربط ولا پوق بہشیء سواء ثہت الزنا باللإقرار 
أر البينة » لأن النبى ية لم يأمر بربط ماعز » ولم بحفر له ولا لليهوديين اللذين رنياء 


() المبسوط (۹/ ۳۷) » شرح فتح القدیر )١۳۳/٤(‏ » الزرقانى (۸۲/۸) » مخنى امحتاج )۱١١/٤(‏ » المغنى 
00/۸( . 

() اللحلی (۱۱/ ۲۲۳) » البحر الزخار )۱٤١/١(‏ » المغثى (۸/ )١١١ - ۱۹٠١‏ » الإشراف (۸/۲) . 

(۳) کنز العمال )٤۲٩۱ /٥(‏ رقم )۱۳٤۹۱(‏ » جواهر الاحبار )۱٤١١/(‏ . () يراجع : المحلى )۲۳٤/۱١(‏ . 
(9) يراجم : المغنى (۸/ )١١١ - ٠١٠١‏ » نيل الأوطار (۸۷/۷) » بداية المجتهد (۲/ ۳۲۲ - )۳۲١‏ . 
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فن كان ثبت بالبينة أتبع رجما حتى اموت » وإن كان بالإقرار ترك ولم يتبع لاحتمال 
( 


رجوعه عن إقراره 

ما إذا كانت امرأة فإن الفقهاء يختافون فى الحفر لها . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة فى رواية : أن المرأة يحفر لها لا فى ذلك من سترها 
أثناء الرجم » وبجيز الحنفية والشافعية الحفر لها سواء ثبت الحد بالبينة أو الإقرار . 

واستدلوا على ذلك بأن الغامدية حين أقرت بالزنا عند رسول الله 5 أمر فحفر لها 
حفرة إلى صدرها ثم آمر پرجمها " : 

ويقيد المحنابلة الحفر لها بحالة ثبوت الحد بالبينة فقط حيث لا داعى لتمكينها من 
الهرب خلافا لا لو ثبت الحد بالإقرار فلا يحفر لها لتمكن من الهرب إن رجعت عن 
إقرارها . 

ویناقش ما استدل به الحنفية » فهو صريح فى جوار الحفر للمرآة » وإن كان الحد 
ثابتا بالإقرار . 

ويرى المالكية والحنابلة فى الراجح : أن المرأة لا يحفر لها كالرجل سواء ثبت الحد 
بالإقرار أو البيلة » لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر »> فإن النبى ب لم حفر 
للجهينية ولا لاعز ولا لليهوديين *“ . 

ویناقش : بأن هذا الإطلاق مقيد با استدل به الحنفية » ومن وافقهم على جواز الحفرء 
ولذا فإننى أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم هو الراجح لأن ما استدلوا به نص 
فى الموضوع ينبخى آن يقطع كل نزاع فيه > وهو يقيد إطلاق غيره من الأدلة وتخصيص 
عمومها . 


(1) فى المغنى « وإذا كان المرجوم رجلا أقيم ولم يوثق بشىء › ولم حفر له سواء ثبت الحد ببينة أو إقرار لا تعلم فيه 
خلافا . . . » المغنی (۱۵۸/۸ - )۱١۹‏ › ينظر ايا : الميسوط (۹/ )١١‏ » بداية المجتهد (۳۲۸/۲) ٠‏ الإشراف 
(۱۲/۲) » المهذب )٤۸/۲(‏ . 

(۲) المبسوط )٥۲ - ٥۱/(‏ » شرح فتح القدیر )١۱١۹/٤(‏ » المهذب )۳٤۸/۲(‏ » الإشراف (۲۱۳/۲) › المغلى 
(٠٥۹ /۸(‏ » المقنع )٤٤۷/۳(‏ . 

(۳) سبق تخریج الحدیٹ . )٤(‏ يراجم : بداية المجتهد (۳۲۸/۲) » المخنى )1١۹/۸(‏ . 
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عقوبة الزانى المحصن المنصوص عليها هى الرجم بالحجارة ونحوها حتى الموت » وهو 
ما تبين من النصوص الشرعية المذكورة فى المباحث السابقة » ولاستقرار هذا فإن أكثر 
الفقهاء لم ينصوا على اشتراطه وكأنهم يرونه بدهيا “ » وقد نص صاحب الروضة على 
تحتمه فقال : «لا يقتل المحصن بغير الرجم لأن المقصود به تنكيله بالرجم یرجم ٩:‏ 
ولا يخفى أن بعض الشافعية يجورون قتل الزانى فى حالات معينة من الزنا بالسيف أو 
الإلقاء من شاهق ۰ ونحو ذلك « کما سبق فی اللائط وإتيان البهائم ونحوهما . 

ويرى الزيدية : أنه يجوز قتل الزانى بصفة عامة بالسيف ونحوه نما يزهق الروح حيث 
إن المقصود هو قتل الزانى » وهو يحصل بالسيف وغيره كما يحصل بالحجارة جاء فى 
البحر الزخار « والمشروع بالوسط من الحجارة » ويجزئ ضرب الرقبة بالسيف إذ المقصود 
لل  »‏ . 

وأرى : أن ما ذهب إليه الزيدية من جواز قتل المهدر فى جرية الزنا بالسيف ونحوه 
هو الراجح » وكذا لا مانع من استخدام الوسائل العصرية كالمقصلة وغيرها من وسائل 
الإعدام لقتل الزانى : 

إذ إن المقصود هو قتل الزانى » وإن كان رجمه هو الأساس » غير أنه قد لا يتيسر 
ذلك لضيق المكان وندرة الحجارة كما هو الحال فى المدن فى عصرنا . 


() يراجع : البدائم )٥۹/۷(‏ » بداية المجتهد (۲/ ۲۳۷ - ۳۲۸) » الأم )٠١١/١(‏ » المخنى )۱١۸/۸(‏ » الحلى 
(YAY‏ . 
۳ يراجع : الروضة للنووى )۳١١/۷(‏ . (۳) يراجع : البحر الزخار )۱١۸/١(‏ . 
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الفصل الرابع : سقوط العصمة بالرابة 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 


۵ تمهيد فى معنى الحرابة وحكمها : 
أولاً : معنى الحرابة : 
من الحرائم المسقطة للعصمة والمهدرة للدم جرية الحرابة أو قطع الطريق » كما تسمى 
أيضا بالإفساد فى الأرض وبالسرقة الكبرى "“ » وذلك لشدة خطرها على المجتمع ولا 
فيها من ترويع للآمنين فى أرواحهم وأموالهم » وهو ما يخالف تعاليم الشريعة السمحة 
التى تحمى رعاياها من التعرض بالقول فضلاً عن الفعل . 
ورا ف اة ا ي اعد لان ورك اة د ل هال رة رهه 
ا ا 6 ا ما رھ اا شی 
واصطلاحاً : يختلف تعريف قاطع الطريق » أو المحارب » أو المغسد فى الأرض 
باحتلاف المذاهب الفقهية . 
أولأ : عند الحنفية : 
الحاربون عند الحنفية : هم الخارجون على المارة » لأحذ المال على سبيل الغالبة على 
وجه ينع الارة عن المرور وينقطع به الطريق 1 سواء کان القطع من جماعة أو من واحد 
بعد أن يكون له قوة القطع بالسلاح ونحوه ° . 


)١(‏ وسميت جرية قطع الطريق حرابة وإفساداً فى الأرض لقوله تعالى : # إغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا . . # من الآية (۳۳) من سورة الائدة . 
أما وجه تسميتها بالسرقة الكبرى » وهو ما ذكره الحئفية أن السرقة الصغرى هى أخذ الال على سبيل الحفية من 
رب الال . أما الحرابة ففيها أحذ الال على سبيل الحفية من الإمام فهو رب الطريق > وکونها کېری لان حطر 
الحرابة أكبر فضررها يعود على الحماعة حلاف لأحذ المال فى السرقة الصغرى » فإن ضرره يعود على الفرد » 
وليس فيها مغالبة ولا إخحافة لرب الال > ولذا لا يصح إطلاق لفظ السرقة فقط على الحرابة > وإنما يقرن ذلك 
بلفظ الكبرى تييزاً لها عن السرقة المعهودة . يراجع : البدائع (۷/ ۹۰) : شرح فتح القدير )۲١۸/٤(‏ 1 

() يراجم : اللسان : حرب )۸۱١۹/۲(‏ . (۳) البداتعم (۷/ )٩٠‏ . : 
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ثانياً : وعند المالكية : 

اللحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك أو أنخحذ مال أو غیره على وجه پتعذر معه 
لغوت“ . 

ثالثاً : وعند الشافعية : 

اللحاربون : هم الذين يعترضون بالسلاح القوم حتى يغصبوهم الال فى الصحارى 
اة او فى ال ٩‏ 

رابع : وعند الحنابلة : 

المحاربون : الذين يعرضون للقوم بالسلاح فى الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة " » 
وعرف الزيدية المحارب بأنه من أخاف السبيل فى غير المصر لأخذ امال © . 

خامسا : أما الظاهرية : 
أو بلا سلاح أصلاً ليلا أو نهار » فی مصر أو فی فلا )٥(‏ 

وبالنظر فی هذه التعريفات : 

نجد أنها تتفق على أن مقصود المحاربة هو الإقامة لقصد الال » وإن احتلف لفظها نظراً 
لاختلاف شروطها عند الفقهاء ٤‏ ومحاولة كل مذهب إظهار مفهوم الحرابة بشروطها عله 
فى التعريف . فمن يرى أن الحرابة لا تكون إلا حارج العمران يقيد ذلك بكون الرابة 
خارج المصر كما يظهر من تعريف الزيدية » ومن يرى أن الحرابة لا تكون إلا مع وجود 
السلاح يقيد الحرابة بذلك كما هو ظاهر من تعريف الشافعية » ومن لا يشترط ذلك 
يحاول إظهار عدم اشتراطه فی تعریفه كما یری فى تعريف الظاهرية » وسوف يتضح 
مفهوم المحارب وشروطه وما بين المذاهب من خلاف فيما يأتى من مباسحث هذا الفصل . 
وأرى أن تعريف الظاهرية يعبر عن حقيقة الحرابة على ما يأتى بيانها . 

ثانيا : حكم الحرابة : 

لما كانت جريمة الحرابة أو الإإفساد فى الأرض من الجرائم المهدرة لأمن الحماعة والمروعة 
لهم والتی تذهب آمن الطريق > وتهدر حرمة الال » والدم « وجمیع ذلك من الأمور 


(۱) مواهب الملل /٩(‏ ۳۱۶) . () مختصر المزنی (۲/ )۲٦٠١‏ , الغنی (۸/ ۲۸۷) , 
(4) البحر الزحار )٥( . )۱۹۷/١۷(‏ المحلى )١۸/١١(‏ . 
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العظام المنكرة فى الإسلام كان من البدهى أن تكون الحرابة من الجرائم التى يحرمها 


يدل على ذلك قوله تعالى  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فاعلموا أن اله غفور رحيم  #‏ . 

وقد الحتلف العلماء فى المقصود بالمحاربين المذكورين فى الآية » فقيل إنها نزلت فى 
قوم من المشركين كان بينهم ٠‏ وبين النبى بي ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 
وأفسدوا فى الأرض » وقيل إنها نزلت فى قوم من أهل الكتاب » وقيل إنها نرلت فى 
قوم أسلموا » ثم ارتدوا واستاقوا إبلاً لرسول الله ية وقتلوا راعيها ‏ . 

والذى عليه جمهور الفقهاء : 

أن المحارب هو المسلم أو الذمى الذى يقطع الطريق ويخرج لأخذ امال على سبيل 
الغالبة ‏ . ويعكر على من حمل الآية على أن المراد بها الكافرين أو المرتدين قوله 
تعالى  :‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ... 4 » فإنه ل غل آنا ارت 
إن تاب بعد القدرة عليه لا يقبل منه » ولا تسقط عنه جرائم الحرابة بذلك » ومعلوم أن 
الكافر إن تاب بعد القدرة عليه قبل منه قال ابن المئذر : « وقد أجمع أهل العلم على أن 
أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدينا وأسلموا أن دماءهم تحرم » فدل ذلك على أن الآية فى 
أهل الإسلام » “ . ويحتمل أن يدخل فى حكم الآية غير المسلم أيضا . يدل على ذلك 
قوله ی : ١‏ لا يحل قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم › 
ورجل يقتل مسلما متعمداً » ورجل يخرج عن الإسلام فیحارب الله عز وجل ورسوله › 


(۱) الآیتان (۳۳ ء )۳٤‏ من سورة المائدة . 

(۲) یراجع : اساب النزول للسیوطی (ص )٠١١‏ » القرطبی (۳/ )۲۲٤١ - ۲۲٤٣٤‏ » الإشراف (۵۲۹/۱ - ١١۳٥)ء‏ 
الغنی (۸/ ۲۸۹ - ۲۸۷) ٭ صحیح الہخاری - کتاب المحاربين من أهل الكفر والردة )1۷١ /٤(‏ . 

() وحص الظاهرية الحكم بالمسلم لأن الذمى بحرابته ينقض عهده » وبه قال بعض الحنابلة » يراجع : المبسوط 
(۱۹١/0‏ » بداية المجتهد (۲/ )۳٤۱‏ » الإشراف (۱/ )٥۳۹‏ » المغنى (۲۹۸/۸) » المحلى )١٠١/١١(‏ . 

(6) الآية )۳١(‏ من سورة المائدة . 

. )۲۲٤١ /۳( القرطبی‎ ١ )۳٠١/۱۱( المحلی‎ .)٥۳۹ /۱( یراجم : الإشراف‎ )٥( 
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فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » "“ . فقد أثبت حكم الحرابة لمن خرج من 
اللإسلام فحارب المسلمين » ومن قبلهما الله ورسوله ولا يكون مع ذلك مؤمناً . 

ويدل على حرمة الحرابة من المعقول : منافاتها لتعاليم الإسلام التى تحرم الاعتداء على 
الال أو الدم المعصوم » وتمنع إرهاب الغير بالقول قبل الفعل . 


(1) سنن النساثى - قسامة ~ سقوط القود عن المسلم للكافر )١٠/۸(‏ ط . مصطفى الحلبى . 
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المبيحث الأول : شروط الحرابة 
وفيه ثلاثة مطالب 


يراعى فى الجرية المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الحرابة جملة من الشروط يؤدى 
فقد بعضها إلى عدم معاقبة الفاعل أصلاً »> وإن ضمن المتلف كما لو فقد التكليف ويؤدى 
فقد البعض الآخر إلى اعتبار الفعل جرية عادية يعاقب عليها بعقوبة الفعل المقررة له 
شرعا قتلاً كان أو سرقة أو غصبا » ولا يعاقب الفاعل بعقوبة من عقوبات الحرابة › 
وتلك الشروط بعضها يرجع إلى الجانى فى الحرابة » وبعضها يرجع إلى المجنى عليه 
والبعض الآخحر يرجع إلى نفس الفعل على ما يلى : 

المطلب الأول : ما براعی من شروط فى الجانى 

أولا : البلوغ والعقل : 

لا حلاف بين الفقهاء حول اشتراط البلوغ والعقل فى قاطع الطريق أو المحارب لتطبيق 
حد الحرابة عليه » حيث إن الحد عقوبة يلزم لتطبيقه على الفاعل وصف فعله بال جناية» 
وفعل الصبى والمجنون لا يوصف بالحناية لارتفاع التكليف عنهما ولأنهما ليسا من أهل 
العقوبة » وينحصر الخلاف بين الفقهاء فيما لو شارك غير ا مكلف صغير أو مجنون غيره 
من المكلفين فى الاعتداءء هل يكون ذلك مؤثرا فى إسقاط حد الحرابة عن المكلف أو ل۶ 

فيرى جمهور الحنفية : 

أن مشاركة غير المكلف للمكلف فى الاعتداء يسقط الحد عن المكلف » فإذا شارك 
صغير أو مجنون بالغ عاقل فى قطع الطريق لم يعاقب العاقل البالغ على اعتبار أنه قاطع 
الطريق » بل يعاقب باعتباره جانياً عاديا » وعللوا ذلك بأن حد الحرابة واحد فإذا سقط 
عن بعض الحناة سقط عن الباقين ضرورة أن الحد لا يتجزأ »> وسواء عند جمهورهم حصول 
القطلع من الجميع أو من العقلاء وحدهم أن لانن رالا دود الغا 2 
(۱) البدائم (۷/ ٩۷‏ > ۹۱) » شرح فتح القدیر )۲۷٣ /٤(‏ > المخنى (۲۹۷/۸) » المقئع )٠۰۳١/۳(‏ » كشاف القناع 


۹/0( » البحر الزحار (۱۹۸/7) . 
() يراع : البدائم (1۷/۷ » )٩۱‏ . 
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ويفرق آبو يوسف بين مباشرة الصبى والمجنون لعملية القطع وبين مباشرة العقلاء » فإذا 
باشر القطع غير المكلفين فإن الحد يسقط عن الجميع » أما إذا باشر القطع العقلاء فلا 
يسقط الحد عنهم » ويسقط عن غير المكلفين » وعلل ذلك بأن من لم يباشر القطع تابم 
لن باشره » فإذا باشره غير امكلفين كانوا أصلاً فيسقط الحد عنهم لعدم التكليف » ويلزم 
ذلك سقوطه عن العقلاء لأنهم تابعون لهم » وسقوط الحد عن المتبوع يستلزم إسقاطه عن 
التابحع . خلافا لمباشرة العقلاء فلا يسقط الحد عنهم لأنهم متبوعون لا تابعين » وسقوط 
الحد عن التابع وهم غير المكلفين لا يستلزم إسقاطه عن المتبوع " . 

ويناقش بآنه من غير المسلم أن الحد يثبت للمباشر بطريق الأصالة » ولغير المباشر 
بطريق التبعية بل إن الحد يثبت للمباشر » ولغير المباشر بطريق الأصالة لأن الحلفية ممن 
لا يفرقون بين المباشر وغير المباشر فى جرية الحرابة » بل إن حرج جماعة لقطع الطريق 
فباشر البعض ٠‏ وحرس البعض الآخر أو راقب الطريق ونحو ذلك استوى الجميع فى 
المؤاخذة بالفعل الواقع من المباشرين له ” . 

ويرى آكثر آهل العلم : 

أن اشتراك غير المكلف مع المكلفين فى قطع الطريق غير مؤثر بذاته فى إسقاط الحد عن 
الملكلفين المشاركين لهم فى حالة مباشرة الجحميع لعملية القطع أو مباشرة العقلاء للقطع 
وحدهم > وعللوا ذلك بأن الشبهة إذا اختصت ببعض الحناة لا تسقط الحد عن الباقين 
كما لو اشتركوا فى وطء امرآة أو شرب الخمر » فإنه يحد المكلفون ويسقط الحد عن غير 
المكلفين )١(‏ . أما إذا باشر غير المكلفين القطع دون العقلاء البالغين منهم فيتفق رأى 
r N I LS‏ 
ذلك أن الشافعية والزيدية يشترطون لمعاقبة قاطع الطريق بالحد أن یکون قد باشر القطع 
بنفسه » والخنابلة يعللون ذلك با علل به أبو يوسف إسقاط الحد عن العقلاء من كونهم 
تابعين لمن سقط الحد عنهم » ويجاب على الحنابلة با سبق الإجابة به على رأى أبى 
يوسف . أما الشافعية والزيدية فرأيهم غير مسلم به من جمهور الفقهاء » بل يستوى فى 


(۱) يراجع : البدائم (۷/ 1۷ ۰ )٩4۱‏ » شرح فتح القدیر ۲۷۳/۵) . 

(۲) سیأتی بيان ذلك فى اشتراط المباشرة . 

(۳) يراجع : المدونة الكبرى ٠ )٠١١/۱١(‏ أسنى المطالب )٠١١ /٤(‏ » المخنی (۸/ ۲۹۷) » المقنع (۳/ )٥۰۳‏ » كشاف 
القناع (/ )٠١١‏ » البحر الزخار )۱۹۸/١(‏ . 

() يراجع : المهذب (۲/ )٤٦٥‏ > البحر الزخار (۱۹۸/7) » المغنی (۸/ ۲۹۷) » المقنع )٥۰۳/۲(‏ . 
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الحد من باشر القطع ومن حرس الطريق » ونحو ذلك على ما يأتى بيانه عند الحديث عن 
اشتراط المباشرة لمعاقبة قاطع الطريق . 


الترجيح آری أن ما ذهب إلبه جمهور الفقهاء من القول بعدم إسقاط اد عن 
الكلفين من قطاع الطريق إذا شاركهم القطع غير المكلفين من الصبيان والمجانين وخحصوص 
ما ذهب إليه من لم يفرق بين مباشرة الجحميع لعملية القطع » وبين مباشرة الصبيان أو 
الجانين دون المكلفين » وبين مباشرة المكلفين للقطع دون الصبيان والمجانين هو الراجح 
لأن سقوط الحد عن بعض الشاركين فى الحرية لعنى يخصه لا يستلزم إسقاطه عن 
لإسقاط الحد عمن أراد قطع الطريق فما عليه إلا أن يجعل بعض الصبية أو المجانين 

وإفلات المجرمين من العقوبة مع عظم جنايتهم وخحطورتها على المسلمين . 
ثانياً : الذكورة : 
يرى الإمام الأعظم أبو حنيفة فى ظاهر الرواية عنه وأبو يوسف ‏ أن الحد لا يقام على 

قاطع الطريق إلا إذا كان ذكرا » أما الأنثى فلا تحد »> ويسقط أبو حنيفة رضى الله عنه 

الحد أيضا عمن شارك المرأة من الرجال فى عملية القطع كما أسقطه عمن شاركهم من 

غير المكلفين من الصبيان أو المجانين . أما أبو يوسف فيسقط الحد عن المرأة فقط » 

ويثبت لشريكها فى القطع الحد ° . 
واستدلا على سقوط الحد عن المرأة إذا قطعت الطريق بأن بنية المرأة غير صالحة للقتال 

لضعفها » ولذلك لا تقتل فى الكفر فلا يشرع فى حقها ما يشرع فى حق الرجال › 

(۱) یراجم : رؤوس المسائل (ص )٠١١ » ٠٠١٠‏ » المبسوط (۱۹۸/۹) » البدائم (41/۷) . 

(۲) من المعلوم أن ابا يوسف يتفق مع أبى حئيفة فى إسقاط الحد عن العقلاء البالغين إذا اشركهم صبى أو مجنون › 
لان الحد لا يتجزا » فإذا سقط عن البحض وهو الصخير أو المجنون لعدم التكليف سقط عن البالغين » وهى 
نفس العلة التى تمسك بها الإمام الأعظم هنا » حيث سقط الحد عن المرأة فوجب أن يسقط عن شريكها » أما 
أبو يوسف فيرى أن هناك فارق بين الصبى والمجنون وبين المرأة » فالصبى والمجنون سقط الحد عنهما لعدم 
الت لتكليف لأن فعاهما لا يوصف بالحرابة » أما المرأة فإن الحد سقط عنها مع ثبوت وصف الحرابة لفعلها لعدم 
صلاحيتها » فإذا ثبت وصف الحرابة للفعل ثم سقط الحد عن المرأة لعدم صلاحيتها قلا يسقط عن البالغين 
العقلاء » وإن سقط عن المرأة . يراجع : البدائح (41/۷) » المبسوط )۱۹۸/١(‏ . 
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حيث إن قطع الطريق لا يخلو عن مخالبة وقتال » وكذلك فإن قطع الطريق غالبا يقع من 
الرجال > ووقوعه من اللساء تادر » ولا حكم للنادر بل الحكم للغالب 


ويناقش : بأن قياس عدم إقامة حد الحرابة على المرآة على عدم قتلها فى قتال الحربيين 
بجامع عدم صلاحيتها للقتال لضعف بنيتها قياس مع الفارق › ففى قتال الحربيين القتل 
والإهدار للكفر »> خلافا للحرابة فإن العقوبة فيها عقوبة حد » ولو كانت قتلاً وعدم 
التسوية بين الرجل والمرأة فى الكفر لا يستلزم عدم التسوية بينهما على الإطلاق كما هو 
الحال فى غير الحرابة من الحدود كالسرقة والزنا والقذف وغير ذلك » فإن المرأة تد 
کالرجل ولا فرق . 

ثم المرأة لا تقتل فى تال الحربيين لأن القتل فى الحرب يكون للمقاتلين من الكفار 
فقط والمرأة غالبا لا تقاتل » ولذا لو قاتلت فى صفوف الكفار لا يمتنع قتلها فكان قياس 
قتل المرآة فى الحرابة على قتل المرأة إن قاتلت فى صفوف الكفار أولى . 

ويرى الإمام أبو حنيفة - فى رواية - ومحمد بن الحسن ' والمالكية والشافعية والخحنابلة 
والزيدية أن الذكورة ليست شرطا فى معاقبة قاطع الطريق بل لو قطعت المرأة الطريق 
حدت كغيرها من الرجال » واستدلوا على ذلك : بأن الحرابة حد » فیستوی فی وجوبه 
الذكر والأنثى كسائر الحدود » ولان العقوبة فى الحرابة إن كانت القطع فلا يشترط فى 
وجوبها الذكورة کالقطع شش السرقة »> وإن كانت القتل فكذلك لا پشتر ط فیها الذكورة 
کالرجم فی الزنا E TT‏ 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار المرأة كالرجل فى قطم 
الطريق » وعلى ذلك فيقام عليها حد الحرابة إن توافرت بقية شروطه » كما يقام على 
الرجل من غير فرق هو الراجح » وعلى ذلك فلا تكون الذكورة شرطاً من شروط قطع 
الطريتق أو الحرابة . وذلك لقوة ما استدلوا به من عدم الفرق بين الرجل والمرآة فى سائر 
(۱) وإن اتفق رأى محمد بن الحسن مع الجمهور فى حد المرأة فى قطع الطريق إلا أنه يرى أنها إن باشرت القطع 

وحدها لم بحد من حرج معها للقطع من الرجال ممن لم يباشر القطع › وإن كان السنفية لم يفرقوا بين الماشر 

والردء من القطاع على ما يأتى بيانه »> وسبب ذلك عنده أن الرجال لا يصلحون أن يكونوا تبعاً للساء » ولذا لو 

باشر الرجال دونها حدت معهم لأن المرأة تصلح تابعة للرجال پراجع : المبسوط (۹/ ۱۹۷ » ۱۹۸) » شرح 

فتح القادير )۲۷١ /٤(‏ . 
(۲) يراجع : البدائع (۷/ )۹١‏ » المبسوط (۱۹۷/۹) » شرح فتح القدیر /٤(‏ ۲۷۵) » شرح الزرقانی (۱:۹/۸) › 


حلية العلماء (۸/ ۸۷) » روضة الطالبین (۷/ )۳٠٦١‏ . المخنی (۲۹۸/۸) ء كشاف القناع (0/ ٠» (۱٤۹‏ البحر 
الزخار )۱۹۸/١(‏ . 
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الحدود بل هى كالرجل فى السرقة والزنا والقذف وغير ذلك » فتكون كذلك فى الرابة» 
وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة - فى رواية - وأبو يوسف غير مسلم به حتى عند فقهاء 
مذهب الحنفية أنفسهم . بل هم يضعفون المروى عن أبى حنيفة ويصححون ما يوافق 
الحمهور من التسوية بينها وبين الرجل » وإذا أهملت تلك الرواية عن أبى حنيفة » وكذا 
ما ذهب إليه أبو يوسف لعدم ثبوته فى المذهب ولضعف أدلته » فيكاد يكون عدم اشتراط 
الذكورة فى قطع الطريق مجمعاً عليه بين الفقهاء » وتكون المرأة كغيرها من الرجال فى 
قطع الطريق . 

جاء فی شرح فتح القدير بعد أن ذكر الاخحتلاف الواقع فى النقل عن فقهاء المذهب › 
وأن الصحيح هو عدم الفرق بين الرجل والرأة لعدم ثبوت النقل عن فقهاء المذهب فيه › 
قال : ١‏ ... مع ضعف الأوجه المذكورة فى التفرقة مثل الفرق بضعف البنية وأصل 
الحلقة » ومثل ذلك من الكلام الضعيف مع مصادمته إطلاق الكتاب فى المحاربين ولا قوة 
e AA)‏ 

تالا : الباشرة* 

يرى جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية أن قطاع الطريق إذا صدر عن جماعتهم 
أو عن بعضهم ما يوجب الحد فكلهم فيه سواء من باشر القطع » ومن كان عونا له › 
وإن لم يباشر القطع كمن تولى الحراسة أو مراقبة الطريق أو لم يحتج له فى عملية القطع 
أصلاً » ويسمى من لم يباشر القطع بالردء " » ويلزم الردء ما يلزم المباشر من الحد من 
قطع أو قتل أو صلب أو نفى ° . 

واستدلوا على ذلك بان قاطع الطريتق المباشر يقطع بقوة الآخرين من لم يباشروا القطع 
لأن من عادة القطاع أن يكون بعضهم مشتغلين بالقتال » وبعضهم بالقتل ›» وبعضهم 
بأحذ الال وحمله » فصاروا كلهم مشتركين فى الجرية فوجب الحد على الجميع ليحصل 
معنى الزجر » ولأن العقوبة من قبيل الحد » وليست من قبيل القصاص فلم تعتبر المساواة 
فصار من يقطع وغيره سواء °9 . 
(۱) یراجع : شرح فتح القدیر )۲۷١ - ۲۷۵ /٤(‏ . 
(۲) ردأ الشىء بالشىء : جعله له ردء » وأردأه : أعانه » وثراداً القوم : تعاونوا . اللسان - ردا )۱١١۹/۲(‏ . 


() يراجع : رؤرس المسائل (ص )٥۰٠‏ » تبيين الحقائق شرح كر الدقائق للزيلعى (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) » المہسوط 
٠» 7‏ البدائع (۷/ )٩4۱‏ » القرطبی (۳/ )۲۲٠۵‏ »> كشاف القناع 0( » المخنی (۸/ ۲۹۷) » المحلى 


۳.۸/۱۷( . 
(0) يراجع : رؤوس المسائل (ص )٥۰۱‏ » تبیین ابحقائق (۳/ ۲۳۷) » المہسوط (۹/ ۱۹۷ - ۱۹۸) » شرح فتح القلير 
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ویری محمد بن الحسن أن المباشر وغيره من الرجال سواء » آما إذا باشرت المرأة القطم 
دون الرجال فإن الحد يلزمها ولا يلزم الرجال › وإذا باشر الرجال دونها حدت معهم » 
وعلل ذلك بان الحد يثبت للمباشرة بطريق الأصالة وللردء أو العون بطريق التبعية > ولا 
يصلح أن يكون الرجال تابعين للمرآة فى التناصر والمحاربة فيقام عليها الحد جزاء 
للمباشرة ولا يقام علیہ “ . 

ويناقش بان الحد يثبت للمباشر وللردء معا على جهة الأصالة » وليس لأحدهما بطريق 
الأصالة والآخحر بطريق التبعية » وقد سبق تضعيف الحنفية لرأى من فرق منهم بين المرأة 
والرجل فى قطع الطريق > وأن الصحيح عندهم التسوية بينهما فى سائر الأحكام ° 

ويرى الشافعية والزيدية أن حد الحرابة لا يلزم إلا من باشر القطع » أما الردء فيعزرون 
فقط لأنهم أعانوا على معصية » ولم يباشروها “ » واستدلوا على ذلك بقوله بلا : 
۲ل يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيان » ورنى بعد إحصان » وقتل 
نفس بغیر نفس » ° . 
ووجه الدلالة : أن الردء لم يفعلوا واحدة من الثلاث المنصوص عليها فى الحديث . 


ویناقش من وجوه : 
الأول : أن الاستدلال بالحديث خارج عن محل النراع إذ النزاع فى إثبات حد الحرابة 
للردء ولیس فی قتله . 


الثانى : أن نفى القتل عن الردء من قطاع الطريق لا يستلزم نفى ما عداه من عقوبات 
الحرابة كالقطع والنفى » فقاطع الطريق المباشر مثلاً ينتفى عنه القتل إذا لم بقتل فى 
الحرابة» ومع ذلك لم ينتف عنه قطع اليد أو الرجل من خلاف أو النفى . 
الثالث : أن الاستدلال بهذا الحديث معارض با سبق ذكره من قوله َيل : ١‏ لا يحل 
قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث خصال : زان محصن فیرجم » ورجل پقتل مسلا 
متعمداً» ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله » فيقتل أو يصلب أو 
ينفى من الأرض ( )£( چ 
(۱) یراجع : المہسوط (۹/ ۱۹۷ - ۱۹۸) » شرح فتح القدير )۲۷١ /٤(‏ . 
(۲) یراجم : الممذب (۲/ )٠١‏ » حلية العلماء )۸٦/۸(‏ » البجيرمى (6/ )۱۸٠١‏ » الإشراف )٥١١/۲(‏ › البحر 
الزنحار )١۱۹۸/۳۲(‏ 
(۳) سہق نص الحدیث وتخریجه . )٤(‏ سبق تخریج الحديث . 
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فعموم الحديث يشمل من باشر القطع والردء » وقد ثبت فى حقهم جميعا عقوبات 
الحرابة ومنها القتل » ويدل عليه أيضا سائر الأدلة السابق ذكرها والتى لا تفرق بين من 
قطع الطريق با لمباشرة أو بالإعانة . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ء من القول بآن حد الحرابة يشمل جميع 
الحاربين لا فرق بين من باشر القطع » ومن كان ردء له هو الراجح > لأن القاطع قطع 
اعتماداً عليه واستنصاراً به » وقد لا يقل عمل من لم يباشر القطع خطورة عمن باشر 
الفعل » وقد يتوقف عليه نجاح عملية القطع ذاتها > کما لو کان حارسا أو مراقاً أو 
مرشداً ونحو ذلك » فكان ما يوافق الحكمة من مشروعية الحد وهو الزجر مستلزما 
للمساواة بين من خحرجوا معا لقطع الطريق من غير فرق بين مباشر ومعاون له . 

رابعاً : وجود السلاح : 

يرى الحنفية والشافعية فى وجه والحنابلة والزيدية وأبو ثور أنه يشترط لاعتبار الجانى 
محاربا أو قاطعا للطريق يعاقب بالعقوبة المقررة على حسب نوع جنايته أن يكون معه 
سلاح أو ما هو فى حكمه كالعصا والحشبة والحجر ونحو ذلك » فإن لم يكن معه سلاح 
أو ما يقوم مقام السلاح فلا يعد الفعل حرابة ولو أخذ الال » ويعاقب على الفعل بعقوبته 
العادية . ولا يعتبر أبو ثور الخشب والحجارة » ونحو ذلك كالسلاح بل يشترط أن يكون 
سلاحا معهوداً كالسيف والبندقية ونحوهما . ويغرق أبو يوسف فى رواية مرجوحة عنه بين 
القطع فى المصر وخارجه » فإن كان القطع خارج المصر فيستوى فيه السلاح أو ما يقوم 
مقامه من الخشب ونحوه » وإن كان القطع فى المصر فلا يكتفى بالخشب ونحوه بل لا 
بد من السلاح إن كان القطع نهارا » وعلل ذلك بأن المقطوع عليه فى المصر نهاراً يلحقه 
الغوث فلا يكون استعمال الخشب ونحوه محققاً لمقصد الجانى لأنه لا يجهز على المجنى 
عليه قبل لحوق الغوث خلافا للسلاح » أما بالليل فلا يلحقه الخوث لنوم الناس فيكون 
استعمال الخشب کالسلاح ۰ ولم تسلم هذه الرواية عند فقهاء المذهب . والثابت عنه أنه 
لا يفرق بين القطع ليلا ونهاراً ولا بين الحشب والسلاح ولا بين المصر وخارجه . 
واستدل الجمهور على اشتراط السلاح بأن الحرابة لا تتم إلا بالسلاح لأنها إخافة 
الطريق لأخذ امال على سبيل المغالبة » وإذ لم يكن مع المحارب سلاح » فإنه لا يستطيع 
منع من قصده » ويمكن للمقطوع عليه أن يدافع عن تفه © 


() یراجم : البدائم (۷/ ٩۰‏ - 4۲) » المبسوط (۹/ ۲۰۱ - ۲۰۲) » تبیین الحقائق (۲۳۸/۳) » مغنى المحتاج 
۸٠‏ » الروضة )۳٠١/۷(‏ » المغنى (۲۸۸/۸) »> كشاف القناع )٠٠١ - ۱٤۹/١(‏ > البحر الزخحار 
44/7( . 
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ویناقش بأن استعمال السلاح أو وجوده مع القاطع ليس شرطاً لحصول مقصود القاطع 
للطريق » بل قد يتحقق مقصوده من القطع اعتمادا على قوته الجسدية » والواقع لا يملع 
تغلب قوى البنية بغير سلاح على ضعیفها » وإن کان يحمل سلاحا » فلم یکن لاشتراط 
حصول القطع مع وجود السلاح فائدة . 

ويرى المالكية والشافعية والظاهرية آنه لا يشترط أن يكون مع قاطع الطريق سلاح ء بل 
یکفی أن یعتمد على قوته البدنية » ويكفى عند المالكية استعمال الحيلة والمخادعة لأحذ 
المال » وإن لم يصاحب لك انان ا ا 

واستدلوا على ذلك بقوله کله : « .. ومن خرج من آمتی علی آمتی یضرب برها 
وفاجرها لا یتحاشی من مؤمنها ولا یفی بذی عهدها فلیس منی » " . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله اة عمم الضرب » ولم يقل بسلاح ولا غيره » فصح 
آن کل حرابة بسلاح آو بلا سلاح سواء ‏ . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم فى عام اشتراط وجود السلاح مع 
قاطع الطريق لاعتبار جنايته حرابة موجبة لحدها هو الراجح . وإن كان ما استدلوا به من 
السنة لا ينح احتمال كون المقصود بالضرب المذكور الضرب المؤثر بالسلاح ونحوه . إلا 
أن ما سبق ذكره من عدم توقف حصول مقصود الحرابة على وجود السلاح بل رجا يعتمد 
القاطع على قوة بطشه باليد ونحو ذلك » وعموم الأدلة التى تشت الحد للمحارب من غير 
اشتراط للسلاح ونحوه کقرله تعالى : # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فساداً ... # الآية . وقوله يإ : « لا يحل قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث . 
ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله ... » الحديث . بين أن الحرابة حصل 
بالسلاح وبغيره طالما حصل مقصودها وهو إخافة السبيل . 

وتفريق أبى يوسف بين القطع فى المصر وحارجه » وجعل القطع فى المصر مشروطاً 
ٻالسلاح » ولا یکفی ما قوم مقامه من الخشب ونحوه لا يؤیده الواقع › فقد يكون 
ا لخشب وا لجر ونحوه فى يد القوى أمضى فى الإجهاز على المقطوع عليه من سيف فى يد 
ضعيف › وكذلك فقد يتم القطع فى المصر فى وقت دعة الناس وراحتهم ليلا أو نهاراً 


(۱) يراجم : الدسوقی )۳٤۸/٤(‏ » مواهب الجليل )۳٠١ /١(‏ » مغنى المحتاج )۱۸٠ /٤(‏ » الروضة )۳١١/۷(‏ ؛ 
الحلى )۳۰۸/۱١(‏ . 
)( صحیح مسلم ¬ الإمارة - الأمر بازوم الجماعة (1Yo /Y)‏ ۰ )( یراجم المحلى (-۰A/11)‏ 8 
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فلا ينتبه أحد إلى استغائته فيكون كالقطع خارج المصر . بل قد يكون المقطوع عليه خارج 
الصر أحسن حال منه فى داحل المصر فقد يتصادف مرور قافلة ونحوها فيلحقه الغوث › 
وإن انقطع عن المقطوع عليه داحل المصر . فكان النظر إلى حقيفة الفعل بعد وقوعه 
أضبط فى تحديد فعل الحرابة من غيره من اشتراط السلاح بداية أو التفريق بين السلاح 
وغيره فى المصر وخارجه . يضاف إلى ذلك أنه لا يعتبر فى جناية الحرابة الإجهاز على 
الجنى عليه أصلاً » بل إن مفهوم الحرابة قد يتوافر بغير حلاف من غير أن يمس المقطوع 
عليه أصلاً » كما لو كانت الحرابة بإخافة السبيل فقط دون أخذ المال أو قثل صاحبه › 
وقد تحصل الإخافة بالصياح ونحو ذلك من غير ضرب أصلاً . 

خامسا : الإسلام : 

يرى الحنفية وجمهور المالكية والشافعية وال لحنابلة فى قول آنه لا يشترط الإسلام فى قاطع 
الطريق بل يكفى أن يكون القاطع معصوم الدم عصمة مؤبدة فيصح أن يكون القاطع 
مسلما أو ذميا ولا يعتبر المستأمن قاطعا للطريق عندهم » خلافاً لأبى يوسف من الحنفية 
حيث يعتبر المستأمن قاطعاً للطريق أيضا يعاقب بحدها كالمسلم والذمى . 

واستدل أصحاب هذا الرأى على عدم اشتراط الإسلام بل العصمة المؤبدة مطلقا بأن 
الذمى من أهل الدار » وملتزم بأحكامها لأن عصمته مؤبدة كالمسلم ° . 

ويستدل على ذلك أيضا » بعموم قوله تعالى : ل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً ... 4 » حيث لم تفد الآية كون الحرابة من المسلمين » وقد 
سبق القول بأنه لا ينع دخول غير المسلمين فى حكم الآية بدليل ما ورد فى سبب 
نزولهاء ولأن ركن الحرابة هو الخروج لأخل الال » وهو يتحقق من الذمى كما يتحقق 
من المسلم " » ثم استدل الجمهور من أصحاب هذا الرأى على عدم إقامة حد الحرابة 
على المستأمن . بقوله تعالى  :‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
لله ثم أبلغه مأمنه ... 4 . 

ووجه الدلالة : أن تبليغ المأمن واجب بهذه الآية » وفى إقامة الحد على المستأمن 
تفويت لهذا الواجب » ولا يجوز استيفاء حقوق الله تعالى على وجه يکون فيه تفويت ما 
هو حق لله . 
(۱) یراجم : المہسوط (۹/ ۰۵ ۰» )١۹١ » ٩٩‏ » البدائع (۳۲۹/۷) » الدسوقی )۲۰٠/۲(‏ » مواهب الجليل 

(۳۸/۳) » بداية المجتهد )٤١١/۲(‏ » البجيرمى ۷۹/6( » المهذب (۲/ ۳۲۹) » المقنع (۳/ )٠١ ٠‏ » المخنى 


۵ ۲۸) » کشاف القناع 04/7( . 
() من الآية (۳۳) من سورة الائدة . () يراجم : المبسوط )٤( . )٥٦/4(‏ من الآية )١(‏ من سورة التوبة.. 


۳4¥ 


ا 


وإذا كان المستأمن لا يعتبر قاطعا للطريق يعاقب بطرق الحد فلا يغلت من العقوبة على 
فعله الذى وقع منه بل يعاقب عليه على اعتباره جناية عادية » فيعاقب بالقصاص إن قتل 
وبالضمان إن أذ الال ونحو ذلك مما هو مقرر فى باب العقوبات " . 

ويرى بعض الالكية واللحنابلة والظاهرية : آنه پشترط أن يكکون قاطع الطريق مسلما 
ليعاقب بعقوبة الحد لأن الذمى إذا قطع الطريق انتقض عهده بذلك فقتل » وهذا مبنی 
على أنهم يرون انتقاض عهد الذمى بالجرائم المضرة بآمن المسلمين > ومنها الحرابة » وقد 
سین بن 

سیب ا لحلاف یرجح سہب الخلاف بین الفقهاء فی هله المسالة إلى احتلافهم السابق 
فی نقض آمان الذمى « والمستآمن بقطع الطريق > فمن رأی قطع الذمى أو المستأمن 
ناقضا لأمانه لم يعاقبه بالحد بل يقتل لنقض العهد » ومن رأى قطع الطريق غير ناقض 
وقوته» وجعل قطع المستأمن ناقضاً لعهده فيقتل إن استوجب القتل قصاصاً وليس حداً› 
ویرد إلى مأمنه إن لم يفعل ما يستوجب قتله . 

الترجيح : سبق عرض هذه المسألة فى نقض الأمان حيث تعتبر جريمة الحرابة من 
الجرائم الضرة بأمن الدولة » وللفقهاء فيها تفصيل بين نقضها للأمان مطلقا » وبين عدم 
النقض ما لم يكن مشروطا عليهم فى العقد ذلك » وبين عدم النقض بها مطلقاً شرطت 

وقد رجحت هناك عدم نقض أمان الذمى أو المستأمن بالجرائم المضرة › ويعاقب عايها 
كغيره من المسلمين »> وعلى ذلك فإذا قطع الذمى أو المستآمن الطريق كان فى الحد 
كالمسلم» ويجب تقبيد ذلك با لم يكن قطع الطريق من جماعة لهم منعة لانه بذلك 
يكون كالبغاة والبغى ينقض أمان الذميين والمستأمن كما يأتى فى الفصل القادم . 

سادسا : قصد المال : 

لأن الحرابة تعئى إخحافة السبيل لأخحذ ما مع المارة من مال » فإن الفقهاء يختلفون فيما 
لو حرج قوم فقطعوا الطريق على الناس بير قصد أموالهم ¢ وإغا قصدوا دماءهم أو 
أعراضهم . 
(۱) المبسوط )٥٦/۹(‏ . 


(۲) یراجم : نقض أمان الذمى والمستأمن فى مبحث سقوط العصمة بزوال الأمان » ويراجم : مواهب الجليل 
 )۳۸/۳(‏ المقنع (۳/ )٠١ ١‏ » المحلى )١٠١/١١(‏ . 
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فبرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية أن الجانى لا يعتبر قاطعا للطريق إلا إذا خرج 
رقصد الال أصلاً » فإن قصد غيره من الدم أو العرض ونحوهما لا يعتبر قاطعاً للطريق 
بل تعتبر جنايته جناية عادية » يعاقب عليها حسب نوعها » فإن فل تل قصاصا إن كان 
القتل عمد » وغرم الدية إن كان خطاً وإن زنى حد حل الزانى ونحو ذلك ° . وقد 
نص الحنابلة على أنه إن قتل وأخذ الال لا يعتبر قاطعا للطريق مستوجبا للحد ما لم يكن 
حرج بقصد الال أصلاً ‏ . ويعلل أصحاب هذا الذهب عدم اعتبار ا لجانى قاطعا للطريق 
ما لم يكن قاصداً للمال » بأن ركن الحرابة ومقصودها أخذ امال » فإن خلا عنه قصد 
الجانى لم توجد الحرابة لانعدام ركنها ° . 

ويناقش ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى بأنه ليس فى النصوص الشرعية ما يدل على 
أن 'الحرابة لا تكون من غير قصد الال بدليل عموم قوله تعالى : ل إنغا جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا ... 4 ۶ › وکذا قوله کل : ١‏ لا يحل 
قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث .. ورجل يخرج من الإسلام ارت ال وره 2۹ 
حیث لم یقید کون محاربة الله ورسوله أو الإفساد فى الأرض بأخل الال أو قصده »› ولأن 
حرمة الدماء والأعراض أعظم من حرمة الال » فإن كان قصد الال يجعل من الجانى 
محارباً یستحق أن یعاقب حداً » فکذا ینبغی أن يكون الحكم من باب أولى لمن قصد الدم 
أو العرض أو حتى مجرد ترويع الآمنين . 

ويرى المالكية والظاهرية : أنه لا يشترط لاعتبار الجانى قاطعاً للطريق أن يكون قد 
حرج من أجل قصد الال » بل يكفى لاعتباره محاربا مفسد فى الأرض أن يقصد القتل 
لغير عداوة بينه وبين المجنى عليه أو بقصد منع الناس من المرور فى الطريق أو الزنا › 
ونحو ذلك مع إرهاب اللجنى عليه وإخافته ”“ » واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : 
إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ... الآية » حيث إن 
الآية أثبتت حكم الحرابة لمن حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض بالفساد » ولم تخص 
هذا الحكم يمن قصد بحرابته امال » وكذلك بعموم قوله 4ء : يحل قتل مسلم إلا فی 


() يراجع : البدائع (۷/ )٩۰‏ » شرح فتح القدیر )۲٦۸/٤(‏ > مخنی المحتاج /٤(‏ ۱۸۲) » المغلی (۲۲۸/۸ » ۲۹۰» 
۲ » الجر الزخحار )۱۹۷/٩(‏ . 

(۲) پراجع : المغنی (۲۹/۸) . (۳) يراجع : البدائع (۷/ )٩١‏ . 

() من الآية )١۳(‏ من سورة المائدة . )٥(‏ سہق نص الحدیث . 

() یراجم : مواهب الجليل )۳٠١/١(‏ » التاج والإکلیل (/ )۳٠١‏ » الدسوقى )۳٤١۸/6(‏ » الشرح الكبير 
49 ) ».المحلى (0۸/۱1) . 


۳۹4 


إحدى لاك . . . الحديك  »‏ . حيث جعل النبى ية حرابة المسلم إذا حرج يحارب 
الله ورسوله مهدرة لدمه من غير أن يقيد ذلك بكون المقصود بالحرابة المال ولا غيره . 

واستدلوا من المعقول بان قصد المحارب بحرابته القتل أو الزنا ونحوهما أولى بإثبات 
حكم الحرابة له ممن خرج يقصد الال لعظم حرمة الدماء والأعراض عن الال » وإذا كان 
قصد الال يوجب لقاطع الطريتق حد الحرابة > فمن باب أولى من قصد العرض أو الدم 
یکون مستحقا کم الحرابة اا 

ثمرة الخلاف : 

یترتب على اخحتلاف الفقهاء فى اشتراط كون الحرابة من أجل الال لإثبات حدها على 
الفاعل » أن من خحرج لقطع الطريق للقتل والزنا ونحوه يعتبر مجرما عاديا عند أصحاب 
الرأى الأول » فإن أخذ المال اشترط لقطع يده أن يكون مأخوذاً خفية » وأن يبلغ نصاباً 
كما هو الحال فى السرقة > فإن أخحذه قهراً اعتبر غاصبا ولا يقطع > وإن قتل عمدا اقتص 
منه ویجوز لولى الدم العفو عنه إلى الدية وغيرها ... إلخ من أحكام الجنايات فى غير 
الحرابة . أما عند المالكية والظاهرية فيعاقب الحانى على اعتبار أنه محارب › ولا مدخل 
لعفو ولى الدم أو صاحب الال عنه لآن العقوبة من باب الحد » والحد لا يسقط بعفو من 
الولی آو غیره ‏ . 

الترجيح : ری رجحان ا هت اله الالكية والظاهرية من عدم اشتراط کون قطع 
الطريتق مقصوداً به الال ليعاقب الجانى بعقوبة الحد المقررة وفقاً لنوع جريته » ويكون 
الحد لمن توافر فيه إرهاب المارة قصدا للمال أو العرض أو الدم ونحو ذلك » بل إن إثباته 
لن قصد الدم أو العرض أولى ممن قصد الال » حيث إن المال يجوز إباحته بالبذل خلافاً 
لهماء ولعظم خحطورتهما عن الال » ولعدم ورود ما يقيد الحرابة شرعا باخحتصاصها ممن 
قطع الطريق على الناس ليخد آموالهم * . 


. )٤۸/٤( سبق نص الحديت:: (۲) يراجم : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 

(۳) جاء فى الشرح الكبير ١‏ والبضع أحرى من الال » فمن خرج لإحافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهر 
محارب أقبح تمن حرج لإاحافة السبيل لأخذ الال » الشرح الكبير )۳٤۸/٤(‏ » وفى المحلى : ١‏ كل من حارب 
المار وأحاف السبيل بقتل نفس أو أخحذ مال أو لجراحة أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعلیهم - کثروا او قلوا 
- حكم المحاربين المغصوص فى الآية » لان الله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه إذ عهد إلينا بحكم 
الحاربين # وما كان ربك سيا ) » ونحن نشهد بشهادة الله تعالی أن الله سبحانه لو أراد أن يخص بعض هذه 
الوجوه لا غفل شيعا من ذلك » ولا نسيه ولا أعنتنا بتعهد ترك ذكره حتى يبينه للا غيره بالتكهن رالظن الكاذب ؟ 
يراجع : المحلى )۳١۸/١١(‏ . 

(4) یراجع : المبسوط (۹/ ٠ )٠١٠١‏ البدائع (4۲/۷) » الأم (0/ ۰)۱۰ المغنی (۸/ ۲۹۳ - ٠)۹٤‏ البحر الزحار = 


€. 


aaa 


المطلب الثانى : مكان القطع 

يتفق الفقهاء حول وجوب الحد بقطع الطريق بديار الإسلام خارج العمران حيث لا 
بلحق المقطوع عليه الغوث ويختلفون فى حالتين : 

الأول : القطع فى دار الحرب : 

يرى الحنفية والزيدية ‏ أنه يشترط لاعتبار الجحناية قطعا أو حرابة موجبة للحد أن 
تكون بدار الإسلام > فإن كانت فى دار الحرب فلا يقام على الجانى حد الحرابة » 
ویعللون ذلك بأن الحناية قد وقعت بدار الحرب » وهى حد والحدود من اختصاص الإمام 
ولا ولاية لاإمام على دار الحرب » فتكون الحناية عند وقوعها غير موجبة للحد لانعدام 
سببها » وهو ولاية الإمام > ولذا لا يستوفيها الإمام لا بدار الحرب ولا بدار الإسلام . 

جاء فى البدائع وهو يذكر شروط الحرابة : « ... أن يكون القطع فى دار الإسلام › 
فإن کان فی دار الحرب لا یجب الحد لأن المتولى لإقامة الحد هو الإمام > وليس له ولاية 
فی دار الحرب فلا يقدر على الإقامة »> فالسبب حين وجوده لم ينعقد سبباً للوجود لعدم 
الولاية فلا يستوفيه فى دار الإسلام > ولهذا لا يستوفى سائر الحدود فى دار الإسلام إذا 
RT TES‏ 

ويناقش بأن الحد لا يلرم الجائى لانعقاد سبب وجوبه عند حصول الفعل وهو ولاية 
الإمام » بل إن الحد يلزم الجانى بالمخالفة الشرعية إذا كان الفاعل ممن تلزمه الحدود › 
ومنع ولاية الإمام عن دار الحرب لا ینبغی أن تكون مؤثرة فى عدم لزوم الحد بداية » 
لدليل آنها لا تمنع وصف الفعل بالحرمة التى هى سبب فى معاقبة ابجانى > وإنما تکون 
انعدام ولاية الإمام مسوغة لتأخير الحد عن الفاعل لين القدرة عليه بدار الإسلام »> حيث 
يدحل فى ولاية الإمام . 

ويرى المالكية والشافعية والنابلة والأوزاعى والظاهرية ' آنه لا يشترط آن يكون القطع 
للطریتق فى دار الإسلام بل إن توافرت فيه شروط الحرابة فى كل من القاطع والمقطوع عليه 
کان موجباً للحد » ولو بدار الحرب > حيث إنه صدر عن مكلف تلزمه الحدود 


= (۱۹۹/0) » مواهب الملل )۳٠١/١(‏ » التاج والإكليل )۳۱٤/(‏ » الدسوقی على الشرح الکبير )۳٤۸/٤(‏ › 
الحلی (۳۰۸/۱۱) . 

(۱) يراجع : البدائع (۷/ ۹۲) ٠‏ المبسوط (۹/ ۲۰۳ ۲۰۶ ۰)۰۰ البحر الرخار (/۱۹۹) . 

() يراجع : البدائع (4/۷) . 

(۳) مواهب الحلیل )۴٠٠١ /٦(‏ » المهذب (۲/ ۳۹۰ ) » الحلی (۳۰۸/۱۱ ۰ ۳۰۹/۷ ۰ 


فوجب آلا يتأثر بوقوعه فى دار الحرب حيث إن فاعله من آهل العقوبة > وملزم بأحکام 
الإسلام » ولو كان بدار الحرب . 

ويستدلون على ذلك : بعموم الأدلة الموجبة للحد والتى لا تفرق بين حصول الفعل 
بدار الحرب أو دار الإسلام . 

ثم يختلف أصحاب هذا الرأى فى وقت إقامة الحد على قاطع الطريق بدار الحرب . 

فيرى الشافعية والمالكية : أن الحد يقام فى آى موضع أمكن إقامته على الجانى . 

ويرى الحنابلة والأوزاعى : أن الحد يؤخر ولا يقام على الجانى إلى أن يقدر عليه بدار 
الإسلام . 

ويعلل الشافعية والمالكية إقامة الحد بدار الحرب بأن الأمر بالحد مطلق لم يحدد بزمان 
ولا بمکان » فوجب إقامته فى آى موضع قدر فيه على الجانى وأمكن إقامة الحد عليه . 

ما الحنابلة ومن وافقهم فيعللون تأحير الحد إلى أن يرجع الفاعل إلى دار الإسلام » 
اف القاعل :ذا د بتار العرب قه تلحقة هة الشطان فسن انار 

سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء فى اشتراط كون قطع الطريق بدار 
الإسلام لوجوب الحد إلى اختلافهم فى إقامة الحدود بصفة عامة فى دار الحرب » فاسعفية 
ومن وافقهم يخصون دار الإسلام بإقامة الحدود لأن دار الحرب لا ولاية لإمام المسلمين 
عليها » أما جمهور الفقهاء » فلا ينظرون إلى مكان الفعل » وإنما ينظرون إلى الفاعل 
والمفعول به والفعل » فإذا استوفى الفعل صفة الحد عوقب الفاعل بعقوبة الحد من غير 
نظر إلى مكان حصول الفعل » لعموم الأدلة > ويجعلون ولاية الإمام شرطا عند التنفيذ 
A ASN‏ 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط كون قطع الطريق بدار 
الإسلام ليجب الحد على الفاعل له هو الراجح لعموم الأدلة المثبتة للحدود » والتى لا 
تفرق بين حصول الفعل الموجب للحد بدار الإسلام أو بدار الحرب » ثم أرى رجحان ما 
ذهب إليه الحنابلة من تأخير الحد إلى أن يرجع الفاعل إلى دار الإسلام لأن الحد يؤحر 
لحوف التلف فى المرض ونحوه > وينزل خحوف لحوق المحدود بالكفار منزلة خوف تلف 


( يراجع : مواهب الجليل (1/ )٠١‏ » المهذب (۲/ )۳٠١‏ . (۲) يراجع : المخنى )٤۷٤/۸(‏ . 
(۳) یراجع : البدائعم (۹۲/۷) » الہسوط (۹/ ۱۰۰ ۰ ۲۰۳ - )۲١٤‏ » مواهب المليل (/ )٠٠١‏ » المذب 
۳۰ المغنی (۸/ )٤۷٤‏ » البحر الزحار )۱۹۹/٩(‏ . 


۰۲ 


الحدود إن لم يكن الحد متلا » ولأن ولاية الإمام لا تكمل إلا فى دار الإسلام فيؤخر 
حنی يدخحل تحت ولايته لأنه المنوط بإقامة الحدود . 


الثانية : القطع فى المصر : 

يرى الإمام الأعظم وبعض الحنابلة والزيدية ‏ : أن الفعل لا يكون قطعا للطريق موجبا 
للحد إلأ إذا كان خارج المصر فى الصحراء أو الطرق البعيدة عن المارة » فإن كان داخل 
اللصر أو قريباً منه لا يكون موجبا لحد الحرابة بل هو اعتداء عادى يعاقب الفاعل بعقوبته 
اللقررة فى غير حد الحرابة » وقد صرح الحنفية أن هذا الرأى مبنى على الاستحسان 
عندهم والقياس يقتضى أن يكون القطع فى المصر كالقطع خارجه . 

ما وجه الاستحسان : فلن القطع لا يیحصل بدون الانقطاع والطریق لا ينقطع فی 
الأمصار ۵ وفیما بين القرى لن المارة لا تمتنع من المرور عادة فلم يوجد سبب القطع ۰ 
أما وجه القياس فلن سبب وجوب الحد وهو القطع وقد و جد فو جب أن پچب الل 


لوجود سببه » وبه أخذ بو يوسف ‏ . 


وبناقش : ما علل به الحنفية لعدم اعتبار القطع داخحل المصر أو قريبًا منه موجباً للحد 
من الاستحسان » بأن الاستحسان وغيره من الأدلة العقلية يلتفت إليها عند عدم وجود 
اللص » أما عند وجود النص فلا يلتفت لا بنى على خلافه من الأدلة العقلية »> لأنه 
اجتهاد ولا اجتهاد مع النص ٠‏ وأدلة الحرابة المنصوصة ثابتة » وهى لم تفرق بين القطع 
فى المصر وغيره »> فلا يعدل عنها . 

ويرى أبو يوسف فى الصحيح عنه والمالكية والشافعية وجمهور الحنابلة والظاهرية " أن 
الحرابة تكون داخحل المصر » وبين العمران كما تكون خارجه » ولا فرق وعلى ذلك فمن 


۲ البدائم (۷/ ۹۲) » المہسوط (۲۰۱/۹) » المقنعم )٠۰۱/۳(‏ » البحر الزخار (/۱۹۷ »> 1۹۸) . 

(۲) الثابت عن أبى يوسف عند فقهاء المذهب . وهو ما عليه الفتوى فى المذهب يتفق تماما مع رأى الجحمهور » وروى 
عله أنه يفرق بين القطع ليلا ونهاراً فى المصر » فإن كان القطع نهار يشترط لاعتہاره قطعاً أن يكون مع الجانى 
سلاحا كالسيف ونحوه » ولا يكفى لاعتبار القطع أن يتم الاعتداء بالخشبة ونحوها » لأن المجنى عليه يستطيع .أن 
يستغيث فيغاث قبل أن يتحقق قصد القاطع أما إن كان بالليل فيكفى لاعتباره قطعاً موجبا للحد استعمال 
ا لشب ونحوه » لأن الناس قد لا يغيثونه لنومهم أو حوفهم ٠‏ والصحيح عدم الفرق بين القطع بالليل والنهار » 
غير أنه يشترط السلاح وما يقوم مقامه جريا على قاعدة الحنفية فى اشتراط السلاح كما سبق . يراجع : البدائع 
AY‏ . 

إذا كان هذا هو مجمل رأى جمهور الفقهاء إلا أنهم يختلفون فى بعض الشروط فيرى المالكية والشافعية وبعض 
الخحنابلة أنه يشترط أن لا يلحقه الغخوث إن استغاث » فإن كان الغوث يلحقه فلا يعتبر الفعل حرابة » وفقد الغو = 

¥ 


حاف سبيل المسلمين أو الذميين خارج العمران بعيداً عنه حيث ينقطع الغوث أو قريباً منه 
أو بین قری وبلدان المصر أو بين العمران ليلا أو نهار » فهو قاطع للطريق محارب لله 
ورسوله يلزمه حد الحرابة . 

واستدل الجمهور على اعتبار القطع داحل العمران كالقطع خارجه بعموم قوله تعالى : 
إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ... » وقوله كا: 
« لا يحل قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث ... ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله 


ورسوله ا 2( 


ووجه الدلالة : أن الأدلة لم تخص الحرابة لله ورسوله والإفساد بموضع بعينه بل 
یستوی فى ذلك عموم الأرض » وهو ما یظهر جلیا فی قوله تعالی : # ویسعون فی 
الأرض# » وداخل العمران من الأرض فيكون القطع والإفساد فيه كالقطع والإفساد خارجه, 

واستدلوا من المعقول : بالقياس على القطع خارج المصر بطريق قياس الأولى » لأن 
الحرابة داحل المصر تدل على قوة شوكة المحارب » وعظم خطره » ومنعته التى مكنته من 
الإقدام على إرهاب الناس وقطع طريقهم » وهم ٻين يدى السلطان وجنوده » وبين هلهم 
الذين ينصرونهم > ولا يقوى على ذلك إلا قوى الشوكة عظيم الحرأة » فكان أولى 
a O‏ 
من رجل عادى أو رجلين خرجا لقطع الطريق دون سبق إجرام منهما أو حطورة ( 

الترجيح : آرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط كون قطع الطريق 
واقعاً بعيداً عن العمران » بل يستوى القطع داحل العمران وخارجه حيث توافر حوف 
الطريق وإرهاب المارة »> وانتفاء الأمن هو الراجح لعموم الأدلة » ولأن الحجرائم إذا كان 
يراعى فى عقوباتها الحاجة للزجر عنها فقد تبين أن الذين يرهبون الناس ويخيفون سبياهم 
داحل العمران أشد خطرا ممن انقطع إلى الصحراء يتربص لن انقطع به السبيل › 
عنه الغوث والنصرة »> وهو عمل الجحبناء الذين لا يقوون على إظهار إفسادهم بين الاس › 


= يكن أن يكون لضعف الموجودين أو منع المجنى عليه من الاستغالة ولحو ذلك » أما الظاهرية فلا يشترطون فقد 
الغوث » بل يعتبر الفعل حرابة مع إمكانه . يراجم : بداية المجتهد (۲/ )٠٤١‏ » القرطبى (۳/ )۲٤۷‏ › الأم 
)٠٠١١/١(‏ » الاإشراف )٥۳۷ /١(‏ » حلية العلماء (۸/ )۸٥‏ » الأحكام السلطانية (ص )٥۸‏ » المقنع )0۰1/7( 
كشاف القناع (1/ ۰ )٠١‏ » شرح منتهى الإرادات (۳/ ۳۷۵) » المخنی (۸/ ۲۸۷) » الحلی )۳۰۷/١۱۱(‏ , 

. من الآية (۳) من سورة المائدة . (۲) سبق نص الحدیث‎ )١( 

(۳) يراجع : البدائع (۷/ 4۹4۲) » المہسوط (۲۰۱/۹) » القرطبی )۲٤۷/۳(‏ . 


فإذا أوجب هذا الحد بغير حلاف فيكون الخيف لسبيل الناس » والهدد لأمنهم فى مالهم 
ودمهم وأعراضهم بين العمران أولى بالزجر » وليس آدل على ذلك من رد المتأخرين من 
مذڏهب الحنفية على رأى الإمام الأعظم > وبيان أنه أفتى بذلك لا يناسب عصره الذى 
عاش فيه › حيث كان الناس يعتادون حمل السلاح فى المصر مما يمكنهم من الدفاع عن 
أنفسهم > أما الآن فإن الناس لا يحملون السلاح نما يجعل قطع الطريق عليهم مكنا 
فیکون موجباً للحد کالقطع حارج المصر " » وإذا أجيب بهذا من قبل الحنفية على رأى 
إمامهم فهو آيضا رد مناسب لرأى الزيدية ومن وافقهم من الحنابلة » وفى هذا فيكون 
الحكم فيمن أخحاف سبيل امسلمين أو الذميين فى سائر الأرض محارباً لله ورسوله مستوجباً 
لحد الحرابة على حسب نوع اعتدائه . 


a 3‏ اد 
U is 0‏ 


المطلب الثالث : المجنى عليه فى الحرابة 

یشترط لاعتبار قطع الطريق موجباً للحد أن يكون المقطوع عليه مسلما أو ذمياً » وقد 
تساوى الذمى مع المسلم فى اعتبار القطع عليه موجبا للحد لأنه معصوم الدم عصمة مؤبدة 
كالمسلم » وإذا كان الفقهاء يختلفون فى القصاص من المسلم إذا قتل ذمياً فإنهم لا 
يختلفون حول إهدار دم المسلم إذا فعل ما يوجب القتل فى الحرابة » ولو كان المقطوع 
عليه ذميا ليس من باب القصاص » ولكن من باب الحد » وعلى ذلك يقتل المسلم إذا 
اف ار ی ی بابر قن ال الد 6 ولک ن اب حل الم 
ال . وإذا كان الفقهاء ينفقون حول اعتبار قطع الطريق على المسلم أو الذمى موجبا لحد 
الحرابة على القاطع ‏ » فإنهم يختلفون حول قطع الطريق على الستأمن أو مله » واختلافهم 


(۱) یراجم : المبسوط ٠ )۲۰٠۱/۹(‏ وقد رد ابن حزم رأى اللخالفين فقال : « وأما قول من قال لا تكون المحارية إلا 
فى الصحراء آو من قال لا تكون الملحاربة فى المدن إلا ليلاً فقولان فاسدان ودعوتان ساقطتان بلا برهان لا من 
قرآن » ولا من سنة صحيحة » ولا سقيمة ولا من إجماع > ولا من قول أصحاب . ولا من قياس ولا من 
رأی سديد . . » المحلى )۳١۷/١١(‏ . 

(۲) يراجع : البدائم (4۱/۷) » المبسوط (۹/ )۱۹١‏ » بداية الجتهد (۲/ )۳٤١‏ » الأم )٠١۲/١(‏ › الإشراف 
)٥۳۹ - ۳۸/۱(‏ » كشاف القناع )۱٤۹/١(‏ › المقنع )٥۰۲/۳(‏ » الحلى )۲١٠٠١/١(‏ » البحر الزخار 
۷/0( . 

(۳) يراعى أن بعض الالكية والحنابلة والظاهرية بخصون حد الحرابة بالمسلم أما الذمى » والمستأمن فينتقض أمانهما 
بالقطع أما بقية الفقهاء فيحدون الذمى حدا عاديا كالمسلم > ولا يقتل لنقض الأمان كما ذهب بعض الالكية 
والتنابلة والظاهرية . راجع : ما سبق فى اشتراط الإسلام فى القاطع للطريق : 


هنا فرع لاختلافهم فى إقامة الحد على المستأمن إذا فعل موجبه بدار الإسلام » وقد سبق 
ذكر احتلاف الفقهاء فى قطع يد المسلم > والذمى إذا سرقا من مال المستأمن › وکذا قطع 
الحنفية ومن وافقه فى إلزام المستامن بالحد فى السرقة ونحوها "“ »> وعلى ذلك فيكون 
قطع الطريق على المستأمن > ومنه ملزما للحد على القاطع مطلقاً » فيحد المسلم والذمى 
بقطع الطريق على المستأمن > ويحد المستأمن بالقطع عليهما من باب أولی »> وعلى هذا 
فيستوى المقطوع عليه المسلم والذمى » والمستأمن فى إثبات الحد على القاطع مسلما كان أر 
ذمياً أو مستأمناً . 


(۱) وینظر ؛ البدائم (۷/۷) » المبسوط (۱۷۸/۹) ٠‏ مواهب الجليل (/ )۳١١‏ > مغنى المحتاج (/ ۷( ٠‏ الغلى 
(A/A)‏ . 


المبحث الثانى : أثر الحرابة على العصمة 


ما لا شك فيه أن الحرابة جريمة من الجرائم العظمى التى تخل بأمن الفرد والجحماعة 
وتهتك حرمة الال والدم > وهو ما يتعارض مع الشريعة الحقة التى كفلت الحماية والأمن 
للخاضعين لأحكامها » وإن لم يكونوا من آتباعها فى العقيدة كالمعاهدين من غير 
السلمين» ولا كان المحارب بحرابته متعديا على حدود الله ومقدما على جناية من أعظم 
الجرائم » كان من البدهى أن يكون للمجنى عليه فى الحرابة أن يدفع عن نفسه فيرد من 
قصد بالحرابة لأخحذ ماله أو سفك دمه أو انتهاك عرضه با يدفع به الصائل » وما أصاب 
من الجانی فى مدافعته فهو هدر مع مراعاة قواعد الدفاع الشرعى › ودفع الاد لش 
ثم الأشد » ولو أدى دفعه إلى قطع عضو منه أو قتله ‏ » فإذا لم يستطع المجنى عليه 
ولبتت جناية قاطع الطريق بإقرار منه أو بينة عليه على نحو ما سبق ذكره فى ثبوت جرية 
الزنا من شروط فى الإقرار والبينة مع مراعاة ما يخص جرية الزنا من شروط › فإن 
ا لجانى يلزم بعقوبة من عقوبات الحرابة »> وقد تكون تلك العقوبة مهدرة لدم الجانى كما 
لو قتل فى حرابته المجنى عليه »> وكذا قد تهدر الحرابة مال الجانى » وتسقط عصمته › 
وهو ما نعرض له فى خلال هذا المبحث بنوع تفصيل نظراً لأهميته » ونعرض لذلك من 
ل ا 

المطلب الأول : آثر الحرابة على عصمة الدم 

لا حلاف بين الفقهاء أن الحرابة تؤثر فى عضمة دم المحارب فى الجملة فيهدر دم 
الحارب » وتسقط عصمته غير أنهم يختلفون فى الفعل المهدر لدمه حيث إنه من المعلوم 
أن الاعتداء فى الحرابة قد يكون بإخافة الجنى عليه فقط » وقد يكون بأحذ الال فقط › 
وقد یکون پحافته وأخحذ ماله وقتله »> وقد يكون بقتله فقط ٠.‏ ولا كانت فى المقابل 
عقوبات الحرابة متنوعة فقد الحتلف الفقهاء فى المحارب الذى يهدر دمه فى الحرابة . 

فيرى جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية والخحنابلة والزيدية أن الملحارب لا يهدر دمه إلا 
إذا ارتكب جرية القتل فى حرابته » فإن قتل فى الحرابة وجب إهدار دمه » ولا يجوز أن 
بعاقب بعقوبة أحرى من عقوبات الحرابة غير القتل " . 


(۲) ولا کان ری جمهور الفقهاء عدم إهدار الحارب ما لم يقتل فى حرابته لأنهم يرون أن العقوبات فى حد = 


¥ 


٤ 


الحرابة مرتبة على قدر جرائمها فلكل جناية من جنايات الحرابة » وهى تنحصر فى أربع : إخافة السبيل فقط - 
أحذ المال فقط - القتل فقط - القتل مع أخذ الال » ما يقابلها من عقوبات الحرابة » وهى أربع أيضا : - القتل 
- الصلب - قطع اليد والرجل من خلاف - النفى من الأرض . 

ويتفق أصحاب هذا الرأى من الجمهور على معاقبة الجانى فى ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إذا كانت جنايته هى مجرد إخافة الطريق فعقوبته النفى من الأرض » ومعناه عند الحنفية 
والشافعية وبعض الزيدية السجن حتى يحدث توبة » وعند الحنابلة تشريدهم فلا يتركون يؤون إلى بلد » وعند 
جمهور الزيدية الطرد سنة وفى رواية عن أحمد نفيهم طلب الإمام لهم فإذا ظفر بهم عزرهم وعند الإمام 
الشافعى طابهم لإقامة الحد عليهم . 

الحالة الثانية : إذا أحذ الال فقط فعقوبته قطع يده اليمنى ورجله اليسرى » وتقطع يده كما تقطمع فى السرقة › 
وتقطع رجله لاقتران أحذ الال بالحرابة » يشترط فى الال المأًحوذ ما يشترط فى السرقة ككون الال محرزا متقرما 
لا شبهة للآحذ فيه » وأن يبلغ نصابا تقطع به اليد فى السرقة » ويشترط عند الحنفية والشافعية أن يبلغ لصيب 
كل واحد من المحاربين نصابا فإن كان مجموع المال إذا وزع على المحاربين لا يبلغ نصيب كل واحد نصابا لا 
قطع فى أخذه مع مراعاة أن الحنفية يعتبرون كلا من المباشر والمعين محارباً » والشافعية لا يعتبرون المحارب إلا 
من باشر الحرابة فقط » وكذلك يراعى أنهم يختلفون فى تقدير النصاب الذى تقطع فيه اليد فى السرقة فعند 
اشفية عشرة دراهم > أو دینار » ویری الحسن بن زياد أن صاب العرابة على الضعف من نصاب السرقة فلا 
يقطع إلا فى عشرين درهم تغليظا على المحارب » وعند الشافعية ثلاث دراهم من الفضة فقط وربع ديار من 
الذهب . أما الحنابلة والزيدية فيرون المد على المحاربين إذا بلغ مجموع الال المأحوذ نصابا واحداً ولا يشترط 
أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا مستقلاً » والنصاب عند الحنابلة كالشافعية وعند الزيدية كالحنفية » ويضاف إلى 
الشروط المعتبرة فى السرقة كون أحذ الال مجاهرة ومغالبة . 

الحالة الثالئة : إذا كانت جناية المحارب هى القتل فقط من دون أحذ امال فعقوبته هى القتل حداً دون صلب »› 
وروی أحمد أنه يصلب أيضا لأنه محارب يجب قتله فيجب صلبه كما لو أخذ المال والصحيح فى المذاهب أنه 
يقتل فقط . 

إلحالة الرابعة : إذا كانت جناية المحارب هى القتل مع أخذ الال » وهى أشد جرائم الحرابة الأريع فيرى أبو 
حنيفة وزفر آن الإمام باخيار إن شاء قطع يده ورجله من حلاف » ثم قتله أو صلبه وإن شاء لم يقطع » وإغا 
يقتل أو يصلب »> وفسر الحمع بين القطع والقتل عند أبى حنيفة بأن يقطع ثم لا يبحسم ويترك حتى يموت » وإما 
جار هذا عنده تغليظا للعقوبة لتغليظ سببها لأنها تخل بأمن الال والدم معا . 

ويرى أبو يوسف ومحمد والشافعية والحنابلة والزيدية : أن الحارب إذا قتل وأخذ الال فإنه لا يقطع بل يفتل 
أو يصلب . 

واستدل الصاحبان من الحنفية : على عدم اجتماع القطع مع القتل ‏ والصلب بأن أخذ الال رالقتل جئاية 
واحدة » وهى جناية قطع الطريق فلا يقابل إلا بعقوبة واحدة » وأجيب بأن هذا الحد مبنى على التغليظ › 
ولذا يجمع بين قطع اليد والرجل فى أخذ الال ولا يجمع بينهما فى الأحذ فى السرقة » وكذلك يصلب بالقتل 
فی الحرابة > ولا يصلب بالقتل فى غيرها فجاز آن يجمع بين الموجبين عند مباشرة النوعين هنا دون ساثر المواضع . 
ويلاحظ : آنا أبا يوسف ومحمد ينكرون على أبى حنيفة الجمع بين القطع والقتل أو الصلب مع أنهم يجمعون 
بين القتل والصلب وكلاهما عقوبة مستقلة لأن الصلب عند الحنفية على الصحيح أن يصلب حياً » ثم يقتل فإذا 
كان الصلب بهذه الصفة لا يعتبر جمعاً بين الصلب والقتل فلا يعتبر ما ذهب إليه أبو حئيفة جمعاً لأن الجمع بين 
القتل والقطع عنده فسر بأنه يقطع ثم لا يحسم حتى موته وهذا يشبه الصلب حياً ثم قتله برمح ونحو ذلك . 2 


واستدل اجحمهور على عدم قتل المحارب ما لم یقتل فی حرابته بقوله ڳلا : د لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيان » أو رنا بعد إحصان » أو قتل تفس 
بغیر حق » ٩(‏ . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله اة منع قتل السلم ما لم يرتكب واحدة من ثلاث 
الكفر بعد الويمان أو الزنا بعد الإحصان أو قتل التفس عمداء» واللحارب مسلم ما لم يأت 
بواحدة من الثلاث فلا يجوز قتله ما لم يقتل ” . 

ویناقش بانه لا دلالة فی الحدیث على عدم قتل الحارب ما لم یقتل فی حرابته لان 
الحدیث نص على مهدراتٹ دم السلم فى الجرائم العادية > ولم يتعرض حكم المحارب 
أصلاً فيبقى حكم المحارب خارجا عنه فيستدل عليه من جهة أحرى . 

واستدلوا من المعقول : بأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم » ولذلك اخحتلف حكم 
الزانى والقاذف والسارق لاختلاف جنايتهم مع أن الجميع حد . 

ويناقش : بأن اختلاف العقوبات بالنسبة للزانى والقاذف والسارق لا توجب اختلاف 
العقوبات بالنسبة للمحاريين لأّن القذف والسرقة حدان لكل حد منهما عقوبة واحدة » 
وهى املد فى القذف والقطع فى السرقة آما الزنا فله عقوبتان إلا ن كل عقوبة منهما فى 
حق زان بعينه فالحلد لغير المحصن والرجم للمحصن ٠‏ واختلاف العقوبة بين زان وآخر 
راجع إلى اختلاف صفة الزانى من الإحصان > وعدمه لا إلى اختلاف جنايته لأن الفعل 
الواقح من كلاهما زنا > وقد حدد الشارع عقوبة كل منهما » ولا مجال للاجتهاد فيهاء 
وأما الحرابة فالحد واحد والعقوبات مختلفة » ولم يقطع بمقابلة كل عقوبة لاعتداء بعينه 
ففارقت الحرابة الزنا والقذف والسرقة . 


< یراجع : تفصیل ما سبق فی الہدائم ٩۵ . ٩۹٤ > ٩۳/۷(‏ ۰ ۷۷) > المبسوط (۹/ )۱۹١ ٠ ۱۹٩‏ » شرح فتح 
القدير (4/ ۲۹۸) » العناية على الهداية (۲6/ ۲۹۸ ۰ )۲۷١ » ۲٠۹‏ » روضة الطاليين (۷/ )٠٠١‏ »> حلية العلماء 
۰ - ۸۱ ۲ ۳( » الېچیرمی على الخطیب /٤(‏ ۱۷۹/ ۱۸۱) » مغنی المحتاج /٤(‏ ۱۸۱ - ۱۸۲) » 
المهذب (۲/ )۳۹٤‏ » الأم 70 ) ۰ الإشراف (۱/ )٥۳۵ - ٥۳۱‏ » المغنی (۸/ ۲۹۰ » ۳۹۲ ۔ ۲۹۳ - 
٤4‏ ) » کشاف القناع )۱٥۳ - ۱٥۲ » ۱۵۰ /٩(‏ > شرح منتهی الإرادات (۳۷۵ - ۳۷۷) » المقنع ٠۰٠۱/۳(‏ - 
٤‏ » البحر الزحار (۱۹۹/7) . 

() سبق تخریج الحدیٹ . 

9( يراع البدائم (۷/ ۲۹۳) » المہسوط (۹/ ۰ »۰ وما بعدها » تبیین الحقائق (۳/ )۲٠١‏ » حاشية الجلبى 
(Yo /F)‏ » شرح فتح القدير (۲۹۸/6) » مغنى المحتاج ۱۸١ /٤(‏ - ۱۸۲( » البجیرمی )۱۸١ /٤(‏ » الام 
(Mor‏ » المهذب (۲/ )۳٠١‏ » الإشراف )٥۳١۱/١(‏ . المغنى (۲۸۹/۸) » البحر الزحار (۱۹4/1) . 


£. 


ويرى المالكية وأبو ثور والظاهرية : أن ثبوت الحرابة على المحارب كاف فى إهدار دم 
الجانى إن رأى الإمام ذلك » ولم يفعل فى حرابته غير إخافة السبيل من غير أخذ للمال 
أو القتل » إلا أن المالكية لا يجعلون للاإمام خيارا فى حالة قتل المحارب فى الحرابة 
للمجنی عليه حیث يتحتم قتله » ويطلق الظاهرية الخيار فى سائر الأحوال » فلو أخاف 


السبيل أو أخذ الال أو قتل فلاحمام أن يعاقبه بالقتل أو غيره من عقوبات الحرابة على ما 
)۱( 


یاتی بیانه بعد 

ویستدل اُصحاب هذا الرأى : بقوله تعالى : # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » " . 

ووجه الدلالة : أن ظاهر الآية يفيد أن عقوبات الحرابة على سبيل التخيير » وهو ما 
يدل عليه لفظ « أو » المستخدمة للفصل بين عقوبات الحرابة المذكورة . يدل على ذلك ما 
روی عن ابن عباس أنه قال : ما کان من ١‏ أو » فى القرآن فصاحبه بالخيار ‏ . 

ونوقش : بأنه روی عن ابن عباس ما يخالف ذلك » ويتفق مع رأى الجمهور بعدم 
إهدار المحارب إلا فى القتل خحاصة . فقد روى عنه أنه قال فى قطاع الطريق « إذا أخذوا 
امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا. أخافوا السبيل ولم يأ حذوا مالا 
نفوا من الأرض  »‏ ويجاب عن هذا من وجهين : 

الأول : أن هذا الأثر المروى عن ابن عباس والمقتضى الترتيب أثر ضعيف لا يقوى 
ما زوق غو من ال ایر 2 2 

الثانى : على فرض صحة الأثر فيكون التعارض فى المروى عن ابن عباس ثابتاً » وعند 
التعارض فإما أن يتساقط المروى إذا لم يمكن ترجيح أحد المتعارضين على الآحر »› وينظر 
إلى غيرهما فى الاستدلال وعلى ذلك فیعتبر کأنه لم یرو عن اہن عباس فی عقوبات 
الحرابة القول بالتخيير أو الترتيب . أو يترجح أحد المروبين عله وترجيح القول بالتخبير 
مكن » وذلك لقو المروی عنه فی شاأنه ولوجود ما یؤیده فی کتاب الله عز وجل ۰ وهر 


(۱) بداية المجتهد (۲/ )۳٤۱‏ » الدسوقی )۳٤۹/٤(‏ » مواهب الجليل / )۳٠١‏ » القرطبی (۳/ ۲۲۸۸) » المحلى 
TY AY)‏ 14( . 

(۲) من الآية (۳۳) من سورة الائدة . 

(۳) يراجع : القرطبى )۲۲٤۸/۳(‏ » الاشراف (۱/ )٥۳۳‏ » المغنی (۲۸/۸) » نيل الأوطار )٠١١/۷(‏ . 

(4) يراجم : نيل الأوطار (۱۵۲/۷) . )٥(‏ نیل الأوطار )٠٥١۲/۷(‏ . 


\- 


قوله تعالى : # فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
E E‏ > وقوله تعالى : # ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 ” فإن 
لفظ ١‏ أو » فى الآيتين يقتضى التخيير بين المذكور من الكفارات > وكذلك فإن « أو ٠‏ فى 
اللغة تفتضى التخيير أو الشك » وإذا امتنع الشك فى حق الله عز وجل لم يبق إلا 
التخيير » قال ابن حزم عن لفظ « أو » موضوعها فى اللغة التخيير والشك واللّه تعالى لا 
افلم سى إلا اير 2 

واستدل المالكية والظاهرية على قتل المحارب بالحرابة مطلقاً من غير اشتراط لكونه قاتلا 
بقوله َو : « لا يحل قتل مسلم إلا فی إحدی ثلاث خصال : زان محصن فیرجم › 
ورجل يقتل مسلما متعمداً » ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله › 
فقتل أو يصلب أو ينفى من الأارض » ©“ . 

ووجه الدلالة : أن الحديث رتب عقوبات الحرابة على الحرابة مطلقا » ولم يجعل فى 
مقابل كل اعتداء من المحارب عقوبة بعينها فدل هذا على أن الإهدار فيها غير مشروط 
بكون المحارب قاتلا . 

ويستدل : لا ذهب إليه المالكية والظاهرية من المعقول أيضا : بأن القتل فى الحرابة 
قتل. حد وليس قصاصا » وعلى ذلك فلا يشترط فيه مساواة العقوبة لحريمة أو كونها من 
جنسها كما يرجم الزانى الملحصن »› ويقتل المرتد ونحو ذلك ولم يكن منهم قثل أصلاً. 
سبب الخلاف : يرجع سبب اختلاف الفقهاء الأساسى إلى اختلافهم فى معنى ١‏ أو » 
الواردة فى الآية حيث يرى الحمهور أن معناها الترتيب بين العقوبات المذكورة فى الآية فى 
مقابلة الجرائم المتصور حصولها من المحارب وعقوبات الحرابة أربع القتل أو الصلب أو 
القطع أو النفى من الأرض ٠‏ وجرائم الحرابة المتصورة أربع أيضا إخافة السبيل أو أخذ 
الال أو قتل المقطوع عليه أو الجمع بين أخذ الال والقتل » فتقابل كل جرية با يناسبها 
من العقوبة فالقتل فى مقابلة القتل » والصلب فى مقابلة القتل مع أخذ الال » والقطع 
فى مقابلة أخذ المال والنفى من الأرض فى مقابلة إخافة المقطوع عليه فقط من غير أخحذ 
ماله أو قتله » أما الظاهرية فعندهم أن « أو » تفيد التخيير المطلق » وعند المالكية تفيد 
التخيير المقيد بحيث لا يترتب عليه أن تكون عقوبة المحارب على جريته أقل من العقوبة على 


() من الآية (۸۹) من سورة المائدة . (۲) من الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة . 
یراجع : الحلی (۳۱۹/۱۱) . )٤(‏ سبق تخريج الحديث . 


نفس الحريمة فى غير الحرابة لأن عقوبة الحرابة مبنية على التغليظ » فترتب على هذا أنه 
يجوز عند الظاهرية معاقبة المحارب على أغلظط جرائم الحرابة »> وهى القتل وأخحذ الال 
بالنفى من الأرض أو القطع أو القتل أو الصلب » ويجوز أن يعاقب على إخافة السبيل 
فقط بالقتل أو الصلب أو ما دونهما من عقوبات الحرابة إذا رأى الإمام ذلك . 


أما على رأى الالكية : فلا يجوز أن يعاقب على القتل إلا بالقتل أو الصلب » و 
يجوز بأقل من ذلك » وكذا لا يعاقب على أخذ الال بأقل من E‏ 
القاتل فى الحرابة أو أخحذ الال أحسن حال من القتل أو أخحذ المال فى غير الحرابة » 
ويتفتق الالكية والظاهرية على أنه يجور أن يعاقب على أخحف جرائم الحرابة »> وهى إخافة 
السبيل فقط بأشد عقوبات الحرابة ‏ . قال ابن رشد وهو يذكر سبب الخلاف بين الفقهاء 
فى عقوبة المحارب : « وسبب الخلاف هل حرف « أو » فى الآية للتخيير أو للتفصيل 
على حسب جنایتهم › ومالك حمل بعض الحاربين على التفصيل > والبعض على 
ال2 

الترجيح : ری أن ما ذهب إليه المالكية والظاهرية ومن وافقهما من اعتبار عقوبات 
الحرابة على التخيير حسب ما يرى القاضى من غير تقيد بنوع الاعتداء الواقع فى الحرابة 
حتى إنه إن رأى أنه لا يرتدع بغير القتل أهدر دمه › ولو لم يفعل غير إخافة المقطوع 
عليه هو الراجح » وذلك لقوة ما استدلوا به وإبطال حجج الجمهور القائلين بالترتيب بين 
العقوبات والجرائم > ولآن جرية الحرابة من أخطر الحرائم التى تهدد أمن الفرد 
والحماعة» وتنتهك حرمة الطريق الذى حفظه الله بحفظه » ولذا سمى الجانى محاربا لله 
ورسوله > ومفسدا فى الأرض . وفى إطلاق الغيار فى معاقبة الجانى تمكين لاجمام أو 
القاضى فى القضاء على خطر المفسدين فى الأرض حيث ينظر فى ظروف الجرية 
وملابساتها » وظروف الانی » ومعرفة مدی تطورته » وما کون کافيا لردعه عن الإفساد 
فى الأرض » وتخويف الآمنين ›» وقطع طريقهم لا سيما أنه لم ثبت المانع من إثبات 
التخيير فى معاقبة الجانى »> ثم المقابلة على رأى القائلين بالتخيير غير متنعة إذا رأى الإمام 
هذا كافياً فى دفع حطر المغسد فى الأرض > وتلك نظرة متطورة تتوافق ونظرة الشريعة التى 
تراعی اخحتلاف العصور والأحوال وما يترتب عليه من اختلاف المناسب »> وإذا أخحذنا 


)١(‏ يراجع : البدائم (4۳/۷) » المبسوط (4/ ۱۹۵) » المهذب )۳٠٤/۲(‏ » المغنى (۲۸/۸) » البحر الزخار 
/٩(‏ ۱۹۹) » مواهب الجلیل )۳٠١ /٩(‏ » المیحلی (۳۱۷/۱۱ ۰ )۴١۹‏ . 
(۲) بداية المجتهد )۳٤١/۲(‏ . 


1۲ 


لذلك مثالا فالمحارب الذى أخاف الطريق فقط يعاقب عند الجمهور بالنفى من الأرض وهو 
لا پعدو عندهم أن يکون بالسجن أو تشریده فی البلاد أو طلبه ليقام عليه الحد إذإ طرده 
EN EEG‏ 
ا ی کن م ل ن لطن عات ازرد مان ی ال م رن 
الحانی آر تمكن المجنى عليه من صد عدوانه أو فراره ونحو ذلك » وقد يتصادف لمفسد 
آخر قتل المقطوع عليه » وأخذ ماله دون سابقة إجرام منه ٠‏ وقد يكرن دفع إلى ذلك 
ر ن ی ا ا ی و کے ا 
أو دم المقطوع عليه أولى بالقتل أو الصلب من هذا المجرم العادى الذى قتل وأخذ امال » 
0 ت ا 
- موافقاً لمقصد الشريعة فى نشر الأمان والقضاء على الفساد مما يناسبه . 

ثم انى أرى خحصوص ما ذهب إلبه الالكية من تقبيد الخیار بألا يترتب عليه كون عقربة 
اللحارب أخحف من عقوبة الجانى العادى لأنها مبنية على التغليظ > فإذا. أخذ الال فلك 
يكتفى بتفيه ٠‏ وإذا قتل لا يكتفى بقطعه حيث إن عقوبة أذ الال فى السرقة القطم فاد 
تکون فى الرابة أخف منها وعقوبة القتل أخذ القصاص فلا تكون فى الحرابة قطعاً أو 
نفياً من الأرض » وعلى هذا فتكون الحرابة مهدرة للدم من غير قيد إذا رأى الإمام ذلك 
على سبيل التخيير إذا لم يرتكب المفسد جرية القتل فى إفساده وموجبة للإهدار إن اقترف 
فى حرابته جرية القتل أخذ الال أو لم يأخذه . 


G3 4 4 
ج د‎ C0 


المطلب الثانى : المهدر من عقوبات الحرابة. 
العقوبة الأولى : القتل : من البدهى أن عقوبة القتل مهدرة لأنها لا تبقى من حياة 
ا لجانى شيئ والقتل إزهاق للروح . وقتل المفسد فى الأرض يكون بالسيف لأنه حد 
داحدود تستوفی بالسیف ‏ » ومن خلال ما سبق تبن أن القتل يكون عقوبة من قتل فى 


۲ جاء فی الیحلی (۳۱۸/۱۱) لا حلاف على أن القتل الواجب فى المحارب إنما هو ضرب العتق بالسيف فقط » 
ومع أن هذا يکاد يكون إجماعاً كما یقیده نص ابن حزم إلا أن التحقيق أن بعض فقهاء الشافعية والحنابلة يرون 
قتل الغسد بطريتق المماثلة فيقتل كما قتل المجنى عليه خنقا أو طعنا » ونحو ذلك على ما سبق بيانه فى استيغاء 
القصاص > يراجع : البدائع (۷/ )۹٠١‏ » بداية المجتهد (۲/ ١ > ٤٠١‏ » الدسوقى )٠٠١ /٤6(‏ » القرطبى 
) ۰ المهذب ٠ )۳۹٤/۲(‏ مغنى المحتاج )۱۸۳/٤(‏ > الروضة (۳۹۷/۷ - )۳١۹‏ » الإشراف 
٦ ~ 0۳/1‏ ) . اغى (۸/ ٠ ٠١‏ البحر الزخار ۱۹۹/0) » المحلى )۳۱۸/١١(‏ . 


41۳ 


حرابته من غير خلاف بين الفقهاء » وإنما الخلاف فى تعينه فى هذه الحالة . فجمهور 
الفقهاء يرونه متعينا لا يجوز العدول عنه فإن كانت جناية المحارب هى القتل فقط قتل من 
غير صلب » وفى رواية عن الإمام أحمد أنه يصلب أيضا ورأى المالكية يقترب فى هذه 
الحالة من رى الجمهور حيث يرون قتل المحارب متعينا فى حالة كون جريته القتل وخيار 
الإمام محصور فى قتله أو صابه فقط . أما الظاهرية فإنهم يرون إهدار الجانى غير واجب 
بل للإمام أن یتخیر غیره » وإن كانت جنايته هى قتل المجنى عليه فى الحرابة على ما 
سبق» وعلى ذلك فالقتل إهدار حتمى للقاتل فى الحرابة أخذ امال أو لم يأخحذه عند 
و اا اغا ا 0 

صفته : القتل حيث عوقب به فى جرية الحرابة هو قتل حد » وليس قصاصا والفرق 
أن القصاص يجوز لأولياء الدم العفو عنه خلافاً لقتل الحرابة فلا يجوز لأولياء الدم العفو 
عنه لأنه حق لله . وكذلك فإن المستوفى فى القصاص هم أولياء الدم إن أرادوا ذلك » 
ولا حق لهم فى استيفاء قتل الحرابة لأنه قتل حد والحدود للإمام وليست لأولياء الدم . 
ولا حلاف على هذا بين الفقهاء إلا ما روى عن بعض الحنفية أن المحارب إذا قتل ولم 
يأخذ مالا قتل قصاصاً لا حدا » وهو مرجوح فى المذهب » وحمل على أنه تمكن من 
أذ امال ولم يأخذه "“ . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن السلطان ولى من حارب » فإن قتل محاربا أخا امرئ > أو أباه فى حال المحاربة › 
فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شىء » ولا يجوز عفو ولى الدم والقائم بذلك 
الإمام» ‏ . 

مسألة ما يراعى فى جناية القتل المهدرة لدم المحارب : 

١‏ - نوع القتل : لا يشترط جمهور الفقهاء لإهدار المحارب المغسد فى الأرض أن تكون 
جريمة القتل التى ارتكبها فى حرابته ذات شروط خحاصة لأن قتل الجانى قتل حد راجع 
أساسا إلى إفساده فى الأرض » ويتعاظم باقتراف جناية القتل » وعلى ذلك يستوى أن 
يكون قتله للمجنى عليه على صفة القتل العمد فى غير الحرابة أو لا يكون كذلك ولا 
(۱) البدائع (۳/۷) » بداية المجتهد ٠ )۳١١/۲(‏ المهمذب )۳٠٤/۲(‏ » مغنى المحتاج /٤(‏ ۱۸۲) » البجيرمى 

(/ ۱۸۰( » الام )٠١۲ /٩(‏ » المخئی (۸/ ۲۹۱) » البحر الزخحار )٠۹۹/7(‏ . 


(۳) الإشراف (۱/ )٥١١ - ٥۳۵‏ » وینظر : شرح فتح القدیر )۲۹۸/۶٤(‏ . 


t٤ 


یراعی فيه مکافاة الجنی عليه للجانی بل يقتل الاعلی بالادنی والادنی بالاعلی» ريخاف 
بعض الفقهاء فى ذلك على ما يلى : 

أولا : اشتراط العمدية : جمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد وغير العمد فى الحرابة 
ی ر ری ای ای ان ر ی ر 
وليس من باب القصاص والعمدية مشروطة فى القتل الموجب للقصاص وليس هذا مى 

ويدل على ذلك أن الدلالة المثبتة لحد الحرابة كقوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ... 4 . وقول لا  :‏ لا پحل قتل امرئ مسلم ٠٠‏ ورجل پخرج من 
الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض لم تشرط عل 
المفسند فى الأرض أن يقتل عمداً فى إفساده حتى إن بعض الففهاء كما سبق كالمالكية 
والظاهرية لم يشترط القتل أصلاً لقتل الفسد بل يقتل المفسد فى الأرض إذا ثبت إفساد. 
من غير نظر إلى جنایته . 

ويرى الشافعية أن القتل المهدر لدم المفسد فى الأرض هو القتل العمد الهدر لدمه فى غير 
الحرابة > ودوك سواه من أنواع القتل ٠‏ ورجا يرجع ذلك عندهم إلى أن بعض 
الشافعية › ورآیهم راجح فى المذهب یری أن حق العبد غالب فی حد الحرابة > ولذا فهم 
تون لولى الدم ما يثبت له فى جرية القتل العمد كحق استيفاء القصاص » ويشترطون 
المماثلة بين المجنى عليه والجانى فى الحرابة لإهدار دم الجانى وغیر ذلك مما یراعی فى القتل 
العمد »> ولا يفرقون بين إهدار الحرابة وإهدار القصاص إلا فى تحتم القتل » فلا يجوز 
لولى الدم أن يعفو عن القاتل فى الحرابة » وإن جاز له ذلك فى القصاص » وهڏا هو 
معنى قتل الحد عندهم 0 

ثانيا : المماثلة بين المجنى عليه والجانى لإهدار دم المفسد فى الأرض : يرى الحنفية والمالكية 
والزيدية والظاهرية والشافعية فى قول والحنابلة فى رواية : آنه لا يشترط المكافأة بين 
الجنى عليه فى الحرابة والجانى () . 


, )۲١١/١( البحر الزحار‎ » )۴٠١ /١( مواهب الجليل‎ » )٩۷ » ٩٩ /۷( البدائم‎ 2 

() من الاآية من سورة المائدة . () سبق تخریج الحدیٹ . 

() مغى المحتاج 9 ) ٠‏ الروضة (۳۹۸/۷) , 

)0( يراجع : المېسوط ٠۹٥ /٩(‏ > ۷ » الدسوقی (0/ ۰ »۰ مواهب المحلیل )۳۱۶١ /٩‏ » التاج والإكليل 
۳۵ المهذب (۲/ )۳۹٤‏ > الروضة (۳۹۷/۷ ۰ ۳۹۸ - ۳1۹) » الإشراف (۱/ ۵۳۸ - 0۳۹) » 
الغنی (۸/ ۲۹۰) » الجر الز حار ۱۹۷/0 ء 1۹۸ )٣ ٠١‏ . 
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3 ۰ 


واستدلوا على ذلك : بعموم قوله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً ... 4 » وعموم قوله ية : « لا يحل قتل مسلم إلا فى 
OT U EEE‏ 

حيث لم يشترط فى أدلة الحرابة من الكتاب والسنة المماثلة بين الجانى والمجنى عليه 
فيها » ولأن الحرابة يكون الإهدار الواقع على الجانى فيها إهدار حد فلا تعتبر فيه المكافاة 
بين الجانى والمجتى عليه كما لا تعتبر المساواة بين الزانى والمزنى بها ولا بين السارق 
والمسروق منه » وعلى ذلك فيقتل المسلم بالذمى والحر بالعبد والرجل بالمرأة » وتفتل 
الجماعة بالواحد ونحو ذلك لأن القتل قتل حد . 

ويرى الشافعية فى قول والخحنابلة فى رواية : أن المكافأة بين المجنى عليه والجانى تراعى 
فى الحرابة كما روعيت فى القتل العمد الموجب للقصاص » وعلى ذلك فلا يقتل الجر 
بالعبد ولا المسلم بالكافر ونحو ذلك نما سبق بيانه فى اشتراط المكافاة بين المقتول والقاتل 
فى الفتل الحمك ‏ : 

ویستدلون على ذلك : بقوله هه : ١‏ لا يقتل مسلم بکافر » ° . 

ويناقش من وجهین : 

لأر ا م كه فاا ا ا اتم نآ اد ل غ 
اشتراط المكافآة بين المسلم ونحوه من المعصومين من الكفار كالذمى حيث المراد بالكافر فى 
اد اا اکر وکن الي 

الثانى : على فرض دلالة الحديث على عدم قتل المسلم بالكافر الذمى قصاصا فلا يدل 
على اشتراط ذلك فى الحرابة لأن القتل فيها قتل حد لا تراعى فيه المماثلة > ولذا فإن 
الطاهرية وهم ممن لا يقتلون المسلم بالذمى نصوا على أن المسلم يقتل بالذمى فى الحرابة 
ليس من باب قتل المسلم بالكافر » ولكن من باب قتل المسلم للرابته *“ . 


(1) من الآية (۳۳) من سورة المائدة . (۲) سبق نص الحدیٹ وتخریجه . 
(۳) یراجع : مغنی المحتاج (6/ ۱۸۲) » المهذب (۲/ )۳۹٤‏ » الأم )٠١١ /١(‏ » الروضة (۷/ ۳۹۷ » ۳۹۸ ۰ »)۳١۹‏ 
المغنی (۸/ ۲۹۰) . 


() سبق تخریج الحديث . 
() جاء فى المحلى « قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمى سواء » وذلك لأن الله إغا نص على حكم 
من حاربه وحارب رسوله َه أو سعى فى الأرض فساداً ولم يخص بذلك مسلم أو ذمی ‏ وما کان ربك 
نسي ٠‏ » وليس هذا قتلا للمسلم بالذمى » ومعاذ الله من هذا لكنه قتل له بالحرابة ويضى دم الذمى هدرا» 
وكذلك القطع على امرأة وصبى ومجنون كل ذلك محاربة صحيحة يستحق بها ما ذكر من حكم المحاربة ١‏ 
املحلى )١٠١/١۱۱(‏ . 


A 


٤ 


الترجيح : آری أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ء من عدم اشتراط كون القتل الواقع 

فى الحرابة قتلاً عمداً او أن یکون المقتول مکافاً للقاتل وغير ذلك مما پراعی ذ فى القتل 
العمد الموجب للقصاص هو الراجح لقوة ة ما استدل به الجمهور من عموم أدلة الحرابة » 
ومخالفة إهدار الحرابة لإهدار القصاص > فإهدار الحرابة كإهدار الزانى الملحصن فكلاهما 
حد ولا يشترط فى الزنا لإهدار الزانى أن تكون المزنى بها مكافئة له » وإلا ما ثبت 
الا اھا ھول كانت لري بها مسلمة لعدم مساواة المرأة للرجل عند البعض كما 
سبقء وإن كانت غير مسلمة فمن باب أولى . وإذا لم تشترط الماثلة بين الجناة فى 
الحدود كما هو الحال فى الزنا فكذا فى الرابة فيقتل القاتل فى الحرابة من غير قيد أو 
شرط إذا ثبت حد الحرابة فى حقه . 

العقوبة الثانية : الصلب : 

الصلب من العقوبات التى احتصت بها الحرابة دون غيرها من الجرائم » ويثبت 
الصلب من غير حلاف بين الفقهاء إ aT‏ 
آخحذ مال المقتول » حيث إن أعظم جرائم الإفساد فى الأرض القتل مع حل الال » 
فناسب ذلك تغليظ العقوبة على القاتل بالصلب غير أن الفقهاء ء يختلفون فى كون الصلب 
متحتما لمن قتل وأخذ الال أو غير متحتم » وكذا فى اختصاص الصلب كعقوبة بجرية 
القتل المصحوبة بأخحذ المال على النحو التالى : 

: وجوب صلب المفسد فى الأرض القاتل مع أخذه امال‎ - ١ 

يرى أبو يوسف ومحمد من الحنفية والشافعية والحتابلة والزيدية : أن صلب المغسد الذى 
قتل وأخذ الال حتمى > ولا يجوز العدول عنه إلى عقوبة أخرى من عقوبات الحرابة أو 
الإفساد فى الأرض > ورآى جمهور الفقهاء هذا مبنى على القول بوجوب الترتيب بين 
جرائم الحرابة وعقوباتها فلما كانت جرية القتل مع أخذ الال ناسبها فى القابل الصلب 


دول سواه 2 


ويرى الإمام الأعظم أبو حنيفة وزفر : أن الإمام مخير فى قتل المفسد فى الأرض - 
القاتل مع آخذ الال - بین قطع ید الجانی ورجله » ثم قتله أو صلبه » وبين قتله من غير 
صلب أو صلبه وقتله ووجهة نظر الإمام فى إثبات التخيير بهذه الصفة - مع أنه ممن يرون 


() المہسوط /۹٩(‏ ۱۹۵) > شرح فتح القدير )۲۷١ /٤(‏ » المهذب )۳١٤/۲(‏ > الأم )٠١١/١(‏ » البجيرمى 
۸۰ء المختی (۸/ ۲۹۱) » البحر الزخار (۱۹۹/0) . 


1¥ 


الترتيب بين العقوبات والجرائم فى الحرابة - أن المقصود هو قتل الجانى والتشهير به » 
وهو يحصل بالقتل والصاب مبالغة فيه > ولم ينقل آنه 4لا ولا غيره من الصحابة صلبوا 
حرا ٩‏ . 

واستدلال الإمام بهذا الوجه یأتی عليه آنه على فرضص التسليم بعدم صلب النبی ولا 
صحابته لأحد إلا آن الصلب ثابت فى كتاب الله وسنة رسوله 5ة > ومن غير المسلم أن 
صحابة النبى اة لم يصلبوا أحداً بدليل ما روى من صلب عمر رضى الله عنه للذمى 
الذى أراد استكراه امرآة على الزنا . 

وبرى الالكية والظاهرية : أن صلب من تنل وأخذ الال ليس متعيناً بل هو على سبيل 
التخيير فعند المالكية يخير الإمام بين صلبه > وقتله » وعند الظاهرية يخير الإمام بين 
صابه أو قتله أو قطعه أو نفيه من الأرض › ويرجع هذا إلى اختلافهم فى التخيبر فهر 
ميد عند الالكية ومطلق عند الظاهرية كما سبق "“ . 

۲ - اختصاص الصلب بالقتل مع آخذ المال : 

بشترط جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة والزيدية لعاقبة المغسد فى 

الارضر بالصلب أن يجمع بين قتل ال فا و E‏ 
العقوبات والرائم يقتضى أن يكون حكم القتل فقط القتل دون الصلب » وما دون الفتل 
لا قتل فيه أصلا فقطع اليد والرجل إذا انفرد أخذ الال عن القتل › ا 
ياحذ مالأ ولم يقتل » وإغا أحاف السبيل فقط » وإذا كان الصلب لا يتأتى | إلا لمن فضى 
بإهداره »> وإذا کان الإهدار لا يخلو أن يكون قتلا فقط أو قتلا وصلبا » فوجب أن 
بختص الصلب بالقتل مع أحذ امال حتى لا تتساوى عقوبة القاتل فى الحرابة فقط ع 
القاتل وآخذ الال لأن العقوبة فى الحرابة مبنية على التغليظ . 

ويرى الإمام أحمد فى رواية عنه : أنه لا يشترط أن يأخحذ القاتل فى الحرابة مال المقنول 
ليصلب » ولكن من قتل ولم يأخحذ مالا صلب أيضا حيث إن القاتل فى الحرابة يجب 
فل تجن ا ا ا 


(۱) یراجم : المبسوط (۹/ )۱۹١‏ » شرح فتح القدير )۲۷١ /٤(‏ » البدائع (۹۳/۷) . 

(۲) بداية المجتهد (۲/ )۳٤١‏ » المحلی (۳۱۷/۱۱ ۰ )١۱۹‏ . 

(۳) البدائم (4۳/۷) » المہسوط (۹/ ٠ )٠۹١‏ المهذب (۲/ )۳٠٤‏ » مغنى المحتاج )۱۸۲/٤(‏ » المغنی (۲۹۲/۸) › 
البحر الزحار )1۹۹/٩(‏ . 

. )۲۹۲/۸( یراجع : المغنی‎ )٤( 


1۸ 


ويناقش : بأن قياس القتل فقط على القتل > وأخذ المال قياس مع الفارق حيث إن 
جناية أخذ الال مع القتل تزيد على جناية القتل دون آخذ الال » ولو سوى بينهما فى 
العقوبة لفقد شرط مراعاة التغليظ فى العقوبة فى مقابلة عظم الجناية »> وهو مراعى فى 
الحرابة . 
۳ - ما يراعى فى الال الأخوذ فى الحرابة عند من يشترطونه لصلب المحارب : 
يراعى فى الال المأحوذ فى الحرابة أن يكون كالمال المأخحوذ فى السرقة من كونه مالا 
متقوما » وأن تكون يد المجنى عليه يدا صحيحة بکونه مملوکا له أو فی يده على سبيل 
الأمانة » فإن كانت يد المجنى عليه على المال غير صحيحة كال ال المسروق فلا يعتبر المفسد 
فى الأرض مسئولا عن أخذ الال مع القتل فى جهة العقوبة » وإن لزم ضمان المال » 
وهذا عند الحنفية والحنابلة »> وعلى هذا فإن قتل المفسد فى الأرض من فى يده مالا مسروقاً 
وأحذ الال قتل ولم يصلب » وللشافعية فى قطع السارق من السارق وجهان : 
أحدهما : عدم قطع السارق الثانى لأن يد المسروق منه غير صحيحة . 
والثانی : آن السارق من السارق يقطع ويبتى على هذا أن قاثل السارق وآخحذ ما معه من 
امال فى العرابة يصلب » والأول أصح عند ° . 
وإذا كان الفقهاء يراعون فى الال المأخوذ فى الحرابة صحة يد المأحوذ منه على الال 
فإنهم يختلفون فى بقية شروط الال المأحوذ فى السرقة من كونه يبلغ نصابا تقطع اليد فيه 
فى السرقة » وكون امال مأخوذاً من الحرز مع مراعاة أنه لا حلاف بینهم على أن من 
شرط الال أن يكون مأخوذاً على سبيل المغالبة » وليس خفية كما فى السرقة واختلافهم 
فى النصاب والحرز على الحو التالى : 
أولا : اشتراط الحرز : 
يرى المنفية والشافعية والحنابلة : أنه يشترط أن يكون الال محرزا ليعاقب الجانى 
باعتباره آخذا للمال اموجب للحد قطعا إن لم يقتل المجنى عليه مع أخذه أو صلباً إن 
جمع مع أخذه قتل المجنى عليه » وعلى ذلك فلو أخذ الال بعد قتل المجنى عليه » ولم 
تتوافر للمال صفة الحرز اعتبر قاتلا فيقتل ولا يصلب › وهم بذلك يراعون الحرز على 
ار ان ا : 


(۱) يراجع : البدائع (۷/ ۹۱ ٠‏ 4۲) » الروضة )۳٤۹/۷(‏ » المخنى )۳٤١/۷(‏ . 
() البدائع (۷/ 4۲) » المهذب (۲/ )۳۹٤‏ › المغنی (۳۹۱/۸) . 


۹ 


ويستدلون على ذلك : بإطلاق قوله تعالى : ظ إا جزاء الذين يحاربون الله 
وزسر 4 6 ول بضلح اشدلال الزيدية بوا الوجه باولا يق مع اقواعد مه ۽ 
حيك إن الآية لا تدل على اشتراط الال أصلا لاعتبار الحناية حرابة أو إفسادا فى 
الأرض »> وعلى ذلك فلا دلالة فيها على اشتراط الحرز أو عدمه » فوجب الاستدلال من 
جهة آخحرى والاستدلال يكون بالقياس على السرقة > وهذا يقتضى أن يكون رأى الزيدية 
اشتراط كون الال فى الترابة مأخوذا من الحرز حيث يشترطون ا 
ثانيا : النصاب : 
یری جمهور الحنفية وجمهور الشافعية والحنابلة والزيدية : اشتراط النصاب فى الال 
المأحوذ فى الحرابة لثبوت موجبه فى حد الحرابة قطعا إذا انفرد عن القتل أو صلباً إذا 
ا 
ٹم بختلف أصحاب هذا الرآیى فى حالة تعدد الحناة فى الاكتفاء بنصاب واحد أو 
اشتراط أن يبلغ نصیب کل واحد من الجناة نصابا كاملا » ويختلفون فى مقدار النصاب 
أما تعدد النصاب فى حق المحناة : فهو ما يراه الحنفية والشافعية ‏ من أصحاب هذا 
الرأى» وعلى ذلك فلو كان مجموع المسروق لا يكفى إذا قسم على الجناة لیکون نصیب 
کل واحد نصابا لا یثبت حده . 
ويرى الحنابلة والزيدية أن المراعى هو بلوغ لمال المأخحوذ حرابة نصاباً واحداً سواء كان 
الجانى واحداً أو أكثر > ولا يشترطون تعدد النصاب بتعدد الحناة . 
وأما مقدار النصاب : 


فهو عند جمهور الحنفية والزيدية " عشرة دراهم من الفضة أو دينار من الذهب لقوله 


(۱) یراجم : البحر الزخحار )1۹۹/٩(‏ . (۲) من الآية )١۳(‏ من سورة المائدة . 

(۳) البحر الزخار )۱۷۹/٩(‏ . 

- ۲۹۳/۸( الروضة (۳۹۹/۷) » المغئی‎ » )۳٤ /۲( الہدائع (۹۲/۷) » شرح فتعح القدير (۲۹۸/6) » المهذب‎ )٤( 
. )۱۹۹/٩( الببحر الزخحار‎ » ) ٤ 

(۵) يراعى أن الحنفية يعتبرون كلا من الباشر › والمعین سواء فی الحد لحلاف الشافعية فلا يعتبرون المعين كالمباشر فى 
الحد . يراجع : البدائم (۷/ 4۲) » مغتى المحتاج (6/ )1۸١ ›» ٠١١‏ . 

البدائع (۷/ ۹۲ ۰ 4۷) » البیحر الزخحار )۱۹۹/٩(‏ . 
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بلا : ١‏ لا قطع فيما دون عشرة دراهم » ) » وقوله ب : ١‏ لا قطع إلا فى دينار أو 
فی عشرة دراهم » ٩‏ . 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار ° . 

واستدلوا على ذلك با روی أن النبی وو كان يقطع فى ربع دينار فصاعدا ۶ » وهو 
پساوی ثلاثة دراهم . 

وی ا ا 0 ا ا کے ا 
النصاب فى السرقة فلا يعاقب الجانى على المال فى الحرابة إلا إذا أخذ ما يساوى عشرين 
درهماً أو ما يساوى ذلك من الذهب . وعلل ذلك بأن حد الحرابة يعاقب فيه على أحذ 
الال بقطع عضوين » ولا يقطع عضوان فى السرقة إلا بسرقة عشرين درهما "° . 
ونوقش : بآن حد الحرابة مبنى على التغليظ والعقوبة هنا مبنية على فعلهم » وهو 
الحرابة المقعرنة بأخذ الال وليست على كثرة امال المأحوذ . ولا كان الأحذ فى الحرابة 
أغلظ من السرقة حيث كان على سبيل المجاهرة والكابرة جعل للمرة منه كالمرتين فى 
السرقة فقطع فى الأّخحذ مرة واحدة عضوين من غير اشتراط أن يكون الال يبلغ نصابين 
لأن الخلظ فى هذه الحناية من جهة الفعل لا متعلقه ° . 

ویری عيسى بن آبان من الحنفية » وهو وجه مرجوح عند الشافعية : أنه لا يشترط فى 
امال المأخحوذ فى الحرابة أن يبلغ نصابا أصلاً ‏ » وريا اعتمد المسقطون لاعتبار النصاب 
فى الال المسروق فى الحرابة أن حد الرابة مبنى على التغليظ » ومن دواعيه عدم اعتبار 
النصاب حتى لا يسقط الحد عن الجانى > وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك بأن أخذ الال 


(۱) سان الترمذی - حدود - ما جاء فى كم تقطع يد السارق )٥۱/٤(‏ . 

(۲) سنن الترمذي - الباب والكتاب السابقين )١١/٤(‏ . 

(۳) پراجع : المهذب )۳۹٤/۲(‏ » المغنی (۲۹۳/۸ - ۲۹۴) . 

() سنن الترمذى - الحدود - ما جاء فى كم تقطع يد السارق )٥١ /٤(‏ . 

)٥(‏ الحسن بن رياد اللؤلؤى الكوفى من أصحاب أبى حنيفة ولى قضاء الكوفة 1۱۹٤(‏ هى ت) : سلة ۲٠١ ٤(‏ ه) 
(۹م) . یراجع : الأعلام )۲١٠١/۲(‏ » القوائد البهية للهندى (ص )1٠١‏ ط . دار المعرفة بيروت . 

یراجم : البدائع ۷ )۰ شرح العناية (۲۹۹/۲) » نتائج الأفکار )۲١۹/٤(‏ . 

(۷) یراجع : المغنی )۲۹٤/۸(‏ . 

(۸) عیسی بن أبان بن صدقة من كبار فقهاء الحنفية ولى قضاء البصرة عشر سنين وتوفى بها سنة ۲۲١(‏ ه) سنة 
م) ‏ الأعلام (۵/ ۲۸۳) » تاریخ بغداد للخطیب البخدادی (۱۱/ )٠۱۵۷‏ ط . .دار الکتاب العربی ببيروت 
الجراهر المضية فى طبقات ا-حنفية لمبحيى الدين بن آبی الفداء (1۷۸/۲) ط . حدر أباد . 
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جنابة تعلقت بها عقوبة فى غير الحارب » وهى القطع فى السرقة فلا تغليظ بأكثر من 
وجه واحد کالقتل یغاظ بالانحتام كذلك هنا يتغلظ بقطع الرجل ولا يتغلظ با دون 
اا 
ما المالكية والظاهرية : فلا ييختص الصلب عندهم بحالة القتل » وأخذ الال بل يكن 
أن يكون الصلب على رأيهم عقوبة للمحارب فى جميع الأحوال » وهو غير متعين بذاته 
فى جرية الحرابة فى الحناية بذاتها عندهم غير آنه يتعين إهداره المحارب إن قتل سواء أخذ 
المال أو لم يأخذه عند الالكية ویستوى فى ذلك إهدار صاباً أو قتلا »> ولا يتعين مطلفاً 
عند الظاهرية لعدم تعيين الإهدار عندهم فى جرية الحرابة أيا كان نوع الاعتداء لقولهم 
بالتخيير المطلتق فيصح أن يعاقب على أخف اعتداء فى الحرابة بالصلب » وعلى أعظمها 
بالنفى وعلى ذلك فليس للمالكية أو الظاهرية فى الال المأخحوذ فى الحرابة شروطا معينة 
لعدم اشتراطه أصلا ° . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه المالكية والظاهرية من عدم اخحتصاص الصلب بالقتل 
مغ أخذ الال هو الراجح لما سبق ترجيحه من أن العقوبات فى الحرابة مبنية على التخيير 
امقيد الذى ذهب إليه المالكية بألا تقل عقوبة ال جانى فى الحرابة عن عقوبة الجانى فى مثل 
جنایته فی غير الرابة لرجحان ما استدلوا به » ولعدم ثبوت دليل القول بالتخبير المطلق 
کما ذهب الظاهرية أو الترتيب بين العقوبات والجحنايات فى الحرابة كما ذهب الجمهور؛ 
وعلى ذلك فيتر جح رأيهم أيضا فى عدم اعتبار شروط بعينها فى الال المأخحوذ فى الحرابة 
لحدم اشتراط الال أصلاً . 

: كيفية الصلب‎ - ٤ 

يرى الحنفية فى الراجح عندهم وال الكية فى الراجح أيضا والشافعية فى مقابل الصحح 
والظاهرية وبعض الزيدية ”“ . أن المفسد فى الأرض يصلب حيا ثم يقتل مصلوباً > وقتله 
يكون عند الجمهور من أصحاب هذا الرأى بالطعن برمح ونحوه حتى اموت » وعنل 
الظاهرية والشافعية فى وجه يترك بلا طعام أو شراب حتى يجف » وعلى ذلك فالصلب 
عند أصحاب هذا الرأي إهدار بكيفية حاصة . 


(۱) المغنی (۸/ )۲۹٩‏ . (۲) بداية المجتهد (۲/ )۳٤۱‏ » المحلی (۳۱۷/۱۱ ۰ )۳١۹‏ . 

(۳) البدائم (۷/ )۹٥‏ » تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۷) ٠‏ المبسوط (۱۹1/4) » بداية المجتهد (۲/ ١ )٠٠١١‏ الدسوفى 
)۳۹٤ /6(‏ مواهب الحلیل (/ )۳۹١‏ » المهذب (۲/ )۳٠١‏ » مغنى المحتاج (9/ ۱۸۲) » البجیرمی (۱۸۰/۴)؛ 
الروضة (۳۹۹/۷) » الام (1/ ۰ )۱٤‏ » المحلی (۱۱/ ۳۱۵ - ۳۱۸) » البحر الزخحار )١١ ١ /١(‏ . 
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واستدلوا على صلب المفسد فى الأرض حا بان الصلب عقوبة للمفسد » والعقوبة لإ 
تکون لمت ونما حى . 

ونوقش : بأن المراد بالصلب هو التشهير بالمحارب ليرتدع غیره به وهو یحصل 
بالصلب بعد القتل '“ » ويجاب عن هذا أن الصلب إ إن کان للتشهیر لزم آلا يكون من 
عقوبات الحرابة بل يكون هو والقتل عقوبة واحدة » وهذا يخل مما ذهب إليه أصحاب هذا 
الرأى من وجوب الترتيب بين الجرائم والعقوبات . 

واستدلوا كذلك : بآن فى صابه بعد موته تعطيل لأحكام الموتى من الغسل والتكفين 
والدفن ونحو ذلك . 

ويرى الحنفية والمالكية فى المرجوح عندهم والشافعية فى الصحيح والحنابلة وهو الراجح 
عند الزيدية " أن المفسد فى الأرض يقتل أولا ثم يصلب ميتا . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی  :‏ نما جزاء الذین بحاربون الله ورسوله ویسعون فی 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ... 4# . 

ووجه الدلالة ا 
وجل وهو القتل فإنه من دواعى الترتيب . 

ويناقش : بأن تقدم القتل على الصلب لا يدل على الترتيب إذ يقتضى أن يكون القتل 
أشد عقوبات الحرابة على القول بالترتيب بين العقوبات حيث إن العقوبات انتهت 
بالأحف ٠‏ وهو النفى من الأرض الذى هو فى مقابلة إخافة السبيل فقط عند القائلين 
بالترتيب فوجب أن يكون القتل فى مقابلة القتل وأخذ المال » وهى أعظم جرائم الحرابة 
ثم يكون الصلب أخف منه » ثم القطع أخف منهما » ثم النفى » والتبادر أن الصلب 
أغلظ عقوبات الحرابة حيث اخحتصت الرابة به دون سواها لعظم مفسدتها » فلم يكن 
تقدم القتل عليه من مقتضيات الترتيب بل يكون المراد والله أعلم التخيير بين قتل من 
قتل» وأخذ المال أو صابه واستدلوا كذلك بقوله بي : « إن الله كتب الإحسان فى كل 
شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » > وإحسان القتل لا يكون إلا بقتل المحارب بالسيف 
ونحوه » ولا یکون بصلبه ثم طعنه إذ يكون نوعاً من المخلة . 


() المغتی (۲۹۱/۸) . 

(Y)‏ البدائع )40/۷( » المبسوط ۹/۹( ٠‏ بداية المجتهد (۲/ )١٤١‏ » الدسوقى )£/ ۳۹4( »> المهذب 
٠‏ ب مغنى المحتاج (/۱۸۲) » البجيرمى )۱۸٠ /٤(‏ » الروضة )۴۹١/۷(‏ » البحر الزخار (1/ : 

(۳) من الآية (۴۳) من سورة الائدة . 
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ويناقش من و جهن : 
الأول : أن القائلين بهذا منهم من يجيز استيفاء القصاص بطريق المماثلة فيقتل بالخنق» 
والطعن > والتغريق » والضرب بالحجارة » والخشب ونحو ذلك كما فعل بالمجنى عليه 
فى القتل العمد كما سبق فى استيفاء القصاص » ولم يكن هذا مثلة عندهم وعلى هذا فإن 
تخصيص القتل بالسيف وجعل ما سواه مثلة غير مسلم عند القائلين به . 
الثانى : أن قتل المغسد بعد صابه إذا ثبت شرعا يكون مأجورا فلا يعتبر مثلة منهياً 
عنهاء وقد ثبت صلب المفسد حيا عند القائلين به لكونه عقوبة خاصة فى جريمة خاصة 
فلا يکون منهياً عنه بل هو مأمور به . 
ه - مدة الصلب : 
لم يرد فى تحديد مدة الصلب نصا بعينه » وعلى ذلك فقد اجتهد العلماء فى تحديد 
مدته بين ثلاثة آيام آو مقدار ما يشتهر به أمره بين الناس أو يصلب حتى يسيل صديده أر 
يتساقط لحمه » ولا يترتب على اختلافهم فى تحديد مدة الصلب آثر بالنسبة لموضوعنا إذ 
الصلب إهدار على كل حال > وإن كان الاكتفاء با يشتهر به أمره أوفق للقواعد الشرعية 
إذ فى تركه حتى يتساقط أو يتعفن إضرار بالأحياء وتعطيل لأحكام الموتى بغير فائدة . 
الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية فى الراجح ومن وافقهم من فقهاء المذاهب 
الأخرى من القول بصلب المفسد حيا هو الراجح إذ لا يكون عقوبة للمفسد بغير هذا » 
وهو عقوبة من عقوبات الحرابة من غير شك » ثم أرى حصوص ما ذهب إليه الشافعية 
والظاهرية من تركه مصلوبا من غير أن يطعن أو يقتل حتى يجف إذ إن الأدلة لم تدل 
على الجمع بين الصلب والقتل » وفى طعن المصلوب يتحقق الجحمع بين القتل طعا 
والصلب معا أو القتل عقوبة غير الصلب ٠»‏ ولا يتحقق ذلك على القول بصلبه » ثم 
ترکه حثی يموت جوعاً وعطشا بدعوی أن ترك إطعامه نوع قتل لأن منع الطعام والشراب 
من دواعى الصلب فيكون الصلب ذات حقيقة خحاصة » وهى إهدار المغسد فى الأرض 
جوعا وعطشا معلقا على خشبة كهيئة الصليب . 
العقوبة الثالثة النفى : يرى جمهور الفقهاء : أن النفى عقوبة غير مهدرة ثم يختلفون فى 
مراد به فيرى الحنفية والمالكية فى قول وجمهور الشافعية وبعض الزيدية "“ . أن المراد به هو 
(۱) یراجع : البدائم (۷/ )٩٥‏ » المغنی (۲۹۱/۸) , 
() البدائم (۷/ )۹٩‏ ۰ تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۹) » بداية المجتهد (۲/ )٤۲‏ » القرطبی )۲۲٤١۹ ۰ ۲۲۶٣۸/۳(‏ » 


المهذب )14/۲( مغنۍ الحتاج c(1A4۱1/9‏ البجیرمی )4/ (1A1‏ » نحلية العلماء (۸/ )۸١ - ۸٠‏ > المغلى 
۵ ۲۹) » البحر الزخحار (AA/Y»‏ . 
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السجن حتى يحدث توبة > ويشترط الومام مالك فى أحد القولين عنده أن يكون السجن 
فى بلد غير بلده بيشهما مسافة تقصر فيها الصلاة . 
ويستدل القائلون : بن المراد بالنفى السجن للمفسد بان النفى إما أن يراد به النفى عن 
جميع الأرض › و ی ا ی د ا وا ی کر ا ا 
وهذا لا يحصل به المقصود لذ به یندفع آذاه عن بلده إلى بلد آحر » وإما أن یکون المراد 
مه جنار ااام ا وهلا غير امقصود ایضا ی لا یلق بالکفار > و یی إلا نر 
بالسجن فغيه يندفع آذاه إلا عن موضع سجنه ٠‏ ويستدلون على أن السجن للمفسد نف 
بقول بعض أهل السجون . 
حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات ولا الأحياء 
إذا جانا السجان يوما لحاجة عجبا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

ويرى الإمام الشافعى : أن امراد بالنفى طلب الإمام للمحاربين ليقام عليهم الحد » وعند 
الحنابلة المراد به التشريد للمحاربين فلا يتركون یژون إلى بلد » وروی عن الإمام أحمد 
أن النفى طلب الإمام لهم ليغربهم . 

ویری جمهور الزيدية : أن النفى هو الطرد من بلده سنة كنفى الزانى غير المحصن 
وعلی هذا فیکون النفى عند جمهور الفقهاء ليس من عقوبات الحرابة المهدرة » ولا يعدو 
آن یکون تعزیراً للجانی بالسجن أو الطرد أو وسيلة لإقامة الحد ‏ . وخالف بعض 
العلماء ما عليه أكثر أهل العلم فيرى أن النفى من عقوبات الحرابة المهدرة لأن معناء 
عندهم الإهلاك بالإعدام 9 . جاء فى تفسير القرطبى « أو ينفوا من الأرض » النفى أصله 
الإهلاك > ومنه الإثبات والنفى ٠‏ فالنفى الإهلاك بالإعدام ومنه النغاية لردئ الماع  »‏ » 
وف البدائم : ١‏ قال بعضهم المراد مله وينفوا من الأرض بحذف الألف ومعناه وينفوا من 
الأرض بالقتل والصلب إذ هو النفى من وجه الأرض حفيقة قيل إن الإمام يكون مخيرا 
بين الأجزية الثلاثة ( القتل - الصلب - القطع ) ٠‏ والنفى من الأرض ليس غير واحدة 
من هذه الثلاثة فى التخيير لأن بالقتل والصلب يحصل التّفى و 


( البدائع (۷) ۰ تبیین الحقائق (۲۳۹/۳) » بداية المجتهد (۲/ )۳٤۲‏ » القرطبی (۳/ ۲۲۲۸ » )۲٤۹‏ » 
المهذب (۲/ )۲٠٤‏ > مخنى المحتاج )۱۸١/6(‏ » البجيرمى )۱۸١/6(‏ » حلية العلماء (۸/ )۸١ - ۸٠‏ » اغى 
۲۹) البحر الزخار (۱۹۸/7) . 

)( یراجع : البدائم (۷/ )۹٥‏ ». القرطبی )۲۲٤۹/۳(‏ . (() تفسیر القرطبی )۲۲٤۹/۳(‏ . 

(0) البدائم 40/0( . 
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النصين السابقين أن بعض العلماء يرى أن النفى المقصود به النفى الحقيقى » وهو إهدار 
دم المحارب صاباً أو قتلاً . 

ويناقش : بآن هذا يجعل عقوبات الحرابة ثلاثة فقط ولا يكون للنفى فائدة أصلاً إذ لإ 
يعدو النفى آن يكون تخييراً بين بعض عقوبات الحرابة » ويترتب عليه أن أحف عقوبات 
الحرابة القطع لليد والرجل » وهذا لم يقل به أحد . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح > وأن ما ذهب إليه 
القائلون باعتبار النفى عقوبة مهدرة أو تخييراً بين عقوبتى الصلب ٠‏ والقتل لا دليل عليه 
ولا يوافق مقتضى الآية لا ترتيباً كما ذهب الجمهور » ولا تخييراً كما ذهب إليه المالكية 
والظاهرية > ويترتب عليه حصر عقوبات الحرابة والإفساد فى الأرض فى ثلاثة فقط › 
وهى القتل أو الصلب أو القطع مع أن الإجماع قائم على أنها أربعة » كما يترتب عليه 
ن یکون ذکر النفی تفسیراً زائداً معنی الصلب أو القتل وحاشی لله أن یکون فی كتابه ما 
لا فائدة فى ذكره » وكذلك يترتب عليه أن تكون أحق عقوبات الحرابة هى قطع اليد 
والرجل من خلاف » وهذا ما لم يقل به أحد . وفى اعتبار النفى من العقوبات غير 
الهدرة بالسجن ونحوه موافقة القواعد الشرع التى تقتضى دفع الشر بأقل ما يندفع به » 
وإفساح طريق العفو ما لم يضيق الجانى على نفسه لا سيما وأن عقوبات الحرابة الأخرى 
عقوبات شديدة » فجعل النفى منها وتفسيره بجا سره به الجمهور من السجن ونحوه يجعل 
عقوبات الخرابة مناسبة متكاملة تبدا بالتعزير بالنفى » وتنتهى بالإعدام قثلاً وصلبا حسب 
ما يراه الإمام كافياً لدفع فساد الجناة . 


1 اد‎ a 
1 4 2 


المطلب الثالث : آثر الحرابة على عصمة المال 
قاطع الطريق الغسد فى الأرض إما أن يكون مسلما أو غير مسلم » فإن كان مسلماً فلا 
تؤثر الحرابة على عصمة ماله لأن الحرابة لا تخرجه عن إسلامه » وإغا يعاقب بعقوبات 
الحد المقررة مع بقاء إسلامه كما لو كان مرتكبا لحد غير الحرابة كحد الزنا أو القذف أو 
السرقة هذا إذا كان المحارب فرداً أو جماعة يكن الوصول إليهم وإقامة الحد عليهم أما إذا 
كان المحاربون جماعة لهم شوكة يقطعون على الناس طريقهم ويهددون أمنهم فى أنفسهم 
وآموالهم > فان طلبهم الحاكم لإقامة الحد عليهم امتنعوا بقوتهم ٠‏ ولم يتمكن من القدرة 


A! 


عليهم إلا بالقتال قاتلهم الإمام على هيئة قتال البغاة الخارجين ١‏ عليه کا د 
الفصل القادم بإذن الله » ويترتب على هذا أن أموالهم يهدر منها ما تقتضيه مصلحة القتل 
a‏ وکو ی لی امل ای ا رل ر 
ن ای غ کی ن ا وإذا 
كان المحاربون يقاتلون کما یقاتل البغاة إلا آنه قد أثبت بعض الفرق بين قتال البغاة » 
وقتال المحاربين جاء فى الأحكام السلطانية للماوردى 2 ثم يقول فى المحاربين إنهم إذا 
کانوا على امتناعهم مقیمین قوتلوا قتال أهل البغى فى عامة أحوالهم » ويخالفه من خمسة 
أوجه : أحدها : آنهم جوزوا قتالهم مقبلین ومدبرین لاستيفاء الحقوق منهم > ولا پجوز 
إتباع من ولى من أهل البشى ء والثانی : آنه يجور أن يعمد فى الحرب إلى قتل من قتل 
منهم» ولا يجور أن يعمد إلى قتل آهل البغى . والثالث : أنهم يؤاحذون با استهلكوا 
من دم ومال فى الحرب وغيرهم بخلاف أهل البغى ٠‏ والرابع : أنه يجوز حبس من أسر 
منهم لاستبراء حاله » وإن لم يجز حبس أحد من أهل البغى > والخامس : أن ما اجتبوه 
من خراج وآخذوه من صدقات فهو كالاحوذ غصباً وتا . . , » () . 

ما إن کان قاطع الطريق غير مسلم فقد علم ما سبق أن بعض الالكية والنابلة فى قول 
والظاهرية جعلرا آمانه منتقضا لرابته » وعلی ذلك فيهدر دم الملحارب غير المسلم وماله 
لزوال أمانه » وهو العاصم لهم )١‏ خلافاً حمهور الفقهاء فلا ينقضرون الأمان بقطع الذمى 
الطريق ما لم يكن قطاع الطريق جماعة لهم منعة فينتقض أمانهم لأنهم يقاتلون . كالبغاة 
الذميين فإن بغيهم ناقض لأمانهي () > ويترتب على هذا أن الذمى إذا قطع الطريق وحده 
أو فى جماعة انتقض عهده عند القائلين بنقض أمانه بجرية الحرابة من المالكية والنابلة 
والظاهرية » ويكون الإمام مخيراً فيه » ومعنى هذا أن الحرابة تسقط عصمة ماله ودمه على 
السواء > وسواء قاتل المسلمين أو لم يقاتلهم > آما جمهور الفقهاء وهم لا يرون نقض عقد 
الذمى بالحرابة فلا تكون حرابته عندهم مسقطة لعصمة ماله > وإن أسقطت عصمة دمه » 
دهو كالسلمين فى حالة قطعه الطريق وحده أو أى جماعة لا منعة لهم > فإن قطع الطريق 
جماعة من الذميين لهم منعة وقوة وغلبوا على موضع فحاربوا السلمين فلا حلاف بين 


() يراجم : الأحكام السلطانية للماوردی (ص (0A‏ , 

() يراجم : مواهب ابحلیل (۳۸۹/۲) » المقنع (۴/ ۰ ۰) » المغتی (۸/ ۵۲۵ ۰ ۲۹۸) » للحلی )۳٠۵/۱۱(‏ . 

یراجع : المہسوط (۹/ ٠ ۹١ > ٩4 » ۵٥۵‏ البدائم )۳۲١/۷(‏ » الدسوقى 79 »۰ مواهب الجلیل 
(AT)‏ » البجیرمی )۱۷۹/٤(‏ » المهذب (۳۲۹/۲) > المقنع )٠١ ٠ /۳١(‏ » المخنى )۲١۸/۸(‏ » كشاف القناع 
ED‏ 


۷ 


الفقهاء فى نقض أمانهم وإسقاط عصمة آموالهم كدمائهم » حيث إنهم بتجمعهم يقاتلون 
كالبغاة وبغى الذميين ناقض لأمانهم لأنهم بقتالهم أصبحوا حربا لنا فلم يبق من 
مقتضيات عقد الأمان شىء » وهذا فرق بين قتال المحاربين من المسلمين لأنه لا يسقط من 
عصمة أموالهم إلا مقدار ما يحتاج إليه فى قتالهم أما قتال المحاربين من الذميين فيسقط 
عصمة مالهم بالكلية » ولا يقبل منهم بعد القتال إلا الإسلام . وعلى هذا فينحصر 
الفرق بين الجمهور ومن خالفهم من المالكية والحنابلة والظاهرية فى قطع الطريق من 
الذمى فى حالة انفراد الذمى بالقطع فهو كالمسلم عند الجمهور وكالربيين عند المخالفين 
e‏ 

أما فى حالة كون الذميين جماعة لهم قوة فيتفق الجميع على أنهم كالحربيين فى إسقاط 
عصمة أموالهم ودمائهم . 

آما المستأمن فقد. سبق القول : بأنه كالذمى فى الأحكام حيث إنه معصوم بالأمان مثله» 
وعلى ذلك فإذا قطع الطريق وحده لم ينتقض أمانه ويعاقب كالذمى والمسلم وإن كانوا 
جماعة لهم منعة انتقض أمانهم بذلك ” . 

والخلاصة : 

١‏ - أن قطع الطريق من المسلم لا يسقط عصمة ماله » وإن آسقط عصمة دمه ما لم 
يكن القطاع من المسلمين جماعة فيقاتلهم الإمام فتسقط عصمة أموالهم فيما يحتاج إليه فى 

۲ - أن قطع الطريق من الذمى أو المستأمن لاأ يسقط عصمة ماله منفرداً عند الجمهور 
حلاف لبعض الالكية والحنابلة والظاهرية » فإذا كائوا جماعة أسقطت الرابة عصمة 
أموالهم كدمائهم بغير خلاف . 


(۱) یراجح : ما سبق فی نقض الأمان › وانظر : البدائم ۳۲/۷ ) ٠‏ المہسوط (۹/ (۱۹١ » ٥١ » ٠٥‏ بداية المجتهد 
٠ )/۲(‏ مغنى المحتاج /٤(‏ ۰ ۰ المهذب )۳٤۹/۲(‏ » الإشراف (۱/ ٥۳۸‏ - 0۳۹) > المقلع »)١١١ /١(‏ 
المغنی (۲۹۸/۸) » کشاف القناع 7 ) » الحلى )۳۱١/۱۱(‏ , 


E۸ 


المبحث الثالث : عصمة المغفسد فى الأرض بعد إهداره 
وفیه مطلبان 


قد تعود العصمة من جديد للمفسد فى الأرض الذى قضى بإهداره على نحو ما سبق . 
ويصبح معحعصوم الدم كما کان من قبل » وكذا الال إن كانتٹت الحرابة قد أهدرته . وذلك 
بحدوث مسقط للحد عله › ومسقطات الحد عن المحارب تراجع فى مطلبين : 

المطلب الأول : ما لا يختص بإسقاط الحرابة 


قد تعرض بعض الاأمور التى تسقط حد الحرابة عن المحارب مما لا تختص الحرابة به 

من المسقطات بل تستوى فيه مع غيرها من الحدود » وأقرب الحدود إلى الحزابة هو-السرقة 
لما سبق الإشارة إليه من أن الحرابة تعنى فى الخالب أخذ الال كالسرقة غير أنه فى الحرابة 
يكون الأحذ على سبيل المغالبة » ولذا فإن أكثر الفقهاء يكتفى بذكر مسقطات حد 
السرقة» ثم يحيل عليها عند الحديث عن مسقطات حد الحرابة إذ إن الفقهاء يذكرون حد 
السرقة ولا ثم حد الحرابة . 

ومسقطات حد السرقة ومثلها الحرابة . 

أولأ : تكذيب المجنى عليه : 

يرى الحنفية والشافعية والحتابلة “ : أن المجنى عليه فى السرقة أو الحرابة إذا كذب امقر 
فى إقراره أو كذب شهادة الشهود يسقط الحد عنه > ولا تجب العقوبة المقررة قطعا لليد فى 
السرقة أو قطعا لليد والرجل فى الحرابة > ويشترط الشافعية والحنابلة أن يكون ذلك قبل 
اللخاصمة والتكذيب البتدا يمنع الملخاصمة ° . 


۲ یراجع البدائع )۹1/۷ 4 ۰ الام (/۱۳) » المخی (۸/ )۲۸١‏ . 

() يختلف الفقهاء فى اشتراط مخاصمة امجنى عليه فى السرقة والحرابة » وكذا من له حق المطالبة بدم المقتول فى 
الحرابة للجانى عند الحاكم لإثبات الحد عليه فيرى الجمهور الحنفية والشافعية فى الأصح وجمهور الحنابلة . أنه 
يشترط مخاصمة المجنى عليه أو وليه للجانى عند الحاكم لإثبات الحد عليه » ويرى أبو يوسف » والمالكية › 
وبعض الحنابلة » وابن المنذر أن الحد ثبت عند الحاكم ولم يشترط حضور المجنى عليه أو وليه واذعاء احق 
لوثہات الحد ہل یحد الجائی بمجرد ثبوث الحد . يراجع : الإشراف 79 ) ٠‏ البدائم (۷/ ۸۲) » الدسوقى 
) » مغنى المحتاج )۱۷٦/6(‏ > المخنى (۸/ ۲۸٤‏ , الإقناع )٤۹٠۰ /١(‏ , 


۹ 


ويرى المالكية : أن تكذيب المجنى عليه للمقر فى إقراره أو تكذيبه للبينة لا يؤثر فى 
إسقاط الحد . لن الظاهر أن تكذيب المجنى عليه للجانى فى إقراره أو تكذيبه للبينة إغا 
قصد به مساعدة الجحانى ليسقط عله الحد . 

ت ا 0 

يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء فى إسقاط الحد عن المقر والمشهود عليه بتكذيب 
اللجنى عليه للمقر أو الشهود إلى اختلافهم فى اشتراط الخصومة لإثبات الحد على الجانى 
حيث لا يشترط المالكية مخاصمة المجنى عليه أو من له حق المخاصمة من أوليائه للجانى 
عند الحاكم لإثبات الحد خحلافا للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة » فإنهم بشترطون 
مخاصمة المجنى عليه أو وليه للجانى لإثبات الخد عليه . 

الترجيح : وأرى أن ما ذهب إليه المالكية من عدم اعتبار تكذيب المقطوع عليه فى 
الحرابة أو وليه للمقر أو المشهود عليه به هو الراجح حيث ثبت الحد بطريق إثبات يعتد به 
فوجب أن يترتب عليه مقتضاه من غير نظر إلى تصديق المجنى عليه أو تكذيبه على ما هو 
الحال فى حد الزنا حيث سبق فى غير موضع أن النبى يي أمر بإقامة الحد على المغر 
بالزنا من غير أن يوقف ذلك على دعوى من المزنى بها كما فى قصة الحسيف وماعز 
وغيرهما . إذا ثبت هذا فى الزنا فيثبت فى الحرابة والسرقة كذلك . 

ثانياً : رجوع المقر با لحد عن إقراره : 

يرى جمهور الحنفية والالكية وجمهور الشافعية والحنابلة والزيدية ‏ أنه إذا رجع امقر 
عن إقراره سقط الحد عنه ما لم تقم البينة على جريته »> فإن كانوا جماعة فرجع بعضهم 
وبقى البعض الآخر سقط الحد عن الراجع » ولم يسقط عن الآخرين . عند الجمهور 
ويسقط عن الحميع عند الحنفية ° ٠‏ وإذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرار عند جمهور 


(۱) يراجع : الدسوقى )٤٠ /٤(‏ » شرح الزرقانى (۸/ ۹۷) » المدوئة الكبرى لاإمام مالك بن انس )٤۲۷/٤4(‏ ط ٠.‏ 
دار الفكر . 

(۲) يراجع : البدائعم (۷/ ۲ ٠»‏ الدسوقی )۳٤١ /٤(‏ » مغنى المحتاج )۱۷1/٤(‏ » المخنى )۲۸٤/۸(‏ » الإشراف 
44/0( : 

() البدائم (۸۸/۷ » )4١‏ » الدسوقى )۳٤١/٤(‏ » مواهب الجليل )۳١١/١(‏ » المهذب )٤٤1/۲(‏ › الأم 
٠» 7‏ مغنى المحتاج )۱۷١ /٤(‏ » البحر الزخار (1/ ۱۸١‏ »> ۱۸۷) , 

)٤(‏ ورأى الحنفية مبنى على أن الحد لا يتجزأ عندهم كما سبق عند الحديث عن اشتراك غير المكلف مع الكلفين فى 
قطع الطريق . وقد سبق رد ذلك وبیان عدم صحته . 


1. 


الفقهاء إلا آنه لا يسقط بالر جوع ضمان الال الذى أقر به لأّن الرجوع عن الإقرار والشبهة 
تؤثر فى الحد ولا تؤثر فى المال . 

واستدل الجمهور على إسقاط ا لحد بالرجوع عن الإقرار با روی عن النبى کيا آنه تى 
بلص فاعترف اعترافا > ولم بوجد معه المتاع فقال له رسول الله للل : ١‏ ما إحالك 
سرقت » قال : بلى . فأمر به فقطع . فقال النبى بي : ١‏ قل : أستغفر الله وأتوب 
إليه» قال: أستغفر الله وآتوب إليه . قال : « اللهم تب عليه . مرتين » ( . 

ووجه الدلالة أن تلقين النبى وي الرجوع بقوله : ( ما إخالك سرقت » دلیل على 
أنه لو رجع عن إقراره يقبل منه وي يسةط الل عله . 

ونوقش بان الحدیث فی سنده مقال ولا يصح الاحتجاج به ° . 

ويجاب عن هذا بان الحدیث وإن کان فی سنده مقال فقد سبق ما یدل على قبول 
السرقة لأنه حق لله كالزنا . 

واستدلوا على ذلك من المعقول بالقياس على قبول الرجوع عن الإاقرار ٻالزنا » 
وشرب الخمر بجامع أن الجميع حق لله تعالى » فإذا قبل الرجوع فى أحدهما قبل فى 


الجميع ‏ . 
ويرى الشافعية فى وجه والظاهرية أن رجوع المقر عن إقراره غير مقبول ولا يسقط الد 
على المقر به . 


واستدلوا على ذلك بأن الحد يجب لصيائة حق الآدمى فلم يقبل فيه الرجوع عن الإقرار 
كحد القزف () . وقد سبق ترجيح رأى جمهور الفقهاء فى قبول الرجوع من المقر عن 
الزنا ونحوه فكذا يقبل رجوع المقر عن إقراره فى الحرابة لما سبق ذكره من ثبوت الأدلة 
على قبول الرجوع عن الإقرار» ولبيان أن الخلاف مبنى أصلاً على تأثر الحدود بالشبهات› 
وان الرجوع ما عليه الجمهور من تأثر الحدود بالشبهات خلافا لما عليه الظاهرية . 

ثالثا : رد المحارب للمال المأخوذ فى الجرية : 


() سان ابن ماجه - الحدود - تلقين السارق )۸٦٦/۲(‏ حدیث رقم (۲۵۹۷) . 
2 یراجع : نیل الأوطار (۱۳۳۳/۷) . 

یراع : المهذب (۲/ )٤٤١‏ » الغنی (۲۸۱/۸) . 

() يراجع : المهذب (۲/ )٤٤١‏ » المعحلى (۸/ )٠٠١‏ . 


۳١ 


يرى الحنفية ("“ : أن رد المحارب للمال الذى أخذه فى حرابته إذا كان قبل المرافعة 
يسقط الحد عنه إذا لم يكن للمحارب جرية أخرى غير أخذ الال . 

لأن الخصومة شرط لظهور الحد فإذا رد المال قبلها بطلت الخصومة . 

ويرى أبو يوسف والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية “ أن رد الحارب للمال لا بقط 
الحد عنه لأن الجناية حين وجودها انعقدت موجبة للحد فرد الال بعد ذلك لا پخل 
با لجريمة » ولا يسقط الحد كما لو رده بعد المرافعة . 

رابعا : تملك المحارب للمال : 

يرى الحتفية أن المحارب إذا تملك الال قبل القضاء سقط الحد عنه » فإذا كان تملكه بعد 
ذلك القضاء » وقبل التنفيذ سقط الحد عند أبى حنيفة ومحمد » ولم يسقط عند أبى 
Es‏ 

ويرى الشافعية والحنابلة والزيدية : أن تملك امحارب للمال قبل المخاصمة مسقط للحد 
عنه لأن من شرط الحد عندهم المخاصمة به > والتملك قبلها يمنعم حصولها ^ أما الالكية 
فإن العبرة عندهم بوقف أخذ الال لا غير » وعلى ذلك لا يسقط الحد تملك المال قبل 
aE aT ET a‏ 

سبب الخلاف : ويرجع سبب الخلاف بين الفقهاء فى إسقاط الحد برد المال أو تملكه 
إلى توقف الحد على وجود المخاصمة أو عدمها فمن أوقف الحد على المخاصمة أسقط الحد 
بتملك الال قبلها أو رده لعدم صحة المخاصمة بعد ذلك » ومن لم يوقف الحد على 
اللخاصمة لم يسقط الحد بعد ثبوته موجباً » فالعبرة عنده بوقت الفعل لا غير ووقت 
الفعل أحذ الال بغير وجه حق على سبيل المغالبة > فثبت حد الحرابة أو الحفية فيثبت 
-حد السرقة. 

ثمرة الخلاف : من خلال ما سبق من عرض آراء الفقهاء فى مباحث حد الحرابة 
نستطيع القول بأن احتلافهم فى إسقاط الحد برد الال وتملكه لا يترتب عليه ثمرة بالسبة 
لإهدار دم الحارب عند جميع الفقهاء . 


() البدائع (۷ 4 › )4٩‏ » المېسوط (1۸۹/۹ - 1۹۹) . 

(۲) شرح الزرقانی (۸/ ۱۰۷) » المهذب (۳۹۸/۲) » المغنی (۲۹۱۹/۸) » الہحر الزحار )۱۸١/١(‏ . 

, )4٩ » ۸٩ - ۸۸ /۷( الہدائم‎ 

() المهذب (۲۹/۲) » المغنی (۲۹۹/۸) » البحر الزحار (۱۸۲/۲) . (۵) پراجع : شرح الزرقانى )٠١۷/۸(‏ . 
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لأن المال إما أن يكون مآخوذاً من غير قتل صاحبه أو مع قتله : 
فن کان المأحوذ هو الال وحده فجمهور الفقهاء كما سبق يرون أن المحارب ليس عليه 
إلا القطع لليد والرجل ٠‏ ولا يجوز إهداره أصلاً » وعلى ذلك فاخحتلافهم پراعی فی 
إسقاط القطع عنه أو عدم إسقاطه » ولا علاقة له بالإهدار أو العصمة لأن القطع غير 
مهدر فى ذاته » والمالكية وإن كانوا يرون أن لاوٍمام أن يهدر دم المحارب أو أخذ الال 
فقط فلا يترتب على مخالفتهم للجمهور هنا أثر أيضاً حيث إنهم يرون أن تملك الال أو 
رده غير مؤثر فى إسقاط الحد » وأما إن كان أخذ الال مصحوباً بقتل صاحبه فكذلك لا 
یکون الخلاف فى إسقاط الحد برده أو تملكه مؤثراً فى إهدار دم الحانى غاية الأمر أن رد 
لمال قد يسقط عن المهدر الصلب ٠‏ ومع ذلك يبقى الجانى مهدراً حيث يبقى قاتلا » 
والقاتل يتم قتله أخذ الال أو لم يأخذه . 
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المطلب الثانى : ما يسقط حد الحرابة دون غيرها 

تختص جرية الحرابة دون سواها من الحدود بسقوط حدها بالتوبة قبل القدرة على 
الحارب > لقوله تغالى ؛ ... إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا آن الله 
غفور رحيم  »‏ فقد نصت الآية على استثناء التائبين قبل القدرة عليهم من عقوبات 
الحرابة المذكورة من القتل أو الصلب أو القطع أو النفى من الأرض › ولا خلاف بين 
الفقهاء حول قبول توبة المحارب. المفسد فى الأرض إذا ترك ما هو عليه من الإفساد فى 
الأرض » ويسقط عنه حد الحرابة بذلك فلا يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى من الأرض 
E E O ETC‏ 
تكون التوبة قبل وصول يد السلطان إليه أى قبل القدرة عليه تمسكاً بنص الاآية أما إن 
كانت التوبة بعدها فلا تكون مسقطة للحد عنه إلا. ما ذكر فى بعض كتب الشافعية من أن 
توبته بعد القدرة تسقط الحد عنه أيضاً حيث إنها قد وجدت فوجب أن يترتب عليها أثرها 


() من الآية (۳۳) من سورة المائدة . 

() المہسوط (۱۹۸/۹) » البدائم (41/۷) » الدسوقی )۴٠۲ - ۳۵۱/٤)‏ » مواهب الجليل ٠» )۳١۷/١(‏ بداية 
المجتهد (۲/ ٤۲‏ ۳) »> الأحكام السلطائية للماوردى (ص )٥۷‏ › الأم )٠١٤/١(‏ » المهذب (۲/ )۳٠١‏ » حلية 
العلماء (۸۸/۸) » المخنى (۸/ )۲۹١‏ » اقلعم (۳/ )٠١ ٤‏ ء٠‏ كشاف القناع )٠١۳١/7(‏ » شرح منتهى الإرادات 
) ۰ المعحلی (۱۱/ ۱۳۰ - )۱۳١‏ » البحر الزخار )۲١۲/١(‏ . 
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وهو إسقاط الحد » وهو رأى لم يثبت عند الشافعية والمذهب على خلافه " » وإغا 
كانت توبة المحارب بعد القدرة عليه غير مسقطة للحد لأن التوبة بعد القدرة لا تدل على 
نيه المغسد فى الأرض لاإقلاع عن إفساده خلافا لتوبته قبل القدرة عليه » فإنها تدل على 
إذعانه للحق والتخلى عن إفساده مع عدم وجود الانع له » يضاف إلى ذلك تقيد النص 
لكون التوبة قبل القدرة ما يدل على أنها لا تقبل بعدها » وتكون توبة المفسد فى الأرض 
قبل القدرة عليه برد الحقوق إلى أصحابها ومجيئه بنفسه اختيارا إلى الحاكم » وإعلان 
توبته وتخليه عن فساده فى الأرض ونحو ذلك . 

أثر توبة المحارب على ما لا يخص جرية الحرابة من الحدود : 

بعد أن اثفق الفقهاء على أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حد الحرابة فلا 
يعاقب بشىء من عقوباتها اختلفوا فيما لو فعل المحارب فى حرابته ما يوجب حدا غير 
الاه ازا وسرت اير واليرقة والفا ف 

فيرى الحنفية : أنه يسقط بالتوبة قبل القدرة مع حد الحرابة حد السرقة لأن التوبة فى 
السرقة تعنى رد الال المسروق إلى صاحبه » ورد الال يمنع النصومة من قبل رب الال » 
وط ما عا كلك مو ادود کارا وشر ت ا 

ويرى بعض ال الكية والشافعية فى رأى مرجوح والحنابلة فى الراجح والزيدية : أن 
التوبة تسقط عن المحارب جميع ما عليه من حدود » ولو لم تكن خاصة بالمحرابة لأن 
الحدود لله تعالى فتسقط بالتوبة قبل القدرة قياساً على حد الحرابة إلأ حد القذف فلا يسقط 
AY‏ 

ويناقش : بأن قياس الحدود على حد الحرابة قياس غير صحيح حيث إن سقوط حد 
الحرابة ثبت بالنص فى دليل خاص فيبقى ما عداه على الأصل» وهو ثبوت الحد باجناية. 

ويرى جمهور المالكية والشافعية فى الراجح والحنابلة فى المرجوح والظاهرية : أن التوبة 
ل قط فير خد ارا لان غ د اة ا لن ها ق ي ن لار ت ك 


(1) حكم صاحب الروضة وصاحب مغتى المحتاج بعد أن ذكرا رأى المذهب الموافق للجمهور » ولم تعرض له أكثر 
كتب الشافعية كالمهذب والأم وغيرهما » وإنما تذكر رأى المذهب الموافق للجمهور فى عدم قبول التوبة بعل 
القدرة . يراجع : الروضة (۷/ ۳۹۷) » مغخنى المحتاج )۱۸١ /٤(‏ » المهذب (6/ )١٠١‏ » الأم )٠١١/١(‏ » حلية 
العلماء (۸/ ۸۸) » الأحكام السلطائية للماروردى (ص 0۸) . 

() البدائع )۹٩/۷(‏ » المہسوط (۹/ ۱۸۹ - ۱۹۹) » تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۸ - ۲۳۹) . 

() بداية المجتهد )۳٤۳/۲(‏ » مغنى المحتاج (۲/ )۱۸٤/٤ » ۳٤۳‏ » الغنى (۲۹۹/۸) » المحلى )١١١ /۱١(‏ . 

)٤(‏ مواهب الحليل (/ ٠ )۳١۷‏ بداية المجتهد (۲/ )٤١‏ » مغنى المحتاج )۱۸١ /٤(‏ » المغثى )۲۹٦/۸(‏ » المحلى 
OT.»‏ . 
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سبب الغلاف : يرجع سبب الخلاف إلى أن الحدود غير الحرابة لم يرد فى نصوصها 
ما يدل على إسقاطها بالتوبة إلا ما ورد فى الحرابة خحاصة فاختلف فى قياس بقية الحدود 
عليه أو الاقتصار على مورد النص ! أما مخالفة الحنفية فى حد السرقة فترجع إلى اشتراط 
الخاصمة عندهم لإثبات حدى السرقة والحرابة » وليس من باب قياس السرقة على الحرابة 
على ما مر . 

الترجيح : أرى آن ما ذهب إليه جمهور المالكية ومن وافقهم فى اختصاص الإسقاط 
بالتوبة بحد الحرابة دون بقية الحدود فلا تسقط بالتوبة هو الراجح . 

وذلاك لأن النصوص الخاصة بالحدود الأخرى لم تتعرض لإسقاطها بالتوبة بل تلزم 
الخد بحصول الفعل الموجب له . كقوله تعالى : # الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ... ي () . وقوله تعالى : # السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 () 
حيث حد الزنا والسرقة وغيرهما من الحدود لمن صدر منه الفعل الموجب للحد من غير 
فرق بین تاثب وغیره . 

ويدل على ذلك : أيضاً ما سبق ذكره فى إقامة النبى ييه حد الزنا على غير واحد أقر 
عنده » وحد السرقة على من أقر به مع أن الإقرار من الزانى أو السارق دليل على قصد 
التوبة »> والتطهير بإقامة الحد عليه » ومع ذلك لم يسقط النبى يا الحد عنه بإقدامه على 
التوبة » وإذا لم تسقط هذه الحدود بالتوبة عند انفرادها عن الحرابة فكذلك إذا اجتمعت 
معها من باب أولى . ۰ 

أثر توبة المحارب المفسد فى الأرض على إهداره مع اتفاق الفقهاء على قبول توبة الممسد 
فى الأرض إن أعلن توبته بنفسه قبل وصول يد السلطات إليه إلا أنه لا يترتب على رأى 
الجمهور منهم انتفاء الإإهدار عنه » وإثبات العصمة لدمه بهذه التوبة . حيث إن جمهور 
الفقهاء يرون أن التوبة تسقط عنه عقوبة الحد من قطع أو قتل ونحوهما فلا يكون قتل 
الحارب متحتماً لإسقاط الحد عنه » ويبقى على المحارب حق العبد » وعلى هذا فينقلب 
الأمر من إهدار الحد إلى إهدار القصاص إن كان القتل عمداً » ويعتبر المحارب بالتوبة 
مجرما عاديا يعاقب على أفعاله فيما يتعلق بحقوق العباد لأنها لا تسقط بالتوبة بل 
بالاستيفاء > وعلى ذلك فإن كان المحارب قد قتل فى حرابته قتلاً عمداً فيخير الأولياء فى 
القصاص منه أو العفو إلى الدية أو غيرها » وتراعى المماثلة بين المجنى عليه والجانى »› 


() من الآية (۲) من سورة الئور . (۲) من الآية (۳۸) من سورة المائدة . 


وكيفية الاستيفاء على ما سبق بيانه فى القتل العمد » فإن كان القتل غير عمد عوقب 
بعقوبته القررة من الدية ونحوها على ما هو مقرر فى عقوبات القتل ‏ . وكذلك يتتقل 
الأمر فى الال إلى الضمان بعد إسقاط القطع عنه بالتوبة > ويرى بعض الالكية والشافسة 
فى وجه مرجوح والزيدية فى الراجح أن توبة المحارب يترتب عليها انتفاء الإهدار على 
الجانى حدا أو قصاصا » وتسقط بها جميع الحقوق ما يتعلق بحق الله أو العبد " . 

واستدلوا على ذلك : بعموم قوله تعالى : # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
علیهم... ۳ . ونوقش الاستدلال بالآية من قبل بعض الزيدية ممن يوافقون الجمهور فى 
عدم إسقاط حق العبد فى القصاص ونحوه بآن إسقاط حق العبد عن المحارب لا دليل 
عليه ولا تحتمله الآية » وأجيب بأنه قول مبنى على الاجتهاد المبنى على عموم الأية؟. 

ويدفع هذا الجواب : بأن حقوق العبد ليست من الأمور التى تحتمل الاجتهاد 
لإسقاطهاء وهى ثابتة على سبيل اليقين والثابت بطريق اليقين بنصوصه الثابتة المقررة فى 
الشريعة الإسلامية » والتى رما يعجز من أراد حصرها فى سائر الحقوق ما يتعلتق بالال 
أو الدم أو العرض » وغير ذلك لا یدفع بالاجتهاد » ولا یکون محلا له ولا یدخحل فی 
الإسقاط بعموم دليل لأنه لا اجتهاد مع النص » ومن البدهى أن حقوق العباد ثابتة 
بصو ص . 

الترجيح : أرى رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إسقاط حقوق الناس 
بتوبة المحارب » وما يترتب على ذلك من عدم انتفاء الإهدار عنه » وحلول العصمة إن 
کان المحارب قد ارتکب فی حرابته القتل العمد بل ينتقل الأمر من الحد إلى القصاص › 
فإن عفى الأولياء سقط القصاص وإن لم یعفوا بقی دمه مهدراً » وکذا یبقی الال مضمونا 
عليه بعد التوبة . 

على أنه یراعی أن التوبة تمنع إهدار دم المحارب على رأى المالكية والظاهرية إذا كانت 
جناية المحارب غير القتل حيث سبق القول بأن عقوبة القتل عندهم غير خحاصة » وتكون 
جناية المحارب هى القتل ٠‏ فإذا كانت جناية المحارب ليست قتلاً امتنع الإهدار عندهم لأنه 
يسقوط الحد لا يكن معاقبة الجانى للعبد بالقتل إن كان قد أخذ ماله أو أحافه . 


(۱) البدائم (۷/ ۹1 - )٩4۷‏ » المہسوط (۹/ )٠۱۹۹‏ » مواهب الجليل / )۳١۷‏ » بداية المجتهد (۲/ )۳١١‏ » القرطبى 
7 ) . المهذب (۲/ ٠ ١ > ۳٦۵‏ الأم )٠١٤/0(‏ » حلية العلماء (۸۸/۸) » الإشراف ›)0۳٦/١(‏ 
المغنى (۸/ )۲۹٠‏ » البحر الزخار )۲١٠/١(‏ . 

. )۲١٠/١( الروضة (۳1۸/۷) » البحر الزخار‎ ٠ ) 7 الأم‎ » )۳٤۳١/۲( بداية المجتهد‎ (Y) 

(۳) من الاآية )۳٤(‏ من سورة المائدة . () البحر الزخار )۲١٠/١(‏ , 
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خاتمة : فى مدى تطابق مفهوم الحرابة أو الإفساد فى الأرض 
علی ما یسمی بالإرهاب فی عصرنا 

بعد عرض آراء الفقهاء فى تعريف جرية الإفساد فى الأرض وشروطها ونظرا لأن 
مقصود الببحث الفقهى معرفة حكم ما يعرض للناس فى حياتهم بعد عرضه بصورته 
الواقعة على ما ذكره فقهاء المذاهب الإسلامية واستخلاص الحكم الراجح المبنى على غير 
الهوى . 

نستطيع القول أنه يكن عرض ما يحدث من ترويع للآمنين والتعرض لدمائهم 
وأموالهم فى عصرنا » وهو ما يسمى بالإرهاب على ما ذكره الفقهاء فى مباحث هذا 
الفصل لعرفة إمكان اعتبار الإرهاب إفساداً فى الأرض من عدمه ليظهر الحكم الشرعى فى 
القائمين عليه » فنقول وبالله التوفيق . 

إنه قد تقرر فيما تقدم من فصول ومباحث هله الرسالة آن الشريعة الإسلامية عرفت 
عصمة دماء وأموال رعاياها فى سائر الأقطار التى تخضع لسلطان الشريعة الإسلامية » فقد 
عرف الإسلام حرمة دم الكافر وعرف حرمة دم السلم وقرر له من الأحكام والحقوق ما 
قرره للمسلم . فقد منع الإسلام التعرض للكافر الحربى بالقتل قبل دعوته للدخول فى 
الإسلام أو بذل الحزية إن كان ممن تقبل منهم الجزية » فإن رفض الإذعان قوتل بعد 
ذلك» ودل على ذلك قوله تعالی  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون. دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ¢ . فقتال المشركين ينتفى بقبولهم بذل الجزية »> ودل 
عليه أيضا وصية رسول الله ية لأمراء السرايا من جنود الإسلام حيث كان يقول لهم : 
١‏ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ادعهم إلى الإسلام » 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن أبوا فادعهم إلى الجرية ... » ٠‏ ورأينا 
كيف كان يقبل من الكافر الإذعان للإسلام » ولو كان بشبهة ضعيفة لا تدل يفينا على 
دخوله فی الإسلام » وکیف نکر رسول الله َة على خالد بن الوليد قتله رجلا بعد آن 
قال لا إله إلا الله .. مع أن الرجل ظاهر حاله يدل على أنه لم يقلها اعتقاداً بل خوفاً 
من السيف . وكذلك فعل مع أسامة بن زيد › ثم رأينا كيف عرف الإسلام سائر عقود 
الأمان من معاهدات سلام مؤقتة تسمى موادعة أو مؤبدة تسمى بعقد الذمة آو الجزية كما 


0( الآية ۹١‏ ) من سورة التوبة ۰ 
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عرف بالآمان الخاص » والذى يسمى الكافر فى خلاله مستأمنا > وكيف ألزم الإسلام 
بالوفاء بتلك العقود سواء أكان الكفار ببلادهم كما هو الحال فى الموادعة أو كانوا بہلادنا 
على سبيل التأبيد كالذميين أو التأقيت كالمستأمن » وعرفنا أن هذا النوع يدخل فيه السفراء 
والتجار والسائحين ونحوهم . 

وكيف حرم الاعتداء على معاهد .فى مدة عهده » والذی تجلی فی حرمان قاتله من شم 
راثحة الحنة فضلاً عن دخولها » والذى دل عليه قوله ل : ١‏ من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الحنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » . وإذا تقرر هذا فدخلص إلى أن 
جميع رعايا الدولة المسلمة من مسلمين وذميين ومستأمنين سواء فى حرمة الاعتداء على 
شىء من أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم › ثم تبين فى مباحث هذا الفصل أن من 
الاعتداء ما يسمى بالحرابة آو الإفساد فى الأرض أو قطع الطريق . 

وتبين أن الحرابة متنعة فى حق رعايا الدولة من المسلمين وغيرهم بغير حلاف » وإن 
احتلف فى معاقبة الجانى على غير المسلم فيها » ونستطيع القول أن مجمل ما ترجح من 
آراء الفقهاء ينطبق تماما على ما يعرف بالإرهاب فى عصرنا . 

حيث إن الحرابة تعنى إخافة السبيل » وليس من شرطها على الراجح أن تكون 
بواسطة السلاح أو خارج العمران أو مقصوداً بها المال أو كون المجنى عليه من المسلمين › 
وعلى ذلك فإن المروعين للآمنين فى عصرنا ممن أحافوا السبيل واستباحوا دماء المسلمين 
والمعاهدين وأموالهم قبل أموالهم > وأعراضهم قبل أعراض الكافرين للحاكم إن قدر 
عليهم أن يعاقبهم بما يراه رادعاً لهم ومانعاً من إفسادهم فى الأرض ٠‏ فإن كانوا جماعة 
لهم شوكة ومنعة فلاإمام أن يقاتلهم كما يقاتل البغاة فما أصاب من دمائهم وأموالهم ما 
اقتضته الحرب معهم فهو هدر » فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم حد الحرابة 


ETA 


الفصل الخامس : سقوط العصمة باروج 
على نظام الحکم وفیه نمهید ومبحان 


تمهید : فی تعريف البغى وحكمه : 

من الجرائم التى تؤثر فى عصمة الآدمى جريمة الخروج على الحاكم المعروفة بالبغى . 
والبخى فى اللغة : التعدى والفساد والظلم » ويقال بغى الرجل علينا بيا عدل عن الحق 
واستطال » ویقال فلان يبغى على اللاس إذا ظلمهم وطلب آذاهم » والفغة الباغية : هى 
الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل © . 

وفى الاصطلاح : لا يختلف مفهوم البغى عند الفقهاء عن معنى البغى كما عرفه علماء 
اللغة » وإن اختلفت ألفاظ تعاریفهم له نظرا لا يصاحب التعاريف الشرعية من إظهار 
شروط المعرف وأركانه ولذا ريما يختلف التعريف بين مذهب وآخر على ما يلى : 

أولا عند الحنفية : عرف الحنفية البغاة بأنهم : الخارجون عن إمام الحق بغير حق ۳ » 
ويقسم الحنفية الخارجين على الإمام أربعة آقسام ثم يحددون البغاة من بين هؤلاء على ما 
یلی : 
القسم الأول : الخارجون على الإمام بلا تأويل بمنعة أو بغير منعة يأخذون أموال 
الناس» ويقتلونهم ويخيفون الطريق ›» وهؤلاء قطاع طريق حكمهم حكم المحاربين وليسوا 
بغاة . 
القسم الثانى : الخارجون بتأويل ولا منعة لهم > وهؤلاء قطاع طريق أيضاً . 
القسم الثالث : الخارجون بتأويل ولهم منعة يرون أن الإمام على باطل يوجب تتاله» 
وبتأويلهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب رسول الله 
وهؤلاء حوارج حكمهم حكم البغاة . 

القسم الرابع : قوم من المسلمين خحرجوا على إمام العدل » ولم يستبيحوا ما استباحه 


(۱) لسان العرب بغا (۱/ ۳۲۳) » القاموس المحيط للفيرور آبادى - بغا - )١١۳١(‏ ط. مؤسسة الرسالة » مبختار 
الصحاح للرازی بى (ص )۲١‏ مكتبة لبنان . 
شرح فتح القدیر )٤۰۸/6(‏ ۰ تبیین الحقائق (۳/ ۲۹۳) » تحفة الفقهاء (۳/ )٠١۷‏ . 
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الخوارج من ذماء المسلمين وسبى ذراريهم » وهؤلاء هم البغاة “ وعلى ذلك فالبغاة عند 
الحنفية هم الخارجون على الإمام بتأويل » ولهم شوكة ومنعة استباحوا دماء المسلمين أما 
من خرج على الإمام بتاويل أو بغير تأويل » ولم يكن له شوكة ومنعة فهم قطاع طريق 
ولسوا بغاة . 

ثانا : المالكية : البخى عند المالكية : هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير 
معصية بغالبة ولو تأويلاً » والبغاة عندهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أر 
نائبه لمنع حق وجب عليها أو لإرادة عزله ) » ولا يشترط عندهم فى الإمام أن يكون 
عدلا بل لو کان فاسقا و ظالا لا يجوز الخروج عليه ولكن وعظه فقط ‏ . 

ثالثاً : الشافعية عرف الشافعية البخاة بأنهم مخالفو الإمام ببخروج عليه وترك الانقياد › 
أو منع حق .وجب عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل » ومطاع ولا يشترط عند الشافعية 
أيضا أن يكون الإمام عادلأ » ويشترط فى البغاة عندهم ثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون لهم شوكة ومنعة يستطيعون معها مقاومة الإمام ويحتاج إن أراد 
ردهم إلى قوة وكلفة . 

الثانی : أن يون خحروجهم بتأويل فاسد لا يقطع بفساده كتأويل مانعى الزكاة فى عهد 
پى بكر بأنهم لا يخرجون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم » وهو الرسول ياي 
لقوله تعالی : وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیہ » 0 وق 
تأويل أهل الحمل بأن عليا رضى الله عنه كان يعرف قتلة عثمان - رضى الله عنه - ويقدر 
ا 

الثالث : أن يكون فيهم مطاع فإن كانوا بخير مطاع فلا يعتبرون بغاة » وإن كثر 
عددهم وکان لهم شوكة وتأويل “ » فإذا اخحتل شرط من هذه الشروط بأن كان 
الخارجون لاأ شوكة لهم » ولا يحتاج الإمام فى ردهم إلى كلفة أو كانوا كذلك > وليس 
فيهم من يطيعه الحميع لا يعتبرون بغاة لأنهم » وإن كثروا لا تكون لهم شوكة من غير 
التفافهم حول رجل يسمعون له ويطيعونه » وكذلك إن کان لهم تأويل غير أنه تأريل 
فاسد قطع بفساده فلا یعتبر » ویکون حکمهم حکم من خرج بغیر تاویل ” . 


(۱) يراجع ؛ شرح فتح القدير )٤١۹ - ٤0۸/٤(‏ . (۲) یراجع : حاشنية الدسوقی )۳۹٩۹ - ۲۹۸/٤(‏ . 
(۳) یراجع : حاشية الدسوقی )۲۹۹/٤(‏ . (6) من الآية )٠١۳(‏ من سورة التوبة . 


(ه » )١‏ يراجع : مغنى المحتاح ٠ )١١١ - ٠١١/٤(‏ الأحكام السلطانية (ص )٥١‏ . 
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رابعا : الحنابلة : عرفهم الحنابلة بأنهم الحارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة 
ETE‏ > ويقسمون الخارجين على الإمام أربعة أقسام كما فعل الحنفية ثم يجعلون 
البغاة منهم الخوارج > ومن حرج من السلمين 0 ولم يستحل ما استحله الخوارج إذا توافر 
لهم الشوكة والنعة والتأويل "“ . 

خامسا : الزيدية : الباغى عند الزيدية هو من يظهر أنه محق ٠‏ والإمام مبطل وحاربه 
أو عزم على قتاله وله فثة ومنعة ) > ويشترط فى الباغى عندهم ثلالة شروط : 

الأول : الخروج عن طاعة الإمام فإن امتنعوا مع طاعتهم لاإمام حرم قتالهم . 

الثانى : المنعة أو الفئة فإن لم يكونوا جماعة لهم منعتهم فهم كالمحاربين ولا یشترط 
أن یکون لهم [مام لاعتبار شوكتهم . 

الثالث : إظهار كونهم محقين أن تكون لهم شبهة كما نعى الزكاة © . 

سادسا : الظاهرية : البغى عند الظاهرية يعنى الخروج على إمام حق بتأويل مخطيء فى 
الدين أو الخروج لطلب الدنيا . 

وكما هو ظاهر من التعريف فالبغاة عند الظاهرية قسمان : 

الأول : جماعة خرجوا على الإمام بتأويل غير صحيح فى الدين كالخوارج » ومن 
جرى مجراهم من سائر أهل الأهواء و 

الثانى : جماعة أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق أو على من هو فى السيرة 

وحكم الصنف الأول : عندهم وهم الخوارج ومن على شاكتلهم أنهم يعاملون معاملة 
البغاة . 

أما الصنف الثانى : فإن فعلوا شيا عا يفعله المحاربون كإخافة الطريق أو أخذ امال » 
ونحو ذلك مما سبق بيانه عوقب الفاعل بعقوبة من عقوبات الحرابة » وإن لم يفعلوا شيا 
من ذلك فهم علی حکم البغی فی القتال » ونحوه علیٰ' ما یأنی بیانه ( . 

وبالنظر فى هذه التعريفات التى ذكرها فقهاء المذاهب الإسلامية فإنها » وإن اختلفت 
() يراجع : المقنعح (۳/ )٠١۹ - ٥۰۸‏ > كشاف القناع )١١۸/(‏ . 
يراجع + المقنع )١١١ » ٠۰۹/۳(‏ » المغتى )۱١۷ -1۰٤/۸(‏ . 


(۳) يراجع : البحر الزحار (/ )٤)١١- ٤٠١‏ . 
) يراجع : البحر الزحار )٤١١ - ٤٠١/١(‏ . () يراجع : اللحلى ١ )4۷/۱١(‏ 


ا اا افق على ان الي و اروج هل الاما مال > وها ها من 
حلاف فى اللفظ يرجح إلى اختلاف الفقهاء فی شروط البخی على ما یأتی بیانه فی 
مباحث هذا الفصل إلا آنه يظهر من مجرد النظر إلى ما ذكره الفقهاء فى تعريف البغى أن 
حقيقة البغى تختلف عن حقيقة الحرابة - وإن كان فى كل خروج - إذ إن البخى من 
شرطه الشوكة > والمنعة والخروج على الإمام والحرابة قد تحصل بغير شوكة أو غلبة » ولا 
ببخروج عن طاعة الإمام كما أن البخى أخحف فى حكمه الشرعى عن الحرابة إذ إن البغى 
مبنى على التأويل » وتلك شبهة توجب التخفيف خلافا للحرابة فلا تأويل فيها » وهى 
مجرد اعتداء بغير حق ولا شبهة » وبهذا يشبه الباغى إلى حد كبير الصائل ويتفق معه 
فی کثیر من أحکامه علی ما یأتی فى كيفية قتال البخاة » وأنه یکتفی بقدر ما یندفعون به 
من غير ريادة ونحو ذلك » وعلى ذلك فلا يعتبر من يسمون بالإرهابیین فى عصرنا بغاة 
لأنهم لا تأويل لهم › ولم يغلبوا على موضع وإن استحلوا دماء السلمين بل هم مفسدون 
فى الأرض » وقطاع للطريق يعاقبون بعقوبة الحرابة تغليظا عليهم . 

حكم البغى : البغى جرية محرمة قد تكون سبباً فى إهدار دم الباغى لا فيها من شق 
لعصا الطاعة » وتهديد لأمن الجماعة ووحدة صفهم > وقد توافرت الأدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على تحريم البخى ومن ذلك : 

أولاً من الكتاب : قوله تعالى  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخری فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . وكذلك قوله تعالی : # با آيها الذين 
آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 . 

ووجه الدلالة : أن كتاب الله قد دل على وجوب الالتزام بوحدة صف المؤمنين وطاعة 
أولى الأمر وأوجب تتال الغارجين على الحماعة حتى يعودوا إلى الحق . 

ثانياً : من السنة : ما روی أنه کیل قال : « ستکون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسیف کائناً من کان » . وفى رواية ١‏ فاقتلوه ¢ 
وقوله به : ١‏ من أتاكم وأمركم جميع على واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه » © . وقوله بلا : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما * . 


۰ من سورة الحجرات . (۲) من الآية (0۹) من سورة النساء‎ )٩( الآية‎ )١( 
. (ITV ٠١١/۲( صحيح مسلم - الإمارة - حكم من فرق آمر المسلمين وهو مجتمع‎ )۳( 
. )۱۳۷/۲( صحیح مسلم‎ )٤( 
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ووجه الدلالة : من الأحاديث ظاهر فى عظم جناية من أراد أن يفرق وحدة المسلمين › 
وأنه یدفع ویرد إلى الحق » ولو کان بقتله إذا لم يندفع بغیره . 

ويدل على ذلك أبضاً قوله 4لا : < يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون فمن کره 
فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم 
ال: لا ما صلوا ... » ٠‏ » وقوله ية : ١‏ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم > وشرار أئمتكم الذين تبخضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ویلعلونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم السيف فقال : لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة > . 
وفى رواية : ١‏ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 
وشرار آئمتكم الذين تبغخضونهم ویبخضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم قالوا : قلنا یا رسول 
الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة » لا ما أقاموا فيكم الصلاة 
ألا من ولى عليه وال فرآه تى شيعا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا 
پنزعن يدا من طاعة » ٩‏ 

ووجه الدلالة : أنه لا يجوز الخروج على الإمام ولو كره من قبل الرعية بل لا يجوز 
. الخروج عليه »> ولو کان الإمام من العصاة ما دام يقيم الصلاة »> يظهر ذلك من رواية 
الحديث الثانية التى كرر فيها النبى بيه « لا ما أقاموا فيكم الصلاة » مرتين مما يدل على 
أن الخروج عليه » ولو كان عاصيا منوع على التأكيد ابحرم . 

ثالث : من الإجماع : أجمع علماء السلهين فى سائز الحصور منذ عه البى 45 إلى 


عصرنا على حرمة البغى والخروج على الإمام › ولم يخالف فى ذلك أحد منهم " . 


. )1۳۷/۲( صحيح مسلم الإمارة - وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع » وترك قتالهم ما صلوا‎ )١( 

0( صحيح مسلم - الإمارة - خيار الأئمة وشرارهم (4/۲( . 

(۳) یراجع : شرح فتح القدير )٤١۸/٤(‏ »> تبيين الحسقائق (۲۹۳/۳) ٠.»‏ تحفة الفقهاء )٠١۷ /۳١(‏ » الدسوقى 
(۲۹۸/6)» مغنى المحتاج (/۳ ) ٠‏ المقنع ۳ )٥۰۸‏ » کشاف القناع )٠۵۸/١‏ » المغنى )١١٤/۸(‏ » البحر 
الزحار )٤٠١/١(‏ » امحلى )4۷/١١(‏ » سبل السلاح (۳/ ۱۲۳۱) » نیل الأوطار (۷/ ۱۷۰ - )۱۷١‏ > 
الإشراف ۳۸٦/۲(‏ -۳۸۸) . . 

E 


aa 


لخت الأول أركان الى 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول : الخروج على الإمام 

الملقصود بالإمام هو رئيس الدولة الإسلامية الأعلى أو من ينوب عنه فى تدبير مصالح 
امسلمين فى الجهاد » وإقامة أركان الإسلام » ولفظ الإمام المعهود عند المتقدمين لا ينطبق 
على رؤوس الحكم فى الأنظمة الحديثة إذ من شرط الإمام عندهم أن يكون واحداً تڏعن له 
سائر الأقطار الإسلامية > ويلوب عنه فى تلك الأقطار آمراء يتولون تدبير أمورها كما كان 
الحال فى عصر الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم » ومن بعدهم حتى سقطت الخلافة 
الإسلامية » ولذا فقد نص الماوردى على أنه لا يجوز أن تنعقد الإمامة لإمامين فى وقت 
واحد وإن کانا فی بلدين . 

قال : ١‏ وإذا عقدت الإمامة لإمامين فى بلدين لم تنعقد إمامتهما لآنه لا يجوز أن 


يكون للأمة إمامان فى وقت واحد وإن شذ قوم وو 0 


وبهذا أحذ بعض المحدثين ففى التشريع الجنائى « وينبغى الإشارة إلى أن نظام الحكم 
السائد الآن لا ينطبق عليه شرط الإمام أو الخلافة الإسلامية حيث يشترط لاومامة أن يقوم 
بها إمام واحد ينوب عنه ولاة فى الأمصار حتى لا تنعقد الإمامة لإمامين فى وقت واحد 
ال فل الس : 

وأری ان ما جعله الإمام اماوردى شذوذاً من بعض العلماء » وهو جواز تعدد الإمامة 
فی بلدین هو الذى ينبغى القول به دون سواه فى عصرنا حيث إن القول بعدم جواز تعدد 
الإمامة فى البلدين يترتب عليه انعدام البغى من أساسه لعدم وجود الإمام » وهو شرط 
لاعتبار الجحريمة بغي ويتعذر وجود الشرط مع الخلافة الإسلامية وانعدامها » وإنما ناسب 
هذا عصر الماوردى وغيره ممن أدركوا الخلافة اللإسلامية إذ كانت حياة الماوردى ووفاته فى 
عصر الخلافة العباسية ‏ . فلم تكن هناك غرابة فى اشتراط عدم تعدد الإمام فى بلدان 
(۱) الأحكام السلطانية للماوردى (ص ۸) . 


() التشريع الحنائى للدكتور / عبد القادر عوده (۲/ )1۷١‏ ط. دار التراث العربى للطباعة . 
(۳) الماوردی هو أو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعى من أعلام الشافعية ينتسب إلى بيع“ 


٤ 


السلمين مع أنه قد نص على أن البعض شذوا فقالوا بجواز التعدد > ولو کان الماوردی فى 
عصرنا لاعتبر القول بعدم تعدد الإمام شذوذاً > ونما يدل على جواز تعدد الإمام بتعدد 
البلدان الإسلامية ما نص عليه بعض العلماء من جواز عقدها لائنين فى إقليمين متباعدين 
حتى لا تتعطل حقوق الئاس " ٠‏ وقد فسر صاحب « سبل السلام » الخليفة بانه خليفة 
كل قطر من الأقطار إذا لم يجتمع الناس على إمام واحد فى جميع البلاد الإسلامية ") ء 
وعلى الرأى الراجح من جواز تعدد الأّئمة بتعدد الأقطار يصدق على أنظمة الحكم السائدة 
الآن على اختلاف مسميات رؤوسها من رئيس دولة أو ملك أو سلطان وغير ذلك مفهوم 
الإمام » ويكون الخروج عليه أو على من ينوب عنه من وزير أو محافظ أو أمير ونحر 
ذلك إذا ثبت تولية الحاکم بطریق شرعی ما یأتی بیانه » بغیاً محرما وجب ردع صاحبه 
ورده إلى الطاعة » وعلى ذلك فيكون مقصود البحث بالإمام الذى يحرم الخروج عليه هو 
إمام كل دولة من دول الإسلام رئيا كان أو ملكا أو سلطانا أو أميراً أو غير ذلك › 
وليس الإمام الذى تجتمع عليه كلمة سائر المسلمين . ' 

كيفية نو الحكم : 

تنحصر طرق تولى الحكم لإثبات حكم الإمام لمن تولى الحكم فى واحدة من أربع 
طرق : 

الطريقة الأولى : الاحتيار بان يختار آهل الحل والعقد من الأئمة شخصا يتولى أمر 
البلاد » ويكون مسئولا عنها كما حدث فى اختيار أهل الحل والعقد خليفة رسول الله لا 
الأول أي بكر الفديق رقي الله عة : 


= ماء الورد ولد بالبصرة سنة ۳۹٤(‏ ه) » وتفقه على أعلامها ثم رجع إلى بغداد وتولى منصب القضاء سنة 
(۹ه) فى عصر الخليفة القائم بالله المتوفى سنة ٤٦۷(‏ ه) » وقد كانت الفترة التى عاش فيها الماوردى فترة 
ضعف الخلفاء العباسيين » رالتى كاد فيها خلفاء العباسيين لا بملكون من الأمر شيعا بعد تحكم بنى بويه فيهم › 
ولم يتركوا لهم من أمر الخلافة غير اسمها . توفى الاوردى سنة ٤٥١(‏ ه) . 
يراجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى )۱١ /١(‏ طبع - عيسى الحلبى » البداية والنهاية لابن كثير )۸٠ /٠١(‏ 
ط . مكتبة المحارف بيروت » محاضرات تاريخ الأمم السابقة للخضرى )۳۹١/۲(‏ ط. دار إحياء الكتب العربية › 
التاريخ الإسلامى للدكتور / أحمد شلبى (ص )٥١‏ ط . مكتبة النهضة . 

() يراجع ؛ الجامح لأحكام القرآن للقرطبى (۳۱۷/۱) . 

() یراجع : سبل السلام للصنعانی (۱۲۲۸/۳ - ۱۲۲۹) . 

() يشېه هذا نظام احتيار رئيس الدولة بالانتخاب لأن الناخحبين من جملة أهل الحل والعقد . 


الط بقة الثانية : ( التعيين ) باختيار الإمام السابق لمن يتولى الأمر بعده كما حدث ذ 
: ۴ فی 


(1) lu ن‎ 
E 


الطريقة الثالفة : ( الشورى ) بأن يجعل الإمام الأمر شورى من بعده فى جماعة 
يحددهم » ويختار من بينهم آهل الحل والعقد واحدا بعد موت الإمام الأول كما فعل عمر 
رضى الله عنه حيث جعل الأمر فى ستة : وهم على » والزبير » وعثمان » وعبد 
الرحمن بن عوف » وطلحة » وسعد بن أبى وقاص ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضى الله 

الطريقة الرابعة : « الغلبة » إذا تغلب واحد من الرعية على إمام عصره وقهر الناس 
حتی اذعنوا له » ولقبوه بالإمام صار بذلك إماما تلزم طاعته »> ومن ذلك ما وقع من عہد 
الله بن مروان حيث تغلب على ابن الزبير فقتله > واستولى. على البلاد وبايعه الاس 
طوعاً وكرهاً حليفة وإماما »> وجوز ذلك مع کونه ولاية بغیر حق لا فی اختیاره من 
اخحتيار لأحف الضررين من سفك دماء الئاس »> والإذعان له حيث لا يخلو خلعه من 
سفك لدماء المسلمين » وتصدع لأركان الدولة فكان فى الإذعان له دفع الو الى :2 

شروط الإمام : 

يراعى فى الإمام سبعة شروط ذكرها الإمام الماوردى فقال : « وأما آهل الإمامة 
فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها : العدالة على شروطها الجامعة . والثانى : العلم 
المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر 
واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . والرابع : سلامة الأعضاء من نقص ينع عن 
استبقاء اللحركة وسرعة النهوض . والخامس : الرأى المغضى إلى سياسة الرعية وندبير 
المصالح . والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد 1 
والسابع : اللسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه » ١‏ 
والشروط المذكورة فى نص الاوردى خالف البعض فى الشرط السّابع منها » وهی کون 


)١(‏ يشبه هذا النظام الحكم الملكى المعمول به فى بعض الدول الإسلامية غير أن اللخلفاء الأوائل لم يكونوا يعهدرن 
باللافة من بعدهم لذوى قرابتهم وإنغا لمن يصلح ولو لم يكن قريب وإن جار أن یعھد بها إلى أآحد أہنائه كما 
فعل معاوية وغيره . 

(۲) تراجم : طرق تولية الإمام المذكورة فى الأحكام السلطانية ٠ )١۳ - ٩(‏ الدسوقى )۲۹۸/٤(‏ » مغئى المحتاج 
(6/ ۱۳۰ - ۱۳۱) » المغنی (۸/ ۱۰۷ - ۱۰۸) » کشاف القناع )۱١۹/٩(‏ . 

)۳( یراجم : امارردى (ص )١‏ . 


٤ 


الإمام قرشياً > ويرى آنه شرط وضع فى عصر كانت السيادة فيه لقريش ولا حاجة 
لاشتراطه فيما بعده من عصور ' » وهذا الرأى هو ما يناسب ما عليه العمل الآن إذ 
یترتب على مراعاة کون الإمام قرشيا بطلان نظام الحكم المعمول به فی عصرنا إن لم یکن 
فى سائر الدول ففى معظمها . 

الخروج على الإمام الفاسق : 

الإمام الذى يثبت توليته واستوفى شروط الإمامة عند عقدها له » ومنها العدالة يحرم 
الخروج عليه » ويعتبر الخارج عليه إن استوفى بقية شروط البغى باغيا » ولا حلاف بين 
الفقهاء على ذلك كما لا حلاف بينهم أن الإمام إن ظهر منه كفر بواح كإنكار أمر من 
المعلوم بالدين بالضرورة أو أمر به كالزنا وترك الصلاة ونحو ذلك آنه يجب الخروج 
علیه» ولا تلزم طاعته ٩‏ > ودلیل عدم جواز الخروج على الإمام ما سبق ذکره فى حكم 
البغى » وقوله يه : « من رأى من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه من حرج من السلطان 
شبرا مات ميئة الجاهلية . . .  »‏ , 

ووجه الدلالة : من الحديث أن الخروج عن طاعة الإمام حتى وإن ظهر منه ما يكرهه 
الإنسان من معصية لا تصل إلى الكفر يكون سبباً فى أن يموت الخارج على غير الإسلام. 
أما إذا كان ما ظهر من الإمام كفراً فدليل الخروج عليه : 

ما روى عن عبادة بن الصامت قال : « دعانا النبى ل فبايعناه فقال فيما أخحذ عليدا 
أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا > وأن لا 
ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » ° . 

ما إذا كان الإمام فاسقاً : فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى حكم الخروج عليه » فيرى 
جمهور الفقهاء أنه يحرم الخروج على الإمام الذى ثبعت إمامته ولو كان فاسقاً أو جائراً ما 
لم يثبت عليه الكفر الصريح كإعلانه ذلك أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة وأن 
الق عل واخ 0 


(۱) یراجم : الماوردى (ص )١‏ . 
() یراجع : تبیین الحقائق (۳/ )۲۹٤‏ » مواهب الجليل )۲۷۷/١(‏ » مغنى المحتاج )١١١/١(‏ » كشاف القناع 
0/0( . 
(۳) صحیح البخاری - فتن - سترون بعدی آمورا تنکرونها (۲۲۲/۲) . )٤(‏ صحیح البخاری )۲۲۲/٤(‏ . 
)٥(‏ تہیین الحقائق (۳/ ۲۹۲) » مواهب الجلیل (1/ ۲۷۷) » الدسوقی )۲۹۹/٤(‏ » مغنى المحتاج (1۲۳/۶) »> 
البجیرمی /٤(‏ ۱۹۲) » كشاف القناع (1/ )۱١١‏ » القنع )١۰۹/۳(‏ » نيل الأوطار )۱١١١/۲١(‏ » سبل السلام 
(E)‏ . 


GV 


aaa 


واستدلوا على ذلك : بعمومات الأخبار الواردة فى طاعة أولى الأمر » ومن ذلك قوله 
٠ 0‏ يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . 

ووجه الدلالة : أن الآية قد أوجبت الطاعة لأولى الأمر مطلقا »> وتخصص هذه الآية 
فلا ثبت الطاعة لمن يثبت كفره لورود الخبر فى ذلك » ويبقى ما سوى الكفر ومله 
الفستق أو الظلم على إطلاق الآية . 

واستدلوا على ذلك : أيضا بقوله ول ر E‏ 
الحديث والشىء يشمل كل ما يكره من الأمير من معصية ونحوها إلا آنه لا يشمل الكفر 
مع آنه شىء لورود خبره الخاص . 

ومن ذلك أيضا قوله اة : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم إلا من ولى عليه وال فرآه 
ياتى شيعا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية » ولا يزعن بدا من طاعة .. ٠‏ 

فدل هذا على عدم جواز الخروج على الإمام مع ثبوت معصيته . 

ويرى الظاهرية وبه قال بعض فقهاء المذاهب : أن الخروج على الحاكم الظالم أر 
الفاسق ليس بغيا فإذا أراد الحاكم مال إنسان او دمه أو عرضه کان له أن یخرج عليه لا 
فى الفروج عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن انكر ° . لقوله تعالى  :‏ كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .. 4 » وقوله 4 : « من قتل 
OEE E aD‏ 

ووجه الدلالة : أن الحديث عام لم يخص منه الحاكم أو غیره فکل من أراد آن پنال 
من دم غیره أو ماله أو عرضه آو أراده جظلمة كان له الحق أن يدفع عن نفسه ° . 
ويناقش من وجهين : 

الأول : أن هذا الحديث إنغا قصد به أن للإنسان أن يدفع عن ماله وأهله ونفسه › 
وهذا لا حلاف عليه بين الفقهاء على ما سبق بيانه فى دفع الصائل » ويستوى فى ذلك 
الحاکم وغیره لأنه ليس من شرط الصيال أن يكون الصائل غير الإمام » وعلى هذا فلا 
يكون المعتدى عليه بدفعه الإمام حارجا عليه بل لم يمكنه من فعل المعصية » وهناك فرق 


. سبق نص الحدیث وتخریجه‎ )۳١ ۲( من سورة النساء‎ )٥۹( من الآية‎ )١( 

)٤(‏ يراجع : المحلى لابن حزم (۱۱/ ۹۸ - )۹٩4‏ » مواهب الحلیل /٦(‏ ۲۷۷) » الشرح الکبیر )۲۹۹/٤(‏ › كشاف 
القناع 0/ ۱٦۰‏ » نيل الأوطار )1۷0/۷ . 

. من سورة آل عمران . (”) سبق نص الحدیث وتخریجه‎ )۱٠١( من الآية‎ )٥( 

(۷) يراجع : المحلى )4۹/١١(‏ . 


۸ 


بين عدم التمكين من المعصية ¢ وفعل المعصية التى هى الخروج على الإمام حيث إن 
الصول عليه لم يخرج على الإمام . 

الثانى : أن الاستدلال بالعموم مخصص بالنصوص التى استدل بها القائلون بعدم جواز 
الخروج « وکلها تصوص صحيحة » وقد دلت على عدم الخروج على الإمام حتى مع 
ثبوت معصيته » ولم يجز الخروج عليه إلا إذا كانت المعصية كفرا . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم جواز الخروج على 
ما يدل على الكفر لقوة ما استدلوا به من أدلة صحيحة دلت بغير ريب آنه لا يجوز 
الخروج من طاعة الإمام طالا يقيم الصلاة » ولم تصل معصيته أو فسقه للكفر لا سيما 
وقد أثبتوا للإنسان أن يرد اعتداء السلطان عليه » ولا يعتبر ذلك خروجا عن طاعته لأنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق › ولأن القول بجواز الخروج على الإمام الفاسق يترتب 
عليه إهمال القواعد الشرعية التى توجب احتمال أخحف الضررين » والصبر على الإمام 
الفاسق لا سيما » وقد ثبت دليله أخحف ضرراً من الخروج عليه لا يترتب على ذلك من 
سفكڭ دماء الملسلمين سواء من الارجین على الإمام أو من الإمام > وهن يلصرونه فکان 
الصبر عليه أوفق للقواعد الشرعية فوجب الأخذ به . 

2 3 E 
المطلب الثانى : الشوكة والمنعة‎ 

البطش والردع لا بين يديه من الجيش والسلطة » فإن الخروج الموسوم بالبغى لا يظهر آثره 
إلا إن كان من جماعة تمتلك أسلحة تستطيع بها مناهضة نظام الحكم » ولو لم يكن فى 
قوة جيش الحاكم 

وقد اخحتلفت كلمة الفقهاء فى اشتراط الشوكة والمئنعة فى الخارجين لاعتبارهم بغاة أو 

فبرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية : أن الخارجين على الحاكم لا يتحقق فيهم 
البغى ما لم تکن لهم شوكة ومنعة » وذلك بكثرة عدد الخارجين وامتلاكهم للقوة التى 


تکلف الحاكم إن أراد دفعهم بذل مال وعتاد ونصب تتال » ويشترط الشافعية زريادة 


2( یراجع : نيل الأوطار (۷/ )۱۷١‏ . 
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عل هذا آن بكرن فم مظاع ناقرون بامرة ولو لم يكن حاكماً عليه لان الشركة ا 
تكون إلا بذلك › فإذا لم يكن للخارجين شوكة ومنعة فهم قطاع طريق عند الحنفية 
والحنابلة والزيدية > وعند الشافعية يكون حكمهم حكم غيرهم من أهل العدل . 

والفرق أنهم عند الحمهور يعاقبون عقوبة الحرابة المغلظة وعند الشافعية يعاقبون على 
اعتبار آنهم اا ا 

واستدلوا على ذلك : بآن ابن ملجم عليه لعنة الله طعن عليا كرم الله وجهه متأو بأنه 
وكيل امرأة قتل على أباها فقال على کرم الله وجهه لحسن : « إن ہرئت ریت رأیی وإن 
مت فلا تثلوا به ٠‏ . فاقتص الحسن منه بعد وفاة الإمام على كرم الله وجهه "" . 

وجه الدلالة : أن قتل الحسن له دليل على عدم اعتباره باغیا » وإلا لکان سقط عنه 
القصاص لا يأتى بيانه أن البغاة يسقط عنهم الجرائم التى يرتكبونها آثناء البغخى . 

واستدلوا من المعقول : بأنه لو جعل للخارج على الإمام > وهو فرد أو جماعة لا 
شوكة لهم حكم البغاة لكان ذلك ذريعة لإاتلاف آموال المسلمين من آهل العدل بغير حق 
لأن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه مدة بغيه ‏ . 

ویری المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية : أنه لا يشترط لتحقيق البغى من الخارجين أن 
يكونوا جماعة لهم منعة بل يستوى الكثير والقليل *؟ » ولم يذكر أصحاب هذا الراى 
أدلة غير أنهم يكتفون بالنص على تسوية الفقهاء بين القليل والكثير جاء فى المخنى «وقال 
أبر بكر لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا حرجوا من قبضة الإما» . 

الترجيح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم اعتبار من خرج على الإمام بغير منعة وشوكة 
باغيا هو الراجح لا استدلوا به ولخلو رأى الخالفين لهم عن دليل من كتاب أو سنة أو 
إجماع > ولا فى اعتبار الخروج ولو بغير منعة بغيا. من إهدار لأموال أهل العدل بدعوى 
البغى » ثم إظهار التوبة بعد إتلاف الال » وبذلك يحقق مدعى البغى مقصده من غير 
حوف ضمان أو عقاب على جرائمه التى اقترفها أثئاء بغيه » ثم أرى خحصوص ما ذهب 
إليه الحنفية والحنابلة والزيدية فى اعتبار الخارج بغير شوكة ومنعة محاربا » وليس مجرماً 


(۱) شرح فتح القدير )٤١۰۸/٤(‏ » البدائم (۷/ (٠٤١‏ » تحفة الفقهاء )٠١۷/۳(‏ » مغنى المحتاج (YE ~ ١٠١١/4(‏ 
النخير نى (/۱۹۳) » المهذب )۲۸٤/۲(‏ » كشاف القناع (1/ )۱١١‏ » شرح منتهى الإرادات (۳/ )۳۸٠‏ ؛ 
لمقنع )٥۰۸/۳(‏ » الببحر الزخحار )4١١ - ٤1٥/7(‏ . 

. )٠١١/۸( المغنى‎ )۳( . )٥٠۹/۳( المقنع‎ ٠ )٠١١/۸( يراجع : الغنى‎ )۲( 

. )٠١١/۸( يراجع : المخنى‎ )١( . )4٩ ۰ ٩۸/۱۱( امحل‎ » )٠١١/۸( المغتی‎ › )۲۹۹/٤( الدسوقی‎ )٤( 
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عاديا كما يرى الشافعية لأن الخارج قد ارتكب مخالفة الخروج »> وشق عصا الطاعة »› 
وهدد الناس فئ أموالهم ودمائهم « وتلك ھی الحرابة بعينها « وفی القول بهذا صيانة 
للمجتمع وحماية لأموال الناس ودمائهم وأعراضهم وأمنهم . 
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المطلب الثالث : استناد الخروج على تأویل 

مراد بالتأويل هنا أن يكون مع الخارجين على الإمام شبهة سوغت لهم الخروج عليه › 
والتأويل المعتد به فى إثبات صفة البغى للخارجين على الإمام هو التأويل الذى يستند إلى 
شبهة لا يقطع بفسادها » ويعتبر التأويل فاسدا إذا ولوا الدليل على خلاف ظاهره » ولو 
كانت الأدلة على التأويل ضعيفة كادعاء أهل الشام فى عهد على كرم الله وجهه أنه كان 
يعرف قتلة عثمان رضى الله عنه »> ويقدر عليهم ولم يقتص منهم لواطأته إياهم › 
وکتأویل بعض مانعی الزکاة فی عهد أبی بكر - رضى الله عنه - بأنهم لا يدفعون الزكاة 
إلا لن كانت صلاته سكا لهم لظاهر قوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ... ¢ » وكذلك ادعاء الخوارج بان 
عليا - رضى الله عنه وأرضاه - قد كفر ومن معه من الصحابة لقبولهم تحكيم الرجال فى 
أمر الحرب بينه وبين معاوية مع أن الحكم لا يكون إلا لله استنادا إلى قوله تعالى : إن 
الحكم إلا له  )‏ . فقبول التحكيم من البشر يكون مخالفا لنص ثابت لا شك فيه 
فيكون كبيرة » ومرتكب الكبيرة كافر عندهم » ومن البدهى أن كل هذا غير مسلم » وأنه 
تأويل فاسد غير آنه لم يكن مقطوعا بفساده لوجود النص المؤيد لا ذهب إليه هؤلاء 
ظاهرا" . وأما إذا كان التأويل الذى استند إليه الخارجون فاسداً يقطع بفساده فلا يعتد 
به» واعتبر الخارجون کأنهم لا تأويل معهم » وقد خرجوا على الإمام عناداً بغير سبب أو 
شبهة » ويختلف وضعهم عندئذ بين الفقهاء . 

فيرى الحنفية والحنابلة والزيدية آن من خحرجوا بغير تأويل أو بتأويل يقطع بفساده لا 
يعتبرون على حكم البغاة بل هم قطاع طريق ° . 

ويرى الشافعية أنهم كغيرهم من أهل العدل ” » ولا ثمرة لاختلاف مسماهم بين 


. من سورة التوبة . (۲) من الآية (1۷) من سورة يوسف‎ )٠١١( من الآية‎ )١( 

) يراجع : مغنى المحتاج ۱۲۳/0( » البجیرمی )۱۹٤/٤(‏ . 

)٤(‏ تحفة الفقهاء ٠ )٠١١ /۳١(‏ البدائع (۷/ )۱٤۰‏ » المخنی )۱١٤/۸(‏ › القنع (۳/ ٥۰‏ » ۳/ ۳۸۰) »۽ شرح منتهى 
الإرادات (۳/ )۳۸٠١‏ » البحر الزخار )٤١١/١(‏ . 

() مخنى المحتاج (۳/ ۴۸۰) ٠‏ البحر الزخحار )٤۱۹/١(‏ . 


٤۵۱ 


o SSS 


الشافعية والحلفية » ومن وافقهم من جهة التطبيق العملى لأن الحنفية والحنابلة والزيدية › 
وإن اعتبروا الخارجين بغير تأويل أو بتأويل يقطع بفساده قطاع طريق فلا يعاقبونهم 
بعقوبة الحد إلا إذا فعلوا فى حرابتهم ما ينطبق عليه شروط الحرابة وإلا اعتبر فعلاً عادياً. 

والشافعية » وإن اعتبروهم کغيرهم من أهل العدل فمن البدهى أن أفعالهم إذا توافرت 
فيها صفة الحرابة يعاقبون بعقوبة الحد عليها » فكان احتلافهم لفظاً لا ثمرة له ”© . 

ويرى الالكية والظاهرية ” أن التأويل ليس شرطا فكل من خرج بتأویل لا يقطع 
بفساده أو بتأويل فاسد فيقطع بفساده أو بغير تأويل أصلاً فهو باغ » ويظهر هذا عند 
المالكية من تعريفهم للبغاة بآنهم فرقة خالفت الإمام منج حق أو لخلعه » والبغى عندهم 
الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية » ولو تأويلاً . 

فقولهم ولو تأويلا يدل على أن الباغى ينطبق عليه الوصف ٠‏ ولو كان غير متأول . 

أما الظاهرية فلم يكن التأويل شرطا عندهم لأنهم يرون أن البغاة صنفان لا ثالث لهما 
صنف حرج بتأويل فآخطاً فيه كالخوارج » وغيرهم من آهل الأهواء » وصنف خرج على 
السلطان يريد انتزاع السلطة والرياسة فهو يطلب الدنيا »> وبدهى أن طالب الرياسة والدنيا 
لبس شرطا أن يستند على تأويل بل كل من بى على أخيه المسلم فهو باغ عندهم » ولذا 
ساخ لهم أن يجعلوا الإمام نفسه باغيا إن بغى على مسل " . 

ثمرة الخلاف : 

يترتب على اختلاف الفقهاء فى اشتراط التأويل فى الخارج لاعتباره باغياً أن من خرج 
عن طاعة الإمام بغير تأويل أو بتأويل يقطع بفساده لا بعذر فى أفعاله فيضمن ما أتلفه من 
مال أهل العدل وغيره » ويقتص منه إن ارتكب جلاية القتل العمد » ويضمن فى غيره 
ونحو ذلك ما هو مقرر فى العقوبات . 

ما من لا يشترط التأويل » فإنه يترتب على رأيهم إسقاط الضمان والقصاص كما 
سیأتی فى بيان أحكام البغاة . 


)١(‏ تحفة الفقهاء )٠١۷ /١(‏ > البدائع (۷/ ٠ ٠‏ مغنى امحتاج )١١۳ /٤(‏ » البجيرمى )۱۹٤/٤(‏ » المغئى 
٠ ۰ 4/۸)‏ المقنع )٥۰۹/۳(‏ » كشاف القناع )۱١١/1(‏ » شرح منتهى الإرادات (۳/ ٠ )۳۸٠١‏ البحر الزخار 
1/0( . 

() مواهب الجلیل )۲۷۹٦/7(‏ » الدسوقی )۲۹۸/٤(‏ » الحلى )4۷/١١(‏ . 

(۳) مواهب المحلیل (۲۷۹/7) » الدسوقی )۲۹۸/٤(‏ . 
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الترجيح : من خلال الإشارة إلى ثمرة الخلاف فى اشتراط التأويل > والذی لم يذكر 
الفقهاء أدلة على اشتراطه أو عدم اشتراطه یتین آن الرآی فيه میتی على الاجتهاد »> وریا 
استند المشترطون للتأويل على أن البغاة فى عهد أبى بكر وعلى وغيرهم من الصحابة 
کانوا یعتمدون فی حروجهم على التأويل الغير مقطوع بفساده كما سبق » فقصر 
المشترطون للتأويل البغى على ما كان على صورة بغيهم بينما لم يشترطه المالكية 
والظاهرية لعدم وجود النص الشترط له » وقد تبین أیضا آنه یترتب على اعتبار الخارجین 
بغير تاريل نوع تخفيف حيث يعاملون معاملة البغاة فى إسقاطط الضمان والقصاص وغير 
ذلك . 

وإذا كان هذا معقولاً فى حق البغاة لأنهم استندوا إلى شبهة فغير مناسب لن خرج 
عناداً ولا عذر له فی خروجه > ولذا فإننی أری أن ما ذهب إليه المجمهور من اشتراط 
التأرويل مع الخارجين لاعتبارهم بغاة » وأن يكون تأويلاً غير مقطوع بفساده هو الراجح 
لأن التأويل شبهة تورث عذراً فى حق الخارج خلافاً للعناد » وإلا کان الخروج فی ذاته 
ذريعة لمن أراد أخذ آموال المسلمين وسفك دماتهم . 
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المبحث الثانى : آثر البغى وفيه ربع مطالب 


المطلب الأول : حكم البغاة 

لا حلاف بين الفقهاء أن الخارجين على الإمام الذين توافرت فيهم شروط البغاة ممن لا 
يقولون برأى الخوارج فى تكفير بعض صحابة رسول الله بيه كعلى » وطلحة » والزبير 
وغيرهم » ولا يستحلون دماء المسلمين ولا أموالهم > وإنما حرجوا على الحاكم لفسقه أو 
ظلمه أو يريدون عزله ونحو ذلك » لا بخرجون ببغيهم هذا عن إسلامهم » وإغا يحل 
لاومام ان یردهم إلى طاعته » ولو کان بقتالهم لبغيهم وخروجهم عليه ۰ ولا پباح من 
أموالهم ولا دمائهم شىء » وإنما يحل منهم مقدار ما پندفعوا به للضرورة لأنهم مع 
بخيهم لم يخرجوا عن إسلامهم » ومال المسلم ودمه وعرضه معصوم بغير شك وأما 
الخارجون على الإمام الذين يقولون برأى الخوارج فى تكفيرهم بعض الصحابة » ويرون 
حل دماء المسلمين وأموالهم » ومن على شاكلتهم من أهل الأهراء فهؤلاء بغاة بغير شك 
روجهم على الإمام كخيرهم من بغاة المسلمين غير أنهم يزيدون على بغاة المسلمين تكفير 
المسلمين ٠‏ واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم » ولذا اخحتلف الفقهاء فى جعل هذا 
الوصف الزائد على حكم البغى مؤثراً فى خروجهم عن الإسلام أم لا . 

فيرى الحنفية والمالكية والشافعية وا لحنابلة فى المرجوح والزيدية والظاهرية أن الخوارج 
ومن على شاكلتهم لا يخرجون ببغيهم عن الإسلام » وإن كفروا بعض السلمين أو 
استحلوا دماءهم وأموالهم ‏ بل هم كغيرهم من بغاة المسلمين عند الشافعية » وبعض 
الحنابلة والريدية والظاهرية » وبغاة وفسقة فى آن واحد عند الحنفية والمالكية غير أن 


الحنفية لا يعتدون بفسقهم إلا فى رد شهادتهم . 
أما المالكية : فيرون أن فسق الخوارج يو جب استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا لإفسادهم لا 


(۱) یراجع : المہسوط (۱۰/ )۱۲١ - ۱۲١‏ » البدائع )۷/ 1€( > مواهب المحليل )۲۷۸/١(‏ » مخنى المحتاج 
٠ )/(‏ المخنى (۸/ ٠ )٠١٠١‏ البحر الزخار )٤٠١/1(‏ ء المحلى )4۷/١١(‏ , 

(۲) المبسوط ( ۲۰ ¬ ۲۹ » البدائع (۷/ )۱١ ١‏ > تبیون الحقائق (۳/ ۲۹۳) » شرح فتح القدير ٤0۸/6(‏ - 
۹ :۰ مواهب المحلیل (۲۷۸/7) » مغنی الحتاج )۱۲١ /٤(‏ ۰ الہبجیرمی )۱۹٤ » ۱۹۳/٤(‏ » كشاف القناع 
1/7( > المغنى (۸/ ١ )٠١ ١‏ المقنع )٠۰۹/۳(‏ , البحر الزخار (/ )٠٠١‏ » الحلى )4۷/١(‏ . 
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لكفرهم » والفرق آنه ثبت لهم حكم الإسلام فی المواريث والغسل والدفن وغير ذلك . 
خلافا من كفرهم فيقتلون على حكم الكفر لا الإساوم () . 

ویستدل اصحاب هذا الرآی على عدم کفر ارارم ا روی : أن الإمام على رضى الله 
عنه لما قتل الحرورية قال لأصحابه لا تبدؤوهم بالقتال ٠‏ وبعث إليهم أقيدونا بعبد الله بن 

خباب قالوا کلنا قتله فحینئذ استحل قتالهم لإقرارهم على أنفسهم بجا يوجب قتلهم ٩‏ . 
ددوی عن على رضی الله عنه أنه سثل عنهم أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا . قیل : 

فمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلة . قیل فما هم ؟ قال : ٩‏ هم قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علینا وقاتلونا فقاتلناهم » ٩‏ . 

ووجه الدلالة : ظاهر » فقد نفى الإمام على - رضى الله عنه - عنهم الكفروالتفاق 
وثبت لهم البغخى . 

ویری الحنابلة فى الراجح عندهم وهو قول جماعة من أهل الحديث : أن الخوارے ۰ 
ومن على مسیرتهم من هل الأهواء کفار مرتدولن حکمهم حکم المرتدين فإن نجيزوا فی 
مکان > وكان لهم منعة كائوا أهل حرب كسائر الكفار » وإن كانوا فى قہضة الإمام 
استتابهم کالرتدین › فإن تابوا وإلا ضرب أعناقهم وكانت آموالهم فيا ولا پرٹهم 
ورتهم من المسلمين 2 

واستدلوا على ذلك : بقوله کله : ١‏ سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاور إيانهم حناجرهم يرقون من الدين 
كه يرق السهم من الرمية فأيدما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا لن قتلهم يوم 
القيامة » (*“ , 

ووجه الدلالة : أن قرله کل  :‏ يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية » أى 
نظيغا من الدم فيه دلالة على خروج هؤلاء من الدین من غير أن يعلقوا بشیء منه كا 
حرج السهم نظيفاً لا دم فيه ”° . 
() پراجع البسوط ۱۲۵/۱۰ - )۱۲١‏ ؛ شرح فتح القدیر ٠ )٤٠۹ - ٤۰۸/60‏ مواهب المليل (۲۷۸/7) » مغ 

المحتاج (١١٤ /٤١(‏ > کشاف القناع )۱١١ /١(‏ > البحر الزحار (/ )٤٠١‏ » المحلى )4۷/١١(‏ . 
)( يراجع : نيل الأرطار (۱۹۷/۷) » جواهر الأخبار )٤۲۳/١‏ . 
7 السان الكبرى للبيهقى - قتال أهل البخى - الدليل على أن الفعة الباخية (۸/ )۱۷١‏ . 
() المغنى (۸/ ٠ ۱١۷ - ٠١٠١‏ المقنع ..)٥۰۹/۳(‏ الإشراف (۳۹۲/۲) » نيل الأرطار (۷/ ۱۹۷ - 0٩۸‏ . 


. )۱١١ » ۱۰١/۸0 المغنی‎ 
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ويناقش : بأن الحديث ليس فيه دلالة على أن الراد بالقوم هم الخوارج بل را يحمل 
الحديث على قوم لم يدخلوا الإسلام أصلاً . 

والداعی إلى ذلك أمران : 

الأول : أن نص الحديث « يخرج قوم آخر الزمان » » معلوم أن الخوارج كان أول 
ظهورهم فى عهد الإمام على كرم الله وجهه ٠‏ ويبعد أن يكون رسول الله اة قد قصد 
بآخر الزمان زمن الإمام على كرم الله وجهه . 

الثانى : أن الإمام على وقد عايش الأمر وكان بثابة العدو للخارجين عليه نفى عنهم 
الكفر والنفاق » وهو أعلم بهم وغير متهم فى الشهادة لهم » ولا لغيرهم رضى الله 
عنه» ولا يقول ذلك إلا عن علم وعلى ذلك فيبعد أن يكون المقصود بالحديث الخوارج » 
وإذا لم یکن مقصودا به الخوارج فکذا من یکون على شاکلتهم من بعدهم لأن الحكم إذا 
لم يثبت للأصل لم يثب للفرع من باب أولى كالمتبوع والتابع . 

واسندلوا كذلك بقوله مَل : ١‏ إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ٠‏ . وفى 
رواية ١‏ آمما امرئ قال لأّخحیه یا کافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 
KE‏ 

ووجه الدلالة : أنهم قالوا بكفر جماعة من أكابر الصحابة كعلى رضى الله عنه » ومن 
معه » ولا كان إيان على ومن معه لا شك فيه » وقد ثبت عنهم نهم رموه بالكفر 
فینبغی أن یحکم بکفرهم بنص قوله وة فی تکفیر من رمی غیره بالکفر ٩‏ . 

ويناقش : أنه يحتمل أن المراد بالحديث هو الإثم فى الآخرة لا فى جريان الأحكام . 

سبب الخلاف : يرجع الخلاف بين العلماء فى تكفير الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء 
مع إجماعهم على ضلالهم لتعارض الأخبار الواردة فى حقهم » ولذا فقد اعتبر بعض 
العلماء هذه المسألة من أشد المسائل إشكالا > وقد توقف عن تكفير الخوارج أو الحكم 
بإسلامهم بعض كبار العلماء لما يحتويه القول بتكفيرهم أو إسلامهم من خحطورة فد تضر 
e‏ 


(۱) صحيح مسلم - كتاب الإبمان - بيان حال من قال لأأخيه المسلم يا كافر )٤٤/١(‏ . 

)۲( يراجم : نيل الأوطار )۱١۷/۷(‏ . 

(۳) جاء فى نيل الأرطار « . . وقال القاضى عياض كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من 
غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالى عنها فاعتذر بأن إدخال كافر فى اللة أو إحراج مسلم منها 
عظيم فى الدين . قال : وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلانى قال ؛ ولم يصرح القوم بالكفر » وإنما قالوا أقوالاً 
تؤدى إلى الكفر » وقال الغزالى : الذى ينبخى الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سسبيلاً فإن استباحة دماء = 
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الترجيح : أرى - والله أعلم - رجحان رأى الجمهور من أهل العلم القائلين باعتبار 
الخوارج بغاة يقاتلون على حكم البغخى » وليس على حكم الكفر هو الراجح . 
لناقشة ما استدل به القائلون بكفرهم ولأن بعض ما استدلوا به أرى أنه حجة عليهم › 
وليس لهم وهو قوله ي : ١‏ أيا امرئ قال لأحيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ... » . 
وذلك لأن كفر هؤلاء غير مقطوع به » وليس أدل على ذلك من اختلاف العلماء 
فيهم ۰ وأن رأى الجمهور منهم أنهم غير كفار > وإن لم يكن رأى الجمهور مما يشبه 
الاجماع'“ على إسلامهم كافياً فى إثبات حكم الإسلام لهم فلا أقل من أن يكون شبهة 
يحتمل معها إسلامهم » وهذا يكفى لعدم القول بكفرهم فهذا أسلم من القول بكفرهم 
مع احتمال إسلامهم لخطورة ما ينرتب عليه من احتمال رجوع القول إلى قائله . 
ثم ما ورد عن الإمام على فى شأنهم » وهو الخبير بهم وبسنة رسول الله ية حجة 
قوية توجب تخير السلامة » وعدم القول بكفرهم فقد نفى عنهم الكفر والنفاق › وأثبت 
لهم البغى » وبين أن سبب قتالهم هو خروجهم » وليس كفرهم . يضاف إلى ذلك أن 
الخوارج لا يتركون على خروجهم بل يردون إلى الحق كما يرد البغاة من المسلمين > ولو 
كان ذلك بقتلهم على ما يأتى فلم تكن هناك ضرورة للمخاطرة والقول بكفرهم . 
F#  %‏ # 
المطلب الثانى E‏ البغى آو الخروج على نظام الحكم 
على دم الباغى من المسلمين 
لا كان الخروج على الإمام - والمسمى بغي - من الأمور العظام التى تؤدى إلى تفرق 


السلمين وضعفهم وانصرافهم عن جهاد المشركين إلى تتال بعضهم البعض - كما هو 
الحال » والشأن فى بعض بلدان المسلمين اليوم - فقد أعطت الشريعة الإسلامية الحق 


= المسلمين المقرين بالتوحيد حطا والخطاً فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطاً فى سفك دم مسللم واحد » 


يراجع : نيل الأوطار (۱1۸/۷) . 

() قال ابن المنذر تعليقاً على رأى القائلين بقتال الخوارج كقتال المرتدين واغشام أموالهم : « هذا قول طائفة من أهل 
الحديث ولا أعلم أحدا وافقهم على هذه المقالة » . یراجع : الإشراف (۲/ ۳۹۳) . وقال الشوكانى : « قال 
الحطابی أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين وأجاروا مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . . . “ نيل الأوطار )۱١۷/۷(‏ ومع أن نص ابن 
المنذر والشوكانى يشير إلى الإجماع. إلا أنه من المعلوم أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة بعض أهل الحل » 
والعقد »› وقد ثبت مخالفة بعضهم هنا فلم تكن المسألة من الأمور المجمع عليها 


4 


للإمام أو من يقوم مقامه من رئيس أو ملك أو سلطان فى كل قطر من أقطار المسلمين 
الحق فى رد الخارجين عليه إلى الحماعة > ولو كان ذلك بقتالهم غير أن البغاة وهم لم 
یخرجوا ببغیهم عن إسلامهم لا یکون مجرد البغى مهدر لدمائهم » وإغا يعرض دماءهم 
للإهدار إن لم يندفعوا بير القتل . 

وعلى ذلك فإهدار الباغى يشبه إلى حد كبير إهدار الصائل حيث يلزم الإمام أن يسأل 
البغاة عن سبب بخيهم وخحروجهم عليه »> وأن ينظر فى تأويلهم ويبين لهم فساده » فان 
کان سبب خروجهم بسبب ظلم وقع عليهم من الإمام أو بسبب فسقه لزم الإمام رفع 
الظلم عنهم والتخلى عن فسقه ثم بعد ذلك يدعوهم للدخحول فى طاعته ويعظهم » فإن لم 
يتعظوا ورفضوا الإذعان له بدا فى إجبارهم على الإذعان له - على نحو ما يدفع به 
الصائل - فإن رجعوا بالوعظ لم يجز بالضرب › وإن رجعوا بالضرب لم يجز بقطع 
عضو » فإن لم يجد معهم غير القتال قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم فإن بتر عضو فسد 
من جسم أمة خير من تركه موهنا لبقية الأعضاء . وإذا كان ما سبق لا حلاف على 
مجمله بين الفقهاء "“ كما يتضح من خلال عرض آرائهم فى المسائل التالية إلا أنهم 
يختلفون فى بعض أمور لزم بيانها تتعلق بكيفية قتالهم ووقته وما پنتهی به » وغير 
أله بعري ا لى ونه الأمر يمن خلال الما اة 

المسألة الأولى : وقت قتالهم : 

لا حلاف بين الفقهاء أن البغاة لا يجوز قتالهم قبل سؤالهم عن سبب بخيهم » وأنه 
يلزم الحاكم العمل على إرالة الشبهة التى كانت سبباً فى خروجهم بہیان فساد تأوپلهم أو 
رد الظالم إن كان الخروج بسبب ظلمه لهم أو ترك الفسق إن كان الخروج عليه بسب 
فسقه ثم يدعوهم لطاعته بعد ذلك بالحسنی عملاً بقوله تعالی : # وإن طائفتان من 
امؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله ...  #‏ » فقد أمر الله عز وجل بالبدء بالصلح قبل البدء بالقتال فإن أجابوا 
حرم القتال لانعدام سببه » ولذا أرسل الإمام على كرم الله وجهه إلى آهل البصرة › قبل 
وقعة الحمل وأمر أصحابه بعدم البدء بقتالهم حتى يقاتلوا » وكذلك أزسل عبد الله بن 
عباس إلى الحرورية فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف من ثمانية آلاف كانوا 


(۱) يراجع : البدائم (۷/ )٠١‏ ء الدسوقى )۲۹۹/٤(‏ » مغنى المحتاج )١١١/٤(‏ » الأحكام السلطانية (ص ٥۴‏ > 
٠ )٤‏ البجيرمى )۱۹٦/٤(‏ » المغنى )۱١۸/۸(‏ » املحلى )۹4/١١(‏ . 
(۲) الآية (۹) من سورة الحجرات . 
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قل ر جوا عل ٩‏ ۽ وإنغا وجب مراسلة البغاة قبل قتالهم لأن المراد دفع شرهم وليس 
تلهم » فإن آمکن دفعه بغیر قتال لم جز بالقتال > فإن بدا الخارجون باستخدام القوة 
فعلاً قاتلهم الإمام » ولم یکن ملزماً بسؤالهم عن سبب خروجهہ ‏ . 

فإن كان البغاة قد تجمعوا ولهم القدرة على القتال » ولم يجد معهم النصح وأصروا 
على بغيهم غير أنهم لم يستخدموا القوة بعد فقد اخحتلفت كلمة الفقهاء فى إمكان قتالهم 
ثبل أن يقاتلوا أهل العدل على النحو التالى : 

فيرى القدورى " من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية : أن الخارجين على 
الإمام لا يحل قتالهم إلا بعد بدايتهم باستخدام القوة ضد أهل العدل © . 

واستدلوا على ذلك : بان عایاً کرم الله وجهه لم یقاتل الخارجین عليه حتی استخدموا 
القوة » فقد كان يخطب يوما فقال رجل بباب المسجد : « لا حكم إلا لله ) » وقد كان 
الخوارج يستخدمون هذه العبارة يعرضون بها على قبول على كرم الله وجهه للتحكيم : 
SE GS‏ 
ا ا من الفئ ما دامت آیدیکم معنا » ولا نېدؤکم 


ووجه الدلالة آن علياً کرم الله وجهه قد منع قتال من ثبت خروجهم عليه » وجعل 
ذلك مرهونا ببداية القتال منهم فدل على عدم جواز قتالهم قبله . 


ونوقش هذا الاستدلال : بأن المراد حتى تعزموا على قتالنا » وليس المراد حتى يقاتلوا 
(VD ga‏ 
حقيقه 


(۱) یراجع : نیل الأوطار ۱١١ » ۱١۸/۷(‏ - ۱۹۷) » وسيل السلام (۱۲۳۲/۳) . 

(۲) یراجع : البدائم (۷/ )۱٠٤١‏ » شرح فتح القدیر )٤٠١ /٤(‏ › الدسوقی )۲۹۹/٤(‏ » مغنى الحتاج )۱١١/6(‏ » 
الأحكام السلطائية (ص ۳ه » )٥٤‏ » البجیرمی (۱۹7/6) > كشاف القناع )١١١/١(‏ » المقنم (۳/ )٥١۵1‏ . 

(۳) آبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدورى رأس الحنفية فى عصره » له كتاب المختصر المعروف 
فى فقه الحنفية والتجريد فى السائل الخلافية بين الحنفية والشافعية وغيرها توفى سنة ٤1۸(‏ ه) . يراجع : وفيا 
الأعيان لابن خلكان )1٤ /١(‏ ط . بيروت » المنتظم لابن الجورى (۸/ )4١‏ ط . الهند » الفوائد البهية فى تراجم 
الحنفية للكنوى (ص )١‏ ط . دار المعرفة بیروت » تاریخ بخداد للخطیب البغدادی /٤(‏ ۳۷۷) ط . دار الكتاب 
العربى - بيروت أنساب السمعانى (ص )٤٤١‏ ط. مكتبة المثنى بغداد . 

() البدائحم (۷/ )٠٤١‏ » شرح فتح القدير )٤٠١ /٤(‏ > الدسوقی )۲۹۱/٤(‏ » مخنى المحتاج )۱۲١/٤(‏ » البجيرمى 
(/۱۹) ۰ المهذب (۲۷۹/۲ - )۲۸١‏ » الأحكام السلطانية (ص ۳ه » )٠٤‏ . المخنى )۱١۸/۸(‏ » المقلع 
) ۰ الحلی )44/۱۱٩(‏ . 

(۵) یراجع : نيل الأوطار )٠١١ » ٠١۸/۷(‏ » المغنى )۱١۸/۸(‏ . 

یراجم : المسوط (۱۰/ )۱۲١‏ » تبیین الحقائق (۳/ )۲۹٤‏ . 
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واستدلوا من المعقول : بالقياس على النافقين حيث إن الرسول لم يقاتلهم مم 
حروجهم من الإسلام فأن لا يقاتل البغاة لخروجهم على الإمام مع بقاء إسلامهم 
(Dre‏ 
أولی ت 

ویناقش باأنه قياس مع الفارق إذ إن المنافقين يعلنون إسلامهم وأحكام الإسلام نجرى 
على الظاهر وما خحفى فى قلوبهم لا اطلاع لأحد عليه »> ولم يخرجوا عن طاعة الإمام فلم 
يوجد سبب ظاهر يوجب تتالهم خلافا للبغاة . 

ويرى جمهور الحنفية وبعض الحنابلة والزيدية : آن تجمع الخارجين وتحيزهم فى مكان 
واستعدادهم للقتال يحل قتالهم » وإن لم يباشروا القتل بعد ° . 

واستدلوا على ذلك : بعموم قوله تعالی : # .. فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر 
الله... 4 7 . 

ووجه الدلالة : أن قتال الفئة الباغية مأمور به من الله ولم يجعل من شرطه أن يبدا 
البغاة بقتال الفئة العادلة » ولأن الحكم يدار على دليله » ودليل حل قتال البغاة هو التحيز 
والتجمع بقصد الاستعداد للقتال فكأنهم قاتلوا » ولأن الإمام لو انتظر حتى يبدا البغاة 
القتال رما لم يتمكن من ردهم لحسن استعدادهم وعظم قوتهم فلم يكن انتظار قتالهم 
را لاف من ساعد على بی 2 ۰ 

سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف إلى اختلاف الفقهاء فى تنزيل السبب منرلة 
لم ينزل السبب منرلة المسبب لم ير قتالهم إلا ببحصول القتال من جهتهم حقيقة . 

الترجيح : ری أن ما ذهب إليه جمهور الحنفية ومن وافقهم القول أن ومام أن پہادر 
بقتال البغاة إذا تجمعوا » ولم ينتصحوا بالنصح » ولم يقدر عليهم بغير القتال من غير 
اشتراط لحصول القتال من جهة البغاة هو الراجح لأن البغاة خحرجوا على إمام ثبتت 
ولایته ولزمت طاعته فحق له أن پردهم إلى طاعته » ولو انتظر إلى أن يكملوا استعدادهم 
وقاتلوا أهل العدل را لم يقدر عليهم > وما ورد عن الإمام على كرم الله وجهه لم يدل 
(۱) المغنى )١۱١١/۸(‏ . 
(۲) يراجع : المہسوط (۱۲۹/۱۰) » تبون الحقائق (۳/ )۲۹١‏ » البدائم (۷/ )٠١٠١‏ » شرح فتح القدير (6/ )٤١١‏ ؛ 


كشاف القناع )٠١١ /١(‏ » البحر الزخار )٤۱١۹/١(‏ . 
(۳) من الآية (۹) من سورة الحجرات . )٤(‏ المبسوط )۱1/1١(‏ . 
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على وجوب انتظار قتالهم لنا لأنهم لم یکونوا تحيروا بعد بل أظهروا معارضتهم مع 
بقائهم بين المسلمين » وهو ظاهر من مخاطبة الرجل له فقد كانت على باب المسجد 
وكذلك من قول الإمام ولا منعكم من الفئ ما دامت آيديكم معنا ما يدل على أتهم لم 
يخرجوا كلية ولم يتحيزوا بعد . 

المسألة الثانية : ما يقاتل به البغاة : 

لا حلاف بين الفقهاء أن البغاة يقاتلون بالوسائل التقليدية التى تستخدم فى القتال 
كالسيف والبندقية ونحوهما » وإما الحلاف فى وسيلة يعم معها إتلافهم كالتحريق بالنار 
والتغريق فى الاء ونحو ذلك ° , 

فيرى الحنفية والمالكية والزيدية : أنه يجوز قتال البغاة بكل وسيلة تحقق نصرا عليهم كما 
يقاتل المشركون » لأن قتال البغاة لدفع شرهم وكسر شوكتهم فيقاتلون بكل ما يؤدى إلى 
ل 

ويرى الشافعية والحنابلة والظاهرية : آنه لا يجوز قتال البغاة بما يعم إتلافه من غير 
ضرورة لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل منهم » وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل » ومن 
لا يقاتل فإن دعت الضرورة مثل أن يحتاط البغاة بهل العدل » ولا يمكن أهل العدل 
الخلاص إلا برمی البخاة بما يعم إتلافه فى قتالهم فإنه يجوز استخدامه للضرورة › وكذلك 
يجوز إذا استيخدم البخاة فى القتال ما يعم إتلافه جاز لأهل العدل استخدامه معاملة بالمخل». 
وكذلك يقيد ابن حزم استخدام تلك الوسائل بكونها وسيلة للنصر عند الضرورة دون 
کونھا اداۃ للقتل » ولذا يقيد استخدام تلك الوسائل بكون استخدامها لا بمنعهم من الفرار 
فإذا أشعل حواليهم ناراً بترك لهم مخرجا يستطيعون الفرار منه ونحو ذلك ”° . 

سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف إلى عدم وجود النص المانع من قتالهم با يعم 
إتلافه أو جواره » وإنما ورد النص بقتالهم فقط فسوى الحنفية » ومن معهم بين قتالهم با ' 
يعم إتلافه وغيره قياسا على قتال المشركين » ومنع الشافعية والحنابلة والظاهرية قتالهم 
بذلك إلا لضرورة لأن البغاة يقاتلون لدفع شرهم ولیس لإتلافهم . 


2 البدائع )۱١١/۷(‏ » شرح فتح القدير )٤١١/٤(‏ » الدسوقى )۲۹۹/٤(‏ » المغنى (۸/ )١١١‏ » البحر الزحار 
٠ ) 7‏ الميحلى )۱۱١/١١(‏ , 

البدائم )۱١١/۷(‏ » شرح فتح القدير )٤١١ /٤(‏ » الدسوقى )۲۹۹/٤(‏ » المواهب )۲۷۸/١(‏ » البحر الزخحار 
4/0( . 

مغنی المحتاج )۱١۸ - ۱۲۷ /٤(‏ » المهذب (۲/ )۲۸١‏ » البجيرمى /٤(‏ ۱۹۷) » الأحكام السلطانية (صض٠٥٠)‏ » 
كشاف القناع (7/ ٠ )١١١‏ المقنع (۳/ )١١١‏ » المغنى (۸/ )١٠١‏ » الحلى )۱1١۷ - ۱١١۹/١١(‏ . 


ا 


الترجيح : أرى أن اختلاف الفقهاء فيما يجوز قتال البغاة به لأ يعدو أن يكون خلافاً 
لفظيا لا ثمرة له فى التطبيتق العملى » حيث تبن آنه لا حلاف بينهم فى استخدام تلك 
الوسائل إن دعت الضرورة لذلك » وإنما الخلاف فى غير الضرورة فمن منع استخدامها 
لخغير ضرورة علل ذلك بكونها وسائل متلفة يتعدى إتلافها من يجوز قتله وهم المقاتلون 
من البغاة إلى من لا پجوز قتله کالصبيان والشيوخ والأطفال ونحوهم »> ومن اجار 
استخدام تلك الوسائل فى غير ضرورة منهم من نص على اشتراط کون هذه الوسائل لا 
تتلف غير القاتلين من البغاة وهو ما نص عليه الالكية والزيدية "“ » ومن البدهى أن 
الحنفية وهم يوافقون الجمهور فى عدم جواز قتل من لا يقاتل من النساء والصبيان "° 
يراعون ذلك أيضا » ويكون قصدهم استخدام تلك الوسائل فى قتل من يجوز قتله من 
البخاة دون غيرهم . 

المسألة الثالثة : قتل المدبر من البغاة : 

لا كان قتال البغاة المقصود به دفع شرهم وكسر شوكتهم › وليس المراد به قتلهم حتى 
إن قتلهم يمتنع إذا أعلنوا الرجوع إلى طاعة الإمام والتخلى عن بخيهم أو تفرقوا » ولم 
يصبح لهم شوكة أو خحطورة على نظام الحكم وأمن آهل العدل » فإن الفقهاء يختلفون فى 
قتل المدبر من الخارجين الفار من ساحة القتال أو الإجهاز على جرحاهم على ما ياتى : 

أولأ : يرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والظاهرية والزيدية أن البغاة إن ولوا مدبرين 
من ساحة القتال منهزمين غير متحرفين لقتال » ولا متحيزين إلى فئة فإنه يجب التوقف 
عن اتباع المدبر منهم أو الإجهاز على الجريح أما إذا كان فرارهم تحيزا إلى فئة أو لمعاودة 
الاستعداد إلى القتال مع بقائهم على بغيهم فإنه يتبع المدبر ويجهز على الجريح . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی  :‏ فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ إلى أمر الله & ° . 

ووجه الدلالة : أن الله تعالى قد افترض تتال البغاة حتى يذعنوا إلى أمر الله ويعودوا 


یراجم : الدسوقی /٤(‏ ۲۹۹) » المواهمب )۲۷۸/١(‏ » البحر الزحار )٤۱۸/١(‏ . 

(۲) فى البدائعم )۱٤۱/۷(‏ : « کل من لا يجوز قتله من أهمل الحرب من الصبيان والنسوان والأشياخ والعميان لا 
يجور قتله من أهل البخغى لأن قتلهم لدفع شر قتالهم فيختص باهل القتال > وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا 
يقتلون إلا إذا قاتلوا فيباح قتلهم فى حال القتال » وبعد الفراغ من القتال إلا الصبيان والمجانين . ويراجع : 
الهذب )۲۸١/۲(‏ » المخثى (۸/ )1١١‏ . 

البدائع (۷/ ٠ )٠٤٠١‏ المبسوط )١١١/١١(‏ » الدسوقى (6/ )۳٠٠١‏ » مواهب الجليل )۲۷۸/١(‏ » حلية العلماء 
٠ )1/١‏ امحلى ٠ )٠١٠/١١(‏ البحر الزخحار )٤۱۸/7(‏ . 

. من سورة الحجرات‎ )٩( من الآية‎ )٤( 
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إلى الحق » فإذا أدبروا تاركين بغيهم راجعین إلى منازلهم » أو متفرقين عما هم عليه من 
البغى فقد فاءوا إلى أمر الله فيحرم قتالهم . أما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل 
احق فلم يفيئوا إلى آمر الله بعد “ » وكذلك فإن قتالهم لكسر شوكتهم ودفع شرهم 
فإذا أدبروا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فثة لم تنكسر شوكتهم » ولم يزل شرهم 
فوجب قتل مدبرهم والإجهاز على جريحهى ° . 

انار جمهور الشافعية والحنابلة أن البغاة إذا ولوا مدبرين لا يتبع مدبرهم ولا 

واستدلوا على ذلك < : بجا روی عن على رضی الله عنه أنه قال يوم المجمل : « لا 
یذئّف على جریح ولا يهتك ستر ولا يفتح باب » ومن أغلق باب أو بابه فهو آمن ولا 


EOF E 
ويناقش : بأنه محمول على ما إذا فروا منهزمين غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى‎ 
واستدلوا من المعقول : بأآن المقصود دفعهم وكفهم > وقد حصل فلم يجز قتلهم‎ 


يناقش : بانه قياس مع الفارق فإن خطر البغاة شد من حطر الصائل لا فيه من المفسدة 
التى تعم الأمة وتهدد كيانها بخلاف الصائل . 

الترجيح : أرى رجحان ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من القول باتباع المدبرين 
والإجهاز على جرحاهم إن كانوا يفرون متحيزين إلى فئة لقوة البغاة حيث إن شوكتهم 
باقية » وما استدل به الانعون لاتباع المدبر منهم أو الإجهاز على الجريح على فرضص 
صحته فهو لا يقوى على معارضة ما ثبت بكتاب الله عز وجل » والجمع بينهما مكن 
بحمل المنعح على من أدبر منهزما غير متحرف لقتال والمطلق على جواز اتباعهم إذا ولوا 
متحرفين لقتال أو مشحيزين إلى فة . 

المسألة الرابعة : قتل الأسرى : 

يرى الحنفية والمالكية والزيدية : أن لاإمام أن يقتل الأسرى إن كان لهم فثة باقية إن 
أطلقهم انضموا إليهم » ويقيد الالكية ذلك بكون الحرب لا تزال قائمة . 


() يراجع : الحلى )۱١١/١١(‏ . () يراجع : البدائع (۷/ )٠٤١‏ » المبسوط )۱١١/١١(‏ . 
(۳) المهذب (۲/ ۲۸۰) » اغى )١١١/۸(‏ . ) یراجع : نیل الأوطار (۱۹۹/۷) . 
(۵) پراجع : المغنی )١١١ - ۱۱٤/۸(‏ . 
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واستدل أصحاب هذا الرأى : با سبق واستدلوا به على قتل المدبر من آهل البغى 
والإجهاز على جريحهم فى حالة حوف انضمامهم إلى فئة آو تحرفهم لقتال . 

ويرى الشافعية وبعض المالكية والحنابلة والظاهرية : أن الأسرى لا يجوز قتلهم بحال 
سواء أكانت الحرب قائمة أم لا »> وسواء أكان للبغاة فئة ينحارون إليها أم لا ء فإن كان 
الأسير ممن له قوة على القتال حبس إلى أن تنتهى الحرب » ثم يخلى ويشترط عليه عدم 
العودة للقتال » وإن كان ممن لا يقاتل كالصغير لم يقتل ويحبس لكسر قلوب البغاة . 

ويجعل الظاهرية للجريح الذى وقع فى قبضة أهل العدل حكم الأسير فلا يجوز 
الإجهار عليه عندهم . 

ویری بعض أصحاب هذا الرأى القصاص من قاتل الأسير ولا يراه البعض الآحر لأن 
حل قتال البغاة يورث شبهة تسقط القصاص عن القاتل » وإن كان القتل حراما " . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی  :‏ ... فإن فاءت فأصلحوا بينهما ... 4" . 

ووجه الدلالة : أن الآية نصت على وجوب الصلح بين الطائفتين بعد انتهاء الحرب إذا 
رجعت إلى الحق » وهذا يقتضى أن يدخل الأسرى فى الصلح وهو ما يعنى عدم قتلهم 
لانه لا صلح بين حى وميت » وإنما الصلح بين حيين ‏ . 

ویناقش : بأن الأسير فى حالة خوف انضمامه إلى فئة أو فى حالة القدرة عليه أثناء 
القتال لم يرجع عن بغيه بعد » والمراد بالآية من عاد إلى الحق ورجع إليه فعلاً وليس 
الأسير من هؤلاء . 

الترجيح : أرى أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم القول فى قتل الأسير إذا حاف 
الإمام انضمامه إلى فئة باغية ليعاود قتال أهل العدل هو الراجح لأن العلة التى من أجلها 
حل تتال البغاة باقية فى حقه لأن الأسير لم يرجع عن بخيه » وإنما منع عنه ولا يمتنع من 
قتال أهل العدل إن أطلق » فكان الأسير فى حكم المقاتل من أهل البغى فحل قتله . 
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(۱) البدائم (۷/) ۰ المہسوط (۱۳۹/۱۰) »> مواهب المحليل (1/ ۲۷۸) » الدسوقى )١١٠١ /٤(‏ » البحر الزخار 
 £۷/0(‏ £14( . 

(۲) مواهب الجلیل )۲۷۷/١(‏ » المهذب (۲/ )۲۸٠١‏ > كشاف القناعغ ٠ )٤/0‏ المغنى )١۱١٤/۸(‏ > المحلي 
(l06۳ 1۰۰ /۱۱(‏ , 


(۳) من الآية (4) من سورة الحجرات . )٤(‏ المعحلى )١١١/١١(‏ . 
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المطللب الثالث : اثر البغى على عصمة مال الباغى 
من المسلمين 


إذا كان البغى يسقط عصمة دم البغاة ما داموا على بغيهم من غير حلاف بين الفقهاء 
إلا آنه لا يؤثر فى عصمة أموالهم بل تبقى أموالهم معصومة على ملكهم » ولا تهدر 
حتى فى أثناء القتال لأنها أموال معصومة بالإسلام » وهو لم يزل عنهم ببخيهم »> ولا 
خحلاف بين الفقهاء أن أموال البغاة التى لا يستخدمونها فى قتال المسلمين إن قدر عليها 
أهل العدل لا يمتلكونها بذلك » وتبقى على ملك البغاة وتحبس عنهم حتى تنتهي الحرب 
حتی لا یتقووا بھا ثم ترد إلیهم ٩‏ . 

واستدلوا على ذلك : ما روی أن علیاً کرم الله وجهه قال يوم الجمل : « من عرف 
شيا من ماله فليأخذه » وكان بعض أصحاب على قد أخذ قدراً يطبخ فيها فجاء صاحبها 
ليأخذها فسأله إمهاله حتى ينضج الطبيخ فأبى وكبه وأخذها  »‏ » ولأن قتال البغاة إا 
هو لدفع شرهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته ضرورة الدفع 
كالصائل وقاطع الطريق » ويقى حكم الال على أصل العصمة ‏ » ثم اختلفوا فى 
حكم أموالهم التى حضروا بها القتال من سلاح وغيره . 

فیری جمهور الفقهاء : أن هذه الأموال حكمها حكم أموالهم التى لم يحضروها فى 
القتال لا تغنم يستوى فى ذلك السلاح وغيره » ثم اختلفوا فى جواز استخدام أهل العدل 
لها أثناء الحرب فى قتال البغاة إن وقعت فى أيديهم . 

فيرى الحنفية والمالكية وبعض النابلة وبعض الزيدية : أنه يجوز للحاكم أن يستعين 
باسلحة آهل البغی لکسر شوکتهم فمتی انتهت الحرب وجب رد ما بقى إليهم كسائر 
أموالهم أما ما سوى السلاح فلا يجوز الانتفاع به » ولكن يحبس حتى انتهاء الحرب 6( 
لأن أموالهم لا تحتمل التمليك بالاستيلاء لكونهم مسلمين » واستدلوا على جوار الانتفاع 
بھا فی حربهم بالقياس على جوار الانتفاع بأسلحة أهل ا ا ا 
فكذا يجوز الانتفاع بأسلحة البغاة من باب أولى ° . 


(۱) پراجع : الإشراف (۲/ ۳۹۳) » المغنى (۸/ )١٠١‏ » المحلى )٠١۲/١١(‏ » نيل الأرطار (۱۹۹/۷) . 


(۲) یراجع : نیل الأوطار (۱۹۹/۷) . (۳) يراجع : اغى )١١١/۸(‏ » البحر الزخار ۷/ )٤١١‏ . 
)٤(‏ البدائع (۷/ )٠٠٠١‏ » الميسوط )۱۲١۹/۱١(‏ » مواهب الحليل /۲۷۸) » المخنى )٩۱۱۹/۸(‏ » البحر الزحار 
(f0‏ . 


. )1۲1/1١0( يراجع : البدائع (۷/ ۰ ) » والمہسوط‎ )٥( 
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ويرى الشافعية وبعض العنابلة وبعض الزيدية والظاهرية : أنه لا يجوز استعمال أسلحة 
البغاة فى حربهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ° . 
واسندلوا بقوله بل : ۱ لا يحل مال.امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه » ٩‏ » فقد دل 
الحديث على حرمة أخحذ مال المسلم بغير طيب نفس منه وأموال البغاة أموال مسلمين فلا 
يجوز الانتفاع بها بغير إذنهم . 
ونوقش : بانه معارض بجا روى عن على يوم الجمل آنه قال : « لكم العسكر وما 
حوی ۰ 
ويجاب : عن ذلك بأن الأثر أثر ضعيف لا يقوى على معارضة الحديث المذكور 7 . 
واستدلوا من المعقول : بن من لا يجوز أحذ ماله لم جر الانتفاع بماله من غير إذنه › 
ومن غير ضرورة كنا غو الال فى مال. آهل العدل * .. 
ويناقش : با استدل به الحنفية على جواز استخدام أسلحة من لا يقاتل من أهل العدل 
للحاجة فيجوز استخدام مال الباغى من باب أولى . 
ويرى بعض الزيدية وبه قال جماعة من العلماء ؛ أن أسلحة البغاة وما يجرى مجراها نما 
يستخدم فى القتال يكون غنيمة لأهل العدل إن وقع فى أيديهم › وعلى هذا فهم يسقطون 
عة امزال الاد ال قر علها ف اي 
واستدلوا على ذلك بجا روی عن على کرم الله وجهه أنه قال يوم المجمل « لکم 
العسکر وما حوی » » وروی أنه قسم بین أصحابه ما قوتلوا به من کراع وسلاسے»". 
ونوقش : بأنها آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة ^ . 
)١(‏ حلية العلماء (11۸/۷) » المهذب (۲۸۲/۲) » الأحكام السلطانية (ص )٠١‏ » المقنعم )١١١/۴(‏ > المغلى 
)١/۸(‏ » البحر الزخحار (1/ )٤١١‏ » اللحلى )١١۲/١١(‏ . 
(۲) أخحرجه البيهقي من حديث أبى حرة الرقاشى عن عمه » السان الكبرى للبيهقى )٠١ ٠١ /١(‏ ط. حيدراباد الهند ». 
والدارقطنی (۴/ )۲١‏ ط . دار المحاسن . والطبرانى فى الكبير (۹/ )٠١‏ حديث رقم (۸۳۸) السلفى ط . الثائية › 
قال الهيثمى أبو حرة : وثقه أبو داود وضعفه ابن محين . مجمع الزوائد للهيٹمى )۱۷١ /٤6(‏ ط. دار الريان . 
(۳) يراجم : جواهر الأنحبار )٤١١ /٩(‏ . () يراجع : المحلى )۱١۴/١١(‏ . 
() المخنى )١١١/۸(‏ » المهذب (۲/ )۲۸١‏ » المحلى )٠١۲/١١(‏ . 


0 البحر الزخار )٤١١ /١(‏ » نيل الأوطار (۷/ )۷١‏ . 
(۷) جواهر الأحبار (/ )٤١١‏ . (۸) یراجع : الحلى (۱۰۳/۱۱) . 


a 


الترجيح : آری أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو القول بعدم ما اغتنام وقع فی 
أيدى أهل العدل من سلاح » وما جری مجراه کسائر أموال البغاة هو الراجح لاتفاقهم 
على أنهم لا يخرجون ببخيهم عن إسلامهم » ومال المسلم لا يغنم بحال من الأحوال » 
وما استدل به القائلون باغتنام أموالهم آثار ضعيفة لم تسلم عند العلماء » ولا تقوى على 
معارضة الثابت شرعاً من تحريم مال المسلم أو أخذه بغير طيب نفس من صاحبه » ثم 
إننى أرى رجحان ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم القول بجواز استخدام أسلحة أهل 
البغى فى قتالهم » وكسر شوكتهم ثم دفعها إليهم بعد انتهاء الحرب لأنه من دواعى 
النصر عليهم » وهو مقصود شرعا » ولان هذا إن جاز فى مال العادل فجوازه فى مال 
الباغى أولى . 


المطلب الرابع : آثر البغى على عصمة غير المسلمين 

لا حلاف بين الفقهاء على أن غير المسلم من الذين ثبتت لهم العصمة بالأمان ذميين أو 
مستأمنين إذا تجمعوا لحرب آهل العدل من المسلمين منفردين انتقض أمانهم بذلك » وحل 
للمسلمين ما كان حرم عليهم من دمائهم وأموالهم لانهم بقتالهم للمسلمين أصبحوا أهل 
حرب » ولم يعد لعقد الأمان أثر وعلى هذا فيكون البغى مسقطاً لعصمة دماء وأموال 
الذميين والمستأمنين ويصبرون به كغيرهم من الحربيين ‏ » وإنما الخلاف فى مشاركة غير 
المسلمين للبغاة من المسلمين . 

أولا : مشاركة الذميين لبغاة المسلمين فى بغيهم : 

يرى الحنفية والشافعية فى قول : أن الذميين إذا شاركوا بغاة المسلمين فى بغيهم لا 
يلقض أمانهم » وعلى ذلك فحكمهم حكم بغاة المسلمين المشاركين لهم فى عدم إسقاط 
عصمة دمائهم وأموالهم إلا مقدار ما يلزم لدفعهم دون سواه . 

وعللوا ذلك بأن الذميين صاروا بالمشاركة تابعين للمسلمين فى هذه الحريمة والبغى لا 
ينقض إيان المسلمين » وهم التبوعين فلا ينقض أمان الذميين لأنهم تابعين " . 
ويناقش جا سبق ذكره فى أكثر من موضع بأن اشتراك مختلفين فى جريمة واحدة لا 


۲ اابدائم (۷/ ۱۱۳( » الدسوقی /٤(‏ ۰ ۳۰) » مغنی المحتاج (۱۲۸/۲) » اأهذب (۲/ ۲۸۲) » المغنى )۱١١/۸(‏ » 
كشاف القن )۱١١/١(‏ » شرح منتهی الإرادات (۳/ )۳۸١‏ » البحر الزخحار )٤۱۹/7(‏ . 
() المبسوط )۱۲۸/١١(‏ ء شرح فتح القدير (6/ ٠ )٠١‏ المهذب (۲۸۲/۷) . 
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یوجب التسویة بینھما فی الحکم بل یختص کل منهما بحکمه المقرر فی حقه کما لو کان 
منفرداً » كما لو زنى المحصن بغير المحصنة رجم وجلدت » وكما لو رنى المكلف بغير 
المكلفة صغيرة أو مجنونة حد وسقط الحد عنها فكذا إذا شارك الذمى المسلم فى بغيه 
احتص كل واحد منهما بحكمه المقرر فى حقه فى حالة الانفراد . | 
ويرى المالكية والشافعية فى القول الثانى والحنابلة والزيدية : أن عهد الذمى ينتقض ١‏ 
بمشاركته البغاة من المسلمين ما لم يكن أكره على الخروج معهم من قبلهم » فإن أكره من | 
البغاة من المسلمين على الخروج لا ينتقض عهده » ويكون حكمه كغيره من بغاة المسلمين» 
وقيد المالكية انتقاض عهد الذمى بآن يكون بغاة المسلمين من المعاندين الذين خحرجوا بخير 
تأويل أو بتأويل قطع بفساده فإن كانوا غير متأولين لم يكن خروج الذمى معهم ناقضا 
للعهد ' » فإذا لم يتقض عهده لاختلال شرطه على ما سبق . 
E AES‏ ا ا ن | 
أو فى غيرها » وعلى ذلك فتکون جرائمه جرائم عادية یعاقب علیها كما لم تكن 
مصحوبة بالبغى خلافا للبغاة من المسلمين فإنهم لا يضمنون ما آتلفوه من نفس أو مال | 
حال الحرب » وعللوا ذلك پان آهل الذمة لا تأويل لهم وأن سقوط الضمان عن المسلمين ۰ 
إنغا كان لحملهم على الرجوع إلى الطاعة أما أهل الذمة فلا حاجة لنا فى طاعته. " . 
ويتفق رآى المالكية مع الشافعية والحنابلة فى تضمين الذمى إذا کان سبب عدم النقض 
لعهده هو الإكراه على الخروج أما إذا كان عدم النقض لكون البغاة من المسلمين متأولين 
فى الخروج فلا ضمان على الذمى ويكون حكمه كبغاة المسلمين "° . 

ثانياً : مشار كة المستأمين للمسلمين : 

إذا شارك المستأمنون بغخاة المسلمين بغيهم فقد نص الشافعية والحنابلة °١‏ . على انتقاض 
عهدهم كما لو بخوا منفردين ما لم يثبت أنهم أكرهوا على البغى من قبل بغاة المسلمين 
رق الشافعية بين مشاركة المستأمن فتنقض قولا واحداً خلافا لمشاركة الذمى ففيها قولان 


قض »> وعدمه لان الأمان المؤقت ينتقض بخوف الخيانة فينتقض بالمعاونة أما عقد الذمى 


(۱) حاشية الدسوقی /٤(‏ ۰ ۳۰) . مغنى المحتاج (۱۲۸/۲ - ۱۲۹) » المهذب (۲۸۲/۲) » شرح منتهى الإرادات ‏ . 
( ۸ » كشاف القناع )۱١۹/7(‏ . البحر الرخار )٤۱۹/١(‏ . 

(۲) المهذب (۲/ ۲ » مغنى المحتاج  )۱۲۸/4(‏ كشاف القناع )۱١١/١(‏ . 

(۳) الدسوقى والشرح الكبير (8/ )٠٠١‏ . 

. )۱۳١/۸( المهذب (۲۸۲/۲) » المغنى‎ . )۲۰١ » ۱۸۸ /6( یراجع : الم‎ )٤( 
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فلا ينقض لوف الخيانة لأنه آقوى من عقد الأمان المؤقت فلم ينقض بالمعاونة على أحد 

آما المالكية : فمقتضى مذهبهم نقض عقد المستأمن بالمشاركة لأنهم ينقضون عقد الذمى 
إذا شارك بغاة المسلمين فمن باب أولى عقد المستامن لأنه أقل منه " . أما الحنفية فلم 
يصرحوا بالنقض أو عدمه ومقتضى مذهبهم عدم النقض كالذمى لأنهم يجعلون للمستأمن 
حكم الذمى ما دام فى دار الإسلام » ولأنهم جعلوا للذمى التابع لبغاة المسلمين حكمهم 
حيث لا ينقض عقد التابع إذا لم ينقض عقد المتبوع عندهم » وعلى هذا فلا ينتقض أمان 
الستأمن إذا شارك المسلمين فى بغيهم تبعا لهم ”“ . 

الترجيح : أرى أن الراجح هو انتقاض عهد غير المسلمين ذميين كانوا أو مستأمنين 
بالبغخى سواء فى ذلك انفردوا بالبخى عن مشاركة غيرهم من المسلمين أو اشترك الذميون 
أو المستأمنون مع غيرهم من المسلمين حيث إن البغى يعنى الخروج عن الطاعة » ويترتب 
على ذلك أن البغاة لا يتورعون عن قتال أهل العدل » ولا أرى مبرراً لبقاء الأمان للذمى 
أو المستامن بعد أن شق عصا الطاعة وقاتل المسلمين أو استعد لذلك . إذ لا معنى للحرب 
المهدرة لدم الحربى غير هذا فلم يبق لعقد الأمان آثر مع ثہوت البغى ٠‏ ثم إننى آرى آنه 
يجب تقييد ذلك با ذكره الشافعية » ومن وافقهم فى اشتراط أن يكون البغاة من الذميين 
أو المستأمنين فى حالة مشاركة بغاة المسلمين إلا أن يكونوا أكرهوا على البغى فإن كانوا 
أكرهوا عليه لم ينقض أمانهم > ويلزمون بضمان ما أتلفوه من مال ودم المسلمين لأن 
خحروجهم وبغيهم > وإن كان مع الإكراه فلا يخلو من مخالفة وتقصير » وإذا كان 
حروجهم لضرورة الإكراه فإن الضرورة وإن أسقطت العقوبة لا تسقط الضمان . 


اد اد 4 


المطلب الخامس : أثر البغى فى إسقاط العقوبات 
بين آهل العدل والبغاة 
يرى جمهور الفقهاء : أن البغاة أو أهل العدل لا يؤاحذون على الأفعال الصادرة منهم 
حالة القتال من قتل أو إتلاف مال ونحو ذلك أما أهل العدل فلا يؤاخذون لأنهم فعلوا 


(۱) براجع : الفروق للقرافی (۱۲/۳ - ۱۳) » الدسوقی )۲۰٤/۲(‏ » المواهب (۲/ )۳۸١‏ . 


() یراجم : المبسوط )۱۳١/١١(‏ . 
(۳) يراجع : البدائع (۷/ ۸۰ ۰ ۰)۳۹ شرح الزرقانی )٦۳/۸(‏ › السان الکہری للبیھقی - البغی - (۸/ )۱۷١‏ ط. 


دار المعرفة > المحلى )٠١۴١/١١(‏ . 
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وأما البغاة فلأنهم فعلوا ذلك بتأويل وإن كان فاسدا » وقد أجمع الصحابة فى الفتنة 
العظمی على أنه لا يقام حد على رجل ارتكب فرجاً حرام بتأويل القرآن » ولا يغرم ما 
أتلفه بتأويل القرآن ‏ » ولانها طائفة متنعة بالحرب بتأويل سائغ فلم تضمن ما تلف 
على الأخحرى كأهل العدل » ولأن تضمينهم يؤدى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة 
فلا یشرع ٩‏ . 

ويرى الشافعية فى قول : أن البغاة يضمنون ما أتلفوه من نفس أو مال حال الحرب 
فیلزم بإتلاف المال ضمانه »> وبقتل النفس الدية > وإن كان القتل عمداً ولا يلرم 
القصاص" » واستدلوا على ذلك بقول أبى بكر رضى الله عنه لأن الردة : « دون 
قتلانا ولا ندى قتلاكم » ) » ولاأنها نفوس وأموال معصومة › أتلفت بغير حق ولا 
ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه کالذی تلف فى غير الحرب . 

ونوقش من وجهین : 

الأول : أن قول آبی بكر هذا قد رجع عنه فقد وافق رأی عمر حین قال له أما أن يدوا 
قتلانا فلا » فإن قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى على ما أمر الله فرجع أبو بكر إلى قوله 
ولم ينقل عنه أنه أغرم أحداً منهم فكان إجماعا “ . 

الثانی : أن قول أہی بکر هذا - حتى وإن لم يرجع عنه - لا يوجب ضمانا على البغاة 
لأنه فى حق المرتدير. »> وهم كفار لا تأويل لهم فلا يعذرون خلافا للبغاة " أما إذا كانت 
الجراقم بين البغاة وأهل العدل فى غير حالة القتال : 

فيرى جمهور الفقهاء : أن الفاعل من الطرفين يعاقب بالعقوبة المقررة شرعاً على حسب 
نوع جنايته فيقتص منه فى القتل العمد » ويقطع فى السرقة ويضمن فى الإتلاف على ما 
EUAN E E‏ 

واستدلوا على ذلك : بطالبة الإمام على كرم الله وجهه بدم عبد الله بن خحباب حيث 
قتلوه فى غير المعركة " » ولأن تحريم مال ودم كل طرف من البغاة وأهل العدل أثناء 


(۱) یراجم : المخنى (۸/ )١١١‏ » البدائع (۷/ )۲۳١‏ » السنن الكبرى للبيهقى - البغى - (۸/ )۱۷١‏ ط. دار المعرفة . 

(۲) الغنی (۱۱۳/۸) . () الهذب (۲۸۲/۲) . 

)٤(‏ یراجم : المغنى )١۱١١/۸(‏ » السنن الكبرى قتال أهل الردة (۸/ )۱۸١‏ ط. دار المعرفة » الكامل لابن الأثير 
)۳٤۲ /۲(‏ ط. دار صادر بیروت . 

(۵) یراجع : المغنی )۱۱۳١/۸(‏ . ۲ شرح الزرقانی )٦۳/۸(‏ . المهذب (۲/ ۲۸۲) » المغئی (۱۱۳/۸) . 

(۷) سق تخريج الخبر . 


۷. 


البغى كتحريه قبل البغى فوجب أن يعاقب الفاعل فى غير ضرورة القتال بالعقوبة 
المقررة“ . : 

ويرى الحنفية " : أن الحرائم بين أهل العدل والبغاة هدر لا توجب عقوبة على الفاعل 
من الطرفين سواء أكان ذلك فى الحرب أم فى غيرها أما العادل فلأنه قتل الباغى أو أتلف 
ماله بحق » وأما الباغی فلأنه قتل العادل أو تلف ماله على اعتقاد حله بتأویله » وإن 
كان فاسداً لأن التأويل الفاسد إذا اعتمد على الشوكة والغلبة ألحق بالتأويل الصحيح . 

ورأى الحلفية : يعتمد أساسا على أنهم يجعلون لدار البغى ما لدار الحرب من أحكام 
بجامع أن الإمام لا قدرة له على دار البخى كدار الحرب » ومعلوم أنهم يسقطون الحدود 
وجرائم القصاص إذا ارتكبت بدار الحرب لخروجها عن ولاية الإمام فكذا دار البغى . 

الترجيح : أرى آن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من التفرقة بين حالة القتال وغيرها هو 
الراجح فتسقط الحرائم بين الطرفين إذا كانت ما تقتضيه الحرب » ولا تسقط إذا ارتكبت 
فى غير حالة الحرب بل يعاقب الجانى من البغاة وأهل العدل على السواء بالعقوبة المقررة 
هو الراجح . 

آما إسقاط العقوبة عن الجانى : فى حالة الحرب فلما استدلوا به من حصول إجماع 
الصحابة على ذلك » وأما عدم إسقاط العقوبة عن الجانى فى غير حالة الحرب فلما ثبت 
عن الإمام على من المطالبة بدم عبد الله بن خباب حيث قتله الخوارج فى غير القتال › 
ولان حالة البغى كما سبق لا توجد إهدارا إلا بمقدار ما يحتاج إليه فى دفع البغاة حتى فى 
حالة الحرب ذاتها فهى تشبه دفع الصائل » فإذا لم تكن بين الجانبين حرب صلا فوجب 
الرجوع إلى الأصل والأصل أن دم ومال كل من الطرفين معصوم بالإسلام فوجب أن 
يعاقب المعتدى عليه بالعقوبة المقررة . 

ورأي الحنفية المبنى على اعتبار دار البغى كدار الحرب فتسقط جرائم البغاة لعدم الولاية 
على فرض التسليم بكون الموضع الذى غلب عليه البغاة يطلق عليه دار > ويكون كدار 
الحرب فقد سبق القول بأن إسقاط الحدود والقصاص إذا ارتكبت بدار الحرب غير مسلم بل 
الراجح هو رأى الجمهور فى عدم إسقاطها » وتقام بدار الإسلام بعد عودة الجانى إليها 
على أنه يبعد أصلاً اعتبار موضع غلب عليه مسلمون ببخيهم كدار غلب عليها الكفار 
() المهذب (۲۸۲/۲) . () البدائع (Y1 eA. N)‏ . 


۷١ 


الخاغة 


بعد حمد الله - عز وجل - وشكره » نعرض لاهم النتائج والتوصيات التى انتهى 
إليها الببحث » وهذه التتائج منها ما هو عام يستخلص من البحث بصفة عامة » ومنها ما 
هو خحاص بالمسائل التفصيلية التى تعرض لها البحث » ونظرا لكثرة النتائج نكتفى بذكر 
اهمها : 

أولا : هم النتائج العامة : 

1 ¬ اهتمام الشريعة الإسلامية ¢ وغيرها من الشراد ئع البالغ بصيانة الدماء والأموال 
بصفة عامة » وأموال المسلمين بصفة حاصة » وآنه لا یجول التعرض للنفوس الآمدة 
بالترویع او القتل ¢ وكذا لا يجوز الاعتداء على الال العصوم باللإاتلاف أو الغصب أو 
غير ذلك من أنواع الاعتداء . 

۲ - ينزل رئيس الدولة أو املك » وغير ذلك من المسميات الحديثة لرؤوس الحکم فی 
عصرنا منزلة الإمام » فيمتئع الحروج عليه ما لم يكفر أو يامر بجا هو كفر » فإن كفر أو 
وقواعد الشرع الحنيف » ولا يستند على دليل من كتاب أو سنة أو معقول . 

٤‏ - لا يستلزم إسقاط عصمة النفس إسقاط عصمة الال » ويستلزم إسقاط عصمة الال 


انيا : بعض النتائج التى تعرض البحث لدراسة مسائلها تفصيلياً » مرتبة حسب ورودها 
فی البحث : 


١‏ - لفظى الإسلام والإيان إذا أفرد أحدهما دل على ما يدل عليه الآخر › وكانا 
مترادفین ¢ وإذا جمح پينهما فی کلام وا-حد کان معلی الإسلام الانقياد الظاهرى ¢ 
والاعان التصديق والاعتقاد القلبى 

۲- اللإسلام للبت للعصمة هو الانقياد واللإذعان لتعاليم الإسلام ظاهرا - ولو لم 
يوافق ذلك الاعتقاد الباطنى . 
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۳ - کون الإسلام بالنطق بالشهادتين أو إحداهما إذا دلت على خلاف معتقد الناطق 
بها قبل نطقه بها » وكذا بكل لفظ يدل على دخحول صاحبه فى الإسلام » ولو لم يكن 
من ألفاظ الشهادتين كلفظ « أسلمت » › و آمنت » ونحوهما . 

وكذا يكون الإسلام بطريق الدلالة كصلاة الكافر أو أذانه » ونحو ذلك . 

٤‏ - يشترط لاستمرار العصمة التى ثبتت لمن نطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما من 
الألفاظ أو الدلالة » أن يلتزم ببقية أركان الإسلام من صلاة وركاة .. . إلخ › وإلا اعتبر 
مرتداً عن الإسلام وقتل حداً . 

۵ه - يتبع الصغير > وكذا المجنون » فى الإسلام من أسلم من الوالدين » وسواء سلما 
معا » أو أسلم أحدهما دون الآحر . 

٦‏ - لا يتبع الصغير أو المجنون سابيه من المسلمين فى الإسلام » بل يبقى على حكم 
الكفر ما لم يسلم أحد والديه . 

۷ - يحكم بإسلام اللقيط إذا التقط من موضع فيه مسلمون - كثر عددهم أو قل ¬ من 
غير نظر إلى ملتقطه . 

۸ - يصح إسلام الصبى المميز بنفسه » ولا تصح ردته . 

. لا يصح إسلام السكران أثناء سکره » وكذا ردته‎ - ٩ 

۰ - لا يصح إكراه أهل الكتاب كاليهود والنصارى » ومن يعامل معاملتهم - 
كالملجوس - على الدخحول فى الإسلام ويصح إكراه غيرهم . 

١‏ - إذا أكره من لا يجوز إكراهه على الإسلام » ٹم رجع عله لا یعتبر مرتداً عن 
الإسلام بعد الدحول فيه ؛ لأنه إكراه بغير حق . 

۰ إذا ثبت الإسلام أثبت للمسلم العصمة فی دمه » وماله »> وصغار ولده‎ - ١ 
والمجنون من أولاده الكبار »> من غير فرق بين من أسلم بدار الحرب وبقى بها أو أخرج‎ 
منها » ومن غير فرق بين منقول ماله وعقاره » ويلزم العتدى على شىء من ذلك العقوبة‎ 
. المقررة حسب نوع الاعتداء‎ 

۳ - عرف الإسلام جميع آنواع عقود الأمان » ومعاهدات السلام مع غير المسلمين › 
وأثبت بها العصمة للدم والمال كالإسلام . 

٤١‏ - يصح عقد الأمان المؤقت الخاص لواحد من المشركين أو لحماعة محصورة لا 
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يتعطل الحهاد بتأمينهم من آحاد الرعية من المسلمين إذا لم ينه الإمام الرعية عن عقد الأّمان 
لغير المسلمين . 

1٥‏ - پختص الإمام أو من ينوب عنه بعقد الأمان المؤبد » وكذا العام من المؤقت لغير 
اللسلمين فلا يجوز لحاد الرعية أن يعقد الحرية لفرد أو جماعة وکذا معاهدات 
السلام» أو الموادعة 0 

۱١‏ - لهات الاختصاص التمثلة فى رؤوس الحكم أو من ينوب عنهم الحق فى إلغاء 
الأمان الصادر عن أحد الرعية إذا تعارض مع أمن الدولة وسلامتها . 

۷ - يطبق على السفير > والسائح > والمبعوث برسالة من الكفار مفهوم المستأمن فى 
دار الإسلام 4 وكذا على المسلم بدار الحرب | إذا دحل لغرض من هذه الأغراض› ونحوها., 

۸ - إذا أذنت للكافر e‏ > بقصد السياحة أن 8 السائح 
yT aT‏ ا 

4 - لا يجوز دفع مال للكفار فى مقابل الهدنة معهم إلا فى حال الضرورة » كما لو 

. يقتص من المسلم إذا قتل عمداً ذمياً أو مستأمنا كما يقتص منهما إذا قتلاه‎ - ۲٠ 

۲١‏ س قط العصمة بالردة ¢ وتکون بإعلان السلم رجوعه عن الإسلام إلى د 
الكفر أو إنكاره معلوماً من الدين بالضرورة > أو تعرضه لله - عز وجل - أو ملائکته أو 
رسله بالسب أو الاستهزاء 

۲ - لا يعتبر تارك الصلاة مع إقراره بفرضيتها مرتدا عن الإسلام » وكذا الساحر غير 
الستحل للسحر . 

۴۳ - يستحب استتابة المرتد قبل قتله من غير وجوب »› فإن تاب قبلت توبته › 
وعادت عصمته . 

. تهدر المرأة لردتها كالرجل‎ - ٤ 

٥‏ - تسقط الردة عصمة الال كالدم ولا فرق 

٠‏ - تسقط العصمة بروال الأمان › بانتهاء وقته أو إنهائه » وكذا بنقضه من قبل 
المعطى لهم صراحة أو دلالة . 
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۷ - إذا أسقطت العصمة عن المستأمن بزوال أمانه » ولم يكن مستحقا للقتل يجب 
رده إلى مأمنه > ولا يجب ذلك بالسبة للذمى . 
۸ - يمتنع قتل المهدر لسقوط عصمته بزوال سببها من الإسلام أو الأمان إذا لجا إلى 
الحرم واحتمی به » ویضیق عليه حتی یخرج منه فیقتل . 
4 - القتل المسقط للعصمة هو القتل العمد العدوان دون سواه من بقية أنواع القثل 
الأحرى . 
٠‏ - لا يعتبر القتل العمد مسقطا للعصمة إلا إذا وقع على آدمى مستقر الحياة » فإن 
وقع على میؤوس من حیاته لا وجب الإهدار قصاصاً . 
- القتل بواسطة التغريق » أو التحريق » أو الحبس ومنع الطعام والشراب › 
ونحو ذلك . كالقتل باستخدام السلاح فى إهدار القاتل . 
۲ - السکران إذا قتل أثناء سكره E eT‏ 
۳ - العاقل إذا جن بعد ارتكاب جناية القتل العمد أهدر دمه » ولا يؤثر الجنون 
العارض بعد الجناية . 
٤‏ - إذا أكره شخص آخر على القتل عمداً أهدر دم الآمر المكره دون الأمور المكره . 
و ر یر ا القاتل پعزر إن قتله بغير إذن الإمام . 
١‏ - يهدر دم الرجل بالراة قصاصا » وكذا الراة بالرجل » ولا فرق . 
۷ - لا يشترط الكافأة فى العدد بين القاتل والمقتول » بل يهدر دم الجماعة بقتلها 
واحدا » ودم الواحد بقتله لجماعة . 
٨‏ - يهدر دم الوالد وغيره من الأصول بقتل فرعه » وكذا يهدر دم الفرع بقتله أصله 
عمداً . 
- إذا اضطر المصول عليه لقتل الصائل » وهو يدفعه » لا يهدر دمه بذلك » بل 
يذهب دم الصائل هدراً . 
٠‏ - ولى دم المقتول عمدا إذا قتل القاتل بعد عفوه عله أهدر دمه »> فى حق أولياء دم 
المقتول بعد العفو عنه وإن كان قاتلا . 
٤١‏ - إذا تعدد أولياء الدم » فعفى البعض » ولم يعف الآحر » ثم قتل من لم يعف 
القاتل لا یهدر دمه » لأنه قتله بحق . 
V0‏ 


۲ - إذا قتل ولى الدم القاتل من غير إذن الإمام لا يهدر دمه » لأنه قتل بحق › 
ويعزر لافتياته على الإمام . 

۳ - لولى الدم أن يستوفى القصاص من القاتل بنفسه بعد إذن الإمام » وله أن يقتله 
بالسيف » أو بطريق المماثلة » فيقتله بالكيفية التى قل بها المجنى عليه . 


. الزنا المسقط للعصمة هو الزنا الموجب لقتل الزانى‎ - ٤ 
. يبت الزنا كغيره من الجرائم بالإقرار مرة واحدة‎ - ٥ 
. لا يشترط النطق لصحة اللإقرار المثبت للحد‎ - ٦ 
. لا يشترط فى الإقرار اغبت للحد أن يكون فى مجلس القضاء‎ - ۷ 
. لا تقبل شهادة النساء فى الحدود‎ - ۸ 
. لا يشترط الأصالة فى الشهود لإاثبات الحد » بل يثبت بشهادة الفروع أيضاً‎ - 4 
. لا يشترط اتخاذ مجلس الشهادة‎ - ٠ ٠ 
. لا يوئر التقادم على قبول الشهادة والاعتداد بها‎ - ۱ 
. تقبل شهادة الزوج على زوجه كواحد من الشهود بالزنا‎ - ۲ 
. يثبت الحد بعلم القاضى كثبوته بالبيئة والإقرار‎ - ۴۳ 
يثبت حد الزنا بالحمل إن لم تشبت المرأة حصول الوطء بغير الحتيار منها‎ - 0٤ 
. سقوط الحد عن أحد طرفى جرية الزنا لا يستوجب سقوطه عن الآحر‎ - ٥ 
. ثبوت الحد في حق الذمى والمستأمن فى الزنا كالمسلم‎ - ه٦‎ 


۷ - قد یھدر دم الزانی › وإن لم یکن محصنا کما لو زنی بذات رحم محرم منه أو 
ضبط متلبسا بالزنا . 


۸ - يسقط الزنا بذات المحرم عصمة الال كإسقاطه لعصمة الدم . 
٩‏ - لا يشترط حضور الإمام أو الشهود رجم الزانى . 
٠‏ - يجوز قتل الزانى بغير الحجارة . 
١‏ - لا يسقط الإهدار عن قاطع الطريق إن فعل موجبه إذا شاركه فى القطع صغير أو 
مچنول . 
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1۲ - المرآة كالرجل فى قطع الطريق فى استحقاق الإهدار . 

1٤‏ - لا يشترط فى قطاع الطريق لمعاقبتهم بحد الحرابة آن يستخدموا السلاح فى تنفيذ 
جرائمهم بل متى توافر إخافة المقطوع عليه فالفعل حرابة . 

٥‏ - لا يشترط لمعاقبة الجانى بحد الحرابة أن يكون من المسلمين > بل هو والذمی 
والمستامن سوأء . 

1 - عاقب الحانى فى الحرابة بحدها > ولو لم يقصد بقطع الطريق أخذ المال . 

1 قطع الطريق بدار الإسلام ودار ا لحرب سو اء‎ - 1Y 

. القطع فى المصر بين العمران وخارجه فى الصحراء وغيرها سواء‎ - 1A 

۹ - قطع الطريق على المسلم » والذمى > والمستأمن سواء فى إثبات الحد على 
القاطع . 

۷٠‏ - يخير الإمام فى معاقبة الجانى فى الخرابة بالعقوبة التى يراها كافية لردعه من غير 


. إذا أهدر المحارب صلباً فإن صلبه يكون حياً‎ - ١ 
. لا يعتبر الخارجون على الإمام بغاة إلا إذا كانوا جماعة لهم شوكة ومنعة‎ - ١ 
. يشترط استداد الخروج على تأويل ؛ لاعتبار الخارجين بخاة‎ - ۳ 
إذا لم يستند الخروج على تأويل › أو لم يكن للبغاة شوكة ومنعة ؛ فهم قطاع‎ - ٤ 
. طریق‎ 
. البغاة من المسلمين لا يخرجون ببخيهم من الإسلام‎ - ١ 
للحاکم أن يبادر البغاة بالقتال إذا تجمعوا » ولم ينتصحوا بالنصح » وأصروا‎ - ٦ 
. على بغیهم‎ 
قتال البغاة على هيئة قتال الصائل فلا يهدر من دمائهم وأموالهم إلا ما تقتضيه‎ - ۷ 
. ضرورة ردهم عن بخيهم‎ 
يجوز اتباع المدبر من البغاة » وكذا الإجهاز على الجرحى والأسرى إن خحاف‎ - ٨۸ 
. الإمام انضمامهم إلى فئة تقاتل أهل العدل‎ 


YY 


4 - ينتقض أمان الذميين والمستأمنين ببخيهم سواء انفردوا بالبغى أم شاركوا فيه البغاة 
م الان 

۰ - الجرائم الواقعة بين أهل العدل والبغاة هدر لا توجب عقوبة إذا كانت ما تفتضيه 
الحرب آما الجرائم الواقعة فى غير حال الحرب » فإنها جرائم عادية توجب معاقبة اجانى 
من الطرفين على السواء . 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العا مين 


دکتور 


عباس شومان 


¥۸ 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
أحكام القرآن : لأحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص » ط مكتبة عبد الرحمن‎ - ۲ 
. محمد » ط ثانية‎ 
. أحكام القرآن : لابن العربى » ط عيسى الحلبى‎ - ۳ 

٤‏ - الأحكام السلطانية : لعلى بن محمد بن حبيب الماوردى » ط دار الفكر - مصر 
9م( . 

ه - أسباب النزول : لحلال الدين السيوطى › نشر مكتبة نصير . 
٦‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : AN DEAN‏ 
۷ - الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار : عبد الله بن قدامة »> ط دار الفكر . 
۸ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ( مطبوع بهامش الإصابة ) : لأبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر » (ت )٤٦١‏ » ط دار العلوم الحديثة . 

. الأشباه والنطائر : لجلال الدين السيوطى ء ط دار الفكر‎ - ٩ 

قراف هل تاح اهل الع 2 کد ن ارات بن لر وات 6650 
تحقيق : محمد نجيب سراج الدين » ط دار إحياء الثراث الإسلامى - قطر . 

. الأعلام : خير الدين الزركلى » الطبعة الثالثة‎ - ١ 

۲ - الإقناع : لمحمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ۳۱۸ ه) > ط مطابع الفرزدق » ط أولى 
)٠٤١١۰۸(‏ » الرباط » تحقيق : عبد الله بن عبد العزيز . 
۱۳ - الأم : لمحمد بن إدريس الشافعی » (ت عام ۲٠ ٤‏ ه) » ط دار المحرفة » بيروت. 
٤‏ - الإصابة فى تييز الصحابة : لابن حجر العسقلانى » (تث )۸٥۲‏ » ط دار العلوم 
الحديثة > ط اولی (۳۲۸ ه) . 

. الأنساب لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى » ط مكتبة المتنبى‎ - ٥ 

. الإمان : لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية‎ - ١ 
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۷ - البحر الرائتق شرح كنز الدقائق : رين الدين بن إبراهيم بن نيم »> ط المطبعة 
العلمية بعصر ۱١١١۰(‏ ه) . 

۸ - البحر الزخحار الجامح لذاهب علماء الأمصار : لأحمد بن يحيى المرتضى › 
(ت ۸٤٠‏ ه) » ط مؤسسة الرسالة - بيروت . 

4 - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الکاسانى > ط دار الكتب 
العلمية- بيروت . 

. البداية والنهاية : لأبى الفداء إسماعيل بن كثير » ط مكتبة المحارف - بيروت‎ - ٠١ 
›» ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لابن رشد الحفيد ( محمد بن أحمد بن رشد‎ - ١ 
. ه) » ط دار الفكر » دار العغد العربى‎ ٠۹۵١ (ت‎ 

۲ - البرهان : لإمام الحرمين الجوينى » ط دار الأنصار . 

۳ - تاج العروس للربيدى » ط دار الفكر للطباعة والنشر . 

٤‏ - التاج والإكليل لمختصر خليل : لأبى عبد الله محمد بن يوسف المواق » (ت 
۷ه) » ط مكتبة النجاح بليبيا . 

. التاريخ الإسلامى : د. أحمد شلبى » ط مكتبة النهضة المصرية‎ - ٥ 

. تاريخ بغداد : للخطيب البخدادى » ط دار الكتاب العربى‎ - ١ 


۷ - التبصرة : للشيرارى إبراهيم بن على بن يوسف » (ت ٤١٦‏ ه) . 


۸ - فة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندى » ط دار الكتب العلمية - بيروت . 
۲۹ - التشريع الجنائی ;د عبد القادر عودة & ط دار التراث العربى للطباعة 


. ط مصطفی الحلبى‎ ٠ التعريفات : للسيد الشريف الحرجانى‎ - ٠ 

. تفسير القرآن العظيم : لإسماعيل بن كثير › ط الحلبى‎ - ١ 

١‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول : لأبى القاسم محمد بن أحمد بن جزى »> ط 
أولى ¢ نشر دار الأقصى . 
۳ - تكملة شرح فتح القدير : لشمس الدين أحمد المعروف بقاضی زاده ٩۸۸(‏ ه) » 
ط المطبعة الأميرية ببولاق ٠۱١١١(‏ ه) . 
٤‏ - تهذيب التهذيب : لأحمد بن حجر العسقلانى ۰ ط أولى - الهند 1 


CA. 


٥‏ - تهذيب سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى محمد بن أحمد بن 
عثمان » (ت ۷۷٤‏ ه) » ط الثانية عشر » مؤسسة الرسالة . 


٠‏ - جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلى عبد الرحمن بن شهاب الدين بن 
رجب » (ت ۷۹١‏ ه) » ط حخامسة » دار الحديث . 

۷ - الجامع لأحكام القرآن الكريم : للقرطبى » ط دار الغد العربى . 

. جوهرة التوحيد : للبيجورى > ط المطبعة الأميرية‎ - ٨۸ 

٩۹‏ - حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار » شرح تلوير الأبصار فى فقه الإمام 
أبى حنيفة : محمد أمين الشهير بابن عابدين » ط مصطفى الحلبى . 

٠‏ - حاشية البنانى على شرح الزرقانى لمختصر خليل : للشيخ محمد البنانى » ط دار 


الفكر . 
٤١‏ - حاشية البجيرمى على الخطيب : للشيخ سليمان البجيرمى » ط أخيرة (۱۹۵۱م) » 

عیسی الحلبی . 

۲ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : للشيخ محمد عرفة الدسوقى » ط عيسى 
الحلبى . 

۴ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
اللجدى . 


› حاشية سعدی چلبى على شرح العناية : لسعد الله بن عبد الله بن عيسى‎ - ٤ 
۹هھ) ¢ ط المطبعة الأميرية ببولاق ۱170 ھ)‎ ٤٥ت‎ ( 

. حاشية السندى على صحيح البخارى : للسندى › ط عیسی الحلبى‎ - ٤٥ 

٠‏ - حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء : للقفال الشاشى محمد بن أحمد الشاشى»› 
مكتبة الرسالة الحديثة » ط أولی (۱۹۸۸) . 


۷ - بايا الزوايا : لبدر الدين الزركشى » تحقيق : عبد الله الغانى » ط مطابع مقهوى 


- الكويت . 
۸ - دائرة المعارف : للشيخ محمد حسين الأعلمى » ط أولى - مؤسسة الرسالة - 
بیروات 


. )م٠۱۹۹۹( دعائم الإسلام : لاإمام أبى حنيفة » ط دار المعارف‎ - ٩ 
A1 


۰ - رۇوس السائل الخلافية بين الحنفية والشافعية : محمود بن عمر الزمخشرى 
( ت۳۸٥‏ ه) » ط دار البشائر الإسلامية (1۹۸۷م) . 

١ه‏ - روضة الطاليين : للإمام النووى » ط دار المعرفة - بيروت . 

۲ - سبل السلام من أدلة الأحكام : محمد بن إسماعيل الصنعانیى » (ت ۱٠۱۸۲‏ ه) » 
ط دار الحديث . 


۴۳ - سان ابی داود - لأبی داود سليمان بن الأشعث » ط ثانية (۱۹۸۳م) » ط 
مصطفی' الحلبی . 

٤‰‏ - سنن ابن ماجه : عبد الله بن محمد بن يزيد القزوينى » ط دار إحياء التراث 
العربی - بيروت . 

Eee A a ae 
. ه) » ط اللبی‎ 

٦‏ - سنن الدارمى : لاأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » (ت سنة ۲۵۵ه)» 
ط دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ - سنن سعید بن منصور » (المتوفی عام ۲۲۷ ه) »› ط دار الكتب العلمية - بيروت . 
۸ - السنن الكبرى : للإمام البيهقى › ط دار المعرفة ~ بيروت . 

۹ - سنن النسائى ( المجتبى ) : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت عام 
۴۳ ه) » ط مصطفی الحلبی . 

۰ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلى »> ط دار الفكر - 
بیر وت . 

۱١‏ - شرح الأرهار : لأبى عبد الله بن أبى القاسم المعروف بابن مفتاح » ط مؤسسة 
الرسالة -بيروت . 

۲ - شرح الخرشى وحاشية العدوى » ط الستّة المحمدية (۹٤۱۹م)‏ . 

شرح الزرقانى على مختصر خليل : لعبد الباقى الزرقانى ›» ط دار الفكر . 

شرح الزرقانى على موطا مالك : لعبد الباقى » ط دار الفكر . 

٥‏ - شرح السير الكبير : للإمام محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة »> ط شركة 


1 


1 


1 


1٤ 


AY 


الاعلانات الشرقية (١۹۷٠م)‏ . 
٦‏ - الشرح الصغير : لأحمد الدردير > ط الهيئة العامة للمطابع الأميرية . 
۷ - شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية : لعلى بن محمد الحنفى › تحقيق : أحمد 
شاکر » ط عیسی الحلبی . 
۸ ¬ شرح العثاية على الهداية : أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى > (تث )۷۸٦‏ » 
ط المطبعة الأميرية ۱۳١١(‏ ه) . 
4 - شرح الكوكب المئير : لابن.النجار > ط جامعة أم القرى ٠‏ 
۷۰ - شرح معانى الآثار : لاجمام الطحاوى » ط دار الكتب العلمية > بيررت . 
۷۱ - شرح منتھی الاإرادات چ للشيخ منصور البهوتى › ط دار الفكر . 
۲ - صحیح البخارى بحاشية السندى : للإمام محمد بن إسماعيل البخارى » ط عيسى 
الحلبى . 
۷۳ - صحيح مسلم بشرح النووى : للإمام مسلم بن الحجاج القشيرئ ؛ ط دار الفكز . 
٤‏ - طبقات الفاظ : لحلال الدين السيوطى » ط مكتبة وهبة. . 
۷١‏ - طبقات الشافعية الكبرى : للإمام السيوطى » ط أولى » عيسى الخحلبى . 
۷ - طبقات الشافعية الكبرى : للشبكى » ط الحلبى . 
۷۸ - طريثة الحلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف » محمد بن .عبد الحميد الأشمنلى ٠‏ 
(ت ۵٠٥۲‏ ه) » ط مكتبة الحلبى . 
۹ - عمدة القارى شرح صحيح البخارى : لبدر الدين العينى » ط مصطفن الحلبى , 
۰ - فتح الباری شرح صحیح البخارى : لاہن حجر العسقلانى > ط دار الغكد العربى 
-القاهرة . 
۸۱ - فتح القدير اجام بين فتى الرواية والدراية من علم التفسير : للإمام محم بن على 
الشوکانى » ط دار الفكر - بيروت . 
۲ - فتح الميين لشرح الأربعين : لابن حجر الهيتمى » ط الحابى ٠‏ 
۳ - الفوائد البهية فئ تراجم الحنفية : للكنوى » ط دار المعرفة > بيروت ٠‏ 

AT 


Mı 


٤‏ - القاموس المحيط : للفیروز آبادى محمد بن يعقوب › (ت ۸1۷) » ط ١‏ » مؤسسة 
الرسالة (۱۹۸۷م) . 

. الكامل : لابن الأثير » ط دار صادر - بيروت‎ - ٥ 

: کتاب حکم المرتد ( من کتاب الحاوى ) : لعلى بن حبيب الاوردى » تحقيق‎ - ٩ 
. إبراهيم على › ط أولى‎ 

۷ - كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يوسف البهوتى » ط عالم الكتب 
(۲) ۰ بیروت . 

۸ - كنز العمال : علاء الدين بن حسام الدين الهندى » ط مؤسسة الرسالة (4م). 
4 - لسان العرب : لحمال الدين بن منظور » ط دار المعارف . 

. )م1۹۸١( المبسوط : لشمس الدين السرخحسى » ط دار المعرفة - بیروت‎ - ٠ 

۱ - مجموع فتاوی ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم 
الحنبلى » ط ثانية . 

۲ - محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية : محمد بك الخضرى › ط دار إحياء الكتب 
العربية . 

۳ - المحصول : للإمام الرازى » ط دار الكتب العلمية . 

١‏ - المحلى : لابن حزم على بن محمد بن أحمد بن حزم » (ت ٤٥٦‏ ه) » ط مكتبة 
الثراث - القاهرة . 

. مختار الصحاح : لمحمد بن أبی بکر الرازى > ط مكتبة لبنان (۱۹۸۸م)‎ - ٥ 

- مختصر المزنى » ط دار المعرفة - بيروت . 

۷ - المدونة الكبرى : للإمام مالك بن أنس »> ط دار الفكر . 

۸ - مراسیل أبى داود » ط مؤسسة الرسالة - بيروت . 

. ه)‎ ٠۳١۲۲( المستصفى من علم الأصول : للمام الخزالی » ط بولاق‎ - ٩4 

. المسند : للومام أحمد بن حنبل » ط دار صادر - بيروت‎ - ٠١ ٠ 

. ط المكتبة التجارية الكبرى‎ ٠ معالم السثن : للإمام الخطابى‎ - ١ 

۲ - معجم البلدان : لیاقوت الحموی › ط دار صادر - بیروت (٩٥۱۹م)‏ . 


GA 


۳ - معجم قبائل العرب القدية والحديثة : عمر رضا كحالة » ط مؤسسة الرسالة 
(۹۸1 م( . 


٠٠٤‏ - المغنى : لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن قدامة »> ط دار الحديث » مكثبة 
الكليات الأرهرية . 

٠٥‏ - مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج : للشيخ محمد الشربينى الخطيب› 
۷ -- المقنع : لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة » ط ثانية » المكتبة 
السلفية - مؤسسة ناصر للثقافة . 

1۰۸ - الملل والنحل لابی الفتح الشهرستانى > (ثت ۱۳ ه) > ط مؤسسة ناصر 
للثقافة » ط أولى . 

۹ - النتظم : لابن الجوزى عبد الرحمن بن على » (ت ۵۹۷ ه) » ط ١‏ > دار 
المعارف العثمانية ~ حيدر آباد . 

. ه) > ط مصطفى الحلبى > ط ثانية‎ ٤۷٦( المهذب : للشیرازى‎ - ٠ 

. المنخول : للغزالى > ط دار الفكر‎ -- ١ 

۲ - موطا مالك : لاإمام مالك بن أنس » ط مصطفى الحلبى . 

۳ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : للحطاب »› ط النجاح بليبيا . 

٤‏ - مواهب الحليل من آدلة خليل : لأحمد بن أحمد المختار الشلقيطى › ط إدارة 
إحیاء التراٹ الإسلامی - قطر (۱۹۸۷٠م)‏ . 

٠٥‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : لابن تغرى بردى » ط المؤسسة المصرية 
العامة للكتاب . 

١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية : جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعى (ت ۷٠١۲‏ ه) » ط دار الحديث . 

۷ -- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى : أحمد الريسونى » ط المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر . 


Ao 


۸ - النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب : محمد بن أحمد بن بطال الركبى » ط 
ثانية » مصطفى الحلبى . 

11۹4 ل ارط 2 لهد ن غل اوكا :: (ت ۱۲۵٣۵‏ ه) » ط دار الحدیٹث › 
مكتبة دار التراث . ۰ 

› الهداية شرح بداية المبتدى : لبرهان الدین على بن آبی بكر المرغینانى‎ - ٠ 
. ه) ۰ ط المطبعة الأميرية ببولاق » ۹0 ه)‎ ٥۹۳ (ت‎ 

. الوجيز : للكرماستى »> ط المكتب الثقافى للنشر‎ - ١ 

۲ -¬- وفیات الأعیان : لابن حلکان » ط دار صادر - بیروت . 


TA“ 


الوضسورع 
الصفحة 
مقدمة OSES ANSE DE URES EASE RA RA SO‏ 
التمهيد فى التعريف بالعصمة : ما تكون به : مسقطاتها .. مهدر الدم 
أقسام الإهدار E. CANOE SES ESSERE Es‏ 
الباب الأول : موجبات العصمة 
الفصل الأول : العصمة بالإسلام N SRNR ess‏ 
- تمهيد فى تعريف الإسلام والفرق بينه وبين الان E See‏ 
المببحث الأول : الإسلام الذى يعصم الدم E Na‏ 
المببحث الثانى : وسائل اعتناق الإسلام E RE ESAS‏ 
المطلب الأول : التصريح بالدحول فى الإسلام E EAS‏ 
- النطق بالشهادتن 2 
- النطق بإحدى الشهادتين دون الأخحرى E SRS e‏ 
- التصريح بلفظ « أسلمت أو آمنت » N CAR RR‏ 
- ما يراعى فيما يصرح به من أراد الدخول فى الإسلام O E‏ 
- الاكتفاء بالتصريح لإثبات العصمة O CN E.‏ 
- التزام دعائم الإسلام بعد الدخحول فيه O OSES RES‏ 
المطلب الثانى : الإسلام بطريق الدلالة i SES SEES‏ 
المبحث الثالث : الإسلام الحكمى بطريق التبعية E cs ERE‏ 
المطلب الأول : الحكم بإسلام الصغير ومن فى حكمه تبعا للوالدين أو 
أحدهما NON O ORNS ON SRA AS aa es‏ 
المطلب الثانى : تبعية السابى NW, & eR‏ 
VW e seas En ¢‏ 
# إذا سبى مع والديه WS Gole ERO‏ 
إذا سبى مع أحدهما N EARAN‏ 
المطلب الثالث : تبعية اللتقط E Seal E eS‏ 
# إذا التقط الكافر صغيراً من دار الإسلام .. VE GE SRS‏ 
GAY‏ 


# إذا التقط مسلم صغيراً من دار الحرب ela SRE‏ 
+ فائدة الحكم بالإسلام عن طريق التبعية VE Deedes Ee‏ 
الببحث الرابع : شروط صحة الإسلام VU. RE CRESS‏ 
املطلب الأول : البلوغ U. RS DAES‏ 
الملطلب الثانى : العقل Nes SDSS TASE RES NS‏ 
الطلب الثالث : الاختيار N OES RRS‏ 
# من يكره على الدخحول فى الإسلام ومن لا يكره من الكفار AE Oe‏ 
# إذا أكره من لا يجوز إكراهه على الإسلام i at NERS‏ 
المببحث الخامس : آثر الإسلام فى إثبات العصمة OS‏ 1 
٭# عصمة دم من أسلم من الكفار ولم يهاجر من دار الحرب A aa‏ 
# عصمة الال والولد لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر NS Ooo‏ 
# إذا ترك المسلم ماله وولده بدار الحرب وخحرج إلى دار الإسلام ees T aah‏ 
الفصل الثانى : العصمة بالأمان EOS AMS‏ 
۴ تعريف الاأمان وأنواعه ومشروعیته SOS ORCS eS‏ 
+ آنواع الأمان A OSMOSIS Saas‏ 
المببحث الأول : الأمان المؤقت الخاص EA. Enea ema‏ 
المطلب الأول : تعريف الأمان المؤقت الخاص وأصل مشروعيته Ns sa‏ 
- ما پنعقد به EU ASSESSES Ea ROR SRA‏ 
المطلب الثانى : عاقده من المسلمين E ia RE‏ 
1 عقده من غير الإمام EN RENE SAE SS OWS‏ 
# شروط عاقد الأمان من الرعية AN * ASTER A‏ 
الطلب الثالث : المعقود له الأمان Ns ESR SORES SISA‏ 
+ السفراء والرسل E emele E‏ 
# التجار EY oS ESSE oS E OES EER‏ 
۴ عقد المان للأسرى NE SSNS SRA Ae‏ 
۴ ادعاء الأمان HE’ ERRANDS‏ 
الملطلب الرابع : ولاية الإمام على عقد الأمان E Ae EA‏ 
المطلب الخامس : المدة فى عقد الأمان OVS NETS‏ 
اللطلب السادس : موقف الإسلام من السياحة EE. aaa Nhe‏ 
الملطلب السابع : صفة عقد الأمان الخاص E AS oe‏ 


LAA 


المببحث الثانى : الأمان العام ( الموادعة أو معاهدات السلام ) 


اللطلب الثالث : تأقيت معاهدات السلام E LSS‏ 


اللطلب الرابع ٤‏ الهدنة مع المشركين على مال eT AES SR‏ 


الملطلب الخامس : اشتراط المصلحة فى عقد الأمان ES‏ 
الطلب السادس : صفة عقد الهدنة aca ELTA‏ 
المببحث الثالث : الأمان المؤبد O EE‏ 
المطلب الأول : تعريف الأمان المؤبد وأصل مشروعيته E‏ 
المطلب الثانى : عاقد الجزية aS EEGs‏ 


المطلب الرابع : حكم إجابة طالب عقد الجزية EEE‏ 


المطلب الخامس : كيفية حصول الكافر على أمان الذمة a‏ 
المطلب السادس : أثر الأمان فى عصمة الدم والال BEARERS‏ 


المبيحث الرابع الحريمة الواقعة بین المعصوم بالإسلام والمعصوم بالٌمان. 
المطلب الأول : الاعتداء على الال e Ase‏ 
- اعتداء الذمى على مال الغير E E E CE‏ 
شرقة اشكامن هن مال السيلم أو الذي" a e‏ 
- سرقة المسلم من مال الذمئ aE ES sa NE‏ 


- سرقة المسلم من مال المستامن EUR‏ 


الطلب الثانى : الاعتداء على الدم e SSA VEER‏ 


- المسلم إذا قتل ذمياً e ha SS SR ASS‏ 
- المسلم إذا قتل مستأمنا ees TR‏ 


- القصاص من المعصوم بالأمان إذا قتل عمداً ET‏ 
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الباب الثانى : مسقطات العصمة 
الفصل الأول : سقوط الحصمة بزوال سببها 


A A AAA e SS RD A المحث الأول : الردة‎ 


onan 


المطلب الأول : تعریف الأمان العام ودلیل مشر وعیته RES‏ 
الطلب الثانى : عاقد الهدنة A A ASAE EEE ESR‏ 


المطلب الأول : ما يلزم لاعتبار الردة EE NT TET‏ 
الطلب الثانى : ما تكون به الردة NEI SDS ASS:‏ 


a REA ESR ER Sa ترك الصلاة‎ - 


ONO ا‎ 


- التعرض لله تعالى أو ملائکته او کتبه أو رسله بالسب ونحوه 
الطلب الثالث : أثر الة فى حصول الردة SESS‏ 


المطلب الرابع : آثر الردة فى العصمة ESS RES‏ 
- استتابة المرتدين OSE SA AS AES SaaS‏ 


EEE EEO حكم الاستتابة‎ - 


e SNES ES LEE OS aR المستتاب من المرتدين‎ - 


A E ESOS UB A TS DSSS eS قتل المرتدين‎ - 


الطلب الأول زوال المان القت الخحاص ATs O e‏ 2 


¬ رجوع المستامن إلى دار الحرب SAA RSE ERS‏ 
- المستامن إذا تجسس على الدولة EO OY‏ 
الطلب الثانى : نقض الموادعة أو معاهدات السلام RS‏ 
- نقض الإمام للموادعة PE SE arn Ê‏ 
- نقض الوادعين للأمان EE RSS Ss‏ 
- انتهاء وقت الموادعة AE Esa a‏ 


الطلب الثانى : نقض عقد الأمان المؤبد ET‏ 


CENE ORIEN SEAS نواقض عقد الذمة‎ - 
E aê aa aR ESA SaaS إبادغ المأمن‎ - 


enan 


oes 


O] 


oem 


ona s 


oon 


ano 


OD 


rewan 


ene 


one 


anons 


one 


oan 


arn 


ous 


- ولده E aes shî‏ 
المطلب الرابع : لجوء المهدر إلى الحرم YEE naa lS‏ 
الفصل الثانى : سقوط العصمة بالقتل العمد E‏ 
- تعريف القتل وحکمه N, alse aes bag‏ 
الببحث الأول : أنواع القتل وبيان المهدر منه N aaa RRS‏ 
اللطلب الأول : أنواع القتل EO EE RES‏ 
المطلب الثانى : القتل المسقط للعصمة EVE ae SSRs‏ 
المببحث الثانى : أركان القتل العمد E esa‏ 
الركن الأول : الاعتداء على آدمى حى EN aoa‏ 
الركن الثانى : قصد الجانى قتل المجنى عليه TENE e Tens‏ 
الركن الثالث : كون المجنى عليه مقصوداً بالحناية E eR‏ 
الركن الرابع : أن يكون القتل عدواناً E eS‏ 
الركن الخامس : أن يكون القتل نتيجة لفعل الجانى TEN. eS‏ 
الأداة المستخدمة فى تنفيذ الحرية EAL SSS ES‏ 
القتل بغير سلاح E. ae SSeS‏ 
القتل بالق أو التغريق أو التحريق أو الإلقاء من شاهق TO SES‏ 
القتل با حبس ومنع الطعام والشراب TOO eae TRS‏ 
المببحث الثالث : عقوبات القتل العمد . OV SEs‏ 
المطلب الأول : عقوبة القاتل فى الآحرة O SS‏ 
المطلب الثانى : عقوبات القتل العمد فى .الدنيا TON SEB A‏ 
- العقوبات غير المهدرة ONS SA A‏ 
- الحرمان من الميراث TON OSA Re SE ESR RESON‏ 
-الكفارة FON ONES SRR OSS Sess‏ 
- التعزير E serosa eR‏ 
- الدية IN ORES SRT eS‏ 
- القصاص A SaaS Naaa‏ 
المبحث الرابع : شروط استيفاء القصاص AS. ANE LEAS‏ 
الشرط الأول : التكليف N ASSES Ra‏ 
زوال العقل بعد ارتكاب الجناية VN © SARE ERE E‏ 
الشرط الثانى : الاختيار VS edalet‏ 
۹۱ 


الإكراه المعتد به شرعاً eS ESSE SSS‏ 
اللكره على القتل العمد RSS Ra‏ 
الشرط الثالث : عصمة دم المجنى عليه بالسبة للجانى ê RASS‏ 
الشرط الرابع : مكافاة الملجنى عليه للجانى aa‏ 
- المكافأة فى الحرية SSNS gale‏ 
- المكافأة فى الجنس ( قتل الذكر بالأشی والأنثى بالذكر ) RS‏ 
- المكافأة فى العدد aa aS GR DSSS SSS DSS‏ 
قتل الحماعة بالواحد O‏ 
قتل الواحد بالحماعة E ET ET‏ 
الشرط الخامس : ألا يكون المجنى عليه جزء القاتل أو أصله ET‏ 
- جناية الأصل على فرعه MASALA SAS‏ 
- جناية الفرع على أصله Se aes RASER‏ 
الشرط السادس : ألا يكون المجلى عليه صائلاً على الجانى ET‏ 
شروط دفع الصائل NS a SOSA‏ 
الشرط السابع : ألا يعفو عن القاتل ولى الدم EES‏ 
عفو ولی الدم ٹم رجوعه Saabs eS a ss‏ 
عفو البعض دون البعض SESE SRE Ce e na‏ 
إذا قتل من لم يعف من الأولياء القاتل بعد عفو الآخحرين عنه YT‏ 


المحث الخامس : استيماء القصاص a CER CR E ER‏ 
الطلب الأول : إذن الإمام فی أستيفاء القصاص Neh S4‏ 
المطلب الثانى كيفية استيفاء القصاص ETR E ah‏ 


الفصل الثالث : سقوط العصمة بالزنا 


المبيحث الأول : الزنا المهدر eens‏ 
امطلب الأول : تعريف الزنا E ETE‏ 
حكم الزنا TEE‏ 
الزنا المهدر للدم RO A‏ 


eens saan nenn مشروعية الرجم‎ 


المطلب الثانى : الإحصان كشرط لإهدار الزانى EA‏ 


مفهوم الإحصان لغة وشرعا EE has‏ 


ATA a CEA RLS SNS AA شر ول اللاسحصان‎ 


7 


renege 


enon 


a 


ona a soe 


ioe enn ® 


LR 


nena n 


اجتماع شروط الإحصان فی الزوجین معا A‏ 


البيحث الثانى : ثبوت جرية الزنا الموجبة للرجم REE‏ 
الطلب الول : الإقرار eens NER‏ 
عدد مرات اللإقرار ee ELAR CRESS‏ 
اشتراط اللطق بالإقرار e nS‏ 
الإقرار فى غير مجلس القضاء TT‏ 
حجية الإقرار nA RR‏ 
الطلب الثانى : البينة SSE AA SARS‏ 
شروط الشهادة O PEE EE‏ 
الطلب الثالث : ثبوت الحد بعلم القاضى nA SR‏ 
المطلب الرابع : ثبوت حد الزنا با لحمل E TEE‏ 
المببحث الثالث : الوطء الموجب للرجم A‏ 
الطلب الأول : إذا كان أحد الفاعلين غير مكلف aE E‏ 
الطلب الثانى : الإكراه على الزنا AD Ea‏ 
المطلب الثالث : الوطء فى نكاح غير صحيح E‏ 

المطلب الرابع : وطء المحارم RS‏ 

اللطلب الخامس : إذا كان أحد طرفى الزنا غير مسلم RSet‏ 

املطلب السادس : وطء الأموات E‏ 
المطلب السابع : وطء البهائم Raa oe‏ 
المطلب الثامن : اللائط Ga AMANE‏ 
- كيفية قتل اللائط e one‏ 
المببحث الرابع : آثر الزنا على عصمة الزانى ASTE‏ 
الطلب الأول : أثر جرية الزنا على عصمة الدم e ES‏ 
الطلب الثانى : أثر الزنا على عصمة الال RR‏ 
المببحث الخامس : عصمة الزانى بعد إهداره A E PSS‏ 
اللطلب الأول : رجوع المقر عن إقراره na Sa‏ 


المطلب الثانى : تكذيب أحد طرفى جرية الزنا للآخر 


E KO 


الفصل الرابع : سقوط العصمة بالإفساد فى الأرض 


معنى اللحرابة ER SSDS ARS SERS a sa‏ 
حكم الحرابة SSA eae‏ 
امبسحث الّرل : شروط الحرابة E,‏ 
المطلب الأول : ما يراعى من شروط الجالى RSS‏ 


- قصد الال e aR ANE Saea Ses e‏ 
المطلب الثانى : مكان القع ESA‏ 
- قطع الطريق فى دار الحرب TT‏ 
- قطع الطريق فى المصر TEE‏ 
الاطلب الثالث : المجنى عايه فى الحرابة 8 
المبعحث الثانى : أثر الحرابة على العصمة .... 
الطلب الأول : أثر الحرابة على عصمة الدم .. 
المطلب الثانى : المهدر من عقوبات الحرابة a‏ 
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اللطلب السادس : الحفر للمرجوم ES‏ 
الطلب السابع : قتل الزانى بغير الرجم e‏ 


So E GE EON Roe 


eBid GRR Se o a 


i aE. oT eR E RS ow 


a E SC E EET 


ean oee ene RR 


eee non» 


ones OES 


neee Oa» 


cae oeonoeosos nD ® 


الطلب الثالث : احتلال البينة TRT‏ 
- موت الشهود أو غيابهم قبل التنفيذ E E DAREN‏ 
- بطلان أهلية الشهود TIT‏ 
املطلب الراب : زواج الزانى من المزنى بها ... 
المبسحث السادس : كيفية إهدار الزانى E‏ 
الطلب الأول : مقيم الحد RAS A‏ 
الطلب الثانى : تأخير التنفيذ TE‏ 
الطلب الثالث : علانية التنفيذ ا 
المطلب الرابع : حضور الإمام أو الشهود a AA RRS‏ 
الطلب الخامس : جلد الزانى قبل قتله E‏ 


eee RG 


ana o nG aS GR 


Orne SHR 


TT 


OR FE E Er RG e o ê Êê 


ê E O Ra E E E 


eee ro EGR n 


nena OS 
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العقوبة الأولى : القتل . E E OO‏ 
صفة إهدار الدم بالحرابة AE Seas‏ 
ما يراعى فى جناية القتل المهدرة لدم المحارب Iu nas Sma Ea‏ 
العقوبة الثانية : الصلب AV seen bS SERRE S‏ 
ما يراعى فى الال المأًخوذ فى الحرابة EN aR RT SS‏ 
- كيفية الصلب N SSSR NARA Re‏ 
- مدة الصلب ENE ieee Sess AA a‏ 
المطلب الثالث : آثر الحرابة على عصمة الال Ns eme‏ 
المببحث الثالث : عصمة المفسد فى الأرض بعد إهداره TE‏ 
المطلب الأول : ما لا يختص بإسقاط حد الحرابة E emin‏ 
المطلب الثانى : ما يسقط حد الحرابة دون غيرها TE DROSS‏ 
- أثر توبة المغسد فى الأرض على على الجرائم التى لا تخص الحرابة ENE aî‏ 
- آثر توبة المغسد فى الأرض على إهداره No TA‏ 

- مدى تطابق مفهوم الحرابة أو الإفساد فى الأرض على ما يسمى 
بالإرهاب ES POSSE SSSA ESA‏ 
الفصل الخامس : سقوط العصمة بالخروج على نظام الحكم ( البغى ) ۹ 
تعریف البخی N SSS LES E SEA‏ 
حکم البغی E SIRNAME EOS‏ 
المبحث الأول : أركان البغى ET‏ 
المطلب الأول : الخروج على الإمام EE Seen‏ 
- كيفية تولى الحكم CEO SPAR SSE‏ 
- شروط الإمام EU OES NSS‏ 
- الخروج على الإمام الفاسق EV eens‏ 
المطلب الثانى : الشوكة والمنعة Es fen SOE es‏ 
. امطلب الثالث : التأويل O MISTS NE ORGS‏ 
المبحث الثانى : أثر البغى EOE oS TS a Aas‏ 
المطلب الأول : حكم البغاة EO. ALES aS‏ 

المطلب الثانى : أثر البغى أو الخروج على نظام الحكم على دم الباغى 
من المسلمين GOV OSS RES RSs AAAS‏ 
- وقت قتال البغاة ON, SSAA oS AMES‏ 
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1Y EI :‏ 
- قتل الأسرى ۰ E E a e a E‏ 
a ٣‏ 
الطلب الثالث : أثر البغى على عصمة مال الباغى من المسلمين ..... 
AV. FRESE EES ۰‏ 
المطلب الرابع : أثر البغى على عصمة غير المسلمين ... ٠‏ 
- مشاركة الذمين لبغاة RR A‏ 
ن .... NOONE‏ 
ر 
الطلى الخامس اث البغخى فی إسقاط العقوبات بين آهل العدل ا ۹ 
VY u... ES ۰‏ 
الخاتمة : في أهم النتائج التي توصل لها البحث e‏ 


۹ a 
enone gar EE EE ELS I المراجع والمصادر‎ 
ق‎ nanan... فهرس الموضوعات‎ 


a EEA ETE 
ES iS RRs ما يقاتل به البغاة‎ - 
SE BE ae a e E rs SRR قتل المدبر من البغاة‎ - 


ا ا 


O 
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